سس عزمي بشارة 


نه ماغجية مصعم مزال انمع عم #وصصصا انال 
16 13 بصم ومصند عاك عه جل عصمك عبن افق 
اي سمت لتصعصيم د علاء اباو خعمما عم مصاعو 0 

جه عقت اوما نه امعايماية . امعط اضيا . لمعم طام 
معرميت احا صقي ميم 006 لمجكدط حكن تلطاية ولول 
بمماكهة! 3 جه انمه ,اخ جا عق مدع" رع انمه بن #اعومة 
متمماضة ها يدم عالدمويية لمع مدلا 

00 

> #مسصامم ممعم جيل عو #للطداة يل صم أل هك 
لبه ب وميه مسجملا 
لاقام ب ياك 00ج 
امم مهفا 6 ملم 


نه لالدو عه لاموصر لومدهما بممسامع لعداه مجتعدط ع1 
اعسات عي 00 10 مالسويس ساكل ل 
م ماع ع ع الصدية مسا ام 


نعم +سقاي. 


مقصايرة لدعم 4ض نان ابل ممصصايم فد على لستعماة 
0 


3 


- 
ممصت ممصي ص عدي لصوم بدت جه عد عااة 
عم علافاةة! عن مجلا قةعااهقه ينما عبان باجسمم بمسعووفع 
خا قا عدم طمن عام عم 
0 
ننه لوصصيه حمل ب ممعم جيك مصادصجس سوم عبزانا ها 
معرمنت إننا سوا عق ختكدكيم مساو ما مويل حت صن 
صب مسدب يسايس وعد ا 
عت كبا عصطة معطا عات عل صجلذ! عل صو ١‏ 
١‏ ها يعم امويج امة 
الوصسة 


سدع عرفت بت ان مجتصيض عل اويل وي #باصموع ما 
ددم مغاتسم ممص بنع ام ماي #بوداطيم جيم عمل 
ع4 +الالاعتا يدم عاالتانا) نحم ممم اك روما عل موصي 
ممه نت ملاء سو 3 سي 

1ل 
عا شمر اه .عوطم عم ذا ع ممنصات] عبوز 
مويب مصافو اوم عدن ١‏ مصاد/ مضي شك عندعوية 


كنت متامصوة اممسولية +رنن تنصل عا عاطديوع الها لح 
ومتايمها ياطا يل مسي مع وكات يما جسهل 

١ 
نه بعمف عبت يدم اعلشعوت عل لاديك جا اين ممعرميت كعنا‎ 


سمدم ذا مل #اتسععة هذ ممما عديصي صعا عم 
اود" تضه معك ب اعصع ردي موده ما عل وام 
امع سمي عا علاصطيمة؟ .انلدي ها #عسصعافة 365 41 

2 مدوينت 


تعموة ندا لذ عاجدت #علجسدية مذ نويل عا د #التص ها 
معد مولي من عل لاطي 

اا 
نه صيدية دمل عتاصعد ما علاعبيها عدم .مقصص و1 
عطس ماله وااديامم كلك مفاية مو ها نم ا عستم بوم 
صتمي مك سكم ا 

لال 
عم امد حص ك ملطمامادها لديل مت امات مطاموديم عقا 
مسف ا ممودط عام > لد ابم عبن ب امم 
أ الدمسد ملي عونت .لاماصت اوعد لدوم . جاسم 
لح ا سه رس ار سي 


بكدوصمع ماصمم ب بمسمعطيرم كيز 
امدق ةصميى ‏ علممداية عغاناد مين مع عب يميم 
مك مدي عمق مواد عا نه تايان . »عمدمصصها! عو 
مفاضيم وبتمظمد دعل ومست ملع جما امرض مصوومة| 
نامث يمه يعممععم عم ييه ماصيحيت ما ع4 بم 
حعاديك وها .علاعم عافد مما تماكفة عون ممدة . بموموده 3 
عمو فكة عصصط! مك ويد > وماامو الصا ملعمتمم 
ا م 8 عاممظمم #«مسصدعود ملي يليه ممع 
جميعا عضب عد علاعوود عنما الصعص ميوت بق «تططعي 
امم فك خصد وما عمو عكة ,كماد جسم وبيما ب فاو 
ا 0 
#صاتنافت عابحة ع ندا عا مجم ومتموصنة تعديهها عدج 
لس ست لك 
و#وصصصم بض عن ممخ؛صلة مفلجد). ا ممعرحين حي لمم 
ومع يميد بيد مييها دنه علاتتمام يجي ع موصي 

عد ع مصفصتة دش )© «واتحتسيصت وأ عه 
الصمصممم _متممطيية #لاطسمص؟. عموميوايمم بك 
عم2؟ عه بويت وما بتحد اع ممصم مع علق 
وميه نك © مصصيط! عن ممماصي ريل جما مسا موي 


تعتاهلم عترم 


مع ممه اك مظنا اممتتصصطة أ امعصمة بمصصصط 
عقوم 6:6 امعحيم عه جطفصي عمدت عصيويل جا .وى 
مج م 

0 


ممح عم ها تن مموتفاضم ممممصصيي عانم عل ننن قا 
مصعم عل صاؤوم ام ديم اع ماعسامة مويك مل 
ها ا ,مسد ها ,عافاودم ما مدوعطة ها بوص علوي كي 

#ويوو؟ ٠‏ ممم 


اعم علا عقت عفنك لامصيديه جاييا عاندما عل #وصممم قا 
##عنة تنم عه بلطتي أبنت 4تريمة انيه ,مدققة ها موك 
معد متمد صقم 6ن سي فالممياة الا 
0 
عمم انه عد سي عه اما ميم بتدتصصر ف مايصب ماإعدانا ما 
عقف عل واعصيمة كندنة ومن ممواعت'! لسعلة الوه ف 
عتلمية جه امعممعة ينو بعلا عنو وعدا عك نثن عسصوة 
اجييك وعصقت وس عل #مصتيدهامر قا لاصف ما ع4 د لصم 
ا ها يدم عدي وعمص مضل نام اوبحيامم عن وميم 60 
0 
ذ «ماختصي عمصخصد كك عبر عملجعافة مل #ميل عل واه اط ها 
مدر عه اص عا تمع مدع اية ممم تدان تسو عه لنت ماقم هل 
> #عنها 3 /متسيددت مم2 اتيم عم لم اع عامس عقاف 
إن لخدم #صعصط يدام لمانو 


عا صم علدكمكي عتصديم ذا عك مميوت! نت إما ها 
0ك 
0 
نت .#متصدم علاءادي الم عوقادمم علاءاني الصا .ع وم 
ا«مططدية بص عتعر ضع ف سوه بصنت ممعروت يا 
صاضيح وتطيدة اك تمدام . وعادوية عتمد 3 وملطتسسد في 
عملت عن ووو7عصسة ودايية ممم أ . ماصيييت فاضا ممامة 

علف صبط ع ا6 منويع عنصا عل 


اح ةنع جه 810111 لاا مجه دسةم بصعم عررام 


المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
01011 ع ات 101 111 انفلم 


هذا الكتاب: 


- كتاب نظريى يبحث في تطور المفهوم (أي في تعريفه التاريخي) عبر مراجعة تاريخ الفكر 
السياسي الغربي (.) 


-يبحث في وظائف المجتمع المدني المؤدية للديمقراطية, بعد أنغاب المفهوم وعاد إلى الظهور 
من جديد بمعنى مختلف (. ..) عاد متطابقاً مع ما هو ليس سياسياً .غيرآن "السياسي” عاد بقوة 


إلى الحراك الاجتماعيء وعبر الثورات العربية التي تداعت أحداثها بسرعة من تونس إلى مصر إلى 
اليمن وليبيا وسورياء فأين يقع المجتمع المدني في هذا الحراك؟ 

- تشهد المجتمعات العربية عملية إعادة تشكلء تعمل فيها الهوية العربية كخلفية ثقافية 
وجدانية مشتركة (..) ولكن الفاعل على الأرض هو جموع المواطنين - الواعين لحقوقهم 
كمواطنين والمدركين ان عليهم واجبا سياسيا يتمثل بمشاركتهم الفاعلة في الحيز العام. إن 
ما يجري تشييده عبر هذه الصيرورة الثورية هو مجتمع مذني وأمة مواطنية في الوقت ذاته. 


من مقدمة الطبعة السادسة 


الدكتور عزمي بشارة 


- يشغل منصب المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات (معهد الدوحة) وهو 
عضو في مجلس إدارته. 

- عمل سابقاً كأستاذ للفلسفة وتاريخ الفكر السياسي في جامعة بير زيت لمدة عشر سنوات 
بين عام 99391981. 

- كس عوط راق مطذية قي لطي 

- صدرت له كتب ومؤلفات في الفكر السياسي والاجتماعي والفلسفة. من بينها: "العرب في 
إسرائيل: رؤية من الداخل”", "النهضة المعاقة". "من يهودية الدولة حتى شارون" . "في المسألة 
العربية" "أن تكون عربياً في أيامنا" . "الثورة والقابلية للثورة", "الانتفاضة والمجتمع الإسرائيلي: 
تحليل في خضم الأحداث". "الثورة التونسية المجيدة". 

- حاز شهادة الدكتوراه في الفلسفة من "جامعة هومبولدت" في برلين- -ألمانيا سنة 19860.وكان 
بشارة قد انتخب عضواً في البرلمان ممثلاً عن العرب في الداخل» وممثلاً الحزب العربي الذي 
أسشسه وهو التجمع الوطني الديمقراطي, لأربع دورات متتالية بين سنة (99ا وسنة ل..). 
تعرّض للملاحقة من قبل السلطات الإسرائيلية بسبب مواقفه السياسية. يعيش حالياً في قطر. 


4 دولارًا الطبعة السابعة 


151811 9785-9953-0-2260-4 


7/8995 04 


المجتمع المدني 


دراسة نقدية 


المجتمع المدني 


دراس4ه نقدية 


عزمي بشارة 


كز المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
اعد 20111 غ كا 1013 200/118 تلخائلة 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 


بشارة» عزمي 
المجتمع المدنى: دراسة نقديّة / عزمى بشارة. 
ل ص؟ 3" مسم. 
يشتمل على ببليوغرافية (ص. لاه -594) وفهرس عام. 
978-9953-0-22604 152311 
.١‏ المجتمع المدنى. أ. العنوان. 
العنوان بالإنكليزية 
)5 لهء لزن ى نواعاء50 اأجات 
11ج برط 


301 


الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة عن 
اتجاهات يتبناها المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات 


الناشر 


أل المركزالعربي للأبحاث ودراسة السياسات 
ظاطنا51 201.11 غ ااناقفشاقظة 0280017301 قفالد 
شارع رقم: 877 منطقة 55 
المنطقة الدبلوماسية ‏ الدفنة» ص. ب: ١١717‏ الدوحة - قطر 
هاتف: /ا/ل1/1 ٠٠١915 1١‏ فاكس: 55871561 - ٠١91/54‏ 
جادة الجنرال فؤاد شهاب ‏ شارع سليم تقلا بناية الصيفي ١74‏ 
ص. ب: 5116 1١‏ - رياض الصلح - بيروت 1١١١/7١8١‏ لبنان 
هائف: 9918790-48 ١‏ اكوا فاكس: -1١ 991١89‏ لكو 
البريد الإلكتر وني: 058.ع انا )ناكم أهطه60ع1116مابماعم 
الموقع الإلكتروني: 658.عاناتاكه أق مل 
© جميع الحقوق محفوظة للمركز 
الطبعة السابعة 
بيروت» حزيران/ يونيو 7١17‏ 
صدر هذا الكتاب في طبعته الأولى عن 
مواطن؛ المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» رام الله؛ 1١9843‏ 


المحكويات 


مقدمة الطبعة السادسة 111110000 1 1 1101111 
مدخل 1 
مقدمة ا ا 0 ا 00 
الفصل الأول: في حدود المفهوم وتاريخيته 01000000 
أولًا: الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدني 0000 
ثانيًا: تناقضات المجتمع المدني 1 


ثالعًا: السقوط من المعجم ااام اا 


الفصل الثانى: من «اللفيتان» إلى يد السوق الخفية ................. 


أولا: نظرية المجتمع المدني التنويرية 0 000007 


ثانيًا: تقليد آخر: توازن القوى 15100 
ثالمًا: الإرادة العامة وانضمام الشعب إلى المجتمع المدني ... 


الفصل الثالث: انفصال المجتمع المدني عن الدولة لكى يعود إليها 


أولا: جماعة الحاجات 7 0 
ثانيًا: التعاونية الأهلية 0 
ثالمًا: الدولة ا 0000 0 


2520030 


000000000 


رابعًا: المجتمع المدنى كدولة؛ الدولة كمجتمع مدنى 00000000 
خامسًا: المجتمع المدني هو المجتمع البرجوازي ف اس 


سادسًا: النموذج الجديد ا ا م 15 
سابعًا: تقليد آخر في الحداثة الثانية ا 
ثامًا: مخاطر أخرى 0011 ا 
تاسعًا: المجتمع المدني والهيمنة الثقافية مر م 
الفصل الرابع: الأمة والقومية والمجتمع المدني 1 6 
أولا: نهاية الإيديولوجيا القومية 0 0000000000 
ثانيًا: ماركس وإنغلز اسع ل ا ا قا 
ثالنًا: ميل ودو توكفيل سوسس 
رابعًا: الأمة والمجتمع المدني 1 1 1 101 1 1 ااا 
خامسًا: الأمة والقومية ا 000 
سادسًا: الجماعة الأهلية والقومية والمجتمع المدني .............. 71/7 
سابعًا: الثقافة القومية والقومية الثقافية سو ا 
ثامنًا: حول التعريفات ا 1 
الفصل الخامس: واقع المجتمع المدني وفكره: حوار عربي لع 1 
أولا: مناقشة حول المجتمع المدني 00000000 
ثانيًا: مسألة ثقافة؟ زد 5د ااا 
ثالتًا: الدولة التسلطية ااه مر 
رابعًا: لمحة تاريخية الا ب اسم و 
قائمة المراجع والمصادر ز 1 0 0 0 
فهرس عام 08 0 اا 


مقدمة الطبعة السادسة 


صدرت الطبعة الأولى من كتاب المجتمع المدني في منتصف التسعينيات. 
وبيعد صدور ثلاث طبعات من هذا الكتاب في بيروت وطبعتين أخريين في 
فلسطين؛ أعتقد أنه لا يزال يحتفظ بأهميته النظرية ككتاب مرجعي. وكان من 
دواعي سعادتي أن ألتقي طلابًا في جامعة عربية وأكتشف أنهم درسوا في هذا 
الكتاب كمقرر في مساق من مساقات العلوم الاجتماعية والإنسانية. 

ومذ صدر الكتاب» قمت بتطوير بعض مقولاته عينيًا حينما سنئحت 
الفرصة لي بذلك» وخصوصًا في كتاب المسألة العربية الذي صدر بعد مرور 
عشر سئوات على صدور الطبعة الأولى من المجتمع المدني. وهو يحتوي 
على أفكار جديدة أعدّها امتدادًا للمشروع الفكري نفسه ولكن عبر معالجة 
قضايا أخرى. ثم عدت وبسّطت بعض مقولات كتاب المسألة العربية في 
كتاب آخر هو أن تكون عربيًا في أيامنا. 


كتاب المجتمع المدني هذاء هو كتاب نظري يبحث في تطور هذا 
المفهوم (أي في تعريفه التاريخي) عبر مراجعة تاريخ الفكر السياسي الغربي» 
وما يوازي ذلك من تطورات اجتماعية. وكان الهدف من الكتاب تفكيك حالة 
الاستهلاك الرائج لمفهوم «المجتمع الحدي ا والتعامل معه جاهرًا من المنتج 
إلى المستهلك. لقد انتشر تعامل صنمي افتيشي» مع هذا المفهوم إلى درجة 
نزعت منه قدرته التفسيرية ومفعوله النقدي. 

من هنا كان هم الكتاب النظري هو تبيان أصل هذا المصطلح فلسفياء 
فى بدايات الحداثة» وذلك قبل أن يتخذ هذا البعد المعياري المنسوب إليه 
بعد انهيار المعسكر الاشتراكي. كما تابع الكتاب تطور المصطلح في الفكر 
السياسي» حين كان مقابلا للمجتمع الطبيعي ومتطابقًا مع الدولة» إلى أن 


لو 


استخدم بصورة مشوّهة للدلالة على كل ما هو ليس دولة في نظر بعض © 
رواد الفكر الرومانسي العربي في سياق تجميل المجتمع وشيطنة الدولة» 
فججرّد من وظيفته النقدية والديمقراطيّة وجل مطابقًا للمجتمع الأهلي؛ لمجرد 
أنه ليس دولة. 


لقد بينا في هذا الكتاب وظائف المجتمع المدني المؤدّية إلى الديمقراطية» 
بعدما غاب المفهوم وعاد إلى الظهور من جديد بمعنى مختلف. من مطابقته 
لمفهوم الدولة في بعض نظريات العقد الاجتماعي وحتى مروره بتمايزات 
أخرى عن الدولة كمميّز لمجتمع ينظّم ذاته ويعيد إنتاج ذاتِه في اقتصاد 
السوق. إلى تمييز نفسه عن «الكليركالي» الديني» وعن العسكري. فلمفهوم 
«المجتمع المدني» تاريخ مرتبط بالسياسة والاقتصاد وبتطور نشوء ذكر 
المجتمع والدولة في مقابل الجماعة الوشائجية من جهة وآليات القسر التي 
تستخدمها الدولة في تثبيت سيطرتها من جهة أخرى. 


من هناء بين هذا الكتاب أن وصول مفهو م «المجتمع المدني» إلينا 
ا سوا حر ابو سام بعد عطليات ار اولك ا ل 6 
بعد الحداثة في الغرب» قد ينقلب في الدول العربية ودول الجنوب الأخرى 
إلى عامل ما قبل حداثي بإبعاد المثقفين من السياسة عبر أنماط من العمل 
المجتمعي غير السياسي المعتمد على التمويل الأجنبي» أو عبر المراهنة على 
البنى الأهلية بوصفها اليست دولة» مع أن وظيفتها ضد - مدنية أيضًاء وليس 
لا دولتية فقط. 


وأوصلنا التحليل إلى عرض مكثف للفرق بين الأمة والقومية والتأكيد على 
الأمة المواطنية بوصفها أمةٌ نحو الخارج ومجتمعًا مدنيًا نحو الداخل» ولكون 
مفهوم المواطنة الديمقراطية هو المجسّد للعلاقة بين السيادة السياسية وبين 
المجتمع المدني. لقد أظهرنا في هذا الكتاب أن المجتمع المدني هو صيرورة 
فكرية وتاريخية نحو المواطنة والديمقراطية عبر مجموعة من التمفصلات 
والتمايزات في العلاقة بين الفرد والجماعة؛ أو بين المجتمع والدولة. 


(8) أؤكد هنا على كلمة «بعض» يعد أن عاتبتي بعض الأصدقاء الباحثين على ما عدّوه تعميمًا 
غير مقصود. 


لم يرج المصطلح في حينه نتيجة انشغالٍ علمي جامعي حقيقي أو تلبية 
اي ل ا 0 
في الجامعة العربية. وهذا هم آخر له شجون أخرىء لأن العلوم الاجتماعية 
في الجامعة العربية تعيش 23 في واد والتحديات السياسية والاجتماعية في واد 
آخر. من هنا كانت توجد حاجة جامعية إلى كتاب كهذا إذا صح التعبير. 


هذا البحث النظري إِذَاء موجه إلى المختصينء» وبالدرجة الثانية إلى أي 
جمهور مثقف. . ولكني سمحت لنفسي في مقدمة الطبعة الأولى منه أن أطرح 
تحديات وأوجه أسئلة للقارئ العربي» ولا سيّما لقطاع من المثقفين العرب 
الذين انصرفوا بدءًا من تسعيئيات القرن الماضي إلى الحديث عن المجتمع 
المدنى» تعويضًا من نكوص سياسي أصاب المثقف العربي ومن استقالة من 
العمل السياسي بعد عجز أو وهن ضرب الحالة القومية واليسارية في حينه. 
وفعلا كان أغلبية من تعاملوا مع المفهوم #من المنتج إلى المستهلك؟» في 
حينه من خخريجي أزمة اليسار والحركات القومية 0 
تلك المرحلة من انهيار النظام السوفياتي» وأزمة النظام العربي بعد حرب 
الكويت واتفاقيات أوسلو وغيرها من مظاهر انهيار أو ضعف التيار القومي» 
الذي كان معروفًا آنذاك كتيارٍ متمركز حول دول عربية تتبنى القومية العربية 
كأيديولوجية رسمية. وفي حيته قلنا إن جيلا كاملا من المثقفين قد انسحب 
من السياسة إلى خدمة النظام القائم أو بات يراهن فكريًا على فهم غير صحيح 
للمجتمع المدني كأنه خارج الدولة» وبدا كأنه يترك ساحة العمل السياسي 
للتيار الإسلامي. 


في ما يتجاوز الإشكاليات النظرية في الفكر السياسي الغربي التي أثارها 
هذا الكتاب وعالجهاء كانت هذه هي الإشكالية السياسية الأساس فيه. لقد 
طحت بالأمس ك «تحديات» على المثقفين العرب تدعوهم إلى العودة إلى 
ساحة العمل السياسي انطلاقًا من المقولة الأساس التي حملها الكتاب والتي 
تقول: إن المجتمع المدني من دون سياسة وخارج سياق المعركة مق أجل 
الديمقراطية. هو عملية إجهاض لمعاني المجتمع المدني التاريخية وطاقته 
النقدية» فضلا عن نزع قدرته التفسيرية على فهم البنى الاجتماعية والسياسية. 
واليوم» نكتب هذه المقدمة لطبعةٍ أخرى من الكتاب تصدر عن المركز 
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العربي للأبحاث ودراسة السياسات» في خضم أحداث مهمة تعصف بالمنطقة 
وتنهي حالة الجمود التي عاشتها في العقود الثلاثة الأخيرة. ويطغى في هذه 
التطورات البعد السياسي؛ ذلك المتعلق بمسألة نظام الحكمء كما عرّفناه في 
الكتاب. وتعود فيها المسألة الديمقراطية كمسألة سياسية. 


١‏ - لقد عاد «السياسي؟ بقوّة إلى الحراك الاجتماعي وعبر الثورات العربية 
التي تداعت أحدائها بسرعة من تونس إلى مصر إلى اليمن وليبيا وسوريا فأين 

يقع «المجتمع المدني» في هذا الحراك الذي يُمكن أن نقرأ عددًا من مظاهره 
في الحركات الاجتماعية وحركات الاحتجاج التي ظهرت في عدد من 
المجتمعات العربية قبل اندلاع الشورات الكبرى؟ تشهد المجتمعات العربية 
عملية إعادة تشكل تعمل فيها الهوية العربية» كخلفية ثقافية وجدانية مشتركة 
تبرز الهموم المشتركة موصلة إلى الاحتجاج. ولكن الفاعل على الأرض هو 
جموع المواطنين؛ الواعين لحقوقهم كمواطنين والمدركين أن عليهم واجبًا 
سياسيًا يتمثل بمشاركتهم الفاعلة في الحيز العام. وما يجري شيده عبر هذه 
الصيرورة الثورية هو مجتمع مدني وأمة مواطنية في الوقت نفسهء وقد عدّيناهما 
في الكتاب الشيء نفسه منظورًا إليه من زوايا مختلفة وبوظائفه المختلفة. 
ونحن نرى ذلك بوضوح في مصر وتونس وعبر محاولات حقيقية مثابرة في 
اليمن. وتوذ ضح الحالة اليمئية جيدًا الإشكالية التي حاولنا شرحهاء لأن المجتمع 
المدي هناك مشي طريقه امل ولكن عون الغا حبر لماو عن ال 
والقبيلة والعسكر في آن معًا. وهو لن يتمكن من النجاح في هذه المعارك دفعة 
واحدة» بل فى بعضها؛ ولكنه يظهّرها بصورة نادرة دفعة واحلة. إن معركة 
المجتمع المدني اليمني طويلة؛ ولا تتوقف عند إسقاط رئيس. 

لقد ساهمت قوى سياسية وحركات اجتماعية وجمعيات في التحضير 
لهذا الحراك الثوري العربي. ولكنه لم يكن ممكًا لولا تورط فئات شعبية 
واسعة في تحدي النظام الحاكم والتوجه إلى القضية السياسية. وهو ما 
ترددت الأحزاب والقوى السياسية في فعله طويلًا. ولكن من جهة أخرى. 
أثبتت الأخداتك صنحة ها قلناءء حي حي رق تسخيب كور الأحزاب» إنه 
في المجتمعات الساعية إلى الدمقرطة» تكون الأحزابء أو تنظيم الناس 
الطوعي واتحادهم لهدف سياسي متعلق بنظام الدولة» جزءًا أساسيًا من 
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المجتمع المدني. وتشهد الساحة العربية عودة إلى العمل الحزبي والحياة 
الحزبية بعد الثورة» في تونس ومصرء وحتى في تلك الدول الني لم تؤدٌ 
الأحزاب فيها دورًا فاعلا فى حركة الشباب الثوري. ونحن نعتقد أن مسألة 
إقامة أحزاب سياسية ذات طابع وطني عام هي تحدٍ كبير يواجه قوى التغيير 
الديمقراطي في ليبيا التي لم تحسم مسألة الديمقراطية فيها بعد. 


وبالمجملء يبدو واضحًا الآن أن المجتمع المدني كمجتمع تعاقدي بين 
أفراد» ظهر في الساحات بأجلى صوره في توتر ليس مع الدولة التي تعتمد 
القسر فحسبء بل مع تلك التي تخلت عن وظيفتها كدولة أيضًاء بعدما حولت 
الحيّز العام إلى حيز خاص عبر نشوء مفهوم وممارسة الأسر الحاكمة وعبر 
المواطنة تتفتح في الفعل السياسي. ولكنها في العمق تطالب بدولة تتصرف 
كدولة وليس كملك خاص. لم تكن الثورات مناهضة للدولة. بل شهدنا رد 
فعل شبه فطري يرحب بدور الدولة كحامية للشورة حين تميز هذه الدولة 
نفسها عن النظام بصورة الجيش الوطني. ومن يفهم نظرية المجتمع المدني 
يدرك أن المجتمع من دون دولة ليس مجتمعًا مدنيّاء بل قد ينهار إلى جماعات» 
وتجربة العراق بعد عام ٠٠١7‏ مباشرة ما زالت ماثلة في الأذهان. 


من هنا أيضًاء سوف تتصارع المواطنة في دولة مثل ليبياء بل سوف 
تصارع على حياتها ضد خصمين رئيسيين لها: أولهماء التدخل الخارجي الذي 
يمس بالسيادة» حيث يظهر المجتمع المدني نحو الخارج كأمة ذات سيادة؛ 
وثانيهماء محاولات إحياء القبلية والجهوية في تنافس النخب السياسية. 

ولا تجوز فى رأينا الاستهانة بأهمية الأجندات الدولية الأجنبية وتدخلها 
في البلدان العربية بحجة مساعدة الثورات الديمقراطية. فلا يلبث هذا الدعم 
أن يتحوّل إلى إملاءات سياسية اقتصادية تمس بسيادة أي بلدء وبالتالي 
بمواطنته؛ فضلا عن خياراته السياسية» وبخاصة في ما يتعلق بالتكامل مع 
بقية الأقطار العربية وبالالتزام بالقضية الفلسطينية. كما ثبت أنه في الدول 
التي تعيش الصراع السياسي على نمط صراع هويات» تتحول الاستعانة 
بالخارج إلى فعل طائفي» لأنه يرى بالطائفة المنافسة عدوه الأول؛ كما 
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يتحول التدخل الخارجي إلى عامل تفتيت مناهض للمواطنة» لأنه يأتي 
بتصورات استشراقية حول التقسيمات الطائفية والمذهبية والقبلية ويرفض 
الفعل القومي أرطي تسجزور تنبر الوا قع الاجتماعي ولا تسلم ب 


م ا ا 
كمجرد إسقاط نظام. فإسقاط النظام ربما لا يقود إلى الديمقراطية» ولا سيّما 
إذا لم يتوافر لدى قوى الثورة برنامج انتقال إلى الديمقراطية» وإذا ما اكتفت 
بدور هو ترداد ما يردده الشارع من دونها أصلا. 


١‏ - ونحن نتحدّث عن دور المجتمع المدني في حركات الاحتجاج وفي 
الثورات القائمة» تلح المقاربة المعرفية على سؤال سبق أن طرحته مقدّمة 
الطبعة ل بالعبارة التالية: «عاد -- المدني إلى الظهور 
الوم وثورت؟ ل يكن الحديث ايوم عن «عوة جدينة» لمج الم 
العربي؟ ولكن هذه المرّة عبر قوى اجتماعية جديدة» ليس هربًا من «السياسي» 
وليس تعويضًا من غياب السياسة عبر خطاب عام ومراكز أبحاث وندوات» 
ولكن عبر حراك فعلي سياسي (ثورة) يلح ويصر على «التحوّل الديمقراطي؛؟ 
هذا حاصل فعلًا. وهذا ما طرحناه في كتاب المسألة العربية. فالمطلوب هو 
طرح مسألة نظام الحكم. 

وظروف الثورات العربية وفاعلية المواطنين والنقاش الدائر اليوم تعيد 
المجتمع المدني إلى الواجهة. ولكن بتحدياته الجديدة. فالجميع يفهم الآن 
محدودية دور ما يسمى المنظمات غير الحكومية على أهميّتهاء وهي التي 
حاول بعض اليسار السابق في التسعينيات أن يختزل تعريف المجتمع 
المدني فيها. لقد بيّنت الشورات العربية غير المنتهية أن المجتمع المدني 
كمجتمع مواطنين لا يتبلور بمعزل عن مسألة الدولة» بل من خلال عملية 
تفاعل معها. لقد كان الزناد لإطلاق الحوار حول المجتمع المدني في 
على البلطيق (جدانسك) الذي تحؤل من النضال على حقوق نقابية إلى 


1١ 


قيادة ثورة مدنية ضد الدولة الشمولية ودكتاتورية الحزب الواحد. ولم يقصد 
بهذا المفهوم» حتى حين أحيته النظرية السياسية في تلك المناسبة» الجمعياتٌ 
غير الحكومية. والأهم من ذلك أن النموذج البولندي بذكن بالدور الذي أدته 
الكنيسة الكاثوليكية فى ذلك الحراكء وأن دور الدين فى مثل هذه الحاللات 
ليس خاصًا بالمجتمعات الإسلامية. وبعد الثورة رفض المجتمع البولندي 
مكانأة الكنيسة على دورها بالتنازل عن الحقوق الشخصية التي اكتسبتها المرأة 
في ظل النظام السابق» على الرغم من مطالبة الكنيسة المتكررة يبعض 
التعديلات القانونية. 

لقد ساهم شباب أحزاب المعارضة في الثورات» كما ساهمت فيها 
الأحزاب نفسها. ولا شك في أن بعض الشباب قد تلقى تدريبًا على النشاط 
في قضايا حقوق الإنسان في جمعيات غير حكومية مدعومة غربيًا. ولكن هذا 
لا يفسر خروج مثات الآلاف والملايين من أبناء الشعب الذين اقتحموا 
المجال العام بقناعة راسخة لا يزعزعها الرصاص بأنه آن الأوان أن يتغير 
النظام السياسي» وأن عليه أن يذهب. والجهود في بناء الديمقراطية ما لبئت 
أن تجلت في صراع وحوار قوى اجتماعية» ونخب وأحزاب وتيارات فكرية 
حول طريقة إدارة الدولة. وهو نقاش لا يتجاهل قضية الدولة بل يضعها في 
مركز عملية تشكل مجتمع مدني حقيقي» إنها عملية بناء المجال العام الذي 
يصنع التقاطع بين المجتمع والدولة. وهو مجال توسّع يفعل النشاط الإعلامي 
وشبكات التواصل الاجتماعي» وغيرها مما كتب وقيل فيه الكثير. 


واللافت للنظر أن المثقفين لم يؤدوا دورًا أساسيًا كفئة في عملية 
الاحتجاج الكبرى التي عمّت العالم العربي وانتشرت مثل النار في الهشيم. 
وإذا ما استثنينا مثقفي الأنظمة» وهم كثر» فقد انقسم الباقون إلى من غلب 
على موقفهم العجز والإحباط والتشكيك. فمنهم من شكّك بوجود دور 
للأيدي الخارجية محولا الشورة إلى مؤامرة» ومنهم من خاف وخوف من 
التيار الإسلامي. ولكن الحراك الثوري العربي الحالي كان له مثقفوه» خلافا 
للادعاء السائد الذي يروّج في الغرب وكأنه لم تكن للثورة رموزها الثقافية. 
وهو ادعاء عنصريء يرغب في التعامل مع القورات العربية كمادة خام» 
وكظاهرة عفوية تحتاج إلى تشكيل. 
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ولا بد من إعادة الاعتبار وبقوة لمثقفي الثورة العربية الذين نظروا لها 
ورافقوهاء ولا حاجة إلى الخجل في هذا الموضوع. لقد كانت سعادتي غامرة 
حين اكتشفت مصادفة في أمين البوعزيزي وغيره من الشباب المثقف الذين 
أشعلوا الانتفاضة في سيدي بوزيد شبابًا قرأوا كتبّا مثل المجتمع المدني 
والمسألة العربية وتحاوروا حولها وحاوروني أيضًاء كما قرأوا غيرها من 
الكتب لغيري طبعًا. وكان ميدان التحرير في مصر يعج بالكتّاب والمثقفين 
الذين تضيق هذه المقدمة عن ذكرهم الآن. كما كان الإعلام وسيلة للتأثير 
يحاول بعض المثقفين التقليل من شأنها لكونها لا تليق بالمفكر؛ وكأن 
الموضوع هو صورة المثقف وليس واجبه. ولكن الواقع أن وسائل الإعلام 
هذه متاحة اليوم» وقد استغل مثقفو ومفكرو الشعوب الأخرى ما كان متاحًا 
لهم من وسائل إعلام للوصول إلى الجمهور في حينه مثل الصحيفة والمذياع 
وغيرها. 


والحقيقة أن التشكيل متوقف على الحوار التواصلى والتشكّلات التى 
سيقيمها المثقفون العرب في الدول كافة لتحديد شكل النظام السياسي 
الديمقراطي المطلوب في كل بلد. ونوع العلاقات التي ستسود مع الدول 
العربية الأخمرىء وأوجه التأثير التي سيمارسها المجتمع على الدولة عبر 
الأحزاب والانتخابات الدورية وحرية التعبير عن الرأي وأنظمة الرقابة 
والمحاسبة. وكذلك حول سياسات التنمية الاقتصادية السيادية فى مقابل 
التبعية الاقتصادية وأنظمة الفساد التي كانت قائمة؛ فحركة الشعوب العربية 
التي خرجت إلى الشارع على صورة حراك ثوري واحتجاجات» تحتاج إلى 
صياغة لكي لا يُسهّل احتواؤها من قبل النخب القديمة الحاكمة. 

٠“‏ - لد تابعنا في هذا الكتاب بتوسع عملية التعريف الوظيفي -. التاريخي 
للمجتمع المدني» وانتقلنا من الجماعة الأهلية للمجتمع ومن اقتصاد السوق 
إلى الاتحادات الطوعية وغيرها. ولكننا أكدنا أن هذه عملية لا يمكن أن 
يطلب من كل مجتمع أن يمر بها كاملة من جهة» ولا يُكتفى بنتائجها الجاهزة 
من جهة أخرى. فما هي صيرورة المجتمع المدني الممكنة عرييًا؟ 

لقد قلنا إن امتحان تشكٌّل المجتمع المدني في التجربة التاريخية الغربية 
هو مسار الديمقراطية» وهو «عملية الدمقرطة نفسها». وفي التجربة التاريخية 
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العربية المعاصرة:؛ ثمة تحليل يحمل بعديْن أساسيِّيّن لتعثر حراك المجتمع 
المدني: 

بدأ الإصلاح الديمقراطي من فوق ولمصلحة الطبقة الحاكمة في نهاية 
الثمانيئيات من القرن الماضي» وقد فشل الإصلاح مع فئة المثقفين التي التفت 
حوله وراهنت عليه» إذ لم تفقسد الأنظمة زمام المبادرة وكان في إمكاتها 
تسخيره لمصلحتها. وما تبقى منه هو أنظمة شبيهة ببقية الأنظمة التي لم تقم 
بالإصلاحء لناحية طبيعة الأسر الحاكمة و تحالفها مع الأمن ورجال 0 
لكن مع هامش حرية أوسع. وفي هذا الهامش ل الأحزاب والجمعيات 
وغيرها على الفعل الاحتجاجي. 


- لقد ترك العمل السياسي للأحزاب الإسلامية. وهذا بالطبع لم يكن 
قرارًا ذاتيا اتخذته القوى الأخرى التي تغيّرت ظروف عملها الدولية والإقليمية 
وأضعفتها. ولكن المخرج الذي بحثشت بحثت عنه في العمل اللا - سياسي في 
الجمعيات وغيرها لم يسعفهاء اناك أخرانا نشبا بالجدرة من جيبو عملا 
غير سياسي يكني نفسه مدنيًا من جهة أخرى. أما الحركات الإسلامية فقد 
شهدت من دون شك مرحلة ازدهار في المرحلة السابقة بقة لا مجال لتلخيصها 
الآن. ولكنها لم تنه إلى نبجاح ننياسي يذكرء ما عدا على جبهة المقاومة. 
وفشلت تجربتها السياسية في السودان. أما التجربة في أفغانستان فساهمت في 
تنفير الناس من طرح «الإسلام هو الحل؟ من دون نقاش. وصار النقاش واجبًا 
على الأقل» وهو ما سمح ببدء عملية تقييم ذاتي نقدي مفيد. 

إضافة إلى عدم تحقيق أي نجاح سياسي واضح. فقد قرّبت التجرية 
التركية الأحزاب الإسلامية الرئيسية من مراجعة موقفها من الديمقراطية» بعدما 
كان بعضها متقدمًا على النموذج التركيء ونذكر منهء على سبيل المثال لا 
الحصر» نموذج مصطفى السباعي في سوريا في أربعينيات وخمسينيات القرن 
الماضي في سورياء وحالة حركة النهضة في تونس لاحقا. لكن النشاط 
السياسي الواسع درّب الحركات الإسلامية ومثقفيها على العمل السياسي 
بالدرجة التي كان عليها القوميون واليساريون في خمسيئيات وستينيات القرن 
الماضي أو يزيد. وحين نشبت الثورات فإذا بها حركات سياسية مدربة وصاحبة 
قدرة على المبادرة والمناورة وغيرهما. 


1١6 


ونلاحظ أن مه مثقفي المجتمع المدني القدامى» ومنهم من نشط في 
اا م : فمنهم من اكتفى 
بتوجيه المديح المطلق للشباب بوصفهم قيادة يتتكل عليها؛ وبتمجيد العفوية 
خشية خشية أن تختطف الثورة من قبل نخب سياسية؛ ومنهم أكد على النقد الموجّه 
للشباب على عجزهم عن الانتظام أو تأسيس أحزاب سياسية. والخشية كما 
أرى» أن تضيع ما بين هذين الحدين دينامية 3 المدني العربي الفاعلة 
حاليًا باتجاه تأسيس مجتمع ودولة المواطنة» أو تأسيس المواطنة كحيّز تقاطع 
بين الدولة والمجتمع. 


إن المد المطلق وغ | وط ا جه للشباب» يشبه مد 
بح ين بح 

ا الس ل ا ل لا 
ويمكن أن يكون مضللا للشباب وكأنهم فئة سياسية أو تيار سياسى متجانس» 
أو يعرّضهم لعناق الدب. فتتزين كل قوة سياسية بمجموعة من الشباب الذين 
يؤدون دور شاهد الزورء بغض النظر عن برنامج هذه القوة السياسية. لقد 
جرى فى ,مضر الأخضاء السريع بالشسبات لاختواتيت قبل أن ينوي هولاء 
مهمتهم الثورية المتعلقة بتغيبر النظام» وهو ما عقّد المسألة وحوّلها إلى صراع 
ا ا لل 


وا 000 
التسييسء أو بتجاهل النظر إلى هذه العملية كصيرورة» فنتيجته العملية ترك 
المجتمع السياسي للأحزاب الدينية الأقرى من بين الأحزاب القديمة القائمة 
على الساحة. وللانتماءات والهويات الفرعية لتنتعش وتزدهر في دول 
المشرق العربي وبعض دول المغرب. طبعًا لم نوافق لاحمًّا في كتاب 
المسألة العربية ولا في دراساتنا الأخرىء أن الديمقراطية في الوطن العربي 
يجب أو يمكن. أن تبنى باستئناء الحركات الإسلامية» فلا بد من تأكيد 
شرعية مشاركة هذه الحركات فى العملية الديمقراطية. ولكن شباب 
الحركات الإسلامية وغيرهم من الشباب يفتحون آفافًا جديدة لتطور 
المجتمع السياسي العربي بتفاعل أوثق مع قيم المجتمع المدني القائمة على 
المواطنة والانتماء للمجتمع ككل. 
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5 - الفكرة الأخيرة التي نود طرحها في مقدمة هذه الطبعة من الكتاب 
هي أننا لم نتؤصل إلى الفصل النظري بين الأمة والقومية في المجتمع المدني 
مصادفةٌ» بل كان ذلك نتيجة بحث مطول ميزنا فيه العناصر السياسية السيادية 
الأكثر أهمية في مفهوم الأمة عن العناصر اللغوية والإثنية والثقافية الأكثر 
أهمية في مفهوم القومية. ولم نستئن طبعًا لقاءهما التاريخي وبخاصة في بحث 
القوميات عن التحول إلى أمم عبر السيادة وإقامة الدولة» وبخاصةٍ في مرحلة 
التحرر الوطني وبناء الدول. لقد كان هذا الفصل متناهية جديدة في نظرية 
القومية. وتغتقد أن التعض وجد ضعوية فى فهمه لأنتعدته الفكزية متتتلفة 
عما هو مألوف عرييًا. وأذكر أن الباحث المعروف الصديق عزيز العظمة قد 
التقطه وأشار إليه» كما التقطه وفهمه المؤرخ المعروف الصديق وجيه كوثراني. 
وقد التفت إليه في أحاديث شخصية عديدة دارت بيئنا. 


وكنت قد طوّرت هذا الجانب في كتاب المسألة العربية مع أن البعض 
اعتقد أنني انسحبت نسبيًا من تلك المقولة في الكتاب المذكور. والحقيقة 
أنني طوّرتها وحدّدتها أكثر بتطبيقها على الحالة العربية. ولكن البعض كما 
يبدو لا يعترف حتى بوجود قومية عربية» فضا عن وجود أمة. على الرغم من 
أنه يعترف بقومية أية أقلية ممكنة تعيش بين العرب» بل وتجري قَوْمنة بعضها 
عن قصد. ولكن الثورات العربية تؤ إوكد وجود الهوية العربية في الواقع. وتؤكد 
معها عملية بناء أمم مواطنية غير متطابقة مع القومية» ولكن القومية العربية 
تشكل لها بعدًا ثقافيًا ولغويًا ووجدانيًا لا يمكن الاستغناء عنه عربيًا في منح 
مضمون ثقافى عابر للطوائف فى الدولة وعابر للدول العربية. وهذا ليس 
موقمًا أيديولوجيًا قوميًا لا عربيًا ولا غير عربي. ولا يجوز أن يثير ذلك حساسية 
قوميات أخرى» لأن الأمة المواطنية التي نكتب عنها ليست قائمة على القومية 
ولا على الدين في الدولة الديمقراطية» وبالتالي فهي لا تحسب غير العرب أو 
غير المسلمين أقليات:؛ إلا إيجابًاء أي في مجالات الحقوق الثقافية الجماعية 
التي يطالبون بها. ْ 


لم تد تتحول هذه النظرية إلى فكرة سياسية حزبية بالطبع. ولكن ليس لدي 
شك في أنها تمثل التيار المركزي |السائد من دون أن يصيغ هذا التيار ذاته. 
وسلوك الشباب في الثورات مطابقٌ لها ويؤكّدهاء فخطاب الثورات العربية 
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تأكيد على المواطنة والهوية الوطنية القائمة عليهاء من دون المس بالهوية 
العربية التي عبّرت عليها جائحة الثورة. 


ولكن التحدي الكبير الذي يواجهه المشرق العربي تحديدًا هو تحؤّل 
الصراع ضد النظام إلى صراع هويات لا يفتت المشترك القومي فقطء بل يمنع 
بشكل امه مواطنيّة أيضًا . إزاء هذا الخطر لا يجوز الاكتفاء بشعار إسقاط النظام 
في المشرقء» بل من واجب القوى الديمقراطية التأكيد على البعد المدني 
المتعلق بالمواطنين ككل» وعلى البعد الديمقراطي الذي لا يتعامل مع الأقلية 
الطائفية كأنها أقلية سياسية» ومع الأكثرية السياسية كأنها أكثرية 0 فهذا 
ليس تعبيرًا عن نظام مدئي على الإطلاق. 
وليس لدينا شك في أن المواطنة العابرة للهويات الثقافية والإثنية 
والطائفية والقبلية من جهة:» والقومية القائمة على اللغة التي تكرسها وسائل 
الإعلام الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من جهة أخرى. هي كيانات 
تتطور وتتيلور من دون توقف. ومن مهمة المثقف أن يطرح لها صياغة واعية» 
لأن الصياغات الواعية المناقضة قد تقف في طريق عملية تحول نراها طبيعية 
رادي خرن امور سم سام لكي اكد 
كبديل للانشدات. وهو الذي الحالي للمجتمع المدني. 
يخوض المجتمع المدني حاليًا صيرورة على جبهات ثلاث: 
1١‏ جبهة الديمقراطية والكرامة والحرية: ضد نظام الاستيداد وهو 
؟ - وجبهة السيادة: ضد التدخل الأجنبى لكون السيادة الوطنية وجهه 
الآخر. 
- وجبهة المواطنة: ضد مطابقة الانتماءات السياسية بالهويات الطائفية 
والمذهبية والقبلية» أي ضد تشظية المجتمع المدني والكيان السياسي. 
عزمي بشارة 
الدوحة؛ تشرين الثانى / نوفمبر ٠١1١١‏ 
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مدخل 


هذا الكتاب هو حصيلة سنتين أو ثلاث من البحث والتفكير في أحد 
المواضيع الي تصعٌّب فيها على الصناعة الأكاديمية التجميعية في الوطن 
العربي عمليةٌ فصل قمحها عمسن زؤاتهاء كما أن انتماء الباحث الاجتماعي 
وآثاره الإيديولوجية تجعل سبر غور جدليتها عسيرًا عليةه. فالباحث ينتمي إلى 
الفئفئات الاجتماعية التي تعتبر لفظ ا المدني لفظًا يخصّها أو يدثلل 
عليهاء وهذا سر الاسترخاء والرضى اللذين تستبتهما عليها كثرةٌ التعامل مع 
هذا الموضوعء إما لأنها تعتبر المدنية مشتقة من التمدن» وإما لأن تنظيم 
لنازات ذل الست التلق در عمل قدي بد بدن نكن رحدل ل 
السياسة مع الابتعاد عنهاء وإما أيضًا لأن هذه الفئة الاجتماعية تحتكر العمل 
في المنظمات الأهلية الجديدة القائمة على هامش الدكتاتوريات العربية. 


إن هدف الكتاب الحالى هو تحويل مقولة ساكنة تثير الرضى والاسترخخاء 
عند بعضهمء والسخطً والنقمة عند بعضهم الآخرء إلى مقولة تاريخية متحركة 
تظهّر الطاقة الكامنة فيها من خلال بحث طريق تطورها التاريخي. فتاريخ 
تطوّر الأفكار لا يمكن له العودة إليها بمجرد الاستدارة إلى الخلف والعودة 
القهقرى وإنما يحتاج إلى عملية حفريات. . إن تاريخ المعرفة يكشف ويغطي» 
ويحلل ويراكم في آن معًا. . ومقولة المجتمع المدني قد تكون مفيدة في 
المعركة العربية من أجل الديمقراطية» إذا تمّ فهمّها فهمًا تاريخيّاء أي نقديّاء 
بكشف حدودها التاريخية» وتاليًا بكشف الطاقة الكامنة فيهاء وقد تكون مقولة 
ضارة بقضية الديمقراطية وتحرر الإنسان العربي» إذا تحولت إلى أداة لتحييدها 
سياسيّاء أي إلى أداة تجنب طرح مسألة نظام الحكم. 

وليس مصادفةً أنني اخترت ورقة كُتبت في مناسبة أخرىء وتتطرق إلى 
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النتقاش حول المجتمع المدني الفلسطيني؛ وجعلتّها مقدمةٌ لهذا الكتاب» في 
محاولة لتحديد موقعي التاريخي والجغرافي» كمتحدث ثارت لديه الأسئلة 
النظرية» وعاد إلى أرسطو وهيغل ودو توكفيل وماركس في سياق وفضاء 


محددين 3 


يبدأ الكتاب إِذَا بالأسئلة الفلسطينية وينتهي بالأسئلة العربية» ويتناول في 
الفصول الأربعة الأولى» التطورٌ التاريخي لمفهومٍ المجتمع المدني» كعملية 
تأريخ للتطور السياسي الغربي الحديث. وقد قمث بإلقاء أجزاء من الفصل 
الأخير على مسمع بعض الزملاء والباحثين ين العرب». وذلك ضمن مؤتمر 
«إشكالات ع تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي» (9 شباط/ فبراير - 
“ آذار/ مارس 75 في القاهرة» والذي نظمته مؤسسة مواطنء بالمشاركة 
مع مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومجلة السياسة الدولية. 


لقد تم العمل على إعداد الكتاب في إطار مؤسسة مواطن «المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» والتي أسهمتٌ في إقامتها وتأسيسهاء وأعتبر 
هذا الكتاب تتوييجًا لعملي فيهاء كما أعتبره تتويجًا للمناقشات التي نظمتها في 
إطار المؤسسة حول موضوعة الديمقراطية في الوطن العربي وفي فلسطين. 

كذلك. أوجّه شكري إلى الزملاء العاملين فى المؤسسة:؛ وبخاصة إلى 
الأخت والزميلة مي الجيوسيء المديرة التنفيذية لمؤسسة مواطن, التي بذلت 
جهذًا دؤوبًا ومخلصًا في مراجعة جميع الفصول؛ وإلى الأخ نبيل الصالح 
الذي أعمل معه على إعداد برامج تدريسية حول موضوع الديمقراطية في 
إطار المؤسسة. كما أتوجه بالتقدير إلى الصديقين الزميلين وحيد عبد المجيد 
ومحمد السيد سعيد في القاهرة» اللذين أسهمت المناقشات المثمرة والمستمرة 
معهما في بلورة العديد من الأفكار الواردة في الكتاب وتحديدها. 

ومع ذلكء لا بد من القول بأنني أتحمل وحدي مسؤولية الأخطاء الواردة 
في هذا الكتاب. 


عزمي بشارة 


و" 


مقدمة 


كان لموضوعة المجتمع المدني الرائجة في العقد الأخير أثر بالغ في 
اي و او لالحا ب - وقد اختزلتٌ فلسطينٌ 

فيهاء على الرّغْم منها تلعب دور فلسطين» وتعشق الدور الذي تمثله» وهو 
تمثيل لواقع (دهأثانادمز5) أكثر مما هو واقع. . وريما كان علينا أن نسأل» ونحن 
لا نفعل ذلك: هل يوجد مجتمع فلسطيني؟ قبل أن نسأل: هل يوجد مجتمع 
مدني فلسطيني؟ فبأي معنى يشكل فلسطينيو الضفة والقطاع والجليل والمثلث 
والنقب ولبنان وسوريا والأردن مجتمّعًا فلسطينيًا؟ لقد كانت هناك حركة 
وطنية فلسطينية تمثل بحضورها (مرة أخرى «ههخ)دانادمز5») وجود كيان شعب 
فلسطيني مرموز إليه بوجود منظمة التحرير الفلسطينية؛ من هنا ذلك العشق 
الفلسطيني الطاغي للرمزية» والذي امتدٌ من السياسة إلى الشعر» ثم إلى الإنتاج 
الفكري بعامة. وكن ماذا تيقى من هذا الشعب الاعتاري المعنوي المعير عن 
سياسيًا؟ يعتقد بعضهم أنه في غياب السياسة» يبقى «المجتمع الفلسطيني». 
والواقع» انديع ادر السياسة» أو المجتمع السياسي الفلسطيني» بت ركيبته 
القديمة» يبقى مجتمع الضفة والقطاع في أفضل الحالات» وليس المجتمع 
الفلسطيني ولا المجتمع المدني الفلسطيني. فالأول» أي المجتمع الفلسطيني» 
غير قائم كوحدة اجتماعية من أي نوع؛ ؛ والثاني» أي المجتمع المدني» يجب 
أن يدلل على وجوده في الضفة والقطاع» انطلاقًا من تعريف نظري أو نموذج 
نظري محدد له؛ ونماذجه النظرية كثيرة. هذاء عدا الضرورة النظرية» التى لا 
يمكن إهمالها لتبرير الحاجة إلى استخدام مفهومه؛ أي للإجابة عن السؤال: 
ماذا يساعد هذا الاستخدام من الناحية النظرية؟ 


وقد ترافق حلول مفهوم المجتمع المدني على المناطق المحتلة» مع 


؟١‎ 


ضمور شديد في السياسة والمجتمع» عقب أزمة الانتفاضة التي بدأت تستنفد 
طاقاتها وطاقات المجتمع؛ ثم مع أفولها ونجاح إسرائيل في فرض شروط 
الهزيمة على السياسة والمجتمع الفلسطينيين» متمثلين بقيادتهما الشرعية 
والتاريخية» منظمة التحرير الفلسطينية. مرة أخرى لعب المجتمع المدني 
خارج أوروبا دورًا مشبومّاء دور القابلة المتسترة على عملية إجهاض سياسية؛ 
عملية لا تسييسء أو دور العميل المزدوج الذي يعادي السياسة باسم 
الديمقراطية؛ ثم يدير ظهره للديمقراطية باسم كونها معركة سياسية؛ ليس 
خوضها هو الواجب» وإنما بناء المجتمع المدني. والمجتمع المدني» من دون 
سياسة» ومن خارج سياق المعركة من أجل الديمقراطية» هو عملية إجهاض. 


وقد ارتفعت مؤخرًا أصوات عربية تنتقد تقليعة المجتمع المدني 
الجديدة”) هذ من منطلقات متنورة وديمقراطية» وليس من منطلق رفض 
الأفكار المستوردة. ذلك لأن الديمقراطية العربية المتعثرة» فى مرحلتها 
الراهنة» هي في أمسٌ الحاجة إلى مفهوم المجتمع السياسي الديمقراطي» 
وليس إلى الانتقال إلى مفهوم غامض يسترخي خارج السياسة:؛ في أسوأ 
الحالات» وتتيح كثرة معانيه وغموضه أن يتم تطويعه في خدمة عدة أنواع من 
السياسات» في أفضلها. 


عاد المجتمع المدني.» بعد غياب طويلء إلى الظهور في النظرية 
السياسية الغربية» إلى تأطير معطيات تمرد المجتمع (المدني) ضد الدولة 
الاشتر اكية في مفاهيم نظرية» وبخاصة بعد تحدي نقابة «تضامن» العمالية 
(التي ضمت ملايين العمال والمثقفين) النظامّ الاشتراكي في بولنداء في 
نهاية السيعينيات. وقد غاب مفهوم المجتمع المدني» من النظرية السياسية» 
عقودًا طويلة خلال القرن العشرينء لفقدانه موطئ قدم في النظريات 
الاجتماعية والسياسية والقانونية الأساسية؛ التي سادت خلاله في الغرب وفي 


)١(‏ انظر: دلال البزري؛ غرامشي في الديوانية: في محل «المجتمع المدني» من الإعراب (بيروت: 
دار الجديدء »))١1144‏ وحيد عبد المجيد «تعظيم أهمية «المجتمع المدني» يعطي الصورة القائمة للعالم 
العربيء؟ الحياة» /١/١6‏ 1946. انظر أيضًا: عزمي بشارة» «ما معنى الحديث عن ديمقراطية فلسطينية:» 
في: موسى البديري [وآخرون]ء الديمقراطية الفلسطينية: أوراق نقدية (رام الله: مواطن» المؤسسة 
الفلسطينية لدراسة الديمقراطية» :)١996‏ ص 1١١9‏ -155. 


بف 


الشرق؟ وذلك يعدم زالت» في هذه النظريات» الحاجةٌ النظرية التي يسذهاء 
والخصوصيةٌ التي يعبّر عنها. وقد تذيذب الفكر الا* شتراكي بين اعتبار المجتمع 
المدني هو المجتمع البرجوازي (وهذا خطأء لكنه ليس فادحًاء لأن فيه جانبًا 
من الحقيقة» لا سيّما في ما يتعلق بالتكون التاريخي للمجتمع المدني) وبين 
اعتبار المجتمع المدني قائمًا ما دامت الدولة قائمة. ولكن الهدف التحرري 
للمشروع الماركسي هو ذويان الدولة في المجتمع؛ وبالتالي زوال الحاجة إلى 
مفهوم المجتمع المدني» واندثار المجتمع المدني نفسه مع اندثار الدولة 
الحديثة» وهو توأمها السياسي. ولكن هذا التيار انتهى إلى إذابة المجتمع في 
الدولة الشيوعية الشرة ا وبية» وإلى إذابة الحاجة إلى المجتمع المدني 
بالحديد وبالنار. أما الفكر القومي الراديكالي؛ فلم ير ك للمجتمع المدني 
حيرًا يشغله بعدما ربط في تعريفه للأمة ربطًا محكمّاء بل عضوياء بين الفرد 
والمجتمع والدولة. 

أما في الفكر الليبرالي الكلاسيكي, فلم يترك متسعًا لحيز عام» خارج 
المقابلة بين المواطن والدولة والسوق. فكل ما هو حيز عام وليس دولة هو 
سوقء وكل ما هو ليس حيرًا عامًا هو حيّز خاص. وكان المجتمع المدني» في 
يوم من الأيام» هو ذلك التصور لمجتمع خارج الدولة قائم على اقتصاد 
السوقء ثم أصبح يرتبط بتوسيع حقوق المواطنة مقابل الدولة. ولكنه زال أو 
زالت خصوصيته؛ مع تحققه في مفاهيم السوق والمواطنة والديمقراطية 
التمثيلية وغيرها. لقد تحققت في المجتمعات الديمقراطية الليبرالية مفاهيم 
مختلفة تاريخية للمجتمع المدني؟ وبعد كل تحقق لهء كان يظهر من جديد 
بمعنى جديدء أي كحامل لمطالب جديدة, أي أنه وليدٌ فرز جديد كل مرة» أو 
وليدٌ تمفصل جديد للوحدة الاجتماعية ‏ السياسية السائدة. 


وعليه فإن المجتمع المدني يمتص في العملية الديمقراطية» التي من 
المفروض أنها انطلقت منهء بموجب بعض النظريات”" في هذه الحالة 


(الأوروبية)» المجتمع المدني هو العملية ذاتهاء أي عملية الدمقرطة. وهو 
من ناحية أخرى» جانبٌ محدد من عملية الدمقرطة» أي ذلك الجانب الذي 


(؟) هذه النظريات هي الأساس الفكري للترويج له عربيًا! قلكي نصل إلى الديمقراطية؛ يجب أن 
نبني المجتمع المدني أولا؛ وهذا ما يقوله المروجون. 


زف 


يميز مرحلة تاريخية محددة دائمًا في علاقة المجتمع مع الدولة» وليس في 
علاقة الدولة بذاتهاء أو المجتمع بذاته. ولكن امتصاص المجتمع المدني» أو 
استيعابه» في الديمقراطية ليس السبب الوحيد لغيابه» بل يجب أن يضاف إلى 
ذلك انتصاك المدرسة الليبرالية في الديمقراطية على ما سواهاء ويخاصة على 
تلك الجمهورانية التي تعترف بوجود حيز عام خارج القرار الفردي للأفراد 
وخارج الدولة؛ وعلى الراديكالية التي ترى ضرورة تبني أنماط من الديمقراطية 
المباشرة. وما زالت تعريفات المجتمع المدني في نهوضه الأخير ترتكز على 
هذين العكازين: العكاز الجمهوري المنطلق من الخير العام (9ههق عنتاطيص)» 
وعكاز الديمقراطية المباشرة كبديل للديمقراطية التمثيلية فى الحالات 
المتطرفة» وكمكمل لها في الحالات الأخرى. ١‏ 


وعملية التمفصل والفرز مستمرة بعد «ظهور» المجتمع المدني كمفهوم» 
في حلقته الأولى» عند توماس هوبزء حيث لم يكن هذا المفهوم منفصلا عن 
الدولة» بل كان مجرد تعبير عن انتقال مبدأ السيادة من السماء (الحكم الحو 
الإلهي) إلى الأرض (الحكم على أساس العقد الاجتماعي)» وإن كان تصورٌ 
الحكم الذي رافقه دكتاتوريًا مطلقًاء وإن لم ينفصل المجتمع المدني» في هذه 
البداية» عن المجتمع السياسي. 

وافتراض طبيعة المجتمع. أو تخيّل وجودهء من دون دولة (عند جون 
لوك بخاصة)» هو افتراض الناس أفرادّاء أو افر ادا اجتماعيين» في حالتهم 
الطبيعية. أي من دون دولة» هو الافتراض الذي بي يبنى عليه المجتمع المدني» 
في حلقته الثانية» كمجتمع مدني قائم بذاته» أي بانفصال عن الدولة. وهذا 

هو الوجود الأول والبسيط (الوجود بذاته إذا رأينا تاريخ الأفكار بمنظور 
هيغلي) لمجتمع خارج الدولة» أي قبل توسطه عن طريق المؤسسات 
الاجتماعية (المدنية). وتلك إضافة لفهم المجتمع أتى بها مونتسكيوء ثم دو 
توكفيل» برؤية المجتمع المدني كوسيط يوازن الدولة ويحد من تأثيرها 
المباشر في الأفراد» أو يمثل الحيز الاجتماعي والأخلاقي الواقع بين العائلة 
والدولة» على حد تعبير هيغل في فلسفة الحق. قبل ذلك. اعتبر هويز 
المؤسسات الاجتماعية أو ما أسماه بالاتحادات (5عدوهما)» جزءًا لا يتجزأ من 
الحيز الخاص الذي لا يطاله القانون» أي ما تتركه الدولة بإرادتها 0 
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خارج نطاق أوامرها. لقد كانت الدولة بالنسبة إليه هي المجتمع المدنيء أما 
الاتحادات» فهي التشكل الاجتماعي الأول للحيز الخاص. 


وقد تحول افتراض لوك وغيره لمجتمع خخارج الدولة» في النظرية 
الليبرالية؛ إلى السوق. وبعدما كان المجتمع المستند إلى العلاقات المتبادلة 
بين الأفراد» في السوقء هو ما ينتج مجتمعًا مدنيًا خارج الدولة» أصبح السوق 
هو نموذج المجتمع؛ وانتفت الحاجة إلى مصطلح المجتمع المدني. 
وهكذا انتقل المجتمع المدني من مرحلة إلى أخرى» مسجلا في أرشيف 
ذاكرته تمايزات جديدة. ولكن في كل حالة» نحن أمام الإنسان كفرد. وأمام 
كعلاقة متبادلة (اجتماعية) بين الأفراد وأمام دولة كير من كليهها: 
إن الواقع الاجتماعي الذي ينطبق عليه مفهوم المجتمع المدني فيفسَره. هو 
ا 1 
مفروض عليه). والمجتمعات التي ينطبق عليها المفهوم هي مجتمعات مرت 
بتفتيت أو تجزئة أو تجاوز للوحدة العضوية بين الفرد والجماعة (البنى 
الجمعية) من جهة أولى» وتمييز بين الدولة والمجتمعء من جهة ثانية. وهي 
تمييزات لا تؤدي إلى الانفصال الكلي لنصبح امام فرد بذاته أو مجتمع مدني 
بذاته» بل تعيد إنتاج الوحدة على أساس توسطهاء أي توسط عناصرها المتميزة. 
فهنالك علاقات 2 تجمع الفرد والمجتمع والدولة في وحدة واحدة» عن طريق 
تنظيم العلاقة بينها كعلاقة حقوقية. وهي بالتالي وحدة مركبة من عناصر 
متمايزة» وليس وحدة «طبيعية» كالجماعة الأهلية. هذه هى الشروط النظرية 
والتاريخية في آن واحد لاستخدام مفهوم المجتمع المدني. 
لقد أصبحت عملية الفرز التي تعيد إنتاج الوحدة الاجتماعية السياسية أكثر 
توسطاء أي أكثر غنى؛ وهي» باختصار شديد» جوهر عملية المجتمع المدني في 
التاريخ”". وعندما طرح هذا المفهوم من جديد في سياق أحداث بولنداء 


() للأسف الشديد يتبنى المثقفون العرب دائمًا واحدة من هذه الحالات على أنها المجتمع 
المدني وذلك بإخراجها من سياقها التاريخي» وزرعها في الحالة العربية» من دون تقديم كشف بالحاللات 
الأخرى. وينقسم الفكر العربي» حول المجتمع المدني» إلى موقفين: الأول يعتبر الينى الجمعية هي 
النسخة العربية الأصلية عن المجتمع المدني» في حين يعتبر الآخر المنظمات الطوعية الحديثة هي 
المجتمع المدني. والموقفان ميكانيكيان لا يتعاملان مع الحالة العربية بجدلية» أي كعملية تطور؛ وذلك - 
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في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات”؟'» ثم في سياق التحرك الشعبي في 
أوزويا الدرقية قية بأكملهاء العام 1444 بدا أن المجتمع المدني يطرح نفسه من 
جديد أساسًا لقيام الديمقراطية» ولم يكن قد جف بعد الحبرٌ عن تقليد غربي 
كامل يدَّعي أن الأب الشرعي للديمقراطية» بوضقها نظامًا مبياسيا خو الح مت 
استبداد الدولة» بواسطة مؤسسات المجتمع المدني (الإقطاع والإكليروس في 
حالة أوروبا الملكية» أو ما سُمِيّ في حينه بالطبقات السياسية 65هاو8) التي 
واجهت أو وازنت قوة الدولة. ويرى هذا التقليد الفكري أن خصوصية الإقطاع 
الأوروبي هذه في مقابل الاستبداد الشرقي» هي التي جعلته الرحم الذي حمل 
الديمقراطية الأوروبية» وبخاصة في سياق الصراع بين البرلمان والملك في 
إنكلتراء ثم في فرنسا بعد ذلك. وَإِذَاء بدأ المجتمع المدني (50016 0911) طريقه» 
بوصفه تعبيرًا عن المجتمع الراقي ماع50 طونةة) في علاقته مع الملك. ولم 
يشهد الاقطاع الشرقي, في تاريخه. مثل تلك التوازنات بين القوى المتصارعة؛ 
فالملك فى هذه الحالة» هو المالك الوحيد وصاحب السلطات المطلقة» وهو 
الفر د (لمسة هم الوحيد» كما يقول هيغل. 

هنذا القلية التظاري بالذات هو أيضا احج الفكرينة الويشده للترويج 
لمفهوم المجتمع المدني في الوطن العربي في أيامنا هذه؛ أي هذا هو 
«الأساس العلمي» المستتر أو السافر لضرورة تبني هذا المفهوم. كأن يناء 
الديمقراطية الغربية يجب أن يعود عندنا عودةً التاريخ على ذاته. التدامحه 
الديمقراطية نظامًا سياسيا متكاملاء وبالإمكان التعلم منه» من دون توفع 
عودة العملية التاريخية ذاتها؛ فإسقاطات هذا التوقع هي استحالة تطبيق 


لأن مفهوم المجتمع المدني بذاته» وعندما يفرض فرضّاء يساعد على تثبيت عناصر الحالة العربية؛ من 
دون رؤية تفاعل عناصرها. فتسمية الحمولة أو العشيرة مجتمعًا مدنيّاء أو عدم تسميتهاء لا تفيد كثيرًا في 
فهم دورها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي» ولا فهم التغير الطارئ على هذا الدور باستمرار. وهذا 
هو التحدي. وإذا لم يصلح المفهوم في مواجهة التحدي؛ فهذا ذلب المفهوم واستخدامه». وليس ذنب 
الواقع: «رمادية يا صديقي كل نظريةء وخضراء يانعة هي شجرة الحياةة» أو ربما العكس. 

(4) حول ارتباط إحياء المقفهوم مع أحداث أورويا الشرقية في العقد الأخيرء انظر: #عمدمةم 
,23-47 .مم ,(1981 وسلءم5) 47 .مه ,وم12 «,1980-1981 رلمقلهط :عنما5 عطا أمستمعة بواعاءه50 0111)» :ملويم 
معطمل :19-48 .مم ,(1981-1982 معنسانلا) 50 .مم ,ومقن2 «,1979-1982 بلمقاوط :مواءوزعه5 [اان ,ونا ممأمسمظط» لمعه 
هل» مالو ءذْ سصطمة لسة ,(1988 ,مدعلا عاتملا ببجعال! بسملهمل) عنهث5 عط هه بإواعم5 أأنطت ,له ,مممعةا 
ج108لاتطة)) تتمكتممم!:1م 0 جورماماط نزمء17 «بوإواعم3 [أمأن) ,.لع ,اللو11 .ف معطمل نها «رأعاعمة لأجان [ه اأمموء5ة 

.1-32 م ,(1995 رووع:ط طزاوط :انا 


لحل 


الديمقراطية؛ وذلك لاستحالة عودة التارد يخ على ذاته. شرط الديمقراطية 


التاريخي المعاصر هو توافرٌ مقؤماتها كنظام؛ وهذا ما يتوجب على منظري 
الديمقراطية العربية مناقشته. 


ومع إن إعادة إحياء مفهوم المجتمع المدني قد تمت في سياق أوروبا 
الشرقية: إلا أن استيعابها نظريًا في المرحلة الراهنة تم في أوروبا الغربية 
وأمريكا اللتين تشهدان نقاشًا مستمرًا لا ينقطع حول المفهومء تحول إلى 
صناعة نظرية كاملة يصعب الإحاطة بجميع جوانبها من مراكز أبحاث 
ودوريات ومؤتمرات وغير ذلك... وكانت قد نشأت فى البلدان الرأسمالية 
المتطورة منذ الستينيات عملية فرز جديدة للوحدة الاجتماعية السياسية: 
الثورة الثقافية» ثم حركات الحفاظ على البيئة» والحركات النسوية» وحركات 
السلام» والمبادرات المحلية للمواطنين في قضايا الصحة والبيئة والتخطيط 
المدني والاجتماعي””» وكل هذا في مواجهة مع بيروقراطية الدولة من جهة 
أولى» » ومع قوى اقتصاد السوق المندفعة نحو الربح من جهة ثانية. لقد نشأ 
حيّرٌ عام لا تحكمه آليات السلطة وآليات الربح فقطء بل إنه قائم أيضًا في 
علاقة جدلية مع الدولة والسوق؛ أي أنه لا يدير ظهره للعملية السياسية. 
علاوةً على ذلك» حدثت ثورة شاملة في المنظمات الكنسية والجمعيات 
الخيرية باتجاو أكثر تورطًا في قضايا المجتمع العامة والقضايا السياسية ذات 
الأثر في طابع المجتمع ومدى ديمقراطيته وعدالته» وباتجاه الاستعداد لإبداء 
وجهة نظر في هذه القضايا. 

لقد مر الغرب بعدة تمفصلات» ونشأ حيّر عام سياسي اجتماعي متميز 
من آلية السطوة وآلية الربح» ولكنه ليس جزءًا من الحيّز الخاصء كما أنه 
ليس مجرد مجموع حسابي للحيز الخاص. وهذا الحيز العام هو القطاع 
الاجتماعي السياسي الذي يعبر عنه المجتمع المدني بمعناه الضيق» وهو 
موضوع الحوارة في النظرية السياسية في الغرب» في هذه الأيام. وشرط 
وكعتوة ماقوو عقف تفغ اوكا أخرى عديدة خلال إقامة النظام الليبرالي 


(0) على أساس من ثورةٍ شاملة» في قوة الإنتاج, أذَّت إلى توسيع الطبقات الوسطى والتثقيف 
والتكنوقراط والعمال الفنيين» مع فرز في داخخل هذه الطبقة» وتقلّص قوة الطبقات القديمة التي احتكرت 
الصراع الاجتماعيء منذ القرن التاسع عشر وحتى النصف الأول من القرن العشرين. 


يفن 


الديمقراطي كما نعرفه. والديمقراطية المباشرة التي يزعم أن مؤسسات هذا 
الحيز تمارسهاء وذلك بإشراك الفرد مباشرة في معالجة شؤون مرئية وشفافة 
تمفه ماسر فى وومقراظية ممكنة على سان وجو ديمتواطية دوغيلية 
مغتربة عن الفردء متحققة في المجتمع السياسيء وبخاصة في عملية تداول 
السلطة وموازنتها ومراقبتها ومحاسبتها. الأولى تعمل في إطار الثانية ولا تعتبر 
بديلًا لهاء وإنما هي متممة لها. ويدور أصلا نقاش جدي حول مدى ديمقراطية 
هذه المؤسسات المدنية» ومدى أوليغاركيتهاء ولا يْضِرٌ خوض هذا النقاش 
فلسطينيًا أيضًا. كما يدور نقاش لا يقل أهمية حول مدى «نقاوة» هذه 
المؤسسات فعلاء وخلوّها من آليات السطوة والربح. 
ولكن على أية حال. يبقى هنالك» في السياق الغربي» كيان اجتماعي 
سياسي يؤطره مفهوم المجتمع المدني المعاصرء ويحوله إلى جزء من عملية 
الدمقرطة التاريخية؛ لا بل يمكن اعتباره آخر تجلياتها. وفي حين تحول 
النقاش حول المجتمع المدني في أوروبا الشرقية» بقدرة قادر» إلى نقاش 
حول المسألة القومية» عاش المفهوم ربيعًا مجددًا في أوروبا الغربية» حيث 
نشأ هذا الكيان الاجتماعيء الذي يتلخص بالحيز العام» خخارج الدولة 
والاقتصاد والبنى العضوية. ولقد ثبت أن تعريفًا للمجتمع المدني يتلخص في 
المقابلة بذاتها مع الدولة» كما حصل في أوروبا الشرقية» لا يعني إلا تدهور 
المجتيع 0 إلى مرتبة الانتماءات العضوية للأفراد» أو إلى مرتبة القومية 
ثنية مقابل الدولة متعددة القوميات. وهذا هو السر في تحول موضوع 
مد ع وديم المسألة القومية في غالبية دول أورويا 
الشرقية. للمجتمع المدني شروط تتجاوز الاقتصار على عملية المقابلة مع 
الدولة؛ ولكنه» من الناحية الأخرى, لا يقوم خارج دائرة الإقصاء المتبادّل 
مع الدولة”©. فخارج الإقصاء المتبادل مع الدول قد تقوم أمور كثيرة» ولكن 


زلف ولهذا فإن ملاحظة الطاهر لبيب حول قيام مجتمع مدني فلسطيني» خارج دائرة الإقصاء 
المتبادّل مع الدولة» واعتباره أن تلك هي خصوصيته» هي ملاحظة غير مفهومة؛فما يستحق الذكر من 
مؤسسات مدنية فلسطينية قد قام في إطار الإقصاء المتبادّل مع دولة الاحتلال. ولكن ذلك أيضّاء بحد 
ذاته» لا يسم في السؤال: هل تستحق هذه المؤسسات تسمية ة المجتمع المدني؟ وماذا تفيد هذه 
التسمية في فهم دورها؟ لا سيّما أن شروط المجتمع المدني الأخرس خب متحقفة انظر: الطاهر لبيب» 
«علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني العربيء» المستقبل العربي» السنة 214 العدد ١94‏ 
(نيسان/ أبريل ؟99١):‏ ص .١١7‏ 
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لا يقوم دع مدني, لأن أصول المجتمع المدني التاريخية هي في المجتمع 
السياسي» ثم في الوقصاء المتبادل مع المجتمع السياسي» اوبعل ذلك مع 
الاقتصاد. الحديث إِذًا عن المجتمع المدني الفلسطيني» مثلاء خارج دائرة 
الإقصاء المتبادل مع الدولة» هو كلامٌ لا معنى له. . وفي غياب الدولة الفلسطينية 
(وهي ما زالت غائبة) تتطور المنظمات المجتمعية التي 1 بعضهم تسميتهاء 
من دون ميرر واضح. ا(مجتمعا مدنياا» في فضاء الإقصاء المتبادّل مع دولة 
الاحتلال. وفي تلك المرحلة كان المجتمع المدني الفلسطيني هو المجتمع 
السياسي الفلسطيني؛ ولم يكن من الممكن أن يكون غير ذلك. 

في الوطن العربي حيث احتّقل بمفهوم المجتمع المدني احتفالًا بهيجاء 
بدأت عملية دمقرطة للحياة السياسية» من أعلى» وفي خدمة النخبة الحاكمة 
في الأردن واليمن والجزائر وتونس ومصر. وقد شهدت هذه العملية ذاتها 
انتكاسات عديدة. وجرى ذلك كله خلافا للنظريات حول الانتقال للديمقراطية 
في العالم الثالث» تلك التي تبدأ بالإصلاحات «من فوق؛؛ في أعقاب انتفاضة 
جماهيرية حول قضايا اقتصادية معيشية عادة» إلى أن تنشأ حالةٌ تفقد فيها 
عمليةٌ الإصلاح السيطرةً على ذاتهاء وتبدأ عملية دمقرطة سياسية شاملة”. لم 
يفقد الإصلاح من أعلى في الوطن العربي زمام المبادرة؛ وبقيت السلطة هي 
مصدر «الديمقراطية» لا العكس. وفي الجزائر فَقَدَ د الإصلاح زمام المبادرة 
بالاتجاه المعاكسء أي قامت القوة المعادية للديمقراطية ‏ وبخاصة القوة 
العسكرية ‏ بانقلاب على الإصلاح» بحجة عدم قدرته على حماية ذاته من 
الإسلاميين. ومع إقصاء الحركة الإسلامية العريضة؛ بإدخالها السجن لم يتبق 
منها في الحياة العامة إلا القوة العارية والعمياءء التى تحولت من العداء للدولة 
إلى العداء للمجتمع. 1 

وقد تم الإصلاح المنتكس في الوطن العربي؛ على قاعدة إخفاق بين 
ومعلوم في العمل السياسي القومي واليساريء منذ 0 /1» بعد هزيمة 
المشروع السياسي القومي العربي (الوحيد الذي يستحقء على الساحة العربية» 


(/9) انظر: .قله ,لمع طعاتطاللا ععمع سما نصة ععالتصراء5 بك وووتائطع ,لأعمدمط”0 .مق ممععاتتن0 
ذساكامه1؟ 5متامل :1110 بعتموتالهط) بعمعمجء مز كاء ممعم وان[ «ماممنام مايق تمصثر عدرمةازعبم1 
ا١نأهاعع1الا‏ التونات كالوأكلالء0011) علاطأاملد1 :4 .أو ,(1991 :1986 ,ووعء تراتس امنا 
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منذ بداية القرث» اسم مشروع)» وتحالف هذين التيارين مع أنظمة قطرية» 
ومراهنته على أخرىء اخفقت جميعًا في إيجاد بداية حل للقضايا التي تواجه 
الإنسان العربي» من تثبيت حدود الدولة الموجهة ضده أساسًا ‏ وهو الأجنبي 
الوحيد عليها ‏ إلى فقدان حدود السلطة؛ إلى القضايا الاجتماعية والاقتصادية» 
وكذلك بعد احتلال التيارات الإسلامية للفراغ السياسي الناشئ عن الإخفاق» 
تلك التيارات التي كانت تطور طريقها السياسي الخاص منذ بداية هذا القرن» 
مارَة بعدة انقلابات وتحولات. لقد احتل المجتمع السياسي أنظمة ملكية 
محافظة. ودكتاتوريات حديثة» من مختلف الأنماط» من جهة ة أولى» وتيارات 
العمل الإسلامي المختلفة» من جهة ثانية. في هذه الظروف أدار مثقفو اليسار 
والحركات القومية ظهورهم للعمل السياسي أو للمجتمع السياسي؛ وبدلا من 
الاعتراف بالإخفاقء راح بعضهم ينظر إلى حسم المعركة في مكان آخر غير 
المجتمع السياسي؛ وهذا المكان هو المجتمع المدني. وبدلا من خوض معركة 
الديمقراطية على ساحة الدولة بالتنظيم السياسي الذي تسانده المؤسسات 
المجتمعية» انطلق نشطاء الأحزاب سابقاء في «منظمات غير حكومية» ومراكز 
أبحاث وغير ذلكء مطلقين على هذه المنظمات تسمية المجتمع المدني. 
وإشغال شواغر المنظمات غير الحكومية بحزبيين سابقين هو من ظواهر 
المرحلة التي قلما يُشار إليها في الأبحاث المنشورة عن هذه المؤسسات. 
وليست هذه القضايا الوصفية حكمًا معياريًا على المنظمات غير 
الحكومية؛ فهي إطارات مهمة قد تشكل - إضافة إلى إسهامها في تقديم 
الحلول للعديد من المشاكل العينية التي يعانيها السكان ‏ قاعدةًٌ لا بأس بها 
للعمل السياسى الديمقراطى في المستقبلء ولا سيّما إذا انتقلت للعمل» 
بالتنسيق فى 1 بينهاء على المستو ى القومى (همهناءهجساء81)» أي إذا دخلت 
معترك القضايا العامة» وليس القضايا الجزئية فحسبء وإذا حاولت أن تعيد 
إنتاج ذاتها مجتمعيًا باستقلال عن الدولة» وليس بأموال المساعدة الأجنبية 


(4) من الأمور التي تستحق لفت النظرء والتي لا تلقى اهتمامًا في الأبحاث المنشورة؛ حول 
المجتمع المدني؛ هو قدرة المنظمات الجمعية والتقليدية الأهلية (مثل لجان الزكاة والأوقاف وغيرها. ( 
على إنتاج ذاتها محليّاء من دون دعم خارجي أمام الدولة. وتلك هي إحدى تناقضات فرض مفهوم 
المجتمع المدني من أعلى؛ فما هو مفروض أن ينضوي تحته لا يليّي شروطه؛ ويلبيها ما ليس من 
المفروض جوهريًا أن ينضوي تحته. 


٠. 


الضرورية في المرحلة الأولى» والتي قد تتحول في النهاية إلى عائق أمام تطور 
التسيير المجتمعي الذاى كي العلاقة فبع:الدولة. المطلوب هنا ليس الحكم 
ا وسو ل عه ا قوتها والسبب 
الذي يدعو ب بعضهم إلى إطلاق تسمية المجتمع المدني عليها 

0 
مقولة المجتمع المدني بمقولة الأمة الحديئة؛ فكلاهما يقف أمام الدولة 
كمصدر لشرعيتها فى الحالة الديمقراطية» ولكنهما فى هذه الحالة يعبران عن 
جانبين مختلفين لعلاقة المجتمع مع الدولة ومع ذاته. أما إذا لم تجد الأمة 
تعبيرًا سياسيًا عنها فى الدولة؛ أو في التوق على الأقل للدولة» فلا مكان للأمة 
الحديثة؛ أمة المواطنين, الأمة السياسية» ولا للمجتمع المدني. والعلاقة 
المبأشرة ب بين الموضوعين. في الحالة العربية» هي فقدان الأنظمة القائمة 
للشرعية المدنية» واضطرارها إلى الاعتماد على نشاط الأجهزة الأمنية. ومن 
الخد أن بحت عن سجس العلادي العروسي د الور هاي 
الاستبداد. إلا بعلاقة متينة مع عملية تشكُل الكيان السياسي للأمة (العرر بية) 

في الوعي على الأقل (هذا لا يعني بالضرورة الوحدة العربية» كما تخُيّلت في 
الخمسينيات والستينيات. بل الانطلاق» نظريًا وثقافياء من وجود الأمة الواحدة» 

من أجل البحث عن سبل ووسائل تكاملها وتعاونها). وعدم تحقق الأمة في 
ال ا يمنية» وثالئة جزائرية» ورابعة 

... الخ بل يجعل مكانها في الوعي انتماءً عَلويّاك وآخر سنيّاء وثالتًا 

م ا م اياي . حتى إن الانقسام الفكري في الجزائر 
بدأ يظهر وكأن الجزائري يبن انقسموا إلى أمتين واحدة علمانية فرانكوفونية 
التعصبء والأخرى إسلامية عربية التعصب. على أساس هذه الانتماءات ما 
قبل القومية» لا ينشأ في الوعي مجتمع مدني قائم على العلاقة بين المواطن» 
بانتماءاته المختلفة في حيّزه الخاصء وبين الأمة (التي يتّسع فيها المجال 
للعديد من الانتماءات) والدولة التي تعبّر عن الكيان السياسي للأمة. 


وفقدان وعي الأمة الحديثة لا يقيم بدلها أممّا جزئية» بل يُقيم وعيًا ما 

- قبل - قومي» وهو أبعد ما يكون عن روح وثقافة المجتمع المدني» الذي 

يُبنى على علاقة التيادل المباشرة بين المواطن والمواطن» وبين الحيز العام 
5١‏ 


المتشكل بين هذا التبادل والدولة» وليس بين الحمولة والحمولة؛ أو بين 
الطائفة والأخرى. 

هنالك إِذَا ثلاثئة أسباب تدعونا إلى عدم إدارة الظهر للعملية السياسية 
وتحويل المجتمع المدني إلى شاهد زور يبرر الغياب عن ساحة المجتمع 
السياسي: 

إن المجتمع المدني يقوم فقط في فضاء العلاقة المتبادلة مع الدولة. 
هذا هو الفرق أيضًا بين الحرية السياسية وحرية البدوي الشاعرية» بين المجتمع 
الطبيعي وبين المجتمع المدني. 

إن هنالك ارتباطًا لا تنفصم عراه بين تشكيل الأمة وتشكيل المجتمع 
المدني الذي يعني انتماء قائمًا على المواطنة وليس على العقيدة أو قرابة الدم 
أو غيره. 

إن المعركة من أجل الديمقراطية هي معركة سياسية» معركة على 
السلطة أولًا وأخيرًا. 

والوضع في الحالة الفلسطينية يضيف تعقيدًا إلى الصورة. كما إن الحوار 
عوك وى المجيع اليد تداجل ع امريد المحركة الوط الفاتطياة 
انلها السرامشية المتعددة وجنيع تمتها من تحقين قيق 7 ال وحق 

تقرير المصير للشعب الفلسطيني. ورافق ذلك نشوءٌ سالطة سلطة فلسطينية ينظم 
عملها اتا مع ساطة أجنية هي بساطة الاحلال. وتفتقر إلى السيادة» 
وتقتصر سلطتّها على تنفيذ المهام المتفق عليهاء يل والمناطة بها. وقد تطلّب 
ذلك إقامة أجهزة بروقراطية واسعة من أجل بناء الانطاضات الي تنم ضمن 
ا ا 
توسيع هذه القاعدة» وبخاصة في ظروف الأزمة الاقتصادية ونضوب موارد 
الدخل من عائدات العمل في إسرائيل وفي منطقة الخليج العربي. 

على النقاش حول موضوع المجتمع المدني في الحالة اله لفلسطينية أن 
يأخذ بعين الاعتبار القضايا التالية: 

١‏ وجود جهاز ببروقراطي سلطوي وعدم وجود دولة سيادية» وبالتالي 
تراكم ضباب كثيف يلف موضوعة المواطنة» وهي موضوعة ة المجتمع المدني 


فنا 


الأساسية؛ كما سنرى فى الفصل الأول من هذا الكتاب. وفى ظروف غياب 
المواطنة» وبخاصة المواطنة الديمقراطية» تبرز الانتماءات العضوية أو الجمعية 
كمنظي للعلاقة بين الأفرادء وبين الأفراد والسلطة (وغالبًا ما ُُجري السلطة 
تعييناتها بموجب الانتماءات القبلية والحمائلية والجهوية) وكإطار يوفر 
الحماية للمواطن في علاقته مع السلطة ومع الأفراد الآخرين» بدلا من الحماية 
التي توفرها حقوق المواطن. والانتماءات الجمعية التي تشهد نهوضًا لم يسبق 
له مثيل» في المناطق المحتلة من العام /1471» لاسيّما مع الوهن الذي أصاب 
الحركة الوطنية» هذه الانتماءات هي الوسيط بين الفرد والسلطة» وهي الحائل 
بينهماء أي أنها تقوم بالوظائف التي كان من المفروض أن يقوم بها المجتمع 
المدني. لكن ذلك لا يبرر» بأية حال» إطلاقٌ تسمية المجتمع المدني عليهاء 
إذ إنها د تقوم بهذه الوظائف عن طريق قمعها لشخصية الفرد وحقوقه الفردية. 
والفردُ سَنَو مشتقٌ من الانتماء إليهاء بدل أن تكون هي المشتقة من حقه كمواطن 
بالانتماء إليها. إن التخلف يقدم هنا حماية من حداثة غير ديمقراطية» والحداثة 
لا تحمي ذاتها من ذاتها. 

١‏ -غياب سيادة الدولة يعني ذ فى الوقت ذاته غياب المقابلة بين الدولة 
والمجتمع» التي ينشأ في سياقها المجتمع المدني بمعناه المتوسط غير المباشر. 

٠‏ - في حالة الاعتراف النظري على الأقل باستمرار وجود احتلال» قام 
المجتمع السياسي الفلسطيني (حركة التحرر الوطنيء بعامة) بتمثيل دور 
المجتمع المدني» في غياب الدولة القومية. وهذا أيضًا لا يعني أنه أصبح 
مجتمعًا مدنيًا. منذ أوسلو لا يرافق غياب الدولة السيادية مواجهة مجتمعية 
شاملة مع الاحتلال» ولذلك لم تعد الحركة الوطنية تؤدي دورًا مدنيًا. 

5 - الضعف الشامل الذي طرأ على منظمات المجتمع السياسي» وهي 
في الحالة الفلسطينية الفصائل السياسية» التي لعبت مع تنظيماتها الجماهيرية 
التابعة لها ونقاباتها وجمعياتها واتحاداتها» وحتى قواها الضاربة في مرحلة 
قصيرة» لعبت دورًا في تنظيم الحياة الاجتماعية. علاوةً على دورها السياسي. 
ويرافق هذا الضعف الشامل نزعتان يجب التوقف عندهما: 

- نفور شعبي» وبخاصة لدى قطاعات الشعب المسيّسَة» من نظام 
«الكوتا» (المحاصصة) الفلسطيني الذي كان سائدًا حتى هذه المرحلة» 


رضنا 


والذي أدى إلى اقتسام المواقع السياسية واقتسام «الموارد» في حركة التحرر 
ايها في الك في الموسسات 121 : والختدةا بر در اولزن 
المصالح بين الفصائل حال دون نشوء أيّ نظام من المراقبة والمساءلة 
والمحاسبة الحقيقية. وقد جرى الخلطٌ في حينه بين تعددية الفصائل المتوازنة 
والمتوافقة ضمن حدود معلومة وبين الديمقراطية» وكذلك بين الثرثرة 
والمساءلة» وبين التذمر والنقد» وبين شتم القيادة في الغرف المغلقة وتملقها 
في الحيز العام» واعتبار كل ذلك نوعا من البراغماتية 

احتراف (دهغمعنامدمنووع,ه:م) العمل السياسي أو تحويله إلى مهنة لدى 
قطاعات واسعة جدًا تضم عشرات الألوف من كوادر المنظمة والفصائل» 
وذلك في ظل مرحلة تدفق الأموال الخليجية وغيرهاء وفي مرحلة تبني بعض 
الفصائل» من قِبّل بعض الأنظمة العربية. وقد امتدت هذه النزعة» أي نزعة 
الاحترافء إلى المناطق المحتلة في الثمانينيات بخاصّة:؛ فنشأت فئةٌ واسعة 
نسبيًا من نشطاء الفصائل» الذين يعتاشون على العمل السياسي الحزبي. . ومع 
احتدام أز مة الفصائل السياسية وانقطاع المصادر المالية من الخارج بعد حرب 
الخليج احتجب التمويل عن محترفي الداخل» فنشأت الحاجة إلى مصادر 
تمويل أخرى. 

وقد عرضت هذه المصادر ذاتها عن طريق صناديق الدعم المالي» 
والتنمية الغربية التي اقتصر نشاطها في الماضي على الأنشطة الأهلية والخيرية 
المياشرة» وامتدٌ ليشمل منظمات غير حكومية ومشاريع تنموية. .. الخ. وهذا 
ما غدا المتنفسٌ الأساسيّ لفئة من محترفي العمل السياسي» وبخاصة من 
الفصائل البسازية والتقدغية ومن خركة تع الى فقدت تصندن روفهاء مع 
وقف التمويل» فشهدت نهاية الثمانيئيات والتسعينيات عملية انتقال كوادر من 
العمل في الفصائل السياسية إلى المبادرة إلى إقامة منظمات غير حكومية 
بحثية وتنموية وصحية ونسوية؛ والعمل فيها. 

هذه هى القاعدة الاجتماعية الاقتصادية لانتشار المؤسسات غير الحكومية 
في الفترة الأخيرة. فإذا أضفنا إلى ذلك أزمة الثقة بالعمل السياسي والفصائلي» 
اكتملت الصورة التي تؤدي إلى انتقال الكثيرين من المروّجين للفكر السياسي 
المؤدلّج سابقاء إلى الترويج لفكرة المجتمع المدني» كشرعية فكرية للتغير 
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الطارئ على نشاطهم السياسي. وقلّما يتم التعرّضُ إلى هذه الظاهرة الواقعة 
فعلاء والمستمرة في الاتساع. . ويبقى السؤال عن مدى الطاقة الديمقراطية 
والنقدية الكامنة في هذا التحول؛ فالظاهرة قائمة وأزمة العمل السياسي 
بالأساليب القديمة ماثلة» ومجرد الحكم السلبي عليها والحنين إلى العمل 
السياسي الثوري لا يفيد شيًا. وتكمن سلبية هذه الظاهرة الأساسية في: 


احتمال ادّعائها احتلالٌ مكان العمل السياسي الحزبي. 


عدم قدرتها على إنتاج نفسها اجتماعيّاء بارتباط مع المجتمع المدني 
الفلسطيني؛ خلافًا للبنى الجمعية التقليدية والإسلامية و اضطر ارها إلى 
الاعتماد شبه الكلي على مصادر التمويل الخارجية التي لا تفتقر إلى جدول 
أعمال خاص بها. 


ولا تخلو هذه الظاهرة بالطبع من إيجابيات قائمة فعلاء أهمها: 

التحول في مجال التنمية والخدمات المختلفة إلى نوع من المهنية» 
لا سيّما أن أموال الدعم الخارجي تتطلب أنماطًا من المحاسبة و المساءلة 
حول تنفيذ المشاريع تختلف عن متطلبات «أموال الصمود؟ في حينه. ٠‏ وتُعتبّر 
المهنية؛ وحتى مراعاة الشكليات» في هذه الحالة» تطورًا محموداء إذا ما 


قورنت برفع الشكليات وشخصنة ة المؤسسات وظاهرة الاستزلام التي تعانيها 
مجتمعاتنا وبلداننا. 


- نشوء قطاع كبير نسبيًا يقدّم بعض الخدمات المدنية» وهو موجود في 
البداية على الأقل خارج نطاق عملية اتخاذ القرار السياسي الفلسطينية المرتبطة 
والمكبّلة بالاتفاق مع الامجراتيايين: ولابدأن تجري محاولات من قبل 
السلطة الفلسطينية للتغلب على هذه الاستقلالية النسبية؛ لأسباب تتجاوز 
التقاليد السياسية المعتادة على احتكار التمويل والأدوار» ثم توزيعها محاصصة 
(وهذه هى «الديمقراطية» الوحيدة التى تعرفها قيادة منظمة التحرير الفلسطينية). 
فبالإضافة إلى هذا التقليد القائم الذي أصبح يشبه العقلية» فإن السلطة 
الفلسطينية الضعيفة نحو الخارج أي في علاقتها مع إسرائيل والوطن العربي» 
تحتاج إلى سيطرة على الشؤون الداخلية على الأقل» لأن ذلك هو المظهر 
الوحيد المتوافر للسيادة التي تتعطش لها. 


وم 


وسوف تزداد محاولات السلطة هذه بانتقال المنظمات غير الحكومية 
إلى التنسيق في ما بينهاء وتحويلها إلى قوة قومية قطرية تعبّر عن اهتمام لا 
بقضاياها الجزئية فحسب”"» بل أيضًا بقضايا ذات طابع مجتمعي سياسي عام؛ 
كالتنسيق بين المنظمات غير الحكومية» وإقامة شبكات في ما بينهاء عن طريق 
استثمار وسائل الاتصال الحديثة. مدفوعة باهتمامها بقيام خيز عام مجتمدي 
خارج السلطة» ولكن بتفاعل جدلي نقدي معها. هذه هى الخطوة الأولى 
للمنظمات غير الحكومية التي تقترب بها من مفهوم المجتمع المدني. ولكن 
يجب ألا ننسى هنا أن عملية التنسيق وإقامة الشبكات تُدخل في الحساب 
عنصرًا جديداء وهو وجود عدد كبير من المنظمات غير الحكومية شكلاء 
ولكن المرتبطة بالسلطة فعلًا (كما هي الحال في العديد من بلدان الوطن 
العربي). هذا يتعنا تقال يكن أن يخاض. شبكات المنظمات غير الحكومية 
ليست تمثيلية» ولا تهدف إلى تمثيل المجتمع مقابل السلطة؛ وهي بالتالي» 
ليست مضطرة إلى ضم جميع المنظمات غير الحكومية إليها في اتحادات. أما 
إذا وقعت في هذا الوهم» فسوف تكون النتيجة سيطرة السلطة عليهاء وذلك 
بإقامة وضمّ أغلبية المنظمات غير الحكومية المرتبطة بالسلطة. إن عدم تمثيلية 
المنظمات المدنيةء خلافًا للبرلمان وأجهزة الدولة الديمقراطية» وخلاقًا 
للنقابات والاتحادات التي قد تسيطر عليها أحزاب السلطة» هو سر قوتها أمام 
الدولة» وليس سر ضعفها. إن من يمثل المجتمع أمام السلطة التنفيذية هو 
السلطة التشريعية ومنظومة شاملة من أجهزة التعبير عن الرأي» مثل الإعلام 
وغيره» والمؤسسات الاجتماعية المختلفة التي تمثل وجهات نظر ومصالح 
متفاوتة ومختلفة. هذان التفاوت والاختلاف هما سر قوتها. 

لا يعني ذلك بتانًا أن الأحزاب والاتحادات الثقابية لا تشكل جزءًا مهما 
موعباة المضتيع المدني» وبخاصة في حالة السعي نحو الديمقراطية. وقد 
سبق أن قلت إن الأحزاب هي الطليعة الأكثر أهمية في عملية الدمقرطة» 
وتغييبها الجاري فلسطينياء بانهيار المجتمع السياسي الفلسطيني هو الخطر 


(؟) انظر نقد نزعة هذه المنظمات إلى الجزئية عند: :عمجم ع2 زه عمدب :11 ,روطام ممعطرولة 
لكقطاء2 نزط لععنالممهة لمعه لعأاله ,متلكنمن عععم1 نإ لعاداكمهه ,عه ءا تزه كعاب عط[ كإن معمؤاء2 4 
,(1987 دوع مامكعءسممتاطة 4ه لإزؤتىمع اونا :[242 ,واأمصمعسملكة بكومم< عنوزله2 بكانا رعوللطصدع) بإتمملاءعم 
.50-91 .مم 


نا 


الأساسي: لكن الهدف من هذا التصنيف هو عدم خلط المفاهيم؛ فالمنظمات 

غير الحكومية ليست هي المجتمع المدني كما يدّعي بعض الباحثين؛ ولكن 
تأطيرها الذي يدفع بها باتجاه الإسهام في تطوير المجتمع هو تأطير لمنظمات 
مدنية تعمل في قطاعات مجتمعية جزئية» وتتلمس مصالحها المشتركة 
وإسهامها المشترك في قضايا المجتمع بعامة» وليس تأطيرًا لأحزاب أو 
لاتحادات نقابية. وإذا تم الخلط بين هذه الجوانبء فإن التتيجة ستكون أن 
هذه المنظمات تخسر خصوصيتهاء كما تخسرها النقابات والأحزاب. وبالتالي 
تفقد جميعا إسهامها في عملية دمقرطة المجتمع. 

ينشأ عن الصدام بين المنظمات المدنية وضيق أفق السلطة وهم سيق أن 
حددنا أصوله الفكرية» يخلط بين هذه المنظمات غير الحكومية والنخبوية 
عادة وبين مفهوم المجتمع المدني. إن اعتبار المنظمات المدنية هي التجسد 
المعاصر للمجتمع المدني في أوروبا ناجم عن: 


١‏ وجود هذا القطاع خارج اعتبارات الربح القائمة سٍ السوق. وخارج 
اعتبارات القوة والسيطرة القائمة في الدولة. وفي هذه الحالة يُخْرِجٍ بعض 
المنظرين”" الأحزاب السياسية من إطار المجتمع المدني. ومن الواضح 
لماذا لا نستطيع إقصاءها عن هذا الإطار في العالم الثالث والدول غير 
الديمقراطية بعامة. فالحديث من منطلق توفر الديمقراطية الليبرالية والتعددية 
الحزبية يختلف عن منطلق غياب الأحزاب أو منعها من ممارسة نشاطها 
بحرية. هنالك فرق جوهري بين المجتمع المدني كمفهوم بعد تأسيس 
الديمقراطية كنظام حكم. وبين المجتمع المدني كمفهوم في مرحلة ما قبل 
تأسيس الديمقراطية. 

١‏ - تجاوز هذا القطاع للانتماءات الجمعية؛ وتشكله على أساس 
المصلحة المشتركة أو الإيديولوجيا وغير ذلك. 

- عقلانية عملية اتخاذ القرار في هذا القطاع؛ وانطلاقُها من خلال 
حوار مباشر بين المعنيين» من دون وساءطة تمثيلية» ومن دون وساطة وسائل 


)١٠١(‏ انظر: ,«سمنتهلتامكعده عتتمعمصة لعدبده؟ :بإعزوو5 لأبحلت ومتلستطاع8» بلممسقته برصما 
.7م ,(1994 لزأسل) 3 بهن ,ة ,اونا لومععمصءط ره أه«ريامل 


يذنا 


الإعلام ومشهديتها. .. الخ. وموضوع مشهدية وسائل الإعلام ونزعتها 
التوتاليتارية محتدٌ في الغرب» في حين أن ما نحتاج إليه في بلادنا هو شفافيةٌ 
هذه المؤسسات أمامً وسائل الإعلام» ودورٌ أكثر نفاذًا لصحافة تبحث عن 
الوقائع :هة. فالإعلام الغربي أصبح في مرحلة خخلق الوقائع وإعادة إنتاجها 
0 ن العرض والطلبء» وهي المرحلة التي تستدعي حماية 
المجتمع المدني منه. أما إعلامناء فما زال في مرحلة تجاهل الوقائع والخوف 
من ذكرهاء أي أن المجتمع المدني ما زال في أمس الحاجة إلى دوره الغائب. 

- تجسيد هذه المنظمات ديمقراطية مباشرة» يمارس فيها المواطن 
محاولة واحدة» على الأقل» للسيطرة على أمور متعلقة بنوعية حياته» مقابل 
الديمقراطية التمثيلية» التي يغترب فيها المواطن ويستلب عن عملية اتخاذ 
القرار في شؤونه. وفي مجتمعنا ما زالت الديمقراطية التمثيلية ذاتها غير قائمة. 

علاوةً على ذلك؛ من الواجب أصلا مناقشةٌ هذه الاعتبارات» حتى على 
المستوى الأوروبي: 

- هل تسود في هذه التنظيمات ديمقراطية أم أوليغاركية في العديد من 
الحالاات؟ 

هل توجد هذه المنظمات فعلًا خارج اعتبارات الربح والسيطرة؟ 

- هل تقوم القرارات فعلًا على أساس الحوار العقلاني المباشرء أم 
يتحكم بها في الكثير من الأحيان التعصبٌ الإيديولوجي والفكري الذي قد 
يقوم مقام الانتماءات العضوية؟ ألا يشكل التعصب الإيديولوجي إطارًا للانتماء 
يسمح بقدر من التسامح في حدوده. ولا يمارس الحوار والتسامح العقلاني 
مع من لا ينتمون إليه؟ 

ألا توجد حلول وسط مع الأطراف الممولة لهذه المنظمات؟ ألا 
تستثمر هذه المنظمات المشهدية الإعلامية في الغرب من أجل التأثير في 
القرار السياسي في مجالاتها؟ وهل يمكن تجنب هذه المشهدية في عصرنا 
عند من يريد أن يؤثر سياسيًا؟ 

لا توجد إجابات قاطعة عن هذه الأسئلة» ومن الواضح أن أهم ما في 
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الأمر هو طرحهاء وبالتالي محاولة تحدّيها عمليّاء لإعطاء الإجابة الأكثر 
ديمقراطية عنها في الممارسة. لا يكمن الحل في تجاهل هذه الأسئلة 
والاحتفال بالمجتمع المدني. كما لا يكمن في «سخرية كلبية» (سدعندوت) 
تساوي بين الصالح والطالح» بين الإجابة الأكثر ديمقراطية عن هذه الأسئلة 
والإجابة الأقل ديمقراطية. 

هذه بعض تناقضات موضوعة المجتمع المدني في عصرنا. لكن هذه 
«الإيجابيات والسلبيات»؟ القائمة في إطار عملية فرز نسميها الحداثة» استمرت 
مئات السنين. وهذا الصراع المحمود يدور في إطارها وحيّزها الذي تم 
تحقية تحقيقه في مأسسة ودمقرطة العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. أما في 
حالتناء فإن المنظمات المدنية» وهي تخوض مثل تلك المناقشات الآنفة 
الذكر» إنما تخوضها في موضع تاريخي آخر وإطار اجتماعي سياسي مختلف» 
ولا يمكن قصر مقولة المجتمع المدني عليهاء ولا حتى من أجل تسهيل 
البحث على الباحث. 


والسؤال الذي لا يمكن تجنبه هو: لماذا نحتاج إلى مقولة المجتمع 
المدني في الحالة الفلسطينية؟ ألا تثير هذه المقولة الإرباك وخلط الظواهر 
الاجتماعية والسياسية بدلا من فصلها؟ كيف تساعد هذه المقولة على فهم 
أفضل للمجتمع الفلسطيني وللتحولات السياسية والاجتماعية الجارية فيه؟ 
كون هذه المقولة سلعة رائجة فى الصناعة الأكاديمية فى الغرب ليس مبررًا 
كافيًا. عندما يحتدم النقاش في الغرب حول الديمقراطية في مفترق طرق 
تاريخي في: التطور الاجتماعي والسياسيء نبدأ نحن بمناقشة «الإسلام 
والديمقراطية»» و«الديمقراطية والمرأة العربية»» و«الديمقراطية والقضية 
الفلسطينية»؛ وإذا طح على جدول الأعمال الفكري هناك» موضوع المجتمع 
المدني» وبوشر بإزالة غبار موسوعات العلوم الاجتماعية عنه نبدأ نحن 
ببحث «المجتمع المدني الفلسطيني4» و«الوسلام والمجتمع المدني؟» وانحن 
والمجتمع المدني»» ولكن عن أي مجتمع مدني نتحدث؟ ولماذا؟ 

لا يكلف الباحث نفسه عناء خوض النقاش حول نظرية وتاريخ 
المفهوم» بل يكتفي بسرد بعض التعريفات الغربية» بالسرعة الممكنة» واختيار 
ما يلائمه منها بصيغة: «المجتمع المدني هو...»» ثم يبدأ بمحاولة المزاوجة 


اين 


بين هذه الصيغة وبين الظواهر الاجتماعية التى يختارها0"". هنا تبدأ عملية 
التصنيف إلى منظمات أهلية وغير حكومية» ثم تصنيف المنظمات غير 
الحكومية إلى أنواع والأهلية إلى أنواع. ولكن لو كان للمجتمع المدني أهمية 
كمفهوم» لكان هو أساس عملية التصنيف ذاتهاء وهو موجهها من داخلها. أما 
عملية التصنيف المفروضة فرضًاء فهي عملية 5 تسمية» أي تسمية قطاعات معينة 


ياسم 7 المدني: ولكن؛ ما هي ا ا والعملية المرجوّة من 


ليس هناك من مالع مبدئي ضِدَّ إطلاق التسميات؛ ولكن» لا فائدة خاصة 


تُرجى منها إذا لم ُبنَ على تحليل تاريخي. لكننا لم نسمع تبريرًا مقنعًا حتى 
الآنء باستثناء رغبتنا الأكيدة باستخدام مصطلح : 0 اكز أبحاث كاملة 


ونشرات إخبارية ودوريات علمية وعدد لا يحصى ولا يُعَدّ من المؤتمرات 
والندوات. وإذا أراد المثقف من الوطن العربي أن يقدم ورقة علمية في إطارها 
فما عليه إلا أن يسمّيها المجتمع المدني و.... واو العطف كلية القدرة» فهي 
قادرة على جمع أي شيء بكل شيء. 


)١١(‏ يعتمد الكاتب محمد مصلح تعريقًا محددًا للمجتمع المدني؛ مع أنه تعريف انتقائي ولا 
تاريخيء من النوع المذكور أعلاه» وذلك بقصره على التنظيمات التطوعية. «يتعلق المجتمع المدني 
بخليط من المؤسسات التي تشمل: الاتحادات والنوادي والجمعيات الخيرية والمنظمات الدينية وغير 
ذلك من المجموعات. التي تتفاعل وتنواصل فيما بينها بروح من المدنية والتسامح» بحيث يكون هذا 
التفاعل غير ناجم فقط عن مصلحتها الذاتية» وإنما عن الصالح العام أيضًا». 

ويدّعي الكاتب أن التعريف أت من الغرب» ولكته قابل للتطبيق على المجتمعات الأخرى» 
وذلك من دون الالتفات إلى السياق التاريخي لنشوء هذا المفهوم في أوروياء بعد إنجاز عملية 
الدمقرطة. ولذلك يقع هذا الكاتب أيضًا في مجموعة من التناقضات لتبرير استخدامه لهذا المفهوم» في 
سياق الاحتلال؛ والإصرار على تمييزه من المجتمع السياسيء الذي يطلق عليه التسمية المتملقة للعقلية 
العامية المعادية للحزبية: «الدكاكين». 

راءاع50 ]أن ,.له ,مدماءهل2 لمقطعءن1 قأكدوناة :ها «روائعء50 01011 سمتسناكعء لو©)» ,طتأمسلة لد سسممطنت151 
:لاع ]) .5آه؟ 2 ,50 ٠‏ بأكقط 5410016 عط 1ه كعألداة أهعتائله28 نمه عتمسمطمعط ملهاع50 ,اعمط عءل2لتللط ءا ازا 

.م ,(1995-1996 بالقظ عاتملا بجعال 

لا يتطرق كاتب الورقة موضوع المناقشة بتانًا لهذه المقالة» التي تُشِرت بصيغتها الأولى في: 

.(1993 ومفم5) أمنصامل اكمظ عاففقلة 


5 


الفقصل الأول 


في حدود المفهوم وتاريخيته 


2 

أولا: الشروط التاريخية لنشوء فكرة المجتمع المدذ 

و و 6 : ي 

إن الصدى الذي أثارته استخدامات تعبير المجتمع المدني المختلفة 
ليس وحده كفيًا بالتعبير عن مضمون مفهوم موحد من ورائه. وتختلط أكثر 
ما تختلط و ظائفٌ هذا التعبير النظري كأداة تحليلية 1001 1هءناتزادهه) في 
العلوم الاجتماعية والنظرية السياسية المعاصرة» أو كمفهوم معياري 
(بصمع6 01 امه[ في البعد النقدي لهذه العلوم. وفي برامج الحركات 
السياسية اليسارية أو «ما بعد اليسارية» والديمقراطية الراديكالية. 


وعودة المصطلح المتكررة من النسيان» بعد مراحل غياب مختلفة» منذ 
فلسفة القرن السابع عشر السياسية في أوروباء تعني في كل مرة شيئًا مختلقاء 
لأنها تأتيى في سياق متغير بنيويًا وتاريخيا يولّدُ حاجاتٍ جديدةٌ وأسئلة جديدةٌ 
يجيب عنها المفهوم. وإذا أضفنا إلى ذلك التغيير تطورٌ النظرية وتراكم 
المعارف الإنسانية» كسياق آخر يعود إليه مفهومٌ م المجتمع المدني» نجد أن 
دعوةً المصطلح من غيابه التاريخي» أو إحياءه 3 في كل مرة» في تقاطع 
محورين هما: محور التطور التاريخي» ومتخور تاريخ النظرية ذاتهاء تاريخ 
المعرفة والفكر. ويشكل هذا التقاطع سياقًا متجددًا بااستمرار لتفسير وتأويل 
مفهوم المجتمع المدني؛ وعلينا ألا ننسى أن المفهوم هو نفسه جزء من السياق 
التاريخي بمحوريه. وهو يُسهم في خلق وتفسير هذا السياقء وبالتالي فهو 
مفسّر ومفسّر في لحظتين مختلفتين. 

بدأت عودة «المجتمع المدني» الحالية إلى الملأ كمفهوم» وكأداة تحليلية 
ومعيارية» في الثمانينيات» في تعامل النظرية السياسية مع السياق البولندي”» 


() عمنم5) 20.47 ,كه/ن2 «ر 1980-1981 ,لشقاوط تعتهاة عطا أكمتدوة نواءاع50 [91ا0» :مهتم بوععلمة 
-1981 ععاساللا) 50 ,مم ,جمء7 «,1979-1982 ,لمهاه2 :جاءاءه5 11 .5 عمأمتوط» سه ,23-47 .مع ,(198(1 
.19-48 .مم ,(1982 


رذ 


بخاصة.» والأوروبي الشرقي بعامة؛ وذلك لفهم وتأطير حركة «التضامن4 
البولندية في حينه. بوصفها تمردًا للمجتمع ضد وحدانية الدولة والحزب» 
وتبث تبشيرًا بخيار آخر جديد في هذه الدولة» أساسه ليس في الإصلاح الحزبي 
ولا في الاتقلاب العسكري» وإنما في التحرك الاجتماعي / المدني القائم 
على تميز المجتمع من الدولة. ومع انهيار المعسكر الاشتراكي» وما بدا أنه 
انتصار المجتمع المدني في أور وبا الشرقية» بدأت عملية تعميم هذه الأداة» 
وهذه «الأوتوبيا» على بقية الدول التي لم تتحقق فيها الديمقراطية الليبرالية» 
يخاضه في العام الثالث» ب حالات انتفاض عينئية» دليلا على الحاجة 


إلى هذه الأداة التحليلية» مثل حالة التمرد الطلابي في ميدان تيان إن مين» 
العام 1484», وحالة كوريا الجنوبية وأمريكا اللاتينية» وبعض بلدان الوطن 


العربي وبعض الدول الأفريقية» التي باتت فيها موضوعة التحول الديمقراطي 
كدوج عل 'قائمة حدو ل الأعمال على الأقل. 


وبالطبع يتغير مفهوم المجتمع المدني مع تغير الموقف الإيديولوجي 
للمتكلم؛ فالمفهوم الليبرالي لهذا المصطلح يختلف عن الفهم الاشتر 
الديمقراطي» وعن الديمقراطي الراديكالي» وكذلك عن الفهم الإسلامي له. 


(1) أمثلة قليلة على ذلك» من بين عدد لا يحصى من المنشورات وعشرات المؤتمرات العلمية: 
تخصيص أعداد كاملة لموضوعة المجتمع المدني لهذا الغرض (انظر مثلًا: ,61.2 ,مز «عدملا 
3 الرررة ,0)20.19 كما خصصت مجلة: (1993 عسامم5 ,2 .80 ,42 .آمب ,أعتجبامل اعمط +[302) عددًا 
كاملا لموضوع المجتمع المدني ة في الشرق الأوسط؛ وتتصصت مجلة المستقبل العربي أكثر من عدد 
لنشر ملخصات المؤتمر» الذي دعا إليه مركز دراسات الوحدة العربية»؛ حول موضوع «المجتمع المدني 
في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية» ييروت» 731-7٠١‏ كانون الثاني/ يناير 1447 انظر: 
المستقبل العربي: السنة 14» العدد ١94‏ (نيسان/ أبريل 1441)» والسنة 18ء العدد 1917 (كانون 
الثاني / يناير .)١481"‏ 

وأنشئت في مصر مجلة متخصصة يُصدرها مركز اين خلدون ياسم المجتمع المدني. هذاء 
عدا حوارات «الشرق والغرب» و«الشمال والجنوب»». و#البحر المتوسط» حول موضوعة المجتمع 
المدني. وهذا كله ليس سيئًا بحد ذاته» ولكن» بنشوء صتاعة جديدة هي صناعة المجتمع المدني» 
ينشأ رأس مال رمزي وغير رمزي خاص بهاء وبيروقراطية ونظام تسويق يتحكم فيها العرض 
والطلب والشكلء مثلما يتحكم المضمون. وتنتشر مفاهيم تعكس خطايًا داخل الأوساط المنتجة 
والمستهلكة لموضوعة «المجتمع المدني»» بقدر ما تعكس جهذا علميًا وحماسًا إصلاحيًا. لكنّ 
المقلق أكثر من ذلك كله هو تبوء التقليعة مركرًا رئيسًا في غير أوانها أو أوانناء بل في أوان 
الآخرين» وزماتهم وعلى جدول أعمالهم. 


كما أنه يتخذ في العالم الثالث أشكالا في متخيّل النخب تختلف عنه في 
أوروبا الغربية والولايات المتحدة» حيث تحققت أنماط من الديمقراطية 
الليبرالية» وحيث يتخذ النقاش منحّى» يحدد تميز المجتمع المدني من مجرد 
الديمقراطية» وحيث يجري البحث عن أشكال للمشاركة السياسية أكثر مباشرة 
من البرلمانات» بخاصة على مستوى المبادرات المحلية للمواطنين 
(هعلاناناتهترعععن8) كما فى ألمانيا مثللاء أو منظمات حماية البيئة» أو على 
مستوى أولياء الأمور في مدارس التعليم البديل» أو على مستوى التنظيمات 

غير الحكومية المتخصصة في مجالات مختلفة» أو على المستويات المتفاوتة 
للعمل النسوي كأسلوب حياة أو كثقافة بديلة أو كمجموعة ضغط. 

ولكن إذا تغير المفهوم إلى هذا الحدّء بين مرحلة زمنية وأخرىء وبين 
مكان وآخرء ألا يفقد تبعًا لذلك قيمته التحليلية؟ وإذا كان المفهوم جاهرًا 
ليشرح أكثر مما ينبغي من الظواهر ألا يساورنا شك في أنه يُربك أكثر مما 
يوضح؟ ؟ وإذا لم يكن من الواضح دائقا أن المفهوم يُدرّج من أجل الوصول 
إلى تحليل أكثر دقة» وإلى استيعاب أكثر حدة لما هو قائم» بل يستخدم كثيرًا 
كمعيار لما يجب أن يكون. ألا يقود ذلك إلى انتقاص من قدرته التحليلية؟ 


لقد بات «المجتمع المدني» ذ في المرحلة الراهنة يقدم إجابة جاهزة عن 
العديد من المسائل. فهو الرد على ل الحزب الواحد فى الدول الشيوعية» 
بإيجاد مرجعية اجتماعية خارج الدولة؛ وهو الرد على بيروقراطية وتمركز 
عملية اتخاذ القرار فى الدول الليبرالية؛ وهو الرد على سيطرة اقتصاد السوق 
على الحياة الاجتماعية والصحة والثقافة والفن؛ وهو الرد على دكتاتوريات 
العالم الثالث من جهة أولىء وعلى البنى العضوية والتقليدية فيه من جهة 
ثانية. ويبدو أن هذا الانتشار وهذا التنوع في استخدام «المجتمع المدني»؛ هو 
بحد ذاته تعبير عن أزمة سياسية عند حركات التغيير والقوى النقدية» بعد 
هزيمة الإجابات الجاهزة غير المشتقة من تحليلات تاريخية اقتصادية وسياسية 
عينية» وإنما من آفاق فلسفية وأوتوبيات وغير ذلك. 

إن التطلّع إلى مجتمع أكثر مساواة وأكثر مشاركة وأكثر تمثيلية وعدالة» 


والتوق إلى مجتمع أقل اغترابًا وصنمية ما زالا قائمّيّن. والمجتمع المدني 
تعبير عن الحلم ذاته» الذي لا يريد أن يسمى اشتراكية ولا ليبرالية ولا 


ك2 


ديمقراطية راديكالية» ولا غير ذلك من التسميات التي اهتزت في العقد الأخير» 
وذلك بالبحث عن إيجابياتها جميعًاء من دون توافر الجرأة الكافية للاعتراف 
بذلك. أي بأنه مثل حساء المتسولين جيع من بقايا نظريات مختلفة وحقب 
زمنية مختلفة. ولتجنب الحاجة إلى مواجهة السؤال: هل من الممكن نظريًا 
الجمع بين إيجابيات إيديولوجيات ونظريات مختلفة في الحكم تنتمي إلى 
مراحل تاريخية مختلفة؟ المجتمع المدني يحاول تحقيق المستحيل؛ فهو 
يُعطي تسمية جديدة لأحلام قديمة» محاولا تجنب الأزمة: بتغيير النسمية. 
ولكن يبدو أن القفز عن المراحل بتجميعها غير ممكن: ؛ لأنه في حالة المجتمع 
المدني» هنالك شروط تاريخية يجب أن تتوافر» لكي يتحقق تفسير معين له 
على أرض الواقع. فإما أن يكون ذلك؛ وإما أن نطلق على كل مرحلة من 
مراحل التحول الاجتماعي والسياسي اسم المجتمع المدني. 

وهذا يعني أن مرحلة تشييد المجتمع المدني في وطننا العربي اليوم تعني 
تحقيق الديمقراطية؛ وليس مجرد إقامة المؤسسات المدنية الحديثة اللازمة 
لموازنة البرلمان» والناجمة عن قصور الديمقراطية والليبرالية») وهي غير قائمة 
أصلًا في الوطن العربي. لا يجوز أن نقفز عن المراحل الضرورية» مثل تحقيق 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية» من أجل تحقيق مفهوم در اعت 
المدني قائم على تحقيقهما في الغرب. ولكنء لا ضير في أن تُطلق على 
ا أجل الديمقراطية في الوطن العربي تسميةٌ المجتمع المدني» كتجل 
تاريخي لهذا المفهوم» مع عدم اتضاح جدوى ذلك أيضًا. في خاتمة كتاب 
حول فكرة المجتمع المدني» يورد آدم زيلغمان (مدموناء5 سددة) اقتياسًا من 
وليام موريس 90 فى ابدام لون ل 0 أتأمل في كل هذه 
الأشياء: كيف يناضل الناس ويخسرون ثم يأتي ما ناضلوا من أجله على 
ا ا 0 
يواصل آخرون النضال من أجل ما عنى الأوائل تحت أسماء أخرى4©. 

لقد راج استعمال المفهوم في الثمانينيات والتسعينيات» وكأنه فُصّل 

(7) العاججهان! :منصمعه؟ بوووءط معم1 بطرملا بجع78) «وع50 011 إن 1062 186 ,القسوناء5 .8 مدقت 
ركأصدلة تصدنالء/لآ لسة ,206 بم ,(1992 ,أهدمغمدعنها سملاتمعول1 لأءججمانا عتمملا دول بولقصد سولاتدسعوك1 


.39-40 .هم ,(923| ,كهقمودما تصملهمآ) «معكمط ؤعدعا ه جه ألأء8 امل زه ج«جمع27 4 


كك 


تفصيلا ليُسعِف المقالات السريعة والبيانات السياسية للأحزاب الاشتر 
الديمقراطية في دول أوروبا الغربية» في التغطية أحيانًا على غياب ا 
لأغراض الصراع مع المافيا في إيطاليا أو لأغراض الصراع بين الشمال 
والجنوب في كوكبنا. ومن الواضح أن البحث عن العدالة والحرية والمساواة 
والتضامن بين البشر بات يتجاوز ما يمكن التعبير عنه من خلال الدولة 
الديمقراطية الليبرالية» ويتجاوز حتى ما عبر عنه في دولة الرفاه الاجتماعي» 
وبالتأكيد في اشتراكية الدولة. 

ماهو الإطار النظري لمثل هذا التطلع المعاصر (بالتوقيت الغربي) نحو 
00 المدني» والذي يميزه مما سبقه من استخدامات؟ أعتقد أن الإطار 

رام والمجتمع» ات الدولة 

والمؤسسات المجتمعية» كشرط معطى تاريخيّاء أو كوعي اجتماعي معطى أو 
متطور تاريخيًا. 

1 وعي الفرق بين آليات عمل الدولة وآليات عمل الاقتصاد» وهو 
شرط متطور تاريخيًا مع الثورة الصناعية ونشوء البرجوازية. 

٠“‏ - تمييز الفرد كمواطنء أي ككيان حقوقي قائم بذاته في الدولة بغض 
النظر عن انتماءاته المختلفة. 

- التشديد على الفرق بين آليات عمل المؤسسات الاجتماعية وأهدافها 
ووظائفها من جهة أولى؛ وآليات عمل الاقتصاد وأهدافه ووظائفه من جهة 
ثانية. 

ه ‏ رؤية الفرق بين التنظيمات المجتمعية المؤلفة» نظريًا على الأقل» من 
مواطنئين أحرار تآلفوا على نحو طوعيء وبين البنى الجمعية العضوية التي يولد 
الإنسان فيها ويعيش فيها. 

5 - التشديد على الفرق بين الديمقراطية التمثيلية في الدولة الليبرالية 
والديمقراطية المباشرة (يسميها بعضهم الديمقراطية «وجها لوجه») والمشاركة 


دق 4 .م ,(1992 الة5) 20.93 كملع1 «رجوعلءه5 اتباز0» 01 كوناأتامط عط1» ,لاا صطمل 


لع 


النشطة في اتخاذ القرار؛ نظريًا على الأقل» في الجمعيات الطوعية والمؤسسات 
المجتمعية الحديثة. 


تلك مراحل نشوء فكرة المجتمع المدني في تاريخ الأفكار» وهكذا 
وصلنا إلى تجلياتها في مفهومها الحديث والمتميزء أي الذي يميزها من غيرها 
من الأفكار السياسية في عصرنا. ويمكن القول إنه في كل مرحلة من هذه 
المراحل» اتخدذ مفهوم المجتمع المدني دلالات جديدة في إطار صيرورة 
واضحة ومن الممكن تتبعها. وعلى الرّعْم من استخدام كثيرين في عصرنا 
لمقولة المجتمع المدني كمقولة معيارية» فإنها مقولة مرتكزة على تمييزات 
تحليلية وبنيوية» نشأت عبر تطور تاريخي طويل. وهذه التمييزات تحمل في 
طياتها فوارق وتناقضات هي السرٌ أيضًا في غموض مصطلح المجتمع المدني 


ىإ 


وتناقضه. 


ولكن تركيب المصطلح هو أيضًا سر تطوره» وقد تطور هذا التركيب 
تاريخيا. ولكن شرط التركيب هو وجود الاثنين ين على الأقل؛ وفي كل مرحلة 
تاريخية مر بها المفهوم؛ كان هنالك دائمًا مركٌبان على الأقل من المركبات 
الستة المذكورة آنمًا. ولا يكفي أي منهاء في أي مرحلة: للدلالة على فكرة 
المجتمع المدني بتميز من فكرة أخرى مثل المواطنة والاقتصاد الرأسمالي 
والليبرالية؛ وبتبسيط الفكرة تزول بالطبع عينيتها. وقد مر المجتمع المدني 
بمراحل مختلفة خلال تطوره؛ ووصوله إلى التمييزات الستة المذكورة آنمًا 
يشير» برأيي» إلى قمة تطور مفهومه المعاصر في الدول الرأسمالية المتقدمة. 


إن نسخ التتيجة النهائية في تطور المفهوم كمفهوم رائج يقصد به 
المؤسسات المدنية المجتمعية. مثلاء من دون مركبات المفهوم الأخرى. 
ونقلها إلى حالة الوطن العربي على سبيل المثال لا الحصرء يعني التراجع 
عن المجتمع 2 باختزاله لهذا المعنى» أو حرق المراحل واختصار 
الطريق المؤدي ! ليه. وما هذا الطريق المقصود د إلا صيرورة تشكل تشكل المجتمع 
المدني. فإذا كان المقصود به المؤسسات والجمعيات والاتحادات خارج 
نطاق الدولة والاقتصاد. فقد تم التوصل إليه عبر الديمقراطية وحقوق 
المواطن. إن المنظمات غير الحكومية (01609)» مثلاء بحد ذاتها مهمة» وقد 
تقوم بدور مهم جذا؛ ولكن إذا قصرنا مفهوم المجتمع المدني عليهاء وإذا 


م4 


توقعنا بسذاجة أن تقودنا هي إلى الديمقراطية» وذلك «لأن المجتمع 
المدني هو شرط وجود الديمقراطية»» نخطئ خطأ جسيمًا. فالمجتمع 
المدني؛ بمفهوم آخر مختلف تمامّاء قاد إلى الديمقراطية في الغرب. فهو 
ببساطة كان يعني في مرحلة معينة الحقوق المدنية» وفي مرحلة أخرى 
اعتبارٌ المجتمع قائمًا على تعاقد» وفي مرحلة ثالثة الانتخابات البرلمانية 
وتوسيعها وشموليتهاء وفي مرحلة رابعة حقوق المواطن. المجتمع المدني 
يقود إلى الديمقراطية لأنه عملية تطور الديمقراطية ذاتها. المؤسسات 
المجتمعية بشكلها المعاصر هي آخر تجلياته» ولن يؤدَّي اعتبارها هي 
المجتمع المدنيء ثم زرعها في التاريخ بأثر رجعيء وكأنها قادت إلى 
الديمقراطية» لن يؤدّي إلى نتائج» بل سوف يحيد عن المعركة الحقيقية 
للمجتمع المدني في البلدان التي لا يتوافر فيها نظام حكم ديمقراطي» أي 
معركة الديمقراطية» وهي معركة سلطة ودولة» وليمست خارج السلطة 
وخخارج الدولة. 


من ناحية أخرىء إذا اكتفينا بالتشديد على الفصل بين الدولة والمجتمع» 
في مرحلة يصمح فيها العمل من أجل فرض المجتمع على الدولة فرضًاء إذا 
اكتفينا بهذا التأكيد وحده؛ تتقدم بالضرورة إلى صدارة المجتمع تلك البنى 
العضوية: عائلة ممتدة» حمولة» حارة» لأنها أشد أهلية وفاعلية أمام الدولة 
المستبدة بسبب الحماية التي تقدمها للفرد منذ مئات السنين*» ولأنها أكثر 
استمرارية وثبانًا واعتمادًا على الذات من المنظمات الطوعية التي طالما تموّل 
من «الخارج». أما إذا أضفنا إلى فصل المجتمع عن الدولة قضية المواطنة» أو 
قضية المشاركة كمركبات للمجتمع المدني» فإنه يتحول على الفور إلى برنامج 
حداثي للتغيبر. 

إضافة إلى ذلك كله. فإن التمييز بين المجتمع والدولة وحده يعني 
بالضرورة انضمام الاقتصاد إلى أحد القطبين» فإما أن يكون الاقتصاد هو 
اقتصاد الدولة (وقد رأينا نتائج ذلك في الوطن العربي وفي خارجه)» وإما 
أن يكون الاقتصاد هو المجتمع المدني» ما يعني إخضاع المجتمع المدني 

(6) وهي حماية منطلقة من الاعتراف بالاستبداد وتقيل شرعيته» وليس من رفضه. ولكنها حماية 
على أي حال. 

5:4 


لآليات السوق. كما إن نسخ الفكر الليبرالي الاقتصادي إلى دول فقيرة» يعني 
إقامة دولة تابعة دجاه ار ين ع المح ار في لط قار 
أغلبية المواطنين» الذي لا بد من أن يهمّش مشاركتهم السياسية؛ وذلك يعني 
هدم أي إمكانية لإقامة مجتمع مدني. 

أما التمييز وحده بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية المباشرة كأساس 
للمجتمع المدني ومؤسساته؛ فإنه لا يلبث أن يُديل مصطلح المجتمع 
العضوي (أو البنى الجمعية) من شباك ما بعد الحداثة بعدما أخرج من باب 
الحداثة. فشرط الديمقراطية المباشرة هو وجود التلاحم والانسجام الثتقافي 
وسيادة الاعتقاد بوجود جامع قبلي عضو ي بين أعضاء الجماعة (زانسسدمت)» 
كما كانت عليه الديمقراطية الاثيئية المباشرة مثلا. إذا فُصلت الديمقراطية 
المباثسرة كهدف قائم بذاته عن الديمقراطية التمثيلية» فإن ثمنها يكون نفي 
تميز الفرد عن المجموع. أي ذوبانه فيه» في حين أن ثمن الديمقراطية التمثيلية 
وحدهاء من دون المجتمع المدني وديمقراطيته المباشرة» هو اغتراب الغفرد 

عن المجموع. لا بدَ إِذَا من البحث عن توازن هذه المركبات على المستويات 
المختلفة» أي في الدولة والمجتمع» وربما في الاقتصاد كذلك؛ وتلك تجر تجربة 
لا نعرفها بعد. كما لا بد من أخذ تمييزات أخرى بالحسبان عند الحديث عن 
هذا التمييز بين الديمقراطية المباشرة والتمثيلية» مثل التمييز بين المجتمع 
والدولة» وبين المواطن والمجتمع. 


يحاول برنامج المجتمع المدني أن يُعطي إجابة حول غياب المواطن 
الفرد فيٍ العلاقة مع الوحدتينء الدولة والمجتمع» في بعض دول العالم 
الثالث مثلاء وفي العلاقة مع الدولة في أوروبا الشرقية. وترتبط هذه الإجابة 
بالحقوق المدنية (داطعة 011©) والحقوق السياسية فاطهن؟ ادءناناه2) للمواطتة» 
ولكن إهمال نوع آخر من الحقوق» هي الحقوق الاجتماعية (فاطونه اداعه8) 
كفيل بأن يقّض الحقوق الأخرى 5 . أما في دول أورويا الغربية» فإن برنامج 
المجتمع المدني يتخذ شكل البحث عن نظام تخويل واستحقاقات 

(5) ورد هذا التصنيف لحقوق المواطتة فيى: «ااكمءة/© ,كعه/© بالقطسداة نزعبطمدسة! مدمرمط1" 


:1 بالموادةاا) أعدمنآ متامدال! سامصوء5 برط ومتاعبهمماها مه طايه ركرميعظ جامعممماهنج2 أمءم5 جه 
71-2 .مم ,(1973 رذوعع8 0موبجوعه0) 


(كاهءده1ناد8)» ولا يكتفي بأنواع الحقوق الثلاثة الآنفة الذكرء بخاصة في دول 
الرفاه الاجتماعي حيث يتوفر جزء كبير منهاء وإنما يتجاوز ذلك إلى البحث 
عن المشاركة الاجتماعية فى تطبيق هذه الحقوق. ولا مركزة عملية اتخاذ 
القرار» واعتماد الإدارة الذاتية» والديمقراطية المباشرة («وجهًا لوجه؛» كما 
تسمى أحيانًا) في كثير من القطاعات. 

التقدم نحو مفهوم متميز للمجتمع المدني وتقدم المجتمع المدني ذاته. 
هما عملية فرز وتمايز تاريخية» انفصال الوحدة البسيطة إلى عناصر تعود 
وتشكل وحدة مركبة على مستوى أعلى. والشرط التاريخي أو الفرز الأول» 
الذي يبدأ مسيرة المجتمع المدني» هو انفصال الوحدة السياسية إلى مجتمع 
ودولة. ثم التلاحم بين هذين العنصرين في وحدة يتميزان في داخلهاء ثم 
تنفصل هذه الوحدة إلى مركبات أكثر لتعود إلى بناء وحدة أكثر تمايرًا. 

ويزعم رينهارت كو زيليك (امءااءده! نتقطهنمع) أن الفصل بين الدولة 
والمجتمع - وهما يقومان على أسس نظرية مختلفة: الدولة وأساسها النظري 
(0”6180 مموته) و المجتمع و أساشة الشيمة أو الفضيلة  )/1:5:6(‏ بات ممكنًا مع 
نشوء أنظمة الملكية المطلقة فى أوروبا على مشارف الحداثة فى القرون 
الخامس عشر والسادس عشر والسابع عشره والتي قامت بعد انتهاء الحروب 
الدينية في أوروبا الإقطاعية”". المجتمع يصبح مصدرًا لقيم بديلة لمنطق 
الدولة وحده. وربما كان هذا هو المصدر الأصيل والقديم لارتباط مفهوم 
المجتمع بتداعيات إيجابية؛ وارتباط مفهوم الدولة بتداعيات سلبية؛ وهي 
تداعيات ساذجة» دونما شك» ولكنها كامنة في كل أوتوبيا مثالية لليسار مقابل 
أوتوبيات الدولة» عند القوى المحافظة منذ أفلاطون. 

ولكن علينا ألا ننسى للحظة واحدة ومنذ الخطوة الأولى فى تلمّس 
الطريق إلى المجتمع المدني أن المجتمع والدولة توأمان سياميان» بمعنى أن 
ما جعل من الممكن تمييز المجتمع هو تميز وجود الدولة» أي تبلور الدولة 
كوحدة قائمة بذاتها في الملكية المطلقة. 


(/0) إء[[ بوطء ه88 رول ممعدوعوطنوط جب ألم ماظ :معنئل مد اناك باعءالعومع1 تممطماع. 
.65-68 .مع ,(1973 ,وممملمطت5 :متدلة مه امسكعلمم8) 


دك 


لقد ظلت الوحدة السياسية التي لا تتميز فيها الدولة والمجتمع سائدة في 
القرون الوسطى الأوروبية؛ وغاصت الدولة في المبنى الإقطاعي الاجتماعي» 
حين لخص دور الملك الحاكم الشرعي بعبارة «الأول بين متساوين» مسمنم) 
(5أعهم «عأناء أي أن الملك هو النبيل الأول بين مجموع النبلاء الذين يشكلون 
الأرستقراطية في نظام الطبقات السياسية السائد (5186806 ,ملقاقه). ومع تحول 
النبيل الأول إلى ملك مطلقء فقَدَ د النبلاء بالتدريج طبيعتهم السياسية: أو 
صفتهم كطبقة سياسية» وتحولوا إلى طبقة اجتماعية ذات امتيازات سياسية» 
زالت هي أيضًا بالتطور التدريجي أو بالثورة. 

وتجسد الطبقات الاجتماعية غير السياسية (555ا©)» عمليّاء الظهور 
الأول لاقتصاد خارج المبنى السياسي من جهة أولى» وخخارج الاقتصاد 
المنزلي» البيتء من جهة ثانية. وتجليه الأكثر أهمية ومفترق طرقه التاريخي» 
الواقع عند تزوده بآلية اقتصادية مستقلة عن آلية القسر السياسي لتحقيق 
الربح» هو الطبقة البرجوازية» وهي الطبقة الاقتصادية بامتياز» الأولى في 
التاريخ البشري. 

المجتمع الأول هو الطبقات السياسية (65ام55)» وقد تحولت إلى اجتماعية 
وانفصلت عن الدولة. وبهذا المعنى؛ فإن الشكل الأول للمجتمع المدني 
(لإاءأءه5 0011) هو المجتمع الر اقي (/إءن500 طع11). و المجتمع هنا غير مؤلف 
من مواطنين» وإنما المواطنون أفراد» كل منهم قائم بذاته» مشتقون منه. 
فالمواطن هو عضو الطبقة ©:85:8) والمواطنة في هذه الحالة ليست مصطلحًا 
نظريًا وإنما هي مجرد مفهوم» أي مفهومة من ذاتها. 

الفصل الأول في تاريخ المجتمع المدني هو الانفصال بين الدولة 
والمجتمع» الدولة والاقتصاد. أما انفصال الفرد وتحؤلّه إلى مواطن بما هو 
فرد» أو إلى فرد يما هو مواطنء فهو وليد الثورة البرجوازية السياسية. ولكننا 
لا نستطيع أن نحدّد أي تمييز أدّى إلى الآخر: هل أدى انفصال الاجتماعي 
إلى تمييز الاقتصادي أم العكس؟ السؤال مدرسيء والإجابة عنه متوقفة 
على الموقف الويديولوجي» لأن تحديدها على نحو علمي مجردء هو من 
الصعوبة بمكان. ويبدو أنه الأكشر دقة هو اعتبار الاجتماعي / الاقتصادي 
وحدةٌ واحدة انفصلت عن الدولة أو تميزت منها في الخطوة الأولى. وقد 


إن 


وجد هذا الانفصال تعبيرًا عنه في نظريات العقد الاجتماعي المختلفة» بخاصة 
فى حال جون لوك ©ناءمآ هذهة) الكلاسيكية. 


كذلك استمرت أيضًا الفلسفة السياسية التي , كانت سائدة في أوروباء قبل 
انطلاق النجيع المدني إلى طريقه الشائك» وتقدمة المليء بالتكسات» كانت 
فلسفة أرسطوء أ عضن مدارسهاء وتفسيراتها المتداخلة مع اللاهوت 
المسيحيء ولم تفقد حيويتها وتجددها في الحداثة ذاتها. ولم يميز أرسطو 
في فلسفته السياسية بين المجتمع والدولة؛ فهما واحد (فنهممنهم! مملقنادم» 
ولكن أر سطو ميز بيسن «وتادم» دولة / مدينة» مجتمع سياسي و«وم!01» بيت» 
منزل» اقتصاد منزلي» وصاحب البيت هو «وملنسمدماذه» 7 . 


وليس من قبيل المصادفة أن يصبح لفظ «ومانهم» الأساسٍ اللغري للفظ 
«لتتا0 ام 15 أي اقتصاد في الانكليزية» وفي لغات أوروبية عذة. لأن المنزل 
كان هو الاقتصاد. أو الاقتصاد الوحيد هو الاقتصاد المنزلي (بلغة اليوم). 
فقد كان المنزل أيضًا مصدر القيم الاستعمالية» أي مصدر الإنتاج. وصاحب 
البيت» المواطن الحرء هو جزء من أقلية من السكان. متحررة من العمل» 
ولذلك فهو جزء من ال «كتامم» أو المجتمع / السياسة. وكل مسن يعمل 
في البيت/ الاقتصاد يخضع لسيادة صاحب البيتهء أي أنه عضو تابع 


(6) أعتقد أن رفض المركزانية الأوروبية» بما في ذلك رفض التسليم بوجود خط تطور تصاعدي» 
من أثينا القديمة إلى باريس ولندن المعاصرتين - وهو موقف صحيح بحد ذاته يجب ألا يؤدي إلى 
رفض رؤية تأثير الفلسفة السياسية اليونانية في الفكر السياسي في أوروبا الحديثة ولا إلى رفض تأثير 
كليهما في أحوالنا وأفكارنا السياسية؛ وإلا وقعنا في مواقف لائقة سياسيًا (ععصه© برذاهء 0 ناه5) بدلا من 
الدقة العلمية» وخخلطناء كما هو شأن اللائق سياسيء بين ما هو قائم وما يجب أن يكون؛ واكتفينا باتعبير 
عن رغباتناء كبديل لتحقيق مصالحنا يتطلب رؤية الواقع أكثر من مجرد تعبير لغوي أو نص لائق. من 
غير الممكن فهم النظريات السياسية المعاصرة» بما في ذلك عندنا نحن العرب؛ من دون فهم طّ 
الفكر الأوروبي» بمدارسه وأنماطه المختلفة والمتناقضة: فيناء على نحو: 

)١‏ غير فكرناء 

3( وغيّرٌ الفكر الأوروبي ذاته» 

*') وأنشأ أنواعًا من ردود الفعل ومحاولات التعامل مع هذا التغيير لدى القطبين. 

(9) يورد أرسطو شعر هسيود: قالبيت أولة وقبل كل شيء. هو وزوجة وثور للحراثة»» على 
أساس أن الثور لدى الفقراء هو بمثابة العبد» والعيد هو بمثابة الدابة لدى الأغنياه. يتألف البيت عمليًا 
من رب البيت والعاملين لديه» ورعيته في الوقت ذاته» وهم الزوجة والأبناء والعبيدء وطبعًا الأشياء غير 
الحية أيضًاء الأملاك الجامدة. 


وك 


في هذه الوحدة الصغيرة» ولكنه ليس عضوا ذ في المجتمع / السياسة. 


كما أن أرسطو لم يميز بين مجتمع (وءاء50) وجماعة أو بنى اجتماعية 
عضوية بمفهومها المعاصر (نسساسسصو) 007 وعدم التمييز بين هذين البعدين 
للكيان الاجتماعى هو أساس الانتماء إلى ال«ناهم». وهو فى الوقت ذاته 
أساس الديمقراطية المباشرة» التي يصبو إليها مغتربو العصر الحاضر ومستلبوه» 
ويغيب عن توقهم إليها وجهها الآخر. الديمقراطية المباشرة قائمة على عدم 
قبول العضوية الطوعية أو الخيارية» كما أنها قائمة على الإقصاءء؛ إقصاء 
الغرباء والنساء والعبيد. الديمقراطية 0 وحدهاء أي من دون النظام 
التمثيلي. ٠‏ هي عملية تقنين أو تشكيل أ و تنظيم (مه هه أ افمسع اس رق /صم تمع القصسمه2) 
للديمقراطية الأهلية المباشرة في القبيلة» أو العائلة الممتدة الأولى» التي يرتبط 
بها الفرد من خلال رباط الدم. أو ما يُعتقد أنه رباط الدم. ولكن ما يميز 
الديمقراطية اليونانية القديمة من «ديمقراطية القبيلة المباشرة»» عدا الرسمية 
والشكلية» هو 0 المنزل (ومعلاه) من بقية المجتمع؛ وتحول صاحبه إلى 
مواطن له حقوق وعليه واجبات. بالطبع ليس كل الأفراد مواطنين وليس كل 
الناس أفرادًا. صحيح أن أر سطو يستخدم في كتاب السياسة الثاني عبارات أو 
استعارات من الحياة المنزلية (مثلا: الذكر و الأنثى» والتزاوج بين اثنين لا 
يستطيع أن يعيش أي منهما على حدة) من أجل تصوير علاقة الحاكمين 
والمحكومين» وصحيح أنه يستتخدم استعارات سياسية لوصف العلاقات داخل 
المنزل» كأنها علاقة الحاكم بالرعية» ولكن هذا الاستخدام يعني أن الدولة 
والعائلة معطيان طبيعيان في المقام نفسه. ولا يعني أنه لا فرق بينهما. 

لكن الحاجة إلى ترسيم العلاقة بين المواطن والدولة ناجمة عن الانفصال 
الوظيفي بين الدولة والمنزل» وعن الفرق البنئيوي بينهما. البيت الواحد» وحدة 
غضوية مجسلة يرف الأسيزة: لها إرادة واحدة ومصلحة وانحدة» وليس أنه 
تعددية آراءء أما الدولة فكثرة. 


الدولة ليست فردًا واحدّاء لا كتجريد من أفراد مختلفين» ولا كجمع 


)٠١(‏ سنقوم في هذا الكتاب باستخدام كلمات «أهل» و«جماعة أهلية؛ للدلالة على 
«وانسسسصرمع» لاعتقادنا بأنها أقرب الكلمات العربية إلى هذه الدلالة» وسوف نترجم بالتالي 
«لإعهمءمصء 12 ممتعمانسصيصروع» إلى ديمقراطية أهلية. 


كن 


بين أفراد متساوين. الدولة جامع لأفراد مختلفين» وأرسطو يعترف بالحق 
بالاختلاف» والمواطنة عنده لا تستنفد الفرق بين الناس. وبذلك يعارض 
أرسطو موقف أفلاطون الذي يرى في الدولة واحدًا وليس كثرة» ولذلك 
أيضًا يعارض أرسطو المشاركة بالأملاك في الدولة؛ بينما يراها - أي 
المشاركة في الملكية ‏ طبيعية في العائلة. وبهذا ب سك انط ا 
سليم وفطري» استحالة الملكية المشتركة غير القائمة 0 اجتماعية 
عضوية. عملي لا يدّعي أرسطو أن «الاشتراكية» منافية لطبيعة البشر"" 
وإنما يدعي أنها منافية لوضع يحتاج فيه البشر إلى دولة» وهو وضع 
الانفصال والتعددية. أما في حالتهم العائلية» فالملكية المشتركة هي 
. أما نظريّاء فإنه يعتبر «الاشتراكية» أو المشاركة في الملكية» 
م ا لأنه يعتبر الدولة أبضا معطى طبيعيًا مكل العائلة 
والتعددية فيها معطى طبيعي» كما هو شأن الوحدة في العائلة؛ وهذا 
مفهوم م لأنه كما قلنا- لا يوجد في ال«0115م» تمييز ب بين المجتمع 
والجماعة الأهلية والدولة» فالدولة معطى طبيعي» عقابل تعطق طبيعي 
آخر» هو العائلة. 
وكما أن الدولة قائمة طبيعيًا مثل العائلة» فكذلك الحال بالنسبة إلى 
وجود حاكمين ومحكومين» وأسياد وعبيد. وداخل هذه المعطيات الطبيعية 
يوجد مكان لعدة تمييزات: بين السياسى (5مغاناذادم) والملك (ومانائقهم) ورب 
البيت (02051105غ1ذه) والسيد فلن موه ). . والفرق هو في طبيعة الوظيفة 
وجوهرها. وبرأي أرسطوء يخطئ من يعتبر الفرق مجرد فرق في عدد الواقعين 
تحت سلطة كل من المذكورين آنفاء؛ فالعلاقة في الدولة مشلا علاقة قائمة 
على التبادل والمنفعة المتبادلة. أما العلاقة فى المنزل» فقائمة على المصلحة 
نفسها. ولا يوجد تبادل لأنه لا يوجد اختلاف» وإنما المهم هو القيمة 
الاستعمالية للأشياء وليس قيمتها التبادلية9"©. 


)١١(‏ ويجوز أن نقول إن الاشتراكية ليست منافية لطبيعة البشر» وإنما هي ملاثمة لطبيعتهم 
بالذات» ولكن لطبيعتهم فحسبء أي لحالتهم المعطاة طبيعيًا في العاثلة والبنى العضوية» وليس لحالتهم 
الاجتماعية غير العضوية القائمة في الدولة. 

(؟١)‏ سيكون لهذا التمييز» فيما بعدء تأثير هائل في نظرية كارل ماركس في الطبيعة المزدوجة 
للبضاعة؛ وهي أساس نظريته في القيمة الفائضة؛ وذلك باعترافه هو. 1 
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لاانجد لدى أرسطو فصلا بين حيز عام سياسي (الدولة) وحيز عام 
56:0 عناطنام). الحيز العام الوحيد هو الدولة / المجتمع أو المجتمع / السياسة. 
ولذلك فإن الدولة في الواقع ليست حيرًا عامًا. واعتبارها حيرًا عامًا هو إسقاط 
ا ل ا 
أي أن الفصل بين الدولة والمنزل في حينه ليس فصلا بين حيز عام وحيز 
خاصء كما نفهمه اليوم؛ وكما تتفاوت بينهما الحدود؛ تبعًا للحالة القانونية 
والثقافية السائدة وغيرها من الاعتبارات. ليست العائلة حيرا خاصًا وإنما هي 
المركب الأصغر من مركبات الدولة ممثلة بسيّدها أو رب العائلة. 


يتطور الحيز العام والحيز الخاص على نحو مستقلء عندما لا يتطابق 
الأول مع الدولة فقطء ولا يتطابق الثاني مع العائلة فقطء أي عندما يصبح 
هنالك معنى لهذه التعريفات» بشكل يتجاوز الدولة والعائلة. داك سم 
الخصوصية صفة للعائلة كما قد تطلق على غيرها. والحيز العام في الحداثة 
هو فضاء اجتماعي / سياسيء قانوني / ثقافي يتسع ويضيق. وقد يكون له 
اهتمام بما يجري داخل العائلة كما قد يكون له اهتمام خخارج الدولة. . ومن 
دون ذلكء لا معنى للحيز العام؛ كما أنه لا معنى للمجتمع المدني بالمفهوم 
الحديث. الحيز الخاص كذلك لا يعني في الحداثة أن رب العائلة مثلاء 
محلل من القوابيق) أي من نفوذ الحيز العام في معاملته لزوجه وأبنائه» كما 
لا يعني أنه لا يوجد لأفراد العائلة حقوقٌ عامة ينص عليها القانون. لا يقتصر 
الحير العام على براياحه ريك نتن الدولةة ولكنه تحرر ين التمائل يم 
لدو وطوّرٌ حياته الخاصة حولها. والحيز الخاص تجريد من العائلة» لكنه 

تحرّرٌ من التماثل معهاء وأصبح فكرة قائمة بذاتها قد ترتبط بفرد. كما قد 
ترتبط بمؤسسة ة #خاصة»اء في علاقتها مع الحيز العام» هو المجتمع المدني. 
من دون هذا التمييز لا ينطلق المجتمع المدني إلى تاريخه. في فضاء أرسطو 
الفكري لا مكان لحيز خاص مستقل عن العائلة؛ يتجاوز حدودها بالاتجاهين» 
كما أنه لا مكان لحيز عام في متخيّله. 


لقد تطور الفصل بين المجتمع/ السياسة» وبين المنزل / الاقتصاد في 
أوج التطور القانوني» في العصور القديمة» في الإمبراطورية الرومانية» عندما 
وضعت الأسس القانونية لملكية خاصة تفصل بين الدولة وملكية 


05 


المواطنين””". واعتّبر القانون المدني :زه ودة) القانونَ الساري لتنظيم 
العلاقة بين المواطنين. هذا الفصل الروماني القانوني أصبح مرجعًاء يمكن 
العودة إليه والبناء عليه كتقليد قانوني في بدايات الحداثة» ولكنه لم يشكل 
شرطًا تاريخيًا لها. فالحداثة لم تنطلق منه. لأنه ترك حلبة التاريخ لنظام 
سياسي اجتماعي آخر هو الإقطاع الأوروبي. وقد انطلقت الحداثة من مدن 
الإقطاع الأوروبي» وليس من روما أو أثيناء بعد ظهور الملكية المطلقة في 
نهايات الإقطاع ونظامه السياسي / الاجتماعي» عندما تحولت الدولة إلى 
أداة» أو إلى تنظيم مستقل يتميز من المجتمع» وليس من الاقتصاد المنزلي 
فحسب. وقد تطور هذا المجتمع إلى مجتمع المواطنين في المدينة الأوروبية 
الحرة على هامش الإقطاع. 

نتيجة للامركزية الإقطاع» نشأ مجتمع المواطنين في المدينة الحرة» 
كما نشأت الارستقراطية الإقطاعية. وعندما تميزت الدولة كهدف قائم 
بذاته» كملكية مطلقة» وجدت أمامها (أو وراءها وهذا ليس مهما لغرضنا) 
كيانًا يسمى المجتمع. والعلاقة بين الدولة وبين هذا الكيان» وبينهما وبين 
المواطن»؛ ستصبح فيما بعد قضية الفكر السياسي والنظرية السياسية. 
لكي تكون هنالك نظرية» يجب أن توجد متغيرات بالإمكان تثبيتها 
كمجرّدات منفصل بعضها عن بعضء لكي تبحث النظرية في «قوانين» 
العلاقة بينها. ١ ١‏ 

دخلت فكرة المجتمع المدني إلى الفلسفة السياسية كتعبير عن وجود 
علاقة بين قطبين هما المجتمع والسياسة» وذلك من خلال الصراع داخل 
فكرة الحق الطبيعي؛ وبعدها فكرة العقد الاجتماعيء التي بنيت على 
الأولى. وفي اللحظة النظرية التي جعلت فيها الدولة : تقوم على العقد. بدأت 
مرحلة نظرية نهايتها اعتبار المجتمع سابمًا على الدولة» وقادرًا على تنظيم 
نفسه خارج الدولة» ومصدر شرعية الدولة ورقيبها. ومع أن هذه المرحلة 


(1) هذه الحقيقة التاريخية تعتبر عند بعض الباحثين الأساس التاريخي للفصل بين الدولة 
والمجتمع المدني في الفكر الأوروبي» مثلًا: اثده 6ه وععطة مه كمدنا 56 ,لدوللا معماعكة مالع 
«عاعتوء! اتاإماعم5 1176 :كامناءء أاءاها عا زه ادءاع8 771:6 ,.كل»ء ,[.له اء] #فموطتلتك؟آ طملهظ :مذ «درواءاءعه5 


.(1990 ,[.طممم] :دمقهمك) 


باه 


بدأت بتبرير الملكية المطلقة» إلا أنها انتهت بنفى الملكية المطلقة» واعتبارها 
نقيضًا لفكرة العقد الاجتماعي وروحه. 


وقد أصبحت فكرة إعادة إنتاج المجتمع لذاته. خارج الدولة» فكرة 
متداولة» خارج شروط تحققها التاريخية؛ بغض النظر عن كونها غير ممكنة 
من دون الاقتصاد الرأسماليء أو منطق ما بعد التراكم الأولي لرأسمال السوق 
المُسيّر ذاتيّاء والمستغني عن آليات القسر اللازمة» من أجل تملّك القيمة 
الفائضة في الأنظمة ما قبل الرأسمالية. ولكن بعض المفكرين يعتبرون هذا 
الشرط التاريخي لتطور المجتمع المدني شرطًا نظريًا ضروريّاء أي يجعلونه 
جزءًا لا يتجزأ من مفهوم المجتمع المدني» الأمر الذي يعني أن المجتمع؛ أيّ 
مجتمع؛ لا بد أن يمر بمرحلة السوق الرأسمالية بمفهوم التراكم الأولي قبل 
نشوء المجتمع المدني. 

والحق»؛ إنه ليس من الضروري أن يكرر هذا التلازم التاريخي ذاته 
فالتاريخ لا يعود على ذاته. والرأسمالية الناشئة ئة في دولة تابعة اقتصاديّاء أو 
دولة غير متطورة؛ فى محيط لمركز رأسمالى متطورء لا تشابه الرأسمالية 
الأولى الثورية في ابتكارها الاقتصاديء وفي دورها التاريخي السياسي. لا 
تستطيع الرأسمالية التابعة» بطبيعتهاء إعادةً إنتاج ذاتها من دون وساطة الدولة 
في حالات معيّتة» ومن دون حماية الدولة فى حالات أخرى. وتنشأ يبشكل 
متأخر رأسمالية قعيدة» في دول متخلفة اقتصاديّاء من خلال التحالف مع 
جهاز الدولة البيروقراطي؛ ومن خلال آليات القسر الدولتي. هذه الرأسمالية 
معادية بالضرورة لفكرة المجتمع المدني. ليس هنالك إذا اقتصاد السوق بعامة» 
وإنما هنالك سوقان على الأقل: سوق المركز وسوق الهامش. كما أنه ليس 
كل سوق ينجب آدم سميث وفيرغسون وغيرهما من مفكري المجتمع المدني 

فى العصر الحديث. الذين انطلقوا من إمكانية النشاط ل 

مع أقل قدر من تدخل الدولة. كما أنه ليس ضروريًا أن تقتصر فكرة المجتمع 
ا عسي على كار آدم سميث وفيرغسون وجون ستيوارت ميل. 
وحتى في عصر التنوير» لم يكن هنالك «تنوير»ة واحدء إذا صح التعبير. 
وكانت هنالك نماذج أخرى للمجتمع المدني تختلف عن نماذج آدم 
سميث وفيرغسون. مونتسكيو وروسو ودو توكفيل» وفي أثرهم دوركهايم» 

م64 


مثلاء انطلقوا في تنظيرهم للمجتمع المدني مباشرة من قدرة الأفراد على نسج 
علاقات اجتماعية» خارج الدولة» وليس من نشاط الناس الاقتصادي أولا. 


وجد المجتمع المدني تعبيره السياسي والقانوني الأول» في إعلان حقوق 
الإنسان والمواطن في أعقاب الثورة الفرنسية» حيث تحوّل عمليًا إلى فكرة 
المواطنة بمعناها الحديث. أو حيث بدأ تاريخ فكرة المواطنة المعاصرء التي 
مافتثت تتطور منذ ذلك الحين. ومنذ الثورة الفرنسية والتحولات المتاخمة 
لها في أمريكا وبريطانياء والمجتمع المدني يمر متوقفًا عند محطات عديدة. 
ومحطته الحالية منذ ثمانينيات القرن الماضي»ء هي واحدة من المراحل التي 
ستؤدي إلى فرز جديد بين عناصره المكونة» يتم بعده إعادة إنتاج وحدة 
المجتمع المدني على درجة أعلى من التمايز والتركيب» وعلاقات أكثر غنىّ 
بين مركباته. 

ومن الخطأ أن نكتب تاريخ المجتمع المدني عبر البحث عن معانيه 
الحالية في التاريخ؛ فإذا كانت المرحلة الحالية تعني توطيد المبادرات 
الاجتماعية الذاتية والمنظمات غير الحكومية (016059 والتنظيمات النسوية 
والبيئية» وما إلى ذلك من المؤسسات اللابرلمانية» فإن المطالبة بالبرلمان 
وحرية التعبير والاجتماع وشمولية حق التصويت هي مرحلة أخرى من مراحل 
تطور المجتمع المدني؛ ومن الخطأ البحث عن منظمات غير حكومية في أيام 
الثورة الفرة نسية مثلاء كأنماط سابقة للمجتمع المدني. تاريخ المجتمع المدني 
ليس إذًا تاريخ المنظمات والمؤسسات الأهلية» وإنما التشديد على دور هذه 
المؤسسات هو من مميزات إحدى المراحل في تاريخه. 


قلنا إن الشرط التاريخى ي الضروري للبدء ببلورة فكرة المجتمع المدني 
كعلاقة بين مواطن - مجتمع ‏ دولة» هو تميز المجتمع من الدولة. وكما إن 
المجتمع المدني لا ينشأ إلا بتمبيز المجتمع من الدولة؛ فإن الدولة» كتجريد 
قائم بذاته من غير المجتمع» لا تنشأ إلا بنشوء المجتمع. الدولة هي الأخرى 
وليدة الحداثة. وفي الحداثة أيضًا يصل تطابقها مع مفهومها إلى ذروته. الدولة 
هي مبنى إداري وقانوني يقوم عليه عمل منظم لطاقم إداري يتّبع في عمله 
إجراءاتٍ وأنظمة. ولهذا النظام في الإدارة والقوانين سلطة على مواطنين 
(رعاجا» وعلى أراض سحدهة بحتدرف وعلى الشاط التشازق على هذه 
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الأرض. الدولة هي تنظيم قسري يحتكر استخدام القوة على أرضه وداخل 
حدودهء واحتكار الدولة للسلطة ينقسم إلى مجالات عديدة: 


١‏ التشريع. 

؟ - ضبط النظام العام. 

- تنظيم شؤون النقد والعملة. 

الدفاع القومي. 

إدارة القضاء والحكم في الخلافات. 

51 جمع الضرائب. 

وقد يضاف إلى ذلك المشاريع العامة» وبخاصة تلك المتعلقة بالبنية 
التحتية. كما قد يضاف إلى ذلك الاهتمام برفاهية المواطنين وليس بأمنهم 
فحسب. هذه 500 وتتخذ شكل أجهزة 

لقد قامت الدولة القديمة» استبدادية كانت أم ديمقراطية» بجزء من هذه 
الوظائف. ولكن الحدود بين هذه الوظائف لم تكن واضحة:؛ أي أن درجة 
التمايز كانت منخفضة؛ وبالتالي» كانت درجة تركيب الدولة وغنى علاقاتها 
الداخلية متدنية» إلى حد اقتصارها على القوة العارية» في حالة الاستبداد. لقد 
قامت الدولة بعدد أصغر من الوظائفء ولكنها كانت أكثر شمولية للكيان 
الاجتماعي. في حالة الديمقراطية الكلاسيكية الاثينية» وللكيان الاجتماعي 
والفردي» في حالة الاستيداد. وكلما ازداد التمايز ب بين المجتمع والدولة 


تطورت وظائف الدولة» على الرّغم من تقلصها واتضاح حدودها. إن تقلص 
الحيز الذي تمثله الدولة يعني» في هذا السياق» تكثيقه وتنوعه. 


مع بداية تاريخ المجتمع المدني كمفهوم؛ بدا المجتمع» » للمرة الأولى» 
كأنه منفصل عن الدولة كتجريد على الرَّعْم من كونه متطابقًا معها. ولكن هذا 
التطابق ليس طبيعيّاء كما أنه ليس معطىّ طبيعياه مثلما هي الحال عند أرسطو؛ 
إذ أصبح من الضروري تبريرٌ هذا التطابق وتفسيره. والتفسير الكلاسيكي 
للعلاقة بين المجتمع (وحالته الطبيعية المتخيّلة من دون دولة هي 


و5 


حالة حرب. أي حالته الطبيعية هي لا مجتمع) وبين الدولة» هو العقد 
الاجتماعي الذي يتنازل فيه جميع الأفراد عن حقوتهم كافة. فالمجتمع 
الوحيد الممكن إِذَا كمجتمع مدني هو الدولة. التحديد الأول للمجتمع هو 
تحديد سالب. إنه لا دولة» الب ل ره حالة الخوف وانعدام 
0 والاستقرار. إنه باختصار لا مجتمع؛ ولكي يغدو اللامجتمع مجتمعاء 

يجب أن يتحول إلى دولة. الدولة إِذا تعطي المجتمع تحديده الموجب أيضًا. 


ولكنء على طريق تطور مفهوم العقد الاجتماعي» ما لبثت الحالة 
الطبيعية» حالة الحربء أن تحولت إلى مجتمع قادر على تسيير ذاته» في حالة 
طبيعية متخيّلة» من دون دولة» في فكر جون لوك (عاءمآ هدهت)» وآدم فيرغسون 
(0مكناوتء! «تدلة) و آدم سميث (طانصدة متدلة)» والتنوير الاسكتلندي جملةٌ 

حتى التنوير الألماني وعمانوئيل كانت (اأممكا اعنتسقسه1). ثم تطورت هذه 
الحالة الاجتماعية الطبيعية» التي تحتاج إلى الدولة كحارس ليلي» وقاض في 
التزاعات؛ ومَئفَذٍ لقوانين الطبيعة» بموضوعية لا يقدر عليها الأفراد» إلى درجة 
الفوضوية الليبرالية عند توماس بين ©7810 5م:0ط1)» حيث يعني تطور المع 
تضاؤل دور الدولة حتى زوالها. المجتمع هنا ما زال في تحديده النظري: 
لادولة. وتجليه الأخير في إيجابيته يعني نفي الدولة وزوالها. ما زالت العلاقة 

بين المجتمع والدولة مجردة. إما نفيّاء وإما إيجابًا. 

تعود الدولة لتلعب الدور الأساسي عند هيغل (11680)» بعدما استوعبت 
المجتمع المدني في داخلها كنفي ديالكتيكي» وكمرحلة من مراحلهاء وكتجريد 
من التجريدات التى تركب في عينيتها الدولة الحديثة» التى تتضمن مكاسب 
المجتمع المدني كافة وتنفي مثالبه. العلاقة بين المجتمع والدولة هنا ليست 
متجرة علاقة نفي وإثبات: تجردة؛ وإنما عي ,غلاقة يتحول فيها كل من طرفيها 
إلى مركب مكوّن للطرف الآخر. 

ثم يعود الانفصال بين الجمهورية الديمقراطية ذاتها والمجتمع المدني 
عند دو توكفيل (©!|اناءناو70 2#)» حيث لم يعد الخيار بين دولة ديمقراطية 
تنفي الحاجة إلى مجتمع مدنيء لأنها تمثله» وبين مجتمع ديمقراطي ينفي 
الحاجة إلى الدولة» لأنه قادر على إدارة شؤونه. ويصبح الموضوع موضوع 
ونا وبعتر اطبا ايت فى الو انقو كارت ل ل مي ل 
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ويكملها في الوقت ذاته. إنه ليس بديل الديمقراطية» بل هو صمام أمان ضد 
استبداديتها نفسها. 


:. يغيب مفهوم المجتمع المدني في المرحلة اللا خقة علن الرغم :من 
وجود امختاءات» مثل إميل دور كهايم (ستعطلسط عانسع) الذي يعبر عن الحاجة 
إلى «شبكة أمان» من المؤسسات المدنية بين الدولة والفرد. من أجل تأمين 
التعاون المتبادّل والتصدّي لحالة اغتراب الأفراد» وأمر اض اجتماعية أخرى» 
ناجمة عن انهيار البنى العضوية للمجتمع في ظل الحداثة 8 . لقد غاب 
المجتمع المدني» كمفهوم. من التنظير السياسي عقودًا طويلة في القرن 
العشرين» بعدما انقسم الفكر السياسي إلى ثلاثة معسكرات رئيسية» لكل منها 
تشعباته؛ ولكن ليس في أي منها مكان للمجتمع المدني. فقد بحث التيار 
الفاشي عن تماهي المجتمع مع الدولة تماهمًا كاملا إلى حد ذوبانه فيهاء ووجّه 
انتقادات حادةٌ للبرلمانية الليبرالية» بإعبارها نظامًا غير عضوي وبعيدًا عن 
روح الشعب وعبقريته؛ وكذلك باعتبارها تُزيل خصوصية الشعب القومية في 


أما الفكر الاشتراكي فلم يترك متَّسَعًا لفكرة المجتمع المدني» يعدما 
قصَرّها ماركس على المجتمع البرجوازي ونشاطه الاقتصادي؛ وبعدما قصّر 
الدولة على جهاز قمع للطبقة البرجوازية ضد الطبقات الأخرى. المجتمع 
المدني هو السوق الرأسمالية» والدولة هي جهازه القمعي» والهدف إلغاء 
كليهما. فمع تحرر المجتمع من طبقيته» وتحرر الأفراد من اغترابهم عنهه 
وعن إنسانيتهم» تذوب الدولة في المجتمع. في مثل هذه «الأوتوبياك التي 
سميت بالطبع اث شتراكية علمية» لا مكان للفصل بين الدولة والمجتمع المدني 
إلا كإيديولوجيا برجوازية. ومع استثناءات قليلة أهمها غرامشي؛ قاد هذا 
الفكر في النهاية إلى الاستخفاف بأفكار | المجتمع المدني المستقل نسبيًا عن 
الاقتصاد وعن الدولة» كما اسدّغِلَ أيضًا لإعطاء الشرعية لنقيضه؛ أي ليس 


)١5(‏ انظر: والعمرمت برط لعاقاكمهها ,اعمط لانت ننه ععاطاظ أوجبماعوة/و تستعطاسسط علتصط 
رووع:2 عع7 :آ1 ,عمعمة6[1) ارملأءساخدمعع8 لواأعه5 لمعه برهوأوزء50 غه وتدرطئنآ أهضمأ عتما ,لاع كامممظ 
ووع1 عع”1 :عأوولا بج 1!) «مدجطوذة عجومء0 لإا لعنةأدمهعا نزاءاء50 1 «لامؤهط زه «متعالطط :77 لهة ,([1958] 
4 نو 26710 رعضمع! مطمل نمز «رلوء2 عط عمضءط سعصسع8» ,عموءء؟1 مطمك همه ,28.م ,(1964 ,عمعمءات 1ه 

.51-52 .مم ,(1988 ,مونلا عاتملا بجع [! بسملهمآ) بروعاعم3 اننع 
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لذوبان الدولة في المجتمع؛ بل لتضاؤل المجتمع أمام الدولة الكلية القدرة 
في الدولة اللاشتراكية» تحت اسم دكتاتورية البروليتارياء التي كانت في الواقع 
دكتاتورية الحزب البيروقراطي» 0 قائد أو قيادة الحزب. 


0 الديمقر اطية» اندثر ت 00 الديمقر اطي الحاجة إلى 
مفهوم المجتمع المدني*". والفكر الليبرالي المتأخر ينطلق من حقوق الأفراد 
وليس من حقوق المجتمع. والدولة تمثل رأي أغلبية الأفراد وإرادتهم» 
وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الأقلية» وبالتالي فإن فكرة المجتمع 
المدني القديمة» من وجهة النظر الليبرالية» قد نجرت من خلال النظام 
الليبرالي ذاته» ولا مكان لفرز سياسي وحقوقيء بين المجتمع والدولة» يتجاوز 
الفرز الاقتصادي القائم» على أية حال» كأساس للفكر الليبرالي» والقاضي 
بعدم تدخل الدولة في الاقتصاد مبدثيًا. 


لقد عاد المجتمع المدني إلى الوجود في العقدين الأخيرين في المواجهة 
مع الأنظمة الشيوعية التي انتهت إلى إخفاقٍ تاريخي. اقتصاديًا وسياسيًا. لقد 
عاد أراتو (0نسه)» الذي أحيا مفهوم هيغل للمجتمع المدنيء إلى ثلاث 
محطات في هذا المفهوم» من أجل تطوير مفهوم هابرماس (5ة6ءدةة) حول 
الحيز العام (عتعطم5 عتاطبط): 


- نظام الحاجات أو نظام اليناء الاقتصادي. وهو ما تبقى من المفهوم 
عند ماركس. 
؟ -مؤسسات القانون الخاص («هآ عنهوتلوم) مقايبل القانوني الجناثى 
والدستوري. 


(16) كان التمييز بين الجمهورانية والليبرالية تمبيزًا بسيطًا في البداية. تنطلق الديمقراطية 
الجمهورانية من وجود مجموع هو الشعب أو المجتمع؛ ومن سيم ومبادئ مشتقة منه تتلخص في 
مصطلح الخير العام. والفرد مطالب من حيث الواجبات بالإسهام في هذا الحيز. أما قي حالة الليبرالية 
فالانطلاق» نظريّاء ليس من الشعب أو المجتمع: » وإئما من الأفراد» وحقوقهم وواجباتهم محددة قانونًا 
سلبًا أكثر منه إيجابًا؛ فالمسموح هو ما ليس ممنوعًا. الاقطاف لا ين من الإسهام في الخير العام؛ وهذا 
الإسهام لا يزيد من حقوق الفرد. واضح أن المجتمع المدني كفكرة وكوجود؛ يجسد الحيز العام القائم 
بذاته» وهو أكثر احتمالا في حالة الفكر الديمقراطي الجمهوري مئه في حالة الفكر الديمقراطي الليبرالي. 


ذا 


٠‏ - الشرطة والجمعيات الأهلية (قدمناة:هم:ه©). 


مفهوم هابرماس حول الحيز العام مشتقٌ من العنصر الثالث» وهو يتعلق 
بالروابط والمؤسسات التي ينظمها المواطنون في وقتهم الحرء وهي ليست 
اقتصادية بالضرورة» كما أنها ليست تابعة للدولة. هذه الصفة الأخيرة هي ما 
أراد أراتو أن يشدد عليه في بحثه عن المجتمع المدني ضد الدولة في بولنداء 
أي في سياق كانت فيه بقية عناصر مفهوم هيغل للمجتمع المدني (الاقتصاد 
الاتحادات» دور النشرء الشرطة..) تحت سيطرة الدولة. لذاء فإن تشديد أراتو 
على هذا العنصر ينطوي على معنىء بالتأكيد”". لم تكن هذه المحاولة بحد 
ذاتها مُركبة نظريّاء وإنما كانت مجرد محاولة لتطوير موقف أخلاقي خارج 
نظام الدولة الشيوعية في أوروبا الشرقية» أضاف إليها أراتو مفهومَ الحيز العام 
حسب هابرماس. 


ولكن سرعان ما اختفت فكرة المجتمع المدني هناك أيضًاء واستوعبت 
في التعددية الحزبية والبرلمانية واقتصاد السوقء وفي إيديولوجيات وينى 
جمعية تؤكد على عضوية الثقافة» وعلى الخصوصية القومية في المجتمعات 
التي تخلّصت من الأنظمة الشيوعية. 

في المعسكر الليبرالي» بقي التوازن قائما بين دولة تمثل الحيز العام 
وبين خصوصية الحيز الفردي واقتصاد السوق؛ ولم يُتَرَك مجال لحيز عام 
خارج الدولة الديمقراطية. إلا أن المعسكر الليبرالي مرّ بهزاتٍ عدّة ما لبثت 
أن أعادت الحياة إلى فكرة المجتمع المدني. هذه الهزات هي: 

١‏ المعارك النقابية الكبيرة من أجل حقوق أكثر للأّجّراء وبخاصة الطبقة 
العاملة الصناعية» التي هدفت عملياء وعلى تخ و غير واع في تحينهب إلى تحرير 
العاملين من قبضة آليات السوق. وتحسين شروط عملهم» وتحسين صحتهم 
وثقافتهم وبيئتهم وساعات عملهم» وإخضاعها لاعتبارات أخرى غير اقتصادية» 
على الرغم من أن النضال كان يتم تحت شعارات اقتصادية. 

١‏ الحركات المعادية للاستعمار» في مرحلة التحرر الوطني» في العالم 

)١(‏ ,175-176 .ورم «ر«وطعاعمة اأرز0» /ه دعنائاهط مطل ,راظ 
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اللحركات النسوية العي - تِ النظام السياسي و لكك قائمًا 
على سيطرة الرجل على المرأة» وطالبت بمجتمع من نوع آخرء أي بتغيير لا 
يتوقف عند تغيير النظام السياسي للدولة. وحاولت في بعض الحالات خلقٌ 
مجتمعات صغيرة بديلة تحكمها علاقات أخرى؛ وتستخدم في لغتها السياسية 
مفاهيم بديلة عن المفاهيم السائدة. 

3 حركات السلام وحركات الحفاظ على البيئة؛ وكان هنالك تقاطع 
بينهاء في مرحلة الصراع مع التسلّح النووي. وقد طورت هذه الحركات؛ 
ا عن ضيه الداحللة المباشرة» عملًا سياسيًا لا برلمانيّاء ورؤية 
لخير اجتماعي وحيز عام مختلف عن رؤية الدولة والأحزاب» ويعارض 
ل 0 اقتصاد السوق على قضايا التسلح والبيئة وإخضاعها 

رو لثقافية في الستينيات» وقد جمعت في داخلها العناصر الأربعة 
لقان رساك ارام باد رحاب لرعيية وسار تر فكي 
انتهتء على الرّغم من إخفاقهاء إلى إحداث ثورة ثقافية حضارية في فهم 
المواطن الفرد لذاته ولعلاقته مع الدولة» وفي التحرر من مفهوم «الخير العام» 
المفروض من الدولة» والذي يبدأ بواجبات المواطن المقدسة. وينتهي إلى 
التحكم حتى في ذوقه في وسائل الإعلام. 

ومع أن النظام الرأسمالي القائم استطاع أن يستوعب معظم هذه الحركات 
(«مناهقام00©) ضمن ميئاه» إلا أن رؤية ة الأمرء بهذه البساطة» هي تعام عن مفهوم 
التطور. فلكي يكون المجتمع الرأسمالي قادرًا على استيعاب هذه الحركات» 
واستيعاب بعض مطالبهاء لا بدٌ له من التغير والتلاؤم (دههامة40) مع الجديد 
الوافد إلى مبناه. إن إخفاق هذه الحركات في إحداث ثورة في النظام 
الرأسمالي لا يعني أنها لم تغيره أبدًا. ومن لم يستطع رؤية التغيير الكبير الذي 
طرأ على هذا النظام ودوله؛ منذ الحرب العالمية الثانية؛ يعاني مشكلة حقيقية 
في فهم ما يجري في عالمنا وفي تحليله. 

ومن ضمن هذه التغيرات» نشوء حيز عام يضع ذاته خارج آليات السوق 
الرأسمالية وخارج آليات الدولة. وفي هذه الحالة فقطء حالة الدولة 
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الرأسمالية المتطورة» ينمو مفهوم متميز للمجتمع المدني» أي متميز من مجرد 
النضال من أجل الديمقراطية. بينما في أوروبا الشرقية نجد أن فكرة المجتمع 
المدنى ترتبط» على العكس من ذلك. بالتشديد على الحاجة إلى السوق 
الرأسمالية والمنافسة الحرة. 

مميزات هذا الحيز الأساسية هي إمكانية الانضمام إليه على أساس 
طوعي (تعاقدي) وأن يتم الإسهام فيه على أساس عقلاني» ويتم اتخاذ 
القرارات بالمشاركة القائمة على الحوار وتبادل الرأي. أساس التلاحم في هذا 
الحيز بين الأفراد هو التضامن من أجل تحقيق الهدفء ولكن الهدف ليس 
الربح. وإنما فهم معين للحيز العام للمجتمع: صحته. بيئته. ثقافته» وحتى 
سياسته. وقد تكون استراتيجية المؤسسات العاملة فى هذا الحيز هى تغيير 
السياسة والتأثير في المجتمع ككل. وقد تكون استراتيجيتها ممارسة أسلوب 
حياة بديل لما هو سائد على شكل ثقافة قائمة بذاتها داخل المجتمع -طنا5) 
(#عنهانه. ويجدر بنا بالطبع أن نذكر أن هذه المحاولات لإقامة ثقافة بديلة في 
مجتمعات مغلقة» تواجه خطر الانتهاء إلى ميول لإحياء الجماعة العضوية 
(«انسصدهت) والتحول إلى ملجأ ومفر من غربة الحداثة» ملجأ يعيد للفرد 
العائلة المفقودة ودفء علاقات ما قبل الحداثة وحميميتهاء وهي في الواقع 
تشويه يفتقد خصال علاقات العائلة المفقودة كما يفتقد خصال إنجازات 
الحداثة» لا سيّما في ما يتعلق بحقوق الفرد. 


ولكن طرح المجتمع المدني على هذا النحوء على شكل روابط 
ومؤسسات مدنية تعمل في الحيز العام» خارج الدولة والاقتصاد. هو طرٍح ذو 
معنى إذا سبق ذلك اعتبار المجتمع بأسره» نظريّاء رابطة طوعية؛ وبذلك؛ وضع 
الأساسٌ لمجتمع هو مصدر شرعية سلطة الدولة الديمقراطية المتداولة 
ديمقراطيًا بالاتتخاب. هذه الرؤية للمجتمع؛ بوصفه رابطةٌ طوعية بين أفراد لهم 
إرادة» هي الأساس الفكري للنظام الديمقراطي. ويتطور المجتمع المدني الذي 
نعنيه اليوم ضمن هذا النظام كحيز عام (في الدولة» بمفهومها الواسع؛ ومستقل 
عن الدولة» بمفهومها الضيق). هذا المجتمع المدني هو نتاج الديمقراطية 
وليس قاعدتها. ومحاولة إسقاطه على الماضي من قبل بعض منظري المجتمع 
المدني في أيامنا هذه كشرط تاريخي لتكون الديمقراطية» هي محاولة بمثابة 


51 


إرداكة رخلط المنافيم ارحب او ل ا وي 
وليس إقامة هذه الرابطة أو تلك المؤسسة على التعاقد الطوعي. 


أما في المجتمعات التي لم 5 تقم فيها النظرية السياسية على اعتبار المجتمع 
اده دمن مد وسار سجر ايلم" تتوصل فيها بَعدٌ النظرية السياسية 
السائدةٌ إلى اعتبار المجتمع تعاقدًا بين مواطنين أحرار وبين الدولة كنتاج لهذا 
التعاقد وخاضعة له؛ فإن طرح المجتمع المدني بمفهومه «المتأخر؛ قد يعني 
عمليا هرويا من المعركة السياسية لدمقرطة الدولة إلى مؤسسات غير حكومية؛ 
تهدف إلى الاستقلال عن الحكومة» كأنها تع تعيش فى دولة ديمقراطية» بدلا من 
الصراع مع الحكومة من أجل الديمقراطية. 0 


وقضية خلق حيز عام هو المجتمع المدني» في الدولة الرأسمالية 
المتطورة ليست مجرد حاجة لوضع حدود للدولة والاقتصاد. وإنما هي أيضًا 
حل لمشكلة متأخرة غير قائمة بهذه الحدة» في المجتمعات التي ما زالت 
تعتمد في تلاحمها على البنى العضوية أكثر مما تعتمد على التعاقد المفترض. 
وهذه المشكلة هي مشكلة تذرير الأفراد (دهةهتنصسهه)؛ الأمر الذي يؤدي إلى 
نشوء ثقافة فردية مغتربة» وتضاؤل الاعتماد المتبادل والتعاون المتبادل غير 
القائم على الربح؛ في علاقات الأفراد» وتدني المسؤولية تجاه الحيز العام؛ 
في سلوك الأفراد والشركات الاقتصادية"". أما ع 
الأخرى» فهي غياب الفرد» وليس غياب الحيز العام الذي لا يمكن أن تقو 
له قائمة أصلًا إلا بوجود الأفراد المواطنين. إن القضية التي تواجهنا في بعض 
اكمة اجر ل 0 
حقوقي قائم بذاته» وإحياء ذكرة المجتمع المدني القديمة؛ مع عدم نسيان 
إنجازاتها الأخرى والمتأخرة في الغرب للحظة واحدة. أما إحياء فكرة المجتمع 
المدني» بوصفه هدمًا قائمًا بحدٌ ذاته» وليس كوسيلة لطرح النظام الديمقراطي» 
فهو ما يثير التحفظ. 


(10) فى مرحلة مبكرة» انتقد دو توكفيل مثلًا غيابٌ الحيز العام في أمريكاء وشدّد على 
المنظمات المدنية (قههنامتامدع0 0011) كحل لهذه المشكلة. انظر: بمعتعوجء2 ,علااعنوءه؟ عل متعلة 
.506-524 ,مم ,(1988 ,[طم .ه] تعايملا بجع81) بعبروانة .م .ل برط لعاللء ,معامء م4 وة 
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ربما كانت هنالك حاجة للتمييز بين هذا التحفظ وتحفظ بعض اليساريين 
في الغرب على طرح فكرة المجتمع المدني هناك كفكرة قائمة بذاتها وليس 
كوسيلة من أجل الوصول إلى الاشتراكية» على نحو ما كانت عليه الحال عند 
غرامشي (50دنه6). من شأن طرح المجتمع المدني في الدول الرأسمالية 
المتطورة» بموجب هذا الرأيء أن يزيد من المقاومة أمام قوى الدولة» ولكنه 
يقلل من المقاومة أمام قوى السوقء الاقتصاد والرأسمالء لأنه يحول الاقتصاد 
إلى قطاع قائم بذاته» كأحد الثقافات أو الانتماءات التي ينتمي إليها الفرده وبدلًا 
من مقاومتها يجري رسم حدودها. والحق. إن قوى المجتمع المدني» بمفهومه 
الحديث؛ تطرح استراتيجيا جديدة للتعامل مع الرأسمالية» تتخلى عن حلم 
الأجيال الماضية بدحرها وهزيمتها واستبدالها بملكية اجتماعية» ولا تلبث أن 
تتحول إلى رأسمالية دولة» وتأخذ أسوأ ما فى الرأسمالية التنافسية» ولا تأخذ 
حسناتها: الانتاجية» الابتكار, النجاعة... الخ. لقد بات ضروريًا اجتراح استراتيجيا 
أخرى» وهي الوحيدة الممكنة في عصرنا: تحديد شمولية الرأسمالية وتوتاليتاريتها 
السوقية (من سوق) ورفض اعتبار آلياتها كمنظمة لكافة جوانب الحياة» وبالتالي 
تجريد قطاع بعد الآخر من سيطرة الاقتصاد (والاقتصاد الوحيد الذي نعرفه هو 
الاقتصاد الرأسمالي؛ ولا وجود لاقتصاد آخر قائم بذاته). والأداة الأساسية 
لتحرير قطاعات مختلقة من حياة البشر من دكتاتورية علاقات الربح والخسارة» 
بدءًا بصحة الناس وبيئتهم» وانتهاءً بحقهم في الوصول إلى المعلومات الموضوعية 
غير المحكومة فقط بربح وسائل الإعلام وخسارتها؛ والأداة النظرية المطروحة 
في أيامنا هذه للدلالة على هذه المعاني» هي نموذج المجتمع المدني. 


انيًا: تناقضات المجتمع المدنى 
إذا اتفقنا على أن المسيرة الحالية للمجتمع المدني بدأت بالتصدي 
لشمولية الدولة في أوروبا الشرقية» وانتهت إلى لقاء مع هموم وتجارب طويلة 
في البحث عن التوازن في معادلة المواطن ‏ المجتمع ‏ الدولة وأفكار تحررية 
أخرى. وأن هذا اللقاء أفرز المفهوم المعاصر للمجتمع المدني» فلا بد لنا من 
رؤية التناقض الكامن في المفهوم في هذه البداية. 
هنالك مثلًا من لا يكتفي باعتبار الأنظمة الاشتراكية التي انهارت أنظمة 
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حديثئة فحسبءه بل يتجاوز ذلك إلى اعتبارها قد شدت الحداثة إلى نهايتها 
المنطقية القصوى لين . فالشيوعية التي سادت في هذه الدولة كإيديولوجياء 

تؤمن بالحداثة إيمانًا مطلقًا؛ فهي تؤمن بتخطيط المجتمع تخطيطًا عقلانيا: 
إزالة فوضى الإنتاج وسوء التوزيع. كما إنها تؤمن بتحويله تخرية عقلانياء 
بحيث تزول الحاجة إلى الدين والأساطير» وحتى إلى الإيديولوجيا. إنها تؤمن 
بالمعرفة العلمية وخلاص الإنسانية الكامن فيهاء كما تؤمن بالمشاريع الكبرى 
لهندسة المجتمع. لا شك في أن اشتراكية الدولة حداثة قصوىء ولذلك فهي . 


حداثة محفقة. 


ولكن التصدي لشمولية الدولة على الشمولية الكامنة في هذه الرغبة 
الحننائة التصوى يشمل رد فعل ليس غلى الشمولية فيحنب» يل على التحداثة 
أيضًاء أي أنه يحتوي على عناصر رومانسية ما قبل حدائية» تتعلق بالبحث 
عن حيز عام عضوي أهليء خارج نطاق خطط وبرامج الدولة الحديثة. ولا 
شك أن رد الفعل الأوروبي الشرقي على تعفن الأنظمة الاشتراكية وعدم 
نجاعتهاء بخاصة في تلبية الحاجات التي خلقتهاء علاوةً على قمعها للحريات 
المدنية والسياسية؛ ترافقه مشاعر قومية وإحياء الثراث القومي والخصوصية 
الثقافية*'©» وذلك باتجاه التشديد على الجانب الإيديولوجى / السياسى فيهاء 
أي تحويلها إلى مطالب سياسية تشمل إقصاء الآخر المختلفء والانغلاق 
أمام الأجانب» ووضع الحدود ضد القوميات الأخرى في الدول المتعددة 
القوميات. إلى حدّ التطهير العرقي والمذابح» والتحريض ضد الأقليات القومية 
والتشكيك بولائها. لقد رافقت المسحي الندني كتتهو بعاق الاو القائمة» 
عناض > محافظة وتقليدية» وحيرٌ عام عضوي الثقافة يعتبر الخصوصية القومية 
والثقافية إطارًا موحدًا مقابل سقوط الدولة. 


نجِدٌ إِذّاء في هذه البداية للمفهوم المعاصر للمجتمع المدني» تناقضًا 


)١8(‏ لمة عولءاادسظ علولا بدع1؟ بدمهلممآ) تعلو اعوط إن 111171011075 ,تقتصئلة8 التتاتتج لاك 

.79 .م ,(1992 بأنتةط سصدوء 1 

(19) لا بد أن نؤكد هنا أن الأنظمة الاشتراكية لم تمانع في التشديد على التراث والخصوصية 

الثقافية؛ بل إنها استخدمت هذا التمييز في سياستها من أجل إحكام سيطرتها الثقافية» بعدما أخفقت 
الإيديولوجيات الطبقية» والأهمية وحدها في الهيمتة ثقافيًا. 
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بين عناصره الحداثية وعناصره غير الحدائية الباحثة عن بديل اجتماعي 
حميم للدولة الحديثة؛ بالتشديد على الخصوصية القومية والثقافية. يعتبر 
كوهين وأراتو أن الاعتراف بوجود الروابط المدنية وتمثيلها لمصالح معترّف 
بهاء وحقها في مناقشة القضايا العامة باعتراف الدولة» ولكن باستقلال عنهاء 
مقياسًا لمدى تطور المجتمع المدني. وبذلك» أي بتمثيل المصالح والاعتراف 
الدولتي بهذا التمثيل» ب يمير المؤلفان الروابط المدنية من العائلة والقبيلة! 0 
ولو زار المؤلفان دولة صغيرة في منطقة الشرق الأوسط مثل الأردنء لتعرّفا 
على وضع اجتماعي / سياسي / قانوني يعترّف فيه بالعشيرة كجسم في الحياة 
الاجتماعية والسياسية وحتى الحقوقية» وبأنها تمثل مصلحة مشروعة 
اجتماعيّاء بل ونظرة خاصة من زاويتها للحياة العامة. باستثناء القضاء 
العشائري المعترّف به إلى جانب القضاء المدني والشرعيء وياستثناء 
الاستقبالات التي تتم لرؤساء العشائر وزيارتهم من قبل رموز النظام للتشاور 
معهم. قد يرى الزائر من حين لآخر في شوارع العاصمة الأردنية إعلانات 
باسم هذه العشيرة أو تلك؛ تعبر عن تأييد للنظام في خطوة من خطواته في 
السياسة الخارجية أو الداخلية. كما قد يقرأ إعلانات من مختلف الألوان في 
الصحافة الأردنية تعبر فيها العشائر عن استحسان لأمور فى الحياة السياسية 
والاجتماعية العامة» أو عن استنكار لها. ١‏ 


ويستمر التفاؤل الهبرماسي الذي يمثله الكاتبان في عقلتة الواقع» أو في 
خلط ما هو قائم بما يجب أن يقوم؛ عند مناقشتهما لتالكوت بارسونز 
(كدهسةم 4ه110): الذي يميّزء مثل أستاذه دوركهايمء بين البنى الأهلية 
(لاتصناسحعه©) و المجتمع (50016)؟ ولكنه يُطلق مع ذلك على ما نسميه 


3١ 0‏ ) لإكةتمتردعتده© هذ معنسة5 جوممه:11 أععللاوط 0ه برإواعم3 أأنط) ,ملدكة اجععلعة نص معام هآ مول 

0.0 0 رككع26 :8411 تفاط ,عو للطصقة) أطونصط1 لدتعم5 ممدعءن 

يرتكز المؤلفان على تحليلات أودونيل وشميتر حول التحول إلى الديمقراطية ومرحلة الانتقال 

إلى الدكتاتورية. وتعتمد هذه المرحلة» في رأيهماء على وجود مجموعة من المؤسسات الوسيطة بين 

الدولة والعائلة» أو بين الدولة والبنى العضوية» وهي مؤسسة معترّفٌ بها كجزء من الحيز العام» وتمثل 
أيضًا مصالح معترّفاً بها. 

انظر: 05 ف/أعع13 ,.كله ,لتعطعائط/لا عممعوهمآ لمعه ععنانصط5 .© عومتائطع ,اأعمممط”*0 ىق مص لاتق 

بكقعع2 'زاتدء لملا فمفامه11 كسطمل :8/1 ,عدمسنالف) بوم عومع2 «رمز عاعممعمرظ تعابدال معتجماخرم الك اص 

.كءأع 1027106 ا(أملععنلا انامطه كارمأكباء:من) #«الهامة1 :4 .اويا ,(1991 :1986 
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المجتمع المدني اليوم مصطلح «انسناسصوه0© أهاوزهه50» (وقد تكون ترجمتها 
7 الجماعة المجتمعية). وسوف نرى أن مصطلح بارسونزه على أهميته 
لفائقة» يطمس الحدود بين المجتمع المدني وبين عدة مجالات مجتمعية 
- وهذا سر قوته وضعفه» في آن معًا. الصورة كما يراها بارسونز مركبة 
جدًا؛ فالمواطنة» بداية» هي أساس التضامن (ولا نعلم أهي كذلك أم يجب 
أن تكون كذلك؟!) الذي حل محل التضامنات الجزثية الإقطاعية» وأساسها 
هو تفرّد الفرد أمام الحاكم في عصر الملكية المطلقة. أصل المواطنة عمليًا 
يكمن في التمايز بين السلطة (الدولة) والمجتمع في الحكم المطلق» وهي 
فى الوقت ذاته آلية حماية من هذا التمايز؛ فهي إذَا وليدته وحماية منه في 
آن معًا. التضامن بين الأفراد في الدولة مباشرة» من دون واسطة أو وساطة 
أخرى؛ هو التضامن القومي. ونريةا ازوف ألا يبلى القومية الحديثة على 
أساس المواطنة» أي أن تكفي المواطنة من أجل الانتماء إلى الأمة". 
وواضح أن هذا الطرح متأثر بالنموذج الأمريكيء ولكنه طرح ثوري على 
أية حال. في الماضي كانت القومية هي أساس المواطنة» 2 ا المواطنئة 
كانت تترتب على الانتماء إلى الأمة العضوية (لغة» ثقافة مشتركة» إيمان 
بأصل مشترك وتاريخ مشتر كء على سبيل المثال)» أما ل الذاتي 
ا تُبنى الأمة على أساس المواطنة وليس على أسس ميثولوجية 
ما قبل حداثية 
المرحلة الثانية فى تطور المواطنة هى عملية المشاركة فى الشؤون العامة» 
التي تدرّجت حتى الحصول على حق الاقتراع والمشاركة في انتخاب السلطة 
التشريعية. وقد تدرج حق الاقتراع حتى بات يشمل النساء وعديمي الملكية. 
أما المرحلة الثالثة» فهي تطور حقوق المواطنين الاجتماعية. 
إن المؤسسات القائمة على السعى إلى المساواة» فى المجالات 
الثلاثة: حقوق المواطنة المدنية» الحقوق الأساسية بالمشاركة في الشؤون 
[فقفق 51م ,([1969] ,ووعء2 ععم8 لمم" بتعل8) عتباعيماد لوتعم5 لصه د5عنائاه8 ,قممسوط لامعاو 
يزعم بعضهم أن البحث الجاري عن الخصوصية الثقافية» والجذور القومية للمجموعات الإثنية 


المختلفة» في الولايات المتحدة ذاتهاء وقبلها في أوروبا الغربية» هو دليل على إخفاق هذا الظطموح 
الحدائي العقلاني» وعلى عدم تعامله مع الواقع» بل مع الأماني. 


31و 


العامة» والحقوق الاجتماعية» هي التي تشكل أركان المجتمع المدني. 

يرى بارسونز أن المجتمع ليقع من كاي التلية ووظائفه في 
الحداثة» نتيجة ثوراتٍ ثلاث. هي: الشورة الصناعية التي فرزت الاقتصاد 
كمجال قائم بذاته, والثورة التعليمية التي جعلت التعليم والثقافة قطاعًا 
اجتماعيًا قائمًا بذاته أيضاء والثورة الديمقراطية التي فرزت السياسة كمجال 
للمشاركة العامة والرقابة العامة» وهو الآخر مجال قائم بذاته. 

بعد هذا الفرز اتسع فضاء المؤسسات المدنية غير التقليدية. تنبع حداثة 
هذه المؤسسات من: 

١‏ - قيامها على أساس الانتماء إلى الأمة (المواطنة): وقد تبين أن هذا 
الأساس ليس حدائيًا كليّاء وأن الانتماء إلى الأمة قد يتخذ أشكالا تقليدية 
وعضوية (دؤوذلههه218 اونودادعم»6) لا تعتمد على المواطنة» بل على الذاكرة 
الجماعية والأصل المشترك المتخيّل. 

" - إمكانية العضوية في أكثر من مؤسسة في الوقت ذاته: والحق» إن 
هذا التصنيفف غيرٌ كاقي للدلالة على حدائية المؤسسات. ففي المجتمع 
التقليدي ينتمى الإنسان إلى أكثر من «مؤسسة» فى الوقت ذاته» وعلى صعد 
مختلفة: العشيرة والقبيلة والطائفة مثلًا. ا إن مره در 
الطوعية أو الإرادة الحرة والتعاقد» لكان التصنيف أكثر دقة 
- المساواة بين أعضاء المؤسسة: وهى 0 بالثورة 
الديمقراطية في المجتمع وليست مستقلة عنها بأية حال. وحتى بعد تحقيق 
الشورة الديمقراطية في المجتمع؛ يحتفظ بعض المؤسسات المدنية بهرمية 
منافية لما قد حققته السياسة من مساواة شكلية. وتكمن الخطورة في أنها قد 
تعتبر هذه الهرمية خصوصية من خصوصياتها كمجال مستقل عن السياسة. 
- الأنظمة الإجرائية: أي أن المؤسسة المدنية تقوم على قواعد شكلية 
معترف بها من قبل الأعضاءء حول كيفية اتخاذ القرار وكيفية إدارة المؤسسة 
وضم الأعضاء الجدد وغير ذلك» بحيث تُفسح هذه الإجرائية في المجال 
أمام الحجة والإقناع والحوار وتبادل الرأي» وكلها جوانب تدعم العقلانية 
في عملية اتخاذ القرار. ولكن يُطرح السؤال: ما الذي يجعل هذه الآليات 
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تعملء وما الذي يخلق الشعور «نحن» لدى أعضاء المؤسسة:» هذا الشعور 
الذي تنم في ظله المناقشات المتسامحة والعقلانية؟ ألا يوجد عنصر رَ تضامنٍ 
لاعقلاني» كالإيمان مثلاء بأن المؤسسة تجسد قيمة معيارية مشتركة لأعضائها 
5 أفضل الحالات؟ أو تجسّد رابطة دم مشتركة في 2 هذا التضامن هو 
بالذات ما يميز المؤسسة المدنية من المؤسسات الاقتصادية القائمة على 
المصلحة المتبادلة الربح» ومن المؤسسة السياسية القائمة على عنصرّيٌ 
لاعقلانية القوة والسيطرة» وعقلانية البيروقراطية. 

علاوةٌ على التناقضات القائمة فى الظاهرة المركّبة التى تبدو لبارسونز 
وغيره من علماء الاجتماع» عنصرًا حدائيًا قائمًا بذاته» فإن بارسونز يطمس 
الحدود باتجاه آخر. إنه يرى أن المؤسسات الاقتصادية الصناعية» وبخاصة 
الشركات المساهمة الكبرى» والموينات المهنية الكبيرة (وهناك فرق هائل 
بين الاثنين) آخذة شيئًا فشيئًا بتبنى المساواة والإجرائية؛ فانتخاب إدارتها 
من قبل المساهمين ونوع التقاش العقلاني الذي يدور في هذه الإدارات 
يُذَكّر بمؤسسات المجتمع المدني. وطمس الحدود هنا بين مؤسسات 
المجتمع المدني ومؤسسات النشاط الاقتصادي مُربك على نحو خاص» 
لسن لاختلاف الأهداف الاجتماعية لهذه الأتماط المختلفة فحسنية وإثما 
لاختلاف جوهري أيضًا في نوع العلاقة بين المساهمين في شركة: والقائمة 
على الحساب البارد (أو الساخن لهذا الغرض) للمصلحة المادية» وبين 
الرابطة الإيديولوجية أو المعيارية أو المصلحية المهنية» بين أعضاء المؤسسة 
المدنية. 


مؤسسات المجتمع المدني قائمة إِذّا على عناصر حدائية وغير حدائية) 
وه وأمر واضح بخاصة في المثال التاريخي الذي اختاره بارسونز لمتابعة 
تطور المجتمع المدني في الولايات المتحدة؛ وهو ا الدين أو المدارس 
الدينية البروتستانتية المختلفة فى الولايات المتحدة على أسس التعددية 
والتسامح والمشاركة في الوقت ذاته"". ولا ندري ماذا كان بارسونز ليقول 
عن العناصر الجديدة التي حلت على هذه الطوائف البروتستانتية المتعددة في 


(؟) يووامأءه5 معلهال! 05 كدمتافلسده"! ,دءأاءاء30 اعلماط زه #واكبزي 776 ,قوط أخمعءلة1 
.([1971] ,الدتا-ععنوعم :لل ,كاتا لمويواومع) كعفعع 


رف 


أمريكاء من عصبية دينية وسلفية سياسية رافقها استخدام أحدث وسائل 
الاتصال والمحطات التلفز يونية» أحياناء والسعي إلى جمع الأموال والربح 
السريع والإثراء» أحيانا أخرى. ثم إن العنصرية ذات العصبية الفائقة في 
الشؤون الاجتماعية» وبخاصة في قضايا الزواج والاجهاض وحقوق ا 
علاوةً على التحديث الثوري الشامل فى وسائل الاتصالء وبناء المؤسسة 
الدينية بناء اقتصاديّاه هي أمور لا يمكن الاستخفاف بها عند دراسة الأوضاع 
الحالية للمؤسسات الديئية في الولايات المتحدة. 


التناقض الثاني في المفهوم المعاصر للمجتمع المدني هو تناقض أكثر 
خطورة من الأول لأنه متعلق بإحدى خصوصياته المعاصرة» الكامنة في 
النفور من الدولة؛ الذي لا بدٌ له في نهاية الأمر من أن يعود بالضرر على 
قضية المجتمع المدني ذاتها. إن النفور من الدولة هو في نهاية الأمر نفور من 
السياسة» والنفور من السياسة هو ألدّ أعداء الديمقراطية» وبخاصة عنصر 
المشاركة في الحياة العامة» وهو العنصر اللازم الأكثر أهمية في تنمية مجتمع 
مدني. هذا عدا عن أن النفور من السياسة هو نفور تشجعه معظم الدكتاتوريات» 
كما تشجعه التوججهات النخبوية في حالة الأنظمة الديمقراطية. 


إن التداعيات الفكرية التي تثيرها فكرة المجتمع المدني» مقابلّ الدولة» 
لدى العديد من اليساريين أو ال«ما بعد يساريين»» هى تداعيات سلبية 
في حالة الدولة» وإيجابية في حالة المجتمع. فالدولة هي مجال القسر 
العسكري والسياسيء وهي مجال الدعاية الرسمية المبرمجة وغسل الدماغ 
وغير ذلك من كوابيس الأخ الأكبر (معطام8 أ)» عند جورج أورويل 000 
(1ا06 حيث تمثل الدولة اندفاعا مستمرًا نحو السيطرة على نفوس الناس 
وأوقات فراغهم وخصوصياتهم وميولهم. باتجاه توحيد نظرتهم إلى الحياة 
وتوحيد قيمهم وغير ذلك. أما المجتمع فهو مجرد لادولة» أي نفيّ مجرّدٌ 
للدولة. واللادولة هي حالةٌ تنظّم ذائها تلقائياء وذلك بعفوية صحية» وتعبير 
عن خصوصية كل فرد على حدة. اللادولة هي حالة حرية تشكل الرأي العام 
وغير ذلك من الإيجابيات الخرافية. هذه بالطبع تداعيات أوتوبية تمثل 
رغبات في النفس التي تحتضنها أكثر مما تمثل حقائق حول المجتمع. فالمجتمع 
ليس لادولة. وإنما هو شرط وجود الدولة:؛ مثلما أن الدولة هي شرط 


/ا 


وجوده. ومن دون إدراك ذلك يغيب تمامًا البعد التحليلي في مفهوم المجتمع 
المدني» ويبقى البعد المعياري وسجله. 


والبعد التحليلي لازم لفهم المجتمع المدني وتعريفه؛ كما هو لازم لكي 
تُدرك أن تفكك الدولة لا يُنتج مجتمعًا مدنيّاء على نحو ما تُثبت التجربة في 
كافة المناطق التى ضعفتء أو تفككت فيها الدولة المركزية» من يوغوسلافيا 
إلى لبنان. يزيد هذا التفكك من قوة أشكال التنظيم الاجتماعي البدائية 
وتضامناتها في مواجهة شريعة الغاب. وهذا ما يحصل ليس حين تنحل الدولة 
المركزية فحسبء بل يحصل أيضًا حتى في الهوامش البعيدة عن تأثير الدولة 
المركزية القائمة» كما يزيد من أهمية ووظائف البنى العضوية والانتماءات 
المباشرة (بالولادة). 


لا ينشأ المجتمع المدني من ضعف الدولة؛ فإذا كان المفهوم يثير مثل 
هذه المعاني والتداعيات» فهذا دليل على عدم دقته. المجتمع المدني هو وليد 
قوة الدولة» ومن أجل موازنة هذه القوة. إن موضوع الرقابة على الدولة قائم 
لأنه - فقط لأنه ‏ باستطاعة الدولة أن تراقب المجتمع. المجتمع المدني هو 
نتاج تحديد صلاحيات الدولة» لأن الدولة بإمكانها أن تتجاوز صلاحياتها؛ 
وهو نتاج تحديد العلاقة بين المجتمع والدولة؛ لأن هنالك خوفًا من أن تُخضِع 
الدولة المجتمع كليًا. باختصار» ليس المجتمع المدني نتاج هدم الدولة أو 
تراجعها أو زعزعتهاء وإنما هو نتاج تحديد العلاقة بينهاء كمجال السلطة 
واحتكار القوة» وبين المجتمع المفترض فيه أن يكون مصدر شرعيتها. والحق» 
إن في بعض مجالات صراع المجتمع المدني» مثل مجالات البيئة والصحة 
والثقافة والتعليم وصناعات أوقات الفراغ الآخذة بالازدياد» ليست الدولة هي 
الخصم اللدود في الدول المتقدمة» وإنما الخصم هو قوى السوق. 

المجتمع من دون الدولة» إن لم يكن تصورًا معياريًا مبئيًا على تحليل 
لوضع الحدود معهاء هو المجتمع بكل تخلفه وشوفينيته وتعصبه وانغلاقه 
وذكوريته وكرهه للأجانب ولغير المألوف» واحتقاره للمرأة والطفل وتجاوز 
الحق العام من قِبَل المصالح الخاصة. وغير ذلك من القضايا. المجتمع ليس 
مجرد عفوية صحية وتنظيم ذاتي ورأي عام مبلور ذاتيًا. إن العلاج لمثالية 
المجتمع والتداعيات الأخرى التي يثيرها مفهوم المجتمع المدني مثل سلبية 
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الدولة» هو في وضع تصور معياري للمجتمع المدني» يجعلنا نصبو إليه 
كمثال» وليس إضفاء المثالية على المجتمع في مواجهة الدولة؛ وهو أيضًاء 
من جهة أخرى» في وضع حدود المصطلح؛ تحليليّاء ليكون بالإمكان تميز 
المجالاات التي يتطور فيها المجتمع المدني» مقابل الدولة والاقتصاد والمبنى 
العضوي التقليدي للمجتمع» من دون التوهم؛ لحظة واحدة. أنه سيصل إلى 
مثاله في يوم من الأيام أو يلتقي معه. ومن دون الوهم الآخمر بأنه بالإمكان 
ثتئقية تنقية المجتمع المدني تمامًا من السياسة والاقتصاد والتضامن اللاعقلاني 
القيمي على الأقل» والثقافي» في مجالات أخرى. وقد تكون وظيفة المجتمع 
المدني ليس الفصل بين المجال الاجتماعى وهذه المجالاات فحسبء وإنما 
التوسط بينها أيضًاِ وسوف نرى أنه من دون هذه الوساطة لا يمكن أن يحصل 
تطو ر في السياسة أو الاقتصاد أو في علاقات أكثر ديمقراطية داخل العائلة 
مثلاء وهي البئية العضوية الأساسية. 


الأتونوميا أو الاستقلالية المجتمعية كبرنامج» هي فكرة حديثة» وربما 
هي فكرة ما بعد الحداثة"" (أي بعد الليبرالية 0 تراكية والفاشية) وهى 
مثال نصبو إليه أو نموذج لممارسة اجتماعية قائمة على الاتصال العقلاني 
والحوار بين البشر (عند هايرماس «ماءقصةة1 5ه0امانستمصرمعل»). أما من الناحية 


التحليلية. » فإن الفصل بين هذا المجتمع وبين اقتصاد السوق والدولة والبنى 
العضوية» هو في الوقت نفسه اتصال أيضًا. 

يبدأ تاريخ فكرة المجتمع بالاستقلال عن الدولة مع تطور فكرة العقد في 
القانرن الخاصء وتعميم هذه الفكرة لتكون نتيجتها نشوء «المجتمع» كمفهوم 
يؤدي إلى استعمار كافة أنواع الانتماءات الأخرى لفكرة المجتمع الشامل9". 


(؟) لا أعني هنا فلسفة وفكر ما بعد الحداثة» وإنما أعني آخخر مراحل الحداثة» أي يعد أزمة 
الإيديولوجيات والأنظمة الحديثة. 
"١ 6(‏ ) ه طلاب ,1800 16 1500 لاعاء30 زه مم11 186 4ه محما أمسوملة ,علوت مود طعضلعمظ مثا 
صمااءنالعلما مه طاتيب لعنداكهها بطععااعم؟ أكصع نزط ,لاتمفقسيط لعة ذا أتعتفمه غه كمعل1 عط نه عصسناءه1 
لمعه 102 ,45 .مم ,(1958 ,كوععظ بواتدمعء اونا عمل لطصيهت يعولل ءطسدة) بعادي أمظ برط 
يلتقي هذا المؤلف» في اعتقادي. مع فكرة حنة نه أرِنْت يأن المجتمع» بدلا من الحفاظ على الحيز 
الخاص» مفصولًا عن الحيز العام» يحول الحيز العام إلى عائلة واحدة كبيرة. انظر: ع ,ألمععم طمممدلآ1 
مققعتطن) 0ه الدع قونلا :]1 ,معمعتط0) وعسبدععط ممتتفلميه1 معمولوال؟ .1 دعامقطه) برماتفصه© مسر 
.28-29 .مم ,([1958] ,جوععم 


كلا 


الفرق بين الدولة والمجتمع يطمس كافة الفوارق الأخرى. وتخضع كافة 
الروابط والولاءات الأخرى نظريّاء في المرحلة الأولى؛ للمجتمع. 


يتضمن المفهوم التنويري اللمجممع إِذَاء من لوك عبر مونتسكيو 
ل وحتى هيغل» بغض النظر عن المدارس المختلفة» يتضمن 
عنصر طمس الاختلاف واستعماره لصالح «المجتمع؛. هذا المجتمع الذي 
يرتبط بالفرد مباشرة نحو الداخلء ويتعامل كوحدة مستقلة قائمة بذاتها مع 
المجتمعات الأخرىء فهو ليس مجتمعًا عالميّاء وإنما يفترض وجود 
مجتمعات أخرى. وتعبيره السياسي الحديث هو الدولة القومية. المجتمع؛ 
في تجريده» هو فكرة متطابقة مع فكرة الأمة؛ ولكنها متوجهة إلى الداخل 
وليس إلى الخارج؛ أي أنه مجتمع نحو الداخل وأمة نحو الخارج. المجتمع 
المدني إِذَا لا يمكن أن يكتفي بهذا التصنيف» فمجرد الانفصال عن الدولة 
هو في الحقيقة تطابق مع الأمة. المجتمع المدني ليس إِذَا المجتمع المجرد 
المنفصل عن الدولة. 
مجرد الفصل بين الدولة والمجتمع يعني من الناحية الأخرى؛ أن 
عملية إنتاج الحياة المادية المنفصلة عن عملية إعادة إنتاج الدولة» تقف 
مقابل الدولة في الحداثة» أي أن عملية الإقاج الو أسمالية القادرة على إدارة 
وتنظيم ذاتها عن طريق يد السوق الخفية» 5 تقف مقابلَ الدولة. المجتمع 
المنفصل عن الدولة هو إِذًاٍ السوق الرأسمالية. وهذا هو موقف الليبرالية 
الكلاسيكية» الذي إذا تحوّل إلى موقف فكري سائد» يكون كفيلًا بمنع 
وجود أي حيز عام قائم على المشاركة. إن مجرد فصل الدولة عن الاقتصادء 
بهذا المعنى» هي ان الفقينة الساواة الا جتواءة. ولاشك في أن 
اللامساواة الحادة اجتماعيًا لا تسمح بمشاركة سياسية أو اجتماعية» أي أنها 
تمنع إمكان خلق حيز عام؛ جاعلة عوضًا عن ذلك مجتمعًا مدنيًا نخبوياء أي 
مناقضًا لذاته لأن مدنيته لا تقوم على المواطنة» وإنما على الموقع الطبقي. 
ليس هنالك مهرب إذا من الحاجة إلى معالجة قضية اللامساواة التي تنتجها 
يد السوق الخفية؛ وتلك معالجة سياسية بتجاوز الانفصال عن الدولة» أي 
بتدخل من قبل الدولة. 
بمعنى ما #تسامحت! الرأسمالية مع الديمقراطية المجردة من الحقوق 


يفا 


الاجتماعية» أي من العدالة في توزيع منتوج العمل الاجتماعي والثروة» 
واعتبرت الحقوق فردية قائمةً ومرافقة للفردء بغض النظر عن موقعه 
للحي بجاينة بيه نري حل المتدرى تسمل الكال والخحا. وكير يع 
من الفئات التي استثنيت ت من الحقوق المدنية والسياسية في الجمهوريات 
الأولى. ومع تصره الليمقراطية عملا من موققها الاجتماعي» تحولت من 
معناها الأرسطيء أي حكم الفقراء» إلى المعنى الليبرالي الذي يعني نظريًا 
اا ور ل تي ال لأن يد السوق الخفية تُريح 
الفقراء عن شؤون الحكم.» مع الاحتفاظ بحقهم في انتخاب من يحكمهم. 
ل ل ل ا وي 
مهمة من الحقوق المدنية والتخويلات. هذه وي 
والمهمة لنشوء الديمقراطية الحديثة. وقد أثبتت 3 جر القن امريد 
الاستغناء عنها يكلف ثمنًا باهظًا. 


لقد قلنا إن مجرد فصل المجتمع عن الدولة يعني تطابقه مع الاقتصاد 
من جهة أولى» ومع الأمة من جهة ثانية» أي أنه يعني الأمة البرجوازية» في 
الخطوة النظرية الأولى. ثم قلنا إن ما يفرز عن ذلك هو الديمقراطية 
الشكلية التي تتوسع لتصبح شاملة بالتدريج» ومع شموليتها تصبح أكثر 
فردية ة وأقل اجتماعية» أي أنها كلما توسعت ضحلت. وهذه المرحلة لا 
يمكن الاستغناء عنها فى بناء الديمقراطية» وبعدها فقط من الممكن 
الحديث عن حقوق اجتماعية وعن مشاركة في الحيز العام؛ أي يصبح 
هنالك معنى للطرح الحديث للمجتمع المدني. لا معنى للمجتمع المدني 
المعاصر إلا كموازنة وتكملة لهذه الحالة الديمقراطية (وإلا كان موضوعه 
في حالة الأنظمة الدكتاتورية إنجاز الديمقراطية ذاتها)» وذلك لكي لا 
تتحول الديمقراطية المحايدة طبقيًا إلى حكم النخب الاقتصادية 
والبيروقراطية والإعلامية. المجتمع المدني يأخذ ما تدعيه الديمقراطية عن 
ذاتها بجدٌ ويلاحقها إلى عقر دارهاء لكي يشاركهاء وسلاحه في ذلك أنه 
يبتكر آليات حوار وتبادل رأي ومشاركة واجتماع وضغط هي ليست آليات 
السوق ولا آليات السلطة. المجتمع المدني لا يقوم على فراغ؛ ولكنه أيضًا 
لا يقوم على الأسس نفسها التي يقصد من وجوده موازنتها. 
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واعتبار المجتمع الأمريكي في الولايات المتحدة نموذجًا للمجتمع 
المدني في عصرنا يحمل» في ما يحملء كافة التناقضات الآنفة الذكر. هنالك 
ميل تاريخي للتأكيد على غياب الدولة المركزية في فترة التوسع الاستيطاني 

نحو الغرب الأمريكي في القرن التاسع عشرء وعلى لامركزية الدولة لاحقّاء 
كدليل على بدايات المجتمع المدني هناك. والحق» كما أسلفناء ليس مجتمع 
اللادولة بحد ذاته وبتجريد كهذا مجتمعا مدنيًا. 

وغياب الدولة عن الحياة الاقتصادية في الساحة الأمريكية أدى إلى 
مفهوم للحقوق المدنية ستو مشتق كله من الحرية الاقتصادية. وقد تعصبت 
المحكمة العليا في الولايات المتحدة مدة طويلة لهذه الرؤية”". ومن 
الناحية الأخرىء فإن غياب الدولة» وبروز عنصر التنظيم الذاتي هو أساس 
اعتبار المجتمسع المنظم في البلدة الصغيرة (واتمصدمة) نموذجًا للمجتمع 
المدني. والمحمع المعلى الصخيرفي البلذات المتنائ ثرة» في وسط الولايات 
المتحدة وغربهاء مبنيٌّ على الاتصال المباشر داخل البلدة» في اجتماع عام 
يُعقد لمناقشة القضايا العامة» وفي اجتماع مجلس البلدية المفتوح للجمهورء 
وفي عملية انتخاب شرطي البلدية» وغير ذلك من أنماط المشاركة المباشرة 
في شؤون اليلدة. وقد يكون هذا الحوار موجهًا ضد تجاوزات شركة مالية 
كبيرة» أو من أجل الحفاظ على البيئة» أو لبحث شؤون مدرسة محلية (وقد 
زودت هذه العناصر الأفلام الأمريكية بالمئات والآلاف من المواضيع حول 
صراع سكان البلدة ضد الشر الوافد عليهم» تارة يتتصرون عليه بأنفسهم 
وتارة يساعدهم بطل من الخارج يمرّ مصادفةً في البلدة) ولكن النقاش 
والحوار والمشاركة لا تتم بصفة الإنسان الفردية بل بصفة انتمائه إلى 
الجماعة ((إنصدامه2©)» وتعريفها قد يشمل نمط الحياة المتشابه» كما قد 
يشمل الرجولة ولون الجلد فى فترات تاريخية محددة» أو قد يشمل الانتماء 
إلى الكنيسة وغير ذلك مما عير عنه عادة بمصطلح «8/855». ونقاشس 
الاجتماع العام في قضايا المدرسة المحلية كان يعني في الستينيات رفض 
انضمام تلاميذ سود البشرة إلى المدرسة. وقد يكون الصراع حول ذلك مع 


)"١0(‏ عأإطبرظ «لوعاعو5 األاته عه عامه عط" تلعنتماه8 موالمممتامععاظ ممعتعصف ,أأء8 أعتمدط 
.3 .م ,(1989 وملرمة) إعمرعام1 


ث«ذو, 


الدولة الأكثر مدنية في هذه الحالة من المجتمع المحلي. الحرية الفردية 
والرأي الخاص المعبر عنه مباشرة في هذه الحالة» مبنيّان على الانتماء 
المحافظ إلى حد بعيد. قد تكون المحافظة ورفض التغيير في حالة المجتمعات 
الصغيرة شرطين لليبرالية. إنها فردية ضمن إجماع؛ وحرية رأي ضمن نطاق 
«العائلة الواحدة»» أو ما هو بديل من العائلة الواحدة. ويكون تناسق الثقافة 
ووحدانيتها والوضع الاجتماعي والذوق والمسلك وغير ذلك. . عبارة عن 
إطارات توظف في حالة غياب الدولة. إن حلم المشاركة المباشرة وواقعها 
أمران مختلفان. فقد تكون المشاركة المباشرة محافظة الطابع» رافضةً للاستثناء 
ولللآخر المختلف» معتبرة م إياه تهديدًا لتماسك الجماعة. 


كل ما سبق لا يعني استحالة المفهومء وإنما استحالة البحث عنه في 
تجريدات منفصلة عن الأو ضاع الاقتصادية والسياسية السائدة؛ فالمجتمع 
المدني وحدة قائمة بذاتهاء وإنما يكتسب عينيته وملموسيته» كمفهوم تحليلي 
وكاصطلاح معياري» من علاقته بالدولة والأوضاع السياسية ونظام الحكم 
والاقتصاد. قد يعني المجتمع المدني في مرحلة تاريخية محددة مناهضة 
الدكتاتورية والوصول إلى الديمقراطية» وقد يكون في مجتمع آخرء في 
الولايات المتحدة مثلاء حركات حقوق المواطن في حالة المواطنين الأفارقة 
الأمريكيين (ضدهضعسة-480)» وحركات تحرر المرأة والمبادرات من أجل 
الحفاظ على البيئة» والمبادرات من أجل تطوير مشاركة المواطنين في عملية 
اتخاذ القرار السياسي والاجتماعي الذي يمسّهم وغير ذلك. 

لكن المجتمع المدني يميل في الحالات كافة إلى تعريف للخير العام 
أكثر قوةٌ ه وكثافة (6009 عناطدم) وللفضائل المبنية عليه (وعهءالا 611)» أي أنه 
يتضمن في العادة نوعا من الجمهورانية المتميزة من الفردية الليبرالية 
المتطرفة» بدفعها نحو مشاركة الفرد على نحو أكثر فاعلية في الوصول إلى 
الخير العام. وقد يتضمن هذا التعريف للحيز العام تشديدًا على الانتماء 
المباشر للمجتمع بأسره» في مراحل السعي من أجل الديمقراطية. وقد يعني 
الحيز العام بخاصة بعد تحقيق الديمقراطية وفي إطارهاء التشديد على 
انتماءات أصغر من الاتتماء بعامّة» إلى المجتمع الذي يتم الاتصال به 
بالمشاركة السياسية» وحق الاقتراع» والمقاضاة العلنية وغير ذلك. وهذه 


م 


الانتماءات الجديدة تزود المواطن بإمكانيات التحكم والإدارة بوحدات 
اجتماعية ترى بالعين المجردة» خلاقًا للسياسة الدولية التي تتحكم به أكثر مما 
يتحكم بهاء والاقتصاد الدولي الذي يُسمع عنه حصول هبوط في قيمة العملة 
أو غلاء في الأسعار أو هبوط في البورصة» التي تواجهه. وكأنها من قوى 
الطبيعة الخارجة من نطاق تحكمه. 


ولكنء تبقى المشكلة أن مثل هذه الوحدات الصغيرة» إنما تعطي المواطن 
شعورًا بالتحكم أكثر مما تعطي تحكمًا على مستوى المجتمع» وهي توفر 
شعورًا بالإلفة والأمان في عالم منقلب بسرعة» كما أنها تزوده بإمكانية 
التعحصب المشروع لتعريف محدد جدًا للخير الاجتماعي والشر الاجتماعي» 
بدلا من التعصب البدائي العائلي أو الطائفي. هذا أحد الأخطار الكامنة والذي 
قد يبدد الإيجابية الكامنة في المشاركة في الحيز العام» من عدة مداخل قد 
تكون مشروعة جدًا ومؤثرة جذاء ولكن خطر ابتعادها عن السياسة قد يحولها 
إلى وهمء إلى مجرد وهم. 


الثا: السقوط من المعجم 
في موسوعات الفلسفة والعلوم الاجتماعية لم يفرّد مكان خاص لمصطلح 
«وعاء50 الى مع أن كلمة «01011» تظهر كمكون لعدة مصطلحات أخر ئ. 
في معجم تارب بخ 0 97 يظهر المصطلح «وعمءتلءطهوتط اتب» أو «العصيان 
المدني؟ وتطلق عليه هذه الصفة لأنه عصيان للقانون المدني (مآ اتجع)» أو 
لأنه عبارة عن مقاومة حضارية أو متميز ة (#عهمادادعظ لمعزاتب) أو لأنه اشتقاق 
من عصيان المواطنين الناجم عن انعدام الحقوق المدنية (عاطعن8 611). ولكن 
لم يتعرض المؤلفون حتى في هذا السياق» و المدني» على الرّعْمِ 
من أن كل الاشتقاقات السابقة تفترض أصلًا وجود مجتمع منفصل عن الدولة» 
وهذا الانفصال هو الفكرة المباشرة أو التجريد 5 غير المنعكس للبدء 
بتحليل موضوعة المجتمع المدني؟ إنه يفترض مجتمعا ويفترض دولة ويفترض 
إمكانية التعبير عن كل منهما على حدة. 
(7) أمبمخط لعإععاء5 زه عوأفنااك نقدء2! زه معط 2[ كزه «دممائعا ,له بتعوع ةللا م منائطم 
,434-442 .وم ,1 .أو ,([1973-1974] بتعمطلى5 يعارملا ب« 3) .كاه 5 ,كمهة1 


م 


وفي معحجم الفكر الحديث”») تظهر مفاهيم العصيان المدنى وحركة 
الحقوق المدنية (0تعس»:740 كاطعنه 011) فى السياق الأمريكىء ولكن يغيب 
مصطلح المجتمع المدني تمامًا. أما في معجم بولدوين (مة«8010) للفلسفة 
و علم النفس. فيظهر مفهو م «1ز015» ومشهو م6 نهآ 01511» ولكن المجتمع 
المدني غائب أيضا0", وربما من المفيد أن نتوقف عند دلاللات مفهوم «01511» 

ات متعلق بالدولة. 

2 متعلق بالتعامل «العادي) للدولة مع مواطنيها لتمييزه من التعامل 
العسكري والجنائي» والاكليركي أو الديني. 

- يتعلق بالتعامل مع مواطني دولة ما لتمييزهم من القوى الأجنبية» 
كما هى الحال في الحرب الأهلية 850 1:1©). ومفيد أن ننتبه هنا إلى أننا 
لا نقول بالعربية حربًا مدنية» بل حريًا أهلية. والمشترك بين معنى الحرب 
الأهلية ومعنى «ه[ا 01:11» أن الحرب هنا تدور بين مواطنين؛ الأمر الذي 
يذكر أن الاشتقاق «اا.ت» ليس من «مهنهعنا:0» مدنية» وإنما من «5ذ0». 
مواطن. وتذكر ترجمة مهلا 01:31» إلى حرب أهلية بالسؤال حول جواز 
ترجمة «دوهمنهدع0 11ا0» إلى المؤسسات الأهلية بالعربية» وبالتالى 
اعتبارهاء مهما كانت تركيبتها ومعناها التقليديان. جزءًا مسن المجتمع 
المدني. 

من ناحية أخرى.» يذكر تعامل هذا المعجم مع مفهوم «وا 01 لا 
كمفهوم مستقل عن الدولةء بل كمفهوم متعلق بالدولة» بنقاشنا في الجزأين 
السابقين من هذا الفصل» بخصوص أن المجتمع المدنى متعلق بوجود 
الدولة؛ فانفصال المجتمع عن الدولة مفهوميًا لا يعني إلا ترابطهما في 
الواقع» وأن الفصل المفهومي يخدم في النهاية قضية تأثير المجتمع في 
الدولة. وربما من المفيد أن نحافظ في الذاكرة على المعنى الثاني لمفهوم 

(07؟) بطويسهط1 «صعوماة زه بجمنمااء1اط موجه 776 ,.قله ركمقرطزلاها5 2م01 لعة عاعولاد8 صدام 


103 .م ,(1977 ,[عتعجممة8] :مملهما عجارملا بجول) 


(8؟) بذانا بتعامععدهات) رودامطعووط فجه ترأوهدمائ[ إن «جوومناءا2 .له بسأاسللدظ عاتمكط معصول 
.84 بص ,1 .آم ,(-1960 بطاتددة 


إذذا 


مدني الذي أورده المعجم» » لتمييزه من الدلالاات: عسكري» جنائي» ديني» 
أي لتمييزه من المجال العسكري ومن المجال الديني. المدني (1:©) إِذَّا هو 
علماني» أي منفصل عن شؤون الدين ومنفصل أيضًا عن الشؤون العسكرية» 
ولكن لماذا يرد منفصلا عن «الجنائي»؟ القانون الجنائي جزء من القانون 
المدنيء بالمعنى الواسع» ولكنه ليس جزءًا منه بمعناه الضيق؛ وذلك لأن 
الدولة» في القانون الجنائي؛ تدخل بوصفها طرفًا يمثل الحق العام. أما في 
القانون المدني» بمعناه الضيق» والذي ينظم تلك العلاقة بين المواطنين» لا 

تدخل الدولة طرفًا فيهاء إلا إذا تحولت إلى جنائية. وبالطبيع تذكر هذه 
التمييزات بالاستخدامات العامية لمصطلح مدني بالاتكليزية والعربية» 
لوصف ماهو متميز من كل من يلبس الزي الرسمي (مدمانهن): شرطة. 
جيش... الخ» الأمر الذي لا يعني في الحقيقة إلا كونه غير رسميء أي 
متميرًا من الدولة. ويحمل المفهوم العامي للمصطلح هنا جزءًا كبيرًا من 

حتيقة المقهرم: 

ف موسوعة ماكميلان (5دااند»ة8) للعلوم الاجتماعية'؟' نجد المفاهيم 
التالية: الحرب الأهلية 0لا 1::زت)» جهاز الدولة المدنى ع5 11ه)» 
الحقوق المدنية (هاطع81 0011)» الحريات المدنية 10 انحنة)» القانون 
المدنى («هآ 011)» العصيان المدنى ©56ءنلءده5ئ2 اننازت) (فى سياق التحرر 
الوطني في الهند فقط)؛ ولم يجد المؤلفون مكانًا للمجتمع المدني 1::©) 
(5015» بين كل هذه الاشتقاقات» ولكن هذه الموسوعة التي خرّرت العام 
»؛ وجدت من المناسب أن تورد مفهومًا قريبًا جدًا من دلالات المجتمع 
المدني في أيامناء وهو «كسو نام أمدع,0 01011». وي مهتب المعجم في شرح هذا 
المفهوم. ولكن من منطلق الواقع السياسي الاجتماعي للولايات المتحدة؛ 
وهذا أمر مفهوم» ليس بسبب مصدر الموسوعة فحسبه وإنما لأن هذا 
المدلول التاريخيء «المنظمات المدنية»» اتخذ شكله الأكثر تطورًا فى الولايات 
المتحدة» في تلك الفترة التاريخية. , 


والمنظمات المدنية كما ترد هنا هي اسم نوع لكل مجموعة من 


(9؟) بب1!) عمعرء5 أماعه35 ءا إه هالعهمماعن:ظ ,دمكصطوك متلة لسة ممصوناء5 .ة .1 متولط 
,492-529 ,وم ,(1948 ,صدااتتوعةك84 عليملا 


الذذا 


المواطنين الذين اتتلفواء أو نظموا أنفسهم. من أجل دعم أو إنجاز قضية عامة؛ 
أي قضية مدنية (ع كنوت اذحات) أو مشروع عام. وتتعدد هذه المنظمات بتناسب 
طردي مع التركيب والتعقيد المتزايد للعللاقات السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. ولذلك فهي تكثر في المدن., بالقياس إلى المناطق الريفية» 
وتتحول كل هذه المنظمات تقريبًا إلى مجموعات ضغط (ومنه:6 متسودة:م) 
للدفاع عن مصالح مختلفة لا يستطيع الفرد الدفاع عنها وحده في غربة 
الحداثة. وبخاصة في المجتمعات الكبيرة» ولكن تمثيل هذه المنظمات 
لمصالح عينية لا يعني أنها تمثل أنانية بالفضرورة؛ فقد تكون المصلحة عامة 
في منظور بعض المواطنين» وقد يكون في تلبية مطلب مجموعة الضغط 
مصلحة عامة للمجتمع بأسره. ١‏ 

المنظمات المدنية هي أيضًا دليل على ضعف تصور الأنظمة الديمقراطية 
الليبرالية أن النظام البرلماني التمثيلي يقدم حلا ناجراء لجميع قضايا المشاركة 
والتأثير اللازمة للمواطنين» وذلك بتوفير حرية التعبير» والاتتخابات الدورية. 
نتعقيد المجتمعات الحديثة وتركييها لا يؤيدان هذه البساطة في الطرحء 
لا سيما بالنظر إلى الاغتراب عن الأجهزة البيروقراطية الضخمة والمعقدة» 
التي تقوم بالحكم فعلاء وأزمة الثقة بينها وبين المواطن.ء والقوانين الداخلية 
التي تحكم عملها. إضافة إلى ذلك فإن العديد من المواطتين يشعرون بعدم 
القدرة على العمل من خلال الانتظام في أحزاب» وهي أداة التعبير السياسي 
الأساسية في النظام البرلماني» وذلك لأن الأحزاب ذاتها آخذة بالانقسام إلى 
مجموعات ضغط ومصالح. ولأنه من الصعب التمبيز يين المصلحة التي 
يمثلها الحزب بوصفه حافرًا على العمل» ومصلحة جهاز الحزب بوصفها 
حافرًا آخر مستقلا وقائمًا بذاته””. 

ولكن بالإمكان توجيه النقد نفسه إلى المنظمات المدنية؛ فقد تقوم هذه 
المنظمات بتغطية مصالح جزئية لمجموعات ضغط صغيرة» مدعومة من 
أوساط ضيقة ومتمولة» وذلك بطرحها كأنها قضايا أخلاقية وقضايا عامة» 


(”) عدم اعتبار الأحزاب جزءًا من التنظيمات المدنية يجب ألا يخرجها من مفهومنا للمجتمع 
المدني بأي حال من الأحوال» لأنها أهم مؤسساته» فالمجتمع المدني» من دون أحزاب» يعني عمليًا 
القضاء على الديمقراطية البرلمانية؛ وهي الديمقراطية الوحيدة المتوافرة في عصرنا. 


:م 


من دون التصريح عن ا لمصلحة الضيقة التي تختبئ وراءها. لذلك تبرز 
الحاجة إلى العلنية وإلى اضطرار هذه المؤسسات في النظام الديمقراطي'"" 
إلى تقديم بيانات عن نظامها الداخلي وإجراءاتها ومصادر تمويلهاء ليس من 
أجل استخدام هذه المعلومات لمنعهاء وإنما من منطلق حىق الجمهور في 
الوضول إلى المغلوننات. 


وقد انتبه المفكر الإيطالى الاشتراكى نوربرتو بوبيو (وأططه8 10,ء5,ه31) 
لضيق وجزئية المصالح التي تمثلها المؤسسات المدنية» ولكنه اعتبر 
الأحزاب أكثر عمومية من هذه المؤسسات. فالمؤسسة المدنية» في رأي 
بوبيوه تمثل أسوأ ما في النظام البرلماني من دون إيجابياته”" مثل: الجزثية» 
الحزبية» والمصالح الضيقة وتحكّم الممولين من دون حكم الناخبين» كما 
أنها تحول هذه المساوئ إلى شيم وإيديولوجيات يفاتحر بها. ولكن بوبيو 
ينسى للحظة عندما يركز على هذه السلبيات» أن المقصود من الجمعيات 
المدنية”" ليس الحلول بها محل البرلمان بل تكيلته. ومن هنا أيضًا أهمية 
أن نفهم أن وظيفتها ليست مجرد الفصل بين المواطن والدولة بل التوسط 
بينهما أيضًا. تقع المأساة بالطبع في حالة الدولة الديمقراطية عندما يعتقد 
بعض المفكرين أن هذه المؤسسات هي نموذج بديل من الديمقراطية 
البرلمانية. 


يورد معجم أكسفورد الكبير الدلالات التالية للمفهوم انس 2090 
متعلق بالحقوق الخاصة للمواطنين (كاطونظ عنوبءط) ولذاء فهو متعلق 


أيضًا 0 الاجتماعي المؤلف من مواطنين (08ا002868:م60). وهو يعني 
أيضًا: سياسي» عمومي» ويعني كذلك: متعلق بالمواطن العادي خلافا 


(") نميز هنا بالطبع بين اضطرارماء في النظام الديمقراطي» إلى العلنية» وبين إجبارها على 

تقديم تقارير» في الأنظمة غير الديمقراطية» من أجل الرقابة عليهاء وتقيبدها بل ومنعها بحجة التحويل 
من الخارج وتمثيل مصالح أجنبية. 

(” ؟) وسه0 مناه ره كعاب ءا إن عععه6 4 :نووم وو إن اا[ 77:6 بوأططم8 مترعطرولح 

بووعء8 بوزله2 :انا رعولانتطتصوع) برمصدلاء8 لعقطءنظ] نز لععنلمناهة لمه لعائلك بلتكم0 ععوم1 برط لع 1وافمد 

[50-9 ,مم ,(1987 ,كوعر5 هأامدوءصوذل] 6ه اندع امنا :لط ,وتام مهعمسصتقة 

(") تغلب عليها في أيامنا تسميتها بالمنظمات غير الحكرمية (قدهأ)هةأهدع0 اهالعسد امع -مهه01). 

دخرف 446-447 .وم ,2 .آ0نا ر(1970 ركدعع8 مولجععدات :لمه]:0) بوجمزاءاط امتاومظ لدؤيد0 


6م 


للجندي. وأيضًا: مواطني» مؤدب». حضري (8ة0:6)» وهي جميعًا مدلولات 
للفظ اللاتيني «األاأء» وبالانكليزية والفرنسية تتخذ هذه الدلالات امتدادًا طفيًا 
فحسب. 


؟ - خاص بالمواطنين» مؤلف من مواطنين أو من «رجال» (36460) يقطنون 
في جماعة (بالمستصودهك) كما في المفاهيم: «لاعزءه5 01011» (حيث يرد المفهو مم 
لأو ل مرة)» والحياة المدنية 01:11)» أو متعلق بطبيعة المواطن كإنسان مدني 
(مدكلة اأحزت) أو مخلوق مدني (عتسطوعمت انبات). و مصطلح المجتمع المدني هنا 
لم يرد إلا بمعنى مجتمع. 

؟ - متعلق بالجسم بأكمله المؤلف من مواطنين أو متعلق بالتنظيم 
الداخلي للجسم السياسي أو الدولة» كما هي الحال عند غلادستون (1950): 
«الدولة المدنية تتألف من النبلاء والإكليروس» (خلافًا للرعايا الاقنان من 


جهة ة أولى.» والملك والجيش من جهة ثانية)» أو كما وردت عند ماكنتوش 
للكرن 60 في مصطلح المؤ سسات المدنية (قدهادةنادمآ انوت) (نخلاقًا للمؤسسات 
العسكرية والديئية للدولة). 
ع 0 كما هو في الحرب الأهلية. 
2 مدني» محلي» 5 
متعلق بالمواطن الفرد» كما فى الحريات المدنية (وءنءءطنآ 511). 
لائق بالمواطنة. 
-ذو نظام عام (عناطنط) مناسب ونظام اجتماعي منئاسب» منظمء محكوم 


7" 


جيدًا. 

4 متمدن كما في «01:1160» غير بربري» عالم بأصول الحياة في 
المجتمع ومتمرس في فن ومهارات الحياة )نآ ؛ه كاىة). 

٠‏ - مثقفء متعلم» مدجنء منعم أو ناعم (من نعومة العيش). 

١‏ صاح. واع» مستقيم متمرس بعادات المجتمع الخيرة. 

1 - إنساني» 5 عطوف. 


كم 


٠١“‏ غير خشن.» غير فظ» مؤدبء كثير الكياسة. 

وبما أن «019011» متعلق بالمواطن بصفته العادية» فإن هذا يميزه من ألفاظ 
عديدة لها دلاللات خاصة أي غير عادية» وبالتالى يميز منها سلبيّاء أي بالنفي. 

4 غير اعسكرئ: 

0 - غير ديني» غير إكليركي. 

75 متميز من القانون الجنائي كقانون مدنىء أو متعلق بالعلاقات 
الخاصة 58:0) لأعضاء المجتمع والإجراءات القانونية التي تنظمها. مدني 
هنا متميز أيضًا من سياسي ومن دستوري*". 


١١‏ في التقويم السنوي كمتميز من التقويم الطبيعي أو الفلكي أو 
الشمسيء وذلك لأنه يوضع من قبل البشر لتنظيم حياتهم المدنية. 

- قانوني كمتميز من طبيعي. فهنالك مثلّا موت مدني (وضع هذا 
التمييز في القرون الوسطى في أوروبا) لدى حصول النفي السياسي أو 
الحرمان. في هذه الحالة يكون الإنسان حا طبيعيًاء ولكن ليس مدني0", 


4 متعلق بالقانون المدنى الرومانى. 

الأمر الأكثر أهمية؛ في رأبي» هو اشتقاق اللفظ من مواطن أو باللاتينية 
«وأاكه»» ومدلولات المواطنة المختلفة» وهذه دلالة متوفرة أيضًا فى اللفظ 
الألمانى «معع:ن8» المشتق من مدينة «هتناه8». و لكن لفظ «مدنى» العربى 
من «مدينة» أو «مدنية» أو «تمدن» لا يحمل دلالات المواطنة. وربما كان 


من الأصح أن نتر جم «بجع زع 50 01011 » إلى مجتمع المواطنين أو مجتمع 


(10) هذه الدلالة تذكر بالمجتمع المدني بمفهومه الحديث» كمتميز من سياسي. ولكن القانون 
المدني هو مستوى تحليلي مختلف عن المجتمع المدني؛ فالقانون المدني ينظم علاقات الناس الخاصة 
مقابل علاقتهم بالدولة (الحق العام)» ومقابل القانون الدستوري: في حين يتعلق المجتمع المدني 
بالحيز العام. 

(7) وهناك أيضًا بالطبع المجتمع المدني مقابل المجتمع الطبيعي؛ في نظرية العقد الاجتماعي» 
والقانون المدني مقابل القانون الطبيعي أو مشتق منه» كما نشتق من مبادئ كونية وثابتة تنظم بالعقل 
موضوع العدالة. 


وم 


مواطنيء باللغة العربية. ولكن هذه الترجمة» وهي أكثر دقة من مجتمع 
مدني» قد تزيد من الارتباك نتيجة تعريبها وبعدها عن الأذهان, ولكنها 
مفيدة للتذكير بمدلولات اللفظ المترجّم من اللاتينية» لتكون حاضرة في 
الأذهان» إضافة إلى دلالات اللفظ العربي: المدني. والمدنية» والمديئة» 
والتمدن9", 

ونجد في مدلولات اللفظ الانكليزي هذه كافة المعاني المختلف عليها 
اليوم. فمدني يعني سياسيء كما يعني غير سياسيء ويعني الدولة كما يعني 
غير الدولة. ولكن لا نجد في أي من الاستخدامات إلا ما يذكر بفلسفة الحق 
الطبيعي؛ أي التعامل مع المجتمع المدني بوصفه مجموعة العلاقات المنظمة 
للمجتمع؛ أو المجتمع المنظم سياسياء أو ما يذكّر بالتقاليد ادن 
القانون الرومانيء التي تتناول العلاقة بين المواطنين خلافًا للعلاقة بين 
المواطن والدولة. ولا نجد ذكرًا لنظريات المجتمع المدني المتأخرة ابي 
تميزه من العائلة من جهة أولى» ومن الدولة من جهة ثانية» أو من الدولة 
فحسب؛ أو من الاقتصاد من جهة أولى» ومن الدولة من جهة ثانية» إلا حين 
ذلعب اللفط ندرا تمطر يا ينما عو بوسص | بكري بونانغن طبن متيل 1غ 
عسكري. وعلينا أن نذكر أن ألفاظ «منم؟5 0011» (خدمة مدنية) واأنن» 
«5اةة/م5 لوصف موظفي الدولة» ترد في سياق الدولة أي في سياق رسمي 
ولكنه غير عسكري. 

ثمة أمر آخر يجوز التركيز عليه. وهو أنناء باسكناء المدلولات 
الوصفية» نجد هنا أيضًا نغمة إيجابية في المصطلح. تتطور إلى أن يصبح 


(0) غياب هذه الدلالات جعل الجابري يُخطئ بقوله: المجتمع المدني هو أولّا مجتمع 
المدن. انظر: محمد عابد الجابري» «إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي»» 
المستقبل العربي. السنة 60كء العدد ١511/‏ (كانون الثاني / يناير "199/1) ص 8. 

والحق» أن هذا الكلام يصح تاريخياء وليس نظريًا. فالمدنية أكثر عمومية من أن تشكل 
خصوصية المجتمع المدني» وشرطه التاريخي هو مفهوم المواطنة. وقد تطور مقهوم المجتمع 
المدني؛ الذي نشأ في المدن أولًا - ولا شك في ذلك مع مفهوم المواطنة. علا الا ‏ اختلافة 
أنه في المدنية العربية هنالك امتدادات لمؤسسات أسرية كبيرة غير مدنية» بمفهوم الجابري 
للمجتمع المدني؛ على أنه مجتمع المؤسسات الحديثة: برلمان» قضاء مستقلء أحزاب» نقايات» 
جمعيات... الخ (صه6). 


4م 


رديمًا للتمدن والاستقامة واللياقة والكياسة» وغيرها من معايير مجتمع النخبة: 
البرجوازية» الأرستقراطية... الخ» التي تجد ذاتهاء مستخدمةٌ هذه المصطلحات» 
عن «الرعاع» في الداخل و«البرابرة» في الخارج. الأمر الذي يحمل المجتمع 
المدنى منذ البداية معانى إقصائية تستثنى «الآخر؛ غير المتمدن وغير المؤدب». 
كما تبرز هنا أيضًا وفي هذا السياق بالذات نواة اعتبار المجتمع المدني مجتمع 
النخبة. 


لم تجد طبعة دائرة المعارف البريطانية (مءنهمداء8 ونلءدمهامبرءد5) مكانًا 
لمصطلح المجتمع المدني. أما طبعة 2١91/١‏ فقد أضافت إلى مصطلح 11:ذ0» 
«مهةىه5 الذي يظهر في الأو لى مقاهيم مثل اننت ,متطمدهتواعه بصمانائه-1أ01» 
«عقوعء2» وأيضًا «كنطونة لصه دعناروطنآ اان» وهي مفاهيم أضيفت على مر 
السنوات. ومن الجدير بالذكر أن «مدني» يوضع في طبعة 1917١‏ في دلالة 
مقابلة لعسكري. ولكن يبدو بوضوح أن مصطلح المجتمع المدني غائب» في 
هذه الفترة في القرن العشرين» عن الفكر السياسي والاجتماعي المنتشر على 
الأقل» ولذلك سقط من المعجم» ولكن من الصعب تصور صدور نسخة في 
التسعينيات من دون هذا المصطلح؛ بخاصة بعد التطورات في أوروبا الشرقية. 

وبالألمانية تم استخدام مصطلح «القطه15اءوء0 عطءناممووون8» لترجمة 
«وتااجك كماءاءه5» أو «وؤء ه50 011ز0». وا المصطلح في الحقيقة يعطي المعنى 
نفسه والاشتقاقات نفسهاء لمواطن» ومدينة» ومدني... السخ. ولكن ثمت 
أيضًا ترجمة مصطلح المجتمع البرجوازي إلى اللفظ نفسه في الألمانية» 
وعند ماركس مثلا «قهطءدااءدء0 عطءناتعوويسظ» لا تعني إلا المجتمع 
البرجوازي» وهو يفسر ذلك على أنه في الواقع» وليس باللفظ فقطء 
المجتمع المدني هو المجتمع القائم على قوانين السوق الرأسمالية» وهو 
بالتالي المجتمع البرجوازي. أما التيار الفكري الذي أصرٌ على التمييز بين 
البرجوازية» بوصفها طبقة اقتصادية» وبين دورها السياسى والاجتماعى» فقد 
ترجم «ققطء نلاعدع0 عطعتاعوععسظ» إلى «وعاءه5 اأحت0» عندما 0 حت كتب 
هيغل إلى الاتكليزية مثلا. وعند عودة المصطلح إلى الاستعمال الجديد 
بالألمانية» في النصف الثاني من هذا القرن» ومنعًا للالتباس مع مصطلح 
المجتمع البرجوازيء عاد في لبوس لفظ جديد هو تعديل للفظ اللاتيني 
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والاتكليزي «8هطهدااءىه0 210116» ويذلك تم تميز اللفظ من الاستخدام 
الماركسي كتعبير من نشاط البرجوازية الاقتصاديء أي اقتصاد السوق. 

وإذا نظرنا في أحد أهم المعاجم الألمانية للعلوم الاجتماعية» وهو معجم 
المصطلحات التاريخية الأساسية") نجد أن مانفريد ريدل (اءلءنه لعكمه1/) 
قد وضع كافة اشتقاقات المصطلح «ممعتناط» (مواطن). ولكنه لم يجد من 
المناسب أن يفرد مكانًا وشرحًا خاضين بمصطلح «لطءدااءدعوعط نامو تعيطى 
أي مجتمع مدني. كذلك الحال في د ريتر (:80066) الألماني الكبير 
للفلسفة. ترد مصطلحات مواطن» وحقوق المواطن» ولكن المصطلح قيد 
بحثنا غائب هنا أيضّا"". 


مصطلح مواطن (0عنز110© ,5أمعع م80 رتمعتلاظ ,معد ناز0 :01015) هو مصطلح 
سياسي كلاسيكي» ويعني باللاتينية عضوًا في الدولة أو جزءًا منها. وهو في 
حقيقة الأمر ليس كلاه بل جزءًا من كل. وليس كل قاطن في الدولة عضوًا 
فيهاء بل فقط ذلك المسؤول عن «هلكااه»» عن بيت (أي اقتصاد منزلى)» أي 
كل من هو «رب عائلةة. ْ 


المواطن هو جرء من الدولة وهذا ما يميزه من الإنسان. وشيمة 
المواطن تختلف عن شيمة الإنسان. لأن شيم المواطن تعتمد على دستور 
الدولة المتغير والنسبى وعلى القوانين المتغيرة فى الزمان والمكان. ويلتقى 
المتغيران فقط في الدولة المثالية. في هذا الشرخء وفي هذا الانفصال بين 
الإنسان بصفته الخاصة كإنسان وبين المواطن بصفته العامة» نجد مصدر 
كل أوتوبيا في الفكر الثوري. في الأوتوبيا يتم البحث عن لقاء المنفصل» 
عن توحيد ما شقته المدنية إلى نصفين: الإنسان ‏ المواطنة» الإنسان ‏ الله. 
وفيما بعد طبعًا الإنسان ‏ المجتمع عندما يدخل الاغتراب أيضًا إلى علاقة 
الإنسان مع المجموع وإلى علاقة الإنسان مع ذاته. وترى أكثر الأوتوبيات 
تطورًا من حيث اعتمادها على محاولة تحليل علمي للتاريخ., أن هذا 
(8 ؟) مذ وبأعهجم5 ءاماءهك-طععةإتامط 4نم «ماتجما كورععتجماكذ[ ,ماوع طلصد0 معطعتالطك تطععن 
.672-725.هم ,1 .آم؟ ,(1979 ,[طام .ه] باتع تاد50) ممعاطعسسوم 


[(خرف عحء ذا الأقطعممعككذ/لا :الشاكصمة2!) ءز(ممكو[اراط رعق وأعبدتطسءارة/1[ كع نأعكةرواكة!# ,.له كعانا ستطعوول 
.962-67 .مع ,1 .أه؟ ,(1971 بقلقطعذااءدمعوطعن8 
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الانفصال يصل إلى قمته في المجتمع البرجوازي حيث المواطن حر كمواطن 
مجرد ونظري, ولكنه عبد كإنسان عيني في علاقاته الاجتماعية والاقتصادية. 
المحرك الأساسي لأوتوبيا ماركس الشيوعية» هو توحيد المواطن والإنسان 
ليصبح المواطن إنسانًا عينيًا حرًا. 

المجتمع المدني هو وليد الانفصال المنبعث من المصدر التاريخي 
نفسهء ومحاولة لحل التناقض بين الإنسان والمواطن الذي يتخذ شكل تناقض 
بين الدولة والمجتمع؛ وهو الطاقة الهائلة التي يولدها هذا التناقض باتجاه 

جسر الهوة. ويتخذ هذا الجسر في كل مرة شكلا أكثر تطورًا ليعود الانفصال 
من جديدء مولدًا طاقة سياسية واجتماعية وعاطفية باحثة عن وحدة أكثر تركيبًا 
وتطورًا. 

في القانون الروماني 010110 ددة) هناك نوعان من التمييزات: 

١‏ «واأقارعطلنآ د5تفهاك4ى أي السؤال إذا كان الإنسان حرًا أم غير حر. 

'١‏ - وتمييز آخر «دفاهاذ:1© 015ها5»» أي هل الإنسان مواطن أم غير مواطن؟ 
وهذا مرتبط ب «ؤالة انس" دنهه5» فأب البيت مواطن» أما الابن» حتى لو تزوج» 
فهو ليس مواطنًا كامل الحقوقء ما دام ليس رب بيتء أي ما دام جزءًا من 
الاقتصاد المنز لي للأب (واتصة :16و2). الشعب (كناأنامه5 ,قها61) مؤلف من 
رجال لهم بيت» سموا أو أ لا «وع نقتت ©» ثم «01765». روما فقط هي «عاهاة01». 
أما بقية الإمبراطورية» فهي «85هم1». في العام 5١7‏ قبل الميلاد تم ضم بقية 
قاطني الإمبراطورية إلى حق المواطنة الرومانية التي أصبحت مواطنة عالمية 
(طبعًا لا تشمل النساء والعبيد والأتباع). ١‏ 

في أواخر العصور الوسيطة يظهر المجتمع المدني (وذاذ:0 كماهنههة) 
كتسمية مقابلة للكنيسة (ومتاهدزوءاءه8 مهاهزه50). أما القانون الرومانى 5ن1) 
011 فأصبح يعني القانون الدنيوي. ١‏ 

المواطن في القرون الوسطى هو مواطن المدينة الحرة المتميز من 
الفلاحين ومن المدن التابعة لإقطاعيات» ومن الأقنان والأتباع» وبالطبع من 
النبلاء والإكليروس أيضًا. إنه مواطن حرء أي حر من علاقات التبعية 
الإقطاعية. وحقه هذا في الحرية مرتبط بالملكية كما هو حق موروث أيضًا. 
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ولكن حريته من علاقات التبعية الإقطاعية د تعنى أيضًا أنه حر من السياسة» أي 
ليس له حقوق سياسية. وبهذا المعنى فإن المواطن الحقيقي ذ فى القرون 
الوسطى ليس المواطن الحر فى المديئة» وإنما الإقطاعى وعضو طق (لمها5) 
النبلاء أيضًا. أما فئة المواطنين الأحرار» وهى التى سميت فيما بعد بالطبقة 
الثالشة» فقد تمثلت عمومًا في مجالس الدولة أو مجالس الأقاليم. ولكن 
الاعتراف بها كطبقة سياسية رافقه قيام الملكيات المطلقة» وبالتالي تحول كافة 
الطبقات السياسية (4دمن5) إلى طبقات اجتماعية» واتخاذ الانفصال بين الإنسان 
والمواطن شكل الانفصال بين الدولة والمجتمع. 

عند ذلك يتحول المواطن إلى مجرد ««دأمعوس8». أي مجرد قاطن في 
المدينة (عءهدم:تآ 2:11)» وهو مواطن تابع لصاحب السيادة. لقد أصبح المواطن 
جزءًا في الطبقة الثالثة» ثم عا ولح رض لضاحت السلظة» وهو ذاه 
صاحب السيادة في دولة الملكية المطلقة. عندما أصبح المواطن مواطنًا فعلا 
أصبح أيضًا محكوما. ولكنه محكوم في السياسة» وخر في حياته الاقتصادية. 
الحرية هي حرية النشاط الاقتصادي. ويصبح الهدف توسعة الحرية الاقتصادية 
للمواطن البرجوازيء لتشمل حقوقه المدنية والسياسية؛ أي ليتوخّد البرجوازي 
(019ععسه8) مع المواطن (منرها©). وعلينا أن نذكر أن هذا يعني» في البداية 
على الأقل؛ أن الحرية السياسية تتوافر لمن يملك حرية اقتصادية» وله فحسب. 
مرة أخرى تعود الملكية» أي الحرية من هموم الحياة اليومية (كما يصفها 
كانت) لتشكل وجود شرطين للحرية السياسية» أي ما إن التقى الإنسان 
والمواطن على شكل لقاء بين البرجوازي والمواطن» حتى عاد الانفصال من 
جديد؛ ويعني ذلك» في وعي الديمقراطيين الراديكاليين» المطالبة بأن يصبح 
الفقير أيضًا مواطثاء ولتعود الديمقراطية من جديد لتصبح حكم الفقراء بعدما 
أصبحوا مواطنين أفرادًا. 

وعندما تم هذا اللقاء وانّسعت المواطنة تدريجيّاء لتشمل الفقراء والنساء 
في عملية تاريخية طويلة» عاد انفصال جديد هو الانفصال بين النخبة 
الحاكمة والمواطنين المحكومين» بين حرية الناس كمواطنين وعبوديتهم 
كمنتجين» أي تحولهم إلى أدوات في عمليتي الإنتاج والاستهلاك» وكذلك 
التناقض بين فرديتهم وانتمائهم إلى المجموعء وبين المجموع وتعبيره 
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السياسي في الدولة؛ وتلك هي معضلات الفكر السياسي والنضال السياسي 
منذ نهاية القرن التاسع عشر. 

إذا قبلنا مقولة هيغل أن الحاجة هي وعي النقصء نستطيع أن نرى التطور 
التاريخي في هذا المجال على أنه سد حاجة يعقبها وضع جديد؛ ينشأ فيه 
وعي لنقص آخر يتحول إلى حاجة يتم البحث عن سذّها. وفي سياق اكتشاف 
الإنسان تدريجيًا لنقص الحرية؛ أي تحول الحرية إلى حاجة؛ في العلاقة مع 
الدولة وفي العلاقة مع المجتمعء وفي العلاقة مع الأفراد الآخرين؛ نرى أن 
التطور يتم عبر رسم حدود جديدة» في كل مرة بين الدولة والمجتمع والفرد. 

بين الحيز الخاص والحيز العام؛ وغير ذلك من الحدود التي تتضح من خلالها 
أيضًا حقوق جديدة لا تسد الحاجة إلى الحرية» وإنما تجعل بالإمكان في كل 
مرة تعريفها تعريمًا جديدًا؛ وما دامت الحاجة إلى الحرية قائمة؛ أي ما دام 
وعي نقصها قائمّاء تبقى آفاق التطور مفتوحة. 
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الفصل الثانى 


من «اللفيتان» 
إلى يد السون الخفية 


أولا: نظرية المجتمع المدني التنويرية 

في العام ٠837*‏ أدانت جامعة أوكسفورد توماس هويز (وءطه8 مهسدمط1) 
جراء كتابيه الدولة )١747(‏ ولفيتان .)١101١(‏ وقد أدين هوبز لأنه استنتج أو 
ماع لي و 1 
والحفاظ على النوع قوانينَ أساسية من قوانين الطبيعة'". لقد حورب هوبز 
ليس بسبب نشره لفكرة السلطة المطلقة» وإنما بسبب عدم اشتقاقه لهذه 
السلطة المطلقة من الحق الإلهي. وعدم تأسيسها على لاهوت كوني» ولأنه - 
وهذا أنكى من ذلك كله - لم يعتبر السلطة المطلقة معطي قائمًا في الطبيعة أو 
بالطبيعة. وإنما جعلها كائنّا اصطناعيًا مستعملاء وبالحرف الواحد «إلهًا 
اصطناعياا أي إله من صنع البشر. المعطيات الطبيعية الوحيدة بالنسبة إلى 
هوبز هي صفات الأفراد الطبيعيين كذرات المادة الخام» وحركة هذه المادة. 


وموقف هوبز من عدم سم طبيعية المجتمع البشري هو الذي جعله يتناقض 

مع أرسطو ومع اترامن أرسيطر بأن الناس ولدوا غير متساوين؛ بالطبيعة. لقد 
ارس - في رأي هوبز ‏ الحالةً الاغريقية حالةً طبيعية. ويرفض هوبز 
الحيوان السياسي الأرسطي رفضًا قاطعًا؛ فالسياسة ليست طبيعية» والحيوان 
في كل حالاته مخلوق طبيعي. وأي تواصل بين مملكة الإنسان ومملكة 
الحيوان هو تواصل خارج الحالة الاجتماعية» أي هو تواصل مرفوض بالنسبة 
إلى هوبز؛ فالإنسان موجود في حرب مستمرة مع ذاته» بوصفه كائنًا طبيعيًاء 
وفي محاولة لإنتاج مضادات اجتماعية لطبيعيته؛ وفي كل يوم يعيد الإنسان 
إنتاج الحدود بيله وبين الطبيعة. 


)١(‏ باستطاعة القارئ العربي مراجعة: بيير فرانسوا مورواء هويس: فلسفة علم الدين» ترجمة 
أسامة الحاج (بيروت: المؤسسة الجامعية؛ :)١1997‏ ص؟217 وماكس هوركهايمرء بدايات فلسفة التاريخ 
البورجوازية. ترجمة محمد علي اليوسفي (بيروت: دار التنوير» .)١98١‏ 
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وينطلق هوبز في فهمه للدولة/ المجتمع من محاولة لفهم تصرف 
الأفراد. وهم أصغر الأجزاء المركبة لهذا الكائن الاصطناعيء كما هي 
متخيلة من دون دولة. المجتمع من دون دولة هو حالة اللادولة» وهذه 
الحالة غير ممكنة إلا نظريًا. وذلك يعني أن حركة الأفراد باتجاه مستقيم 
لتلبية رغباتهم؛ ثم الصدام الناجم عن هذه الحركة المستقيمة باتجاه إشباع 
الرغبة الأنانية» وحالة الحرب المترتية عن هذا الصدام وعن كون الأفراد 
متفاوتين في قوتهم ومتساوين في ضعفهم. لكن ذلك كله غير قادر على 
إنتاج حالة اجتماعية» أي حيز اجتماعي عام منظمء وهي بالتالي حالة حرب 
ضرورية (أي نظرية!). 

غياب الدولة هو الحالة الطبيعية نظريًا. وهي حالة حربء أي حالة خوف 
متساوٍ في توزيعه بين الأفراد» وجزع لانهائي من الموت. وهي الدافع إلى 
إعمال قوانين العقل؛ التي يسميها هوبز قوانين الطبيعة» من أجل الخروج من 
أهوال الحالة الطبيعية. وبذلك يتابع هوبز التقاليد التي افتتحها غروتيوس حول 
قانون الطبيعة: كإملاء العقل الصائب الذي يدفم إلى عمل ما يتلاءم مع الطبيعة 
العقلانية. وبقدر ما يتلاءم العمل مع الطبيعة العقلانية» يتلاءم مع الضرورة 
الأخلاقية. وبناء عليه» يكون القانون الطبيعي أيضًا إلهيّاء أي يلتقى فيه الصواب 

مع الخير. الله هو العقل الذي يسكن القانون الطبيعيء والله بطبيعته لا يستطيع 
إل أن يكون عقلانياء وهو لا يستطيع أن يحول الخطأ صوابًا أو الشسر خيرًا. 
قوانين الطبيعة إِذا هي قوانين العقل الأزلية الخالدة. وَإذَّاء تتخذ علمنة السلطة 
في البداية؛ أي في حالة فلسفة هوبز» شكلٌ نقلها من الحكم المؤسّس على 
الحق الإلهي إلى الحكم المؤسّس على العقل الإلهي. 

الحالة الطبيعية هي حالة ينعدم فيها فعل العقلء والحالة السياسية 
المدنية هي الحالة التي يحكم فيها العقل عملية الانتقال إليها. وهي» أي 
الحالة المدنية» ناجمة عن تعاقد بين الأفراد الجزعين الذين أحكموا عقولهم 
لتتحكم بطبيعتهم قوانين الطبيعة. وتذكر تنظيرات هوبز في هذا المجال 
بتحليلات سيغموند فرويد في كتابه قلق في الحضارة. ولكن, ما يعتبره هوبز 
تحليلًا نظريًا يؤسس الدولة تأسيسًا عقلانيّا يتوصل إليه فرويد بتحليل النفس 
العصابية الحداثية. إذَّاء قوانين الطبيعة هي نوع من «أناة علياء أو للمزيد من 
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الدقة. «نحن؛» علياء (5ه5 مءمن5) اجتماعي ينقل المجتمع من حالة الغرائز 
ال(64» أي الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية» حالة الأنا أو ال«نحن؟ 
(580)» التي تعيد إنتاج الحدود بينها وبين الطبيعة يوميًا. . هي حالة قمعية» 
ولكنها حالة قمعية تمكن من وجود المجتمع أو تجعل المحافظة على النوع 
ممكنة. الدولة عند هوبز أداة قمع ضد الحالة الطبيعية» ضد الإنسان الطبيعي؛ 
في حين يعتبرها فرويد مؤ سسه ة اجتماعية» وأداة قمع ضد طبيعة الإنسان. وكان 


موقف ماركس وسطيًا بين هوبز وفرويدء فقد اعتبرها بالطبع أداة قمع في يد 
الطبقة الحاكمة ضد الطبقات الأخرى. 


بناء على هذا التحليل» فإن الوجود الممكن الوحيد للمجتمع» في حالة 
هويز» هو إذًا «المجتمع المدني»» ويعني المجتمع السياسي المنظم في دولة. 
وعندما يتعاقد الأفراد متنازلين عن كامل حريتهم ينشأ هذا الجسم 
الاصطناعي» وهو الدولة» ويمثله حاكم أو هيئة لها سلطة مطلقة تمثل كافة 
الحريات التي تم التنازل عنها مجتمعة. ومتلاحمة في إرادة واحدة هي إرادة 
العاهل صاحب السيادة» الذي في حضرته تغيب الحرية» لأنه يتقمصهاء 
وتحضر في غيابه. 

لقد تنازل الأفراد عن حريتهم تنازلًا مطلقًا لتقوم على أنقاضها سلطة 
مطلقة» ذلك لأن الحالة الطبيعية افترضت كحالة شر مطلقء لا توجد فيها 
حتى جيوب خير؛ ولنفيها نفيًا مطلقاء هنالك حاجة لتخيّل سلطة مطلقة. 

> المدني ليس دولة فحسبء وإنما هو دولة مطلقة الصلاحية» بحكم 
تعريفها. والأفراد أو المواطنون فيها هم رعايا أو محكومون في علاقتهم 
معها. المجتمع المدني هو مجتمع بلا مواطنين» مع أنه ناشئ بفعل إرادي؛ 
ولكنها إرادة لمرة واحدة. وكأنما الأفراد كانوا مواطنين كاملي الإرادة والوعي» 
في تلك اللحظة النظرية التي قرروا فيها بكامل وعيهم التنازل عن كامل 
إرادتهم؛ ووضعها «أمانة» في يد الحاكم الذي لم يوقع عقدّاء وإنما نجم عن 
توقيع العقد. وبالتالي فإنه غير ملزم بأي علاقة متبادلة» وهو غير مقيد بأي 
التزام تجاه المحكومين. 


الدولة الواقعية قعرة > تتحرك على الطريق الوعر: والمتعرج الفاصل ب بين عالمين 
نظريين» عالم الفوضي والحدرب الأهلة وغيات السلطة والمؤسسات. الذي 
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تقترب من معناه حالة الحرب الأهلية» وعالم السلام المطلق الذي تقترب منه 
السلطة المطلقة". الحيز العام الوحيد المععروف هو حير الدولة» والحيز 
الخاص غير قائم إلا كحالة سلبية في تلك الجيوب التي لا تنظمها إرادة 
الحاكم ولا تطالها تشريعاته,» أي أوامره. الحيز الخاص هو الحاللات التى 
يصمت عنها القانون. والمؤسسات والجمعيات» أو ما يسميه هوبز بالروابط 
(1.638065آ)2» هي عميًا جزء من الحيز الخاص الذي اختار القانون ألا يصل 
إليه. ولكن هذه المجالات غير محمية ولا تشكل بحد ذاتهاء كما لا تشكل 
العائلة» نطاقًا محميًا من إرادة الحاكم وسطوته. وبذلك» فهي لا تشكل بحد 
ذاتها فكرة المجتمع المدني» وإنما هي شكل من أشكال الحيز الخاص» 
كحالة سلبية للحيز العام أو كحالة غيابه. الخاص لا يعني أكثر من نقيض 
مجرد للعام, أي الخاص» عكس العام؛ وهو بحد ذاته ليبس حالة. وإنما انعدام 
حالة. إنه ليس غنيًا بالتعريفات؛ وبالتالي غير حقيقي. 

اعتبار هوبز المجتمع المدني حالة سياسية اجتماعية اصطناعية هو السبب 
الأساسي الذي دفع إلى إحراق كتبه. لم يكن الدافع في الحكم المطلق وإنما 
في تأصيله لا إلهيّا ولا طبيعيّاء بل في الإرادة الاجتماعية التي جعلته جسمًا 
ولو اتخذ شكل الحكم المطلق» في النصف الأول من القرن السابع عشر. 
علينا ألا ننسى أن القفزة الكبيرة كانت في اعتبار السلطة قائمة: 

١‏ - على إرادة أفراد مؤسسة على قانون العقل. 

١؟"-على‏ احترام التعاقد. العلاقة الاجتماعية لا تبدو طبيعية غير متوسطة 
(ل6غةنلعصمنا)» وإنما هي علاقة انعكاسية متوسطة (846018160) ناتجة من تدخل 
عنصر الوعي» والوعي انعكاسي ومتوسط. بحكم تعريفه. 

)١(‏ وما زال هنالك من الكتاب المحافظين إلى يومنا هذاء من يبدي استعدادًا للحديث عن 
اسلام هويس» ١626(‏ 530 11000]) كمقدمة ضرورية لأي إصلاح في المجتمعات والمؤسسات المتحلّةء 
في روسيا يخاصة» وقبل الحديث عن أي تحولات باتجاه الديمقراطية. ونموذج ذلك هو التموذج 
الصيني» حيث تتم التحولات نحو اقتصاد السوق في ظل #سلام هوبس». انظر: 802» ,لاد مامد 


تععاوء/1ا عط 1ه عمتاءءط عطا لمة نم1115 01 ععدعععامعع5. ع1 «وءاعه5 [أبنت 10 تأكأضنالساتممئومط 
30-3 .زم ,(1993 تعتضهسن5) 2 .20 ,11 .آم بوتاوط ره بر[ومكمانناط اواعمى «راعقمالة 
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لقد أنجز بودان )١6945-1675(‏ (منده8 مده9)3؟ الخطوة النظرية الأولى 
قبل هوبز عندما جعل المواطنين (أعضاء الطبقات السياسية) وغير المواطنين» 
والذين لا ينتمون إلى طبقات سياسية» رعايا في علاقتهم مع السلطة المطلقة» 
وذلك بنفيه للحق الطبيعي الذي كان سائدًا في فكر القرون الوسطى كنظام 
حقيقي» ؛ يجعل الكيان الاجتماعي (الكلية) سابقًا على الكيان الفردي (الجرم 
ويجعل الكيان الفردي يشتق معناه من العضوية؛ أو الانتماء إلى الكلي. في 
نظرية بودان لم يعد المواطن عضوًا في الدولة» بل بات مجرد قاطن؛ وبذلك 
تساوى الجميع» أعضاء وغير أعضاء في الطبقات السياسية؛ كرعايا للسيادة» 
وبذلك أيضًا أزيل» نظريّاء الفرقٌ بين المواطن بتعريفه السابق» أي صاحب 
الامتيازات» وغير المواطن. تتخذ المساواة الأولى شكلا سلبيًا. الكل متساوون 
أمام الدولة كونهم رعايا لها. ويتخذ الدفاع عن المواطنة في هذه الحالة لا 
شكل دفاع عن حقوق المواطن الفرد المجرد. «المدنية» أمام سلطة الدولة» 
وإنما شكل الدفاع عن امتيازات النخبة المتوارثة والقديمة» أي النبلاء 
والاكليروس» ثم الطبقة الثالثة فيما بعد. 


لا يقع هوبز في هذا النمط من الدفاع عن المواطنة» إنما يمضي قدمًا 
من فكرة النهضة (بودان ومكيافيللي) إلى الفصل التام بين المواطن 
والإنسان» بفصله بين الحالة الطبيعية التى يجعل الحق الطبيعى سائدًا فيهاء 
وهو حت الإنسان بتحقيق رغباته مستخدمًا كافة الوسائل» وبين الحالة 
المدنية التي يتحول فيها الإنسان إلى مواطنء أي رعية. وبذلك يفتح 
المجالء في تاريخ الفكر السياسي المدني» للتقدم نحو المواطنة لا على 
أساس العودة 37 الامتيازات المو 11 القائمة على الانتماء» وإنما على 
أساس التقدم تدريجيًا نحو المواطنة العامة الحديثة» القائمة على الحقوق 
والواجبات»ء في العلاقة مع الآخرين» ومع الدولة في الحالة الليبرالية» أو 
على أساس القفزة الثورية إلى أوتوبيا تعيد إنتاج الوحدة بين الإنسان 
والمواطن» ولكن على أساس اجتماعى (لا طبيعى) فى الحالة الديمقراطية 
الثورية أو الشيوعية. 1 00 

(؟) في العام ١61/5‏ نشر بودان كتابه ستة كتب حول الجمهورية. انظر أيضًا: ,غدل .5 ,لا 


٠0 171,‏ أأأء«ماطعولة :2 .اونا ,(1969 ,[,طط.ه] :قملهمآ) .كاه 3 اتزوبدهة1 امءإزاوط إن مسعاعدئلا 
.53-84 .رم 
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فكرة العقد أو التعاقد هي الجانب الحدائي لنظرية العقد الاجتماعي» 
ولكن هذه الفكرة بالذات تتحول عند مفكر معاصر مثل تايلور دعامه©) 
ارد إلى فكرة أوروبية. فهو يدعي أن علاقة القن والإقطاعي كانت تقوم - 
حتى في القرون الوسطى الأوروبية - على أساس الحقوق والواجبات؛ أي» 
بعبارة أخرى» على التعاقد». والحق» أن نوعا من الحقوق والواجبات يتوفر 
حتى في العائلة والقبيلة والبنى الجمعية الأخرىء ولكنها حقوق وواجبات 
معطاة وطبيعية. وهي ليست مرتبطة بالتعاقد وإنما بقرابة الدم والحسب 
والنسب وغير ذلك. لكي يتعاقد الإنسان يجب على المجتمع أن يعتبره 
صاحب إرادة حرة. «الحقوق والواجبات» الطبيعية القائمة ‏ بوصفها نظامًا 
عضويًا مقدسًا ‏ ليست من صفات الإقطاع الأوروبي بالذات». وإنما من 
صفات كافة المجتمعات العضوية. ومحاولة تايلور هنا تساوي محاولته 
التوصل إلى فكرة المجتمع المدني في القرون الوسطى الأوروبية من التعايش 
بين منظومتين حقوقيتين: حق الكنيسة وحق الدولة» أو من وجود النبلاء 
ككيان مستقل في القرون الوسطى الأوروبية» مقابل غيابها في الشرق» روسيا 
مشلاء حيث قضى إيفان الرهيب على هذا التوازن». هذه المحاولة النظرية 
تنفذ في الواقع مهمتين متوازيتين: 

١‏ مركزة الديمقراطية والمجتمع المدني» في أوروبا أو جعلهما من 
صفات الحالة الأوروبية. 


نفي صفة الحداثة عن المجتمع المدني وبالتالي قطع الطريق أمام 
إمكانية فهمه تاريخيّاء أي كمفهوم محدد تاريخيًا. 

تلتقي نظرية العقد الاجتماعي مع ذاتهاء أو تتخذ شكلها النظري 
المتلائم مع جوهر فكرة التعاقد عندما تصبح السلطة ذاتها طرفًا في العقد 
الاجتماعي» ويصبح عليها أيضًا حقوق وواجبات» وذلك في معالجتي جون 
لوك حول الحكومة في العام 21546 حيث لم يعد الحاكم إلها (ممطنهنع.)» 
كما لم يعد المواطن مجرد رعية. عاد الإله حاكمًا أرضيًا وعادت الرعية 


(5) .103 .م ,(1990 الة1) 1 .0د ,3 .أم؟؟ ,ومعابت علاطبط «نواعاعه5 لاز كه 5ع8400)» ,رمابره1 ععامقطه 
)2 .3 .م ,.كئط1 


دل 


مواطنين» ولكن على أساس التعاقد الاجتماعي وليس على أساس العضوية 
في الطبقات السياسية بامتيازاتها. يخضع الحكام وبقية البشر للقوانين نفسها 
لأنهم أيضًا معرضون للأهواء ولتطوير مصالح شخصية منفصلة عن مصلحة 
الحكمء تحيد بهم عن واجباتهم التي تعاقدوا على القيام بها”". لذلك لا بد 
من أن يخضع الحاكم والمحكوم والغني والفقير لطائلة القانون. 


ولكن ما هو القانون؟ إنه التجلي المدني أو التعبير المدني عن القانون 
الطبيعي أو قانون العقل الذي تسنه وتفسره وتطبقه سلطات المجتمع المدني. 
وقد كان هذا القانون»ء بحسب جون لوك, سائدًا في الحالة الطبيعية وليس في 
الانتقال من الحالة الطبيعية إلى الحالة الاجتماعية فحسب. المجتمع المتخيل 
من دون دولة ليس حالة غرائزية ولا حالة حرب. وإنما حالة مستنبطة من 
صفات الإنسانء وهي لا تشمل الغرائز والشهوات فحسبه وإنما العقل 
والإرادة والأخلاق أيضّاء الأخلاق التي لا توجد من دون دولة في نظرية هوبز 
العقدية» والأخلاق كفكرة عند هوبز كانت فكرة مدنية. 


التجرد من الدولة عند لوك لا يتركنا مع حالة يتحرك فيها الأفراد حركة 
الذرات» كما اعتقد هوبزء وإنما يبقي العقل والأخلاق ويبقي المجتمع والحالة 
المجتمعية. أي بالإمكان تخيل وتصور المجتمع من دون دولة. لا يسمي لوك 
هذا المجتمع المتخيل من دون دولة المجتمع المدني وإنما الحالة الطبيعية. 
ويطلق اسم المجتمع المدني على الحالة السياسية؛ أي على الدولة أو 
المجتمع المنظم سياسيًا. ولكن الانفصال بين المجتمع والدولة قد وقع» 
وبغض النظر عن التسمية» وهي فعكد لنئددت ذات بال هنال أصبح بالإمكان 
تخيل المجتمع من دون دولة» أصبح بالإمكان تخيل مجتمع منظم ذاتيًا من 
دون دولة وبقوانين العقل الطبيعية. لقد كان بالإمكان فى الماضى تخيل 
الجماعة العضوية: أو القرينة» أو العشتيرة أو العائلة (واتسصوة6) من حون 
دولة أو خارج نطاق الدولة» ولكن الحديث هنا عن إمكانية تخيل مجتمع من 
الأفراد من دون دولة. 

(0) اتنته له قمظ همه أمعلءظ ,لقمتع,0 ,عع عطا ومتمععدم© برمددظ مى» ,عناعمآ سمل 
نكآنا ,عولقطصهه بعاتملا بد14!) انر جء 00 زه كعكذامع 77 و2 ,عله تاأعاكم1 ععاء5 نص هرامع ظتمى هجون 


399 لمة 316 .رم ,(1963 رووعع2 بوازوء ؟اتونا عولتطصسدة 


الل 


هذه الحالة الاجتماعية الطبيعية هي حالة يسودها القانون الطبيعي» أي 
حالة سلم وحرية يتابع فيها الإنسان مصالحه بحرية طالما لا تنتتقص 
حرية الآخرين. ولكنء تنقص هذه الحالة الضمانات اللازمة لسن وتفسير 
وتطبيق القانون عينيًا. والمجتمع المدني هو الرد على هذه الحاجات؛ أي 
إيجاد سلطة تسن القوانين وتفسرها وتنفذها على نحو محايد ومعترف به 
اجتماعيًا وبانسجام مع قانون الطبيعة. وبذلك تنظم السلطة الاستثناء ‏ أي 
نواقص الحالة الطبيعية ‏ وليس القاعدة» والقاعدة هي أن المجتمع ينظم 
نفسه تلقائيًا. السلطة ليست نفيًا مطلقًا للحالة الطبيعية (المجتمع)» فالحالة 
الطبيعية هي حالة سلم لا حالة حرب. ولدت السلطة إذَّا محدودة نتيجة 
لاستنياطها من حالة طبيعية تتدير ذاتها من دون دولة. الدولة غير 

«توتاليتارية»4 وهي تتدخل لمنع الاستثناء ء (حالة الحربء مخالفة القانون 
الطبيعي» الجريمة... الخ) وليس لتنظيم القاعدة (السلم الاجتماعي). 
وقدرتها على تحويل القانون الطبيعي الذي قد تتنازعه المشارب والأهواء 
المختلفة إلى قانون مدنى تسنه السلطة التشريعية وتفسره وتطبقه سلطة 
قضائية محايدة هي ما نسميه ب «حكم القانون». ولكن هذا القانون لا يلزم 
أحذا أو لا يخضع له أحد» ولذلك فهناك حاجة إلى صلاحية إكراه حتى 
يقوم حكم القانون. 

يضاف إلى ذلك؛ بالطبع» أن لوك يمنع الدولة أو السلطة السياسية من 
انتهاك حرمة المنزل حيث الرجلء الأب هو صاحب السيادة وله سلطة مطلقة 
على زوجته وأولاده وخدمه. يختلف هذا الحاجز الذي يضعه لوك بين الدولة 
والعائلة عن الحاجز الأول بين الدولة والمجتمع القادر على تنظيم ذاته. هنا 
يكرر لوك حاجز أرسطو نفسه. فحدود الدولة هنا من التدخل في سن القوانين 
التى تنطبق على العلاقات داخل المنزل» هى حدود قبل حداثية ثية خلاقًا للحدود 
الحداثية بين الدولة والمجتمع» لأنها تعني أنه لا يوجد للمرأة وأفراد العائلة 
الآخرين أية حقوق كمواطنين حتى في ظل سلطة حكم القانون”. في 

() المرأة هي الآخر المستثنى من الحدائة الأولى» ولكنها الآخر الداخلي فقط. أما الآخر 
الخارجي فهم أبتاء «الأعراق الدنياه الذين لا تشكل علاقتهم بالأرض عملا وبالتالي لا تنتج ملكية» 
التعامل معهم مثل التعامل مع النساء ينطلق من اعتبارهم في مرتبة أدنى من الإنسان وهو الرجل 
الأوروبي الأبيضي المالك. 


6.6 


المراحل القادمة سيكتسح المجتمع المدني المنزل أيضًا. وبعد إزالة الإله 
الفاني من رأس الدولة يجب أن يزال من رأس العائلة ليسري حكم القانون 
هنالك أيضًا. وطالما كان تعريف المواطن على أنه الفرد الذي يملك» أي 
الذي يستطيع إعادة إنتاج ذاته اقتصاديّاء فإن هذه المهمة غير ممكنة» لأن 
المنزل يقى صمن مملكة رأس العائلة المالك» كما يبقى غير المالكين بمن 
فيهم النساء والأطفال غير مواطنين. هذا إذا وافقنا بالطبع على استثناء الآخر 
المختلف ديئيًا أو عرقيًا... الخ. 

يمكن عقد لوك الاجتماعى من عزل الساطة إذا «تمردت» ضد العقد 
الذي وقعته بتجاوزها إملاءات القانون الطبيعي بالاعتداء على أملاك 
المواطنينء حرياتهم» وحياتهم من دون وجه حق. وهو يفضل العزل المنظم 
عن طريق الانتخابات الدورية» بدلا من العصيان العنيف والحرب الأهلية» 
وهي ‏ أي الحرب الأهلية - لا تتم غادة لأسسباب ثافهة»فليس الناس مخترفي 
حروب أهلية أو عصيانات» وإنما يميلون بطبيعتهم إلى التحمل. يدعو لوك 
إِذَّاء وبوضوح تام» إلى انتخاب السلطة التشريعية وذلك بتجديد الثقة بها أو 
بعزلها. ولكن إنجاز لوك الأساس يكمن في تصوره لمجتمع منظم بالتبادل 
بين البشر» مجتمع يعيد إنتاج ذاته تلقائيًا من دون دولة. بهذا التمييز جعل لوك 
المجتمع مصدر شرعية الدولة وهو قادر على مراقبتها وعزلها. 


يميز نموذج لوك للمجتمع المدني بين المجتمع والدولة» ولكن هذا 
التمييز في نهاية المطاف هو تمييز بين المجتمع والسياسة. مجتمع لوك 
المتخيل خارج الدولة هو مجتمعٍ اقتصادي غير سياسي (لادولة). ويفتح هذا 
النموذج من التفكير المجال لاحقا ل: 


١‏ تخيل المجتمع المدني كاقتصاد مسير ذاتيّاء وهذا التخيل موجود بين 
العناصر المكونة للمجتمع المدني عند هيغل» كما سنرى لاحقّاء أما عند 
ماركس» فقد أصبح المجتمع المدني هو السوق: علاقات التبادل المستقلة عن 
القسر السياسي. 


حول آراء لوك وغيره من مفكري التنوير في هذا المجال انظر: (ع81 776 ,قمتكامهط ,88 لماعتن 
لنت متاكسة نخ0 ,معءلط لبدة5) ععره8 .ظ وعصصقل لصة دمكنوةا .م لتقطاعتا بز لعائلهء ,سعتممتسضرط 16 هومار 
,84-86 .ترم ,(1980؟ رموععط 


1.6 


5 تطور أوتوبيات معادية للسياسة تصور مجتمعا مدنيًا من دون دولة. 
كبديل من الدولة وخارج عنهاء كما في حالة توماس بين (ملة5 5قد:ه15) 
11/0 -18094) مثلا. عند توماس بين يتحول التيار الذي يمثله جون لوك 
في نظرية العقد الاجتماعي إلى عداء كامل لسلطة الدولة» ودعوة عالمية 
لتحديدهاء ولكي يتم ذلك هناك حاجة إلى تحديد البطريركية في العائلة. 
فالدولة بحسب رأيه بحاجة» من أجل بقائهاء إلى النظام الهرمي البطريركي 
الذي يبدأ بالعائلة20. . ويتم تحديد السلطة عن طريق ائتتلاف الأفراد في 
جمعيات ومؤسسات طوعية 5 تقوم على التعاون المتبادل بين الأفراده ثم على 
التعاون بين الجمعيات ذاتهاء إلى أن تقوم جمعية واحدة عامة من الأفراد 
الأحرار هي بديل عن الدولة". 


ويجوز لنا أن ننوه هنا بأمر مشترك يجمع بين الماركسية والليبرالية 
المتطرفة» يتمثل في أنهما يريان في المجتمع كيانًا لاسياسياء ولا يفردان 
المجال لحيز عام سياسي اجتماعي في الدولة ومنفصل عنها في الوقت 
ذاته. ولذلك أيضًا يسهل على العديد من الماركسيين الذين حلموا يومًا 
باستبدال الدولة برابطة المواطنين الأحرار» الانتقال مباشرة إلى الليبرالية 
المتطرفة التي لا ترى المجتمع المدني إلا كسوق بخاصة بعد انهيار 
المعسكر الاشترا 


الحاجة إلى موازنة هذه التزعات التي تميل لتهميش السياسي أو ابتلاع 
الدولة من قبل المجتمع» تبينت لمفكرين جاءوا من تقليد فكري آخر» غير 
إنكليزي؛ وهو التقليد الذي بدأه مونتسكيو في سياق نظري آخر ولأسباب 
اجتماعية وسياسية أخرى جعلته المدافع عن مصالح طبقة النبلاء. وتصوره 
للمجتمع المدني ليس تصورًا لمجتمع مستقل عن الدولة كما عند لوك» ولا 
تصورًا للدولة وحدها كما هو عند هوبزء وإنما هو تصور لتوازن بين 
السلطة/ الدولة» ومؤسسات اجتماعية سياسية. وهذا التوازن هو الذي يجعل 
حكم القانون ممكنا. تصور مونتسكيو هذا يبقي للمجتمع المدني وظيفة 

(4) انظر: .ه] نطارووقلممممةة) عمتلام بصمعطط نزط لعاتلء ,مماة “ره عاباعا8 711:6 ,عملوط كمسمط1” 


.105 .م ,(1977 ,[.طع 
)0( .186 .م ,.للط1 


خارج السلطة. ولكن في توازن معها وفي إطار حكم القانون”"". وساعود 
للحديث عن مونتسكيو في هذا الفصل. 

تبدو نظريات الحق الطبيعي جميعاء من غروتيوس هداناه:6) وبوفيندورف 
4059دعنم مرورًا بلوك وروسوء وكأنها عودة إلى المجتمع المستقل عن 
الدولة» أي مجتمع القرون الوسطى. ولكنها في الواقع تؤفسس للمجتمع في 
الدولة. وإن كان ذلك في المقام الأول تبريرًا دنيويًا للسلطة المطلقة» فإنه 
يتحول في النهاية إلى تأسيس رقابة المجتمع على الدولة؛ إما بالانتخاب» كما 
في حالة لوك» وإما في خلق الرقابة والموازنة (5هءهداه8 دمه ىاه20) كما في 
حالة مونتسكيو. وكل ذلك في الدولة وليس خارجهاء أي من خلال علاقة 
جدلية معها. هكذا يبدأ المفهوم المجرد بتحويل الحد السلبي الذي يحدد 
امسو من الحا ارق ردي الح ال يه دار ل فرق 
داخلي في المصطلح ذاته. الفرق بين المجتمع والدولة لم يعد بين مجتمع 
خارج الدولة ودولة خارجة عن المجتمع» بل هو فرق داخل الدولة كما يرى 
مونتسكيو وداخل المجتمع المدني كما يعتقد لوك. 

تكتب نظرية العقد الاجتماعي قصة الدولة النظرية أو تحكي حكايتها 
نظريّاء وخلافًا لحكاية أرسطو فإنها لا تبدأ بالجماعة كمعطى طبيعي: العائلة» 
وامتداداتها في القرية ثم في الدولة... الخ. يبدأ أصحاب العقد الاجتماعي 
بالفرد وصفاته. أي بتخيل الجماعة اي ولأ تناقطام0 ©) كمجتمع 
(مجعزء50)» أي كعلاقة منعكسة متوسطة بين أفراد ذوي إرادة حرة. هكذا يبدأ 
أيضًا تخيل الإنسان (الرجل الأبيض المالك) كفرد. المجتمع هو عبارة عن 
تعاقد أو على الأقل علاقة متبادلة بين أفراد من منطلقات نفعية أو أخلاقية أو 
عقلانية. فهو ليس إِذَا تعبيرًا عن منظومة كونية عقلانية رواقية متجلية في 
قوانين الطبيعة فحسبء وإنما هو أيضًا تعبير عن مصلحة فردية» أو مصالح 
فردية معقلنة أو عقلانية» ولذلك فهي متفقة مع مصالح الآخرين وملتقية مع 
سنة الكون: قانون الطبيعة» القانون الإلهي. 


)٠ )‏ يميز تشارلز تايلور مثلًا بين نموذجي لوك ومونتسكيو في فهم المجتمع المدني» ويجعل 
هذا التمييز مصدرًا للتمايزات اللاحقة في النظرية السياسية حول موضوعة ة المجتمع المدني. ا 
.107-115 .مم «لاءاعه5 ااا [ه 5عل181400)» 


١١و‎ 


تحرّك الإنسانَ عند هوبز قوى الميكانيك؛ قوى التجاذب والتنافر. 
والمشاعر هي نوع من هذه القوى. هكذا هو الأمر بالنسبة إلى حب الحياة 
والخوف من الموت اللذين يحركان الإنسان في خط مستقيم جذبًا أو تنافرّاء 
وهو يتحرك كأي جسم مدفوع إلى أن يوقفه عائق. وهذا هو أيضًا المعنى 
الوحيد للحرية الذي يدركه هوبزء حرية الحركة. الموجودات الوحيدة هي 
00 جرثية في حالة حركة. كذلك الحال بالنسبة إلى لى المجتمع. والمادة 

صقة التي تجعل المجتمع يتماسك تأتي من خارج الأفراد الأحرار الذين 
00 نظريًا في كافة الاتجاهات. ولكن لاحمًا في التنوير الاسكتلندي 
تتخذ قوتا الجذب والطرد شكل نوعين من الأخلاق: أخلاق الأثرة والأنانية 
وحب الذات من جهة أولى» وشكل الإيثار والعطف والعناية وغير ذلك من 
المشاعر التي يشعر بها الإنسان تجاه الآخرين من جهة ثانية» والأهم من ذلك» 
تلك المشاعر التي يريدهم أن يشعروا بها تجاهه. في هذه الحالة» وبخاصة 
عند آدم سميث (طانطد5 صسدلءة) (73؟/ا ١‏ -:2)11/94 لم يعد البحث عن الكلي 
الجامع خارجيًا بالنسبة إلى الأفراد» وإنما أصبح موجودًا في الفرد ذاته. 
المشاعر الأخلاقية» احترام الآخرين» ورغبة الإنسان في أن يكون محبويًا همي 
بدل الكلي في الجزئي» 0 هي التي تلعب دور المادة اللاصقة. وهي التي 
توحد العقل مع الأخلاق في آن. 

في كتاب تاريسخ الأخلاق المقتضب يستعرض ماكتتير عنهلههاه) 
وهاه ]201 المناقشة بين ماندفيل (©4250601116) من جهة أولىء» وبين 
شافتسبر يي (تصناطوء 2 قط5) و أنتونى آشلي (لإعاطدة بردمطاصة) من جهة ثانية 
الأول يؤكد أن دافع العقل الإنسائي هو جزئي» خاصء أناني» نفعي» 
مصلحي.:. الخ وأنه لمن محاسن الصدف أن 3 تؤدي الأفعال الناجمة عن 
الدوافع الفردية إلى حيز اجتماعي ينشأ عفويًا بمجرد أن يتابع كل فرد 
مضل حت ه غوء بيثما يرى الآغيران أن الانسجام مع المحيط ومع الآخرين 
هو الشيمة الآولى المولودة للإنسان» وأن ميل الإنسان الطبيعي هو للنبل. 
ويدعي دي يفيد هيوم (0«داةة 0814) التنويري الريبي المعروفء أنه لا يوجد 


)١١1(‏ راط مموعط لمة عولعلاده]1 توملهما) اطاط ره بوبماكلط «ماى 4 ,عسماعواة عتملعدام 
.162-13 .هم ,(1967 


٠١4 


على العموم ما يؤكد عاطفة إنسانية اسمها حب الجنس البشري مستقلة 
عن علاقة الإنسان بذاته وعلاقته بالآخرين» وأن الإنسان لا يطيع القواتين 
السائدة ذ في المجتمع بسبب وجود شعور عميق وأصلي بالتضامن بين 
البشر» نما لأنه يرى في ذلك منفعة بعيدة المدى. فالإنسان يطيع القانون 
لأنه يعتقد أنه إذا تجاوز الجميع القانون» فسوف يكون لذلك تبعات ضارة 
به في المستقبل. العلاقة إذا بين الموجود: ميولناء ورغباتنا الأنانية» 
والمرغوب: وجود مجتمع مدني» هي علاقة نفعية وليس علاقة أخلاقية 
ناجمة عن ميل في طبيعتنا. 

ولكن التنوير الاسكتلندي بعامة. يرى في مشاعر العناية والعطف والميل 
لكسب احترام الآخرين وظيفة عقلانية. يصل هذا التوجه التنويري الأخلاقي 
أعلى درجاته» حسب رأبي» عند آدم فيرغسون (امدناواء5 سدلدة) 1١1/1717‏ -1805) 
في كتابه مقالة في المجتمع المدني 00 . ويظهر المجتمع المدني عند فيرغسون 
كعملية تطور من الطفولة إلى النضوجء أو من الخشونة (و5ءمءل0ن2) (وهي ليست 
كلمة سلبية عند فيرغسون) إلى المدنية (ممننهعناةة). 


وقفزة فيرغسون من نظريات الحق الطبيعي والعقد الاجتماعي تكمن في 
انتقاده لاختيار الفرد» أو حتى لصفة أو اثنتين من صفاته» لتؤسس عليها 
منظومة فلسفية كاملة منطلقة من تخيله في حالة طبيعية نظرية» متجاهلة 
المراحل التاريخية الحقيقية التي يستطيع الباحث دراستها فعلًا. ويقصد تلك 
التي مرت بها المجتمعات في مراحلها البدائية. لا يبدأ البحث بالإنسان الفرد 
إِذًا (وهذا يذكر بمقولة ماركس وإنغلز فيما بعد في كتاب الإيديولوجية 
الألمانية» عن أن الفرد يتفرد في المجتمع) وإنما يبدأ بالمجتمع كمعطى. 
فالإنسان. منذ البداية التاريخية وليس النظرية» موجود في جماعة. وإذا وجد 
هنالك تاريخ للأفراد فإنما هو تاريخ تميزهم داخل الجماعة. 

لقد تناول أرسطو المجتمع السياسي ذاته كمعطى طبيعي. وعندما نفي 


)١١(‏ مع إعادة إحياء مفهوم المجتمع المدني ومفهوم التنوير في الفكر الغربي في نهاية 
الثمانينيات: أعيدت طباعة هذا الكتاب من جديد في طبعتين على الأقل. ولكن البحث هذا استخدم 
النسخة القديمة المتداولة فى المكتبات العامة. اأب0 ره وبمااط عم «ده برمددظ مل ,مكدو" مله 

3 (1763 ,[طم .ه] :ضم0لهما) .لء 298 بوزوزعوى 


لل 


المجتمع السياسي أو تم التجرد منه («هنامهوم) بقي هنالك الإنسان الفرد 
للانطلاق منه من أجل إعادة إنتاج المجتمع نظريًا وفهمه من خلال هذه 
العملية. ونفي هذا النفى» أي نفى نظرية العقد الاجتماعىء لا يعيد البداية إلى 

مجتمع أرسطو السياسي أو الدولة الطبيعية» وإنما ينطلق من الحالة الاجتماعية 
ا هذا لا يعني أن السلطة حالة طبيعية ولا أن العبودية 
حالة طبيعية (العبده المرأق» الأبناء)» وإنما تعنيى هذه البداية النظرية الجديدة 
التي تنفي بداية العقد الاجتماعيء أن الاجتماع صفة طبيعية للإنسان مثلما أن 
المهارات (510115) أيضًا من طبيعته. 


من ناحية أخرىء يعنى هذا أن كل الحالات الإنسانية وكافة 
الحضارات الإنسانية طبيعية بالدرجة نفسهاء سواء أكان ذلك في الجزر 
البريطانية أم في رأس الرجاء الصالح أم على طول الطريق التي اكتشفها 
ماجيلان حول العالم. وبهذا المعنى يكون مصطلح طبيعي / غير طبيعي 
الأقل دقة ودلالة"" من بين جميع المصطلحات التي نستخدمها من أجل 
فهم أعمق للشؤون الإنسانية» إذ إن ما يقابل المجتمع المدني هو ليس 
المجتمع الطبيعي» لأن المجتمع المدني هو أيضًا طبيعي بمعنى ماء وإنما 
ما يقابل المجتمع المدني هو المجتمع غير المتطور الموجود في حالة 
الخشونة البدائية. 

وكما أن الحالة الطبيعية مصطلح غير موفق» لأن الحالة المدنية هي 
أيضًا طبيعية للبشرء كذلك فإن اشتقاة ق العقد الاجتماعي من المنفعة والأنانية 
والمصلحة الذاتية يشوبه الالتياس والغموض. فمن الممكن اعتبار الشرف 
والكرم والتضحية أيضًا أنانية بمعنى من المعاني» لأنها طالما كانت تشكل 
جزءًا من شخصية الإنسان وقيمه؛ فإن الدفاع عنها يشكل مصلحة ذاتية» 
فدفاع الإنسان عنها هو دفاعه عن ذاته. هنالك أنانية نبيلة وأنانية غير نبيلة. 
والنبل ليس عكس الأنانية وإنما عكس الأثرةء لأن النبل يفرد في أنانيته 
ورغباته متسعًا لرفاهية وسعادة الآخرين أيضًا. ليست المصلحة «الذاتية» إذًا 
هي ما يميز الصالح من غير الصالح» وليس حب التملك وحده هو القادر 


زضدفق .9 .مم ,.10ط1 


على تطوير مصلحة إنسانية بل يستطيع النبل أيضًا إنجاز ذلك. 

وإذا حرمت النظرية الناس من النبل غير المقتصر على المصلحة الذاتية 
الضيقة» فإنها لا تستطيع تجاهل مشاعر أخرى مثل الغضب. والانتقام» 
والاستتكار» والاستهجان وغير ذلك. وعندما يمسعى الإنسان إلى تحقيق 
موضوع هذه المشاعر فإنه لا يسعى لتحقيق منفعة ذاتية بالضرورة» وقد يضحي 
الإنسان بحياته مدفوعا بهذه المشاعر. المصلحة والأنانية هنا يحملان مفهومًا 
أوسع بكثير من مجرد المنفعة الذاتية. هنا يلتقي فيرغسون القادم من خلفية 
التنوير الاسكتلندي» مع تقليد آخر هو تقليد مونتسكيو الذي لا يناقض 
بالضرورة مفهوم المجتمع المدني كمجتمع سياسي متطور مبني على التعاقد 
وإنما قد يكمله. وهو يلتقي معه في اعتبار الأنظمة المختلفة» أو تنوع 
المجتمعات المدنية مؤسسة على أنماط من القيم. 


يتفق فيرغسون مع مونت كيو مثلّا على أن الجمهورية الديمقراطية هي 
أكثر الأنظمة حاجة إلى الفضائل 0:8 كبديل من فرض التصرف اللائق» 
بواسطة هرمية اجتماعية متوارثة تتضح فيها حقوق وواجبات الإنسان» أو عن 
طريق الاستبداد*'". وبهذا يشق فيرغسون طريقه بعيدًا عن هيوم وغيره من 
متابعي طريق لوك. الأفراد لا يتصرفون في النظام الديمقراطي بدافع المصلحة 
الذاتية الضيقة فحسبء وإنما أيضًا من أجل الصالح العام أو آخذينه بعين 
الاعتبار©. 


كما أن مبدأ الديمقراطية هو الفضيلة» كذلك فإن مبدأ الأرستقراطية هو 
الاعتدال أو التوسطء في حين أن مبدأ الملكية هو الرفعة أو الشرف. ولكن 
جميع هذه المبادئ تؤسس حالات نظرية أو نماذج. وفي الواقع تتوفر جميع 
العناصر فى كافة الأنظمة» والسؤال هو على أي أساس تعامل السلطة شعبها 
وتعامل من قبله؟ ما هو العنصر الرئيسي الذي يحكم العلاقة بين الحاكمين 


قلق 0 بط ,نط1 

)١0(‏ فيرغسون عمليًا يقول لناء من دون أن يدريء إن الديمقراطية بحاجة إلى ثقافة ديمقراطية 
بلغة عصرناء في حين لا يحتاج الاستبداد لسيادة ثقافة استبدادية» ولا تحتاج الأرستقراطية لسيادة ثقافة 
أرستقراطية؛ وإلا ناقضت ذاتهاء لأن الأرستقراطية ثقافة الأرستقراطيين فحسبء وليست ثقافة 
المحكومين. أما الاستبداد فلا ثقافة له غير الخوف. عدو الثقافة. 
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والمحكومين. الديمقراطية» على أية حال» ليست مجرد شكل نظام الحكم 
وإنما هى مبدأ. ومن دون توفر هذا المبدأ وتخلله للعلاقات الاجتماعية 
والسياسية السائدة» يصبح من السهل أن تتدهور السلطة إلى مهاوي الاستبداد 
(«وغوموء2). ولو كان هدف الديمقراطية هو مجرد توفير المساواة بين الناس 
في تحقيق الرغبة والشهوة والجشعء؛ فسرعان ما سوف يتنظم الناس في 
أحزابء هدفها ليس الديمقراطية ذاتها وإنما السلطة والسطوة. عندها لا 
يكون هنالك مانع من دعم المستبد أيضّاء ما دام هذا المستبد يتيح للجمهور 
المشاركة في «الغنائم والأرباح»» أي يوفر للناس مستوى معيشيًا بلغة 
عصرنا. يقول فيرغسون إن المساواة فى السلطة قد تتحول بسرعة إلى 
مساواة في العبودية للسلطة. وهذا يعني في عصرنا عمليًا تحول الجمهور 
الشوري إلى قطيع يقاد بالتحريض والتعبئة» وتحول المواطن المستهلك 
المتوسط في الديمقراطيات المتطورة» إلى مواطن مسيطر عليه عن طريق 
توتاليتارية وسائل الإعلام أو مستوى الحياة الاستهلاكي الرفيع. يعطي 
فيرغسون هنا مؤشرًا مهما إلى ما قد يحصل للديمقراطية» إذا لم يتوفر فيها 
الالتزام بالمبدأ الديمقراطي» بخاصة إذا أصبح الإنسان ذا بعد واحد هو 
البعد الاستهلاكي» وأصبح من السهل قيادته والتحكم به. وإنما لمن المثير 
التفكير في السهولة التي تجري بها تعبئة المجتمع الأمريكي في حالة 
الحاجة لتجنيده لدعم السياسة القومية للتدخل في بلد أجنبي» وفي سهولة 
رسم صورة العدو الداخلي والخارجي وتسويقهاء وكذلك السهولة التي يتم 
فيها تغيير في الرأي العام. 

ولكن فيرغسون لم يرّ الخطر الآخر الكامن في مركزية «المبدأ 
الديمقراطي» وثانوية موضوع الشكلء ألا وهو «التزام» عشرات الدول في 
القرن العشرين بالمبدأ الديمقراطي نظريًا مع دوس شكل الحكم الديمقراطي 
بالأقدام. وكما يبدو فقد أثبت القرن العشرون أن جوهر الديمقراطية ليس 
مبدأ كامنًا وراءهاء وإنما جوهر الديمقراطية هو شكلها ذاته» ويبدو أنه لكي 
يكتب لهذا الشكل النجاح في تأطير العمل السياسي؛ يجب أن يتوفر إجماع 
(امعقهه لمتعمع6) على شكل وقواعد تنظيم العمل السياسي؟ ولعل هذا 
الاتفاق الاجتماعي على الشكلء هو ما يجب أن يحل محل «المبدأ 
الديمقراطي». وإن الأمر الوحيد الذي يقدم ضمانًا ضد تدهور السلطة إلى 
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الاستبداد هو الالتزام بالشكل الديمقراطي وحتى ب«أتفه؛ شكليات الديمقراطية؛ 
وليس الالترام بمبدأ عام أو فضيلة تميزها. 


من هذه الناحية» نرى أن دب يفيد هيوم كان أقرب في أخلاقياته الريبية من 
المنطق الذي يعزز الحاجة إلى الضمانات الديمقراطية الليبرالية فى أيامنا". 
فقد اعتقد هيوم أنه عند وضع الدساتير والأحكام يجب أن يفترض المشرع أن 
الدافع والمحرك الوحيد للتصرف الإنساني هو المصلحة الذاتية» وعلى 
المشرع أن يحكم بموجب ذلكء أو أن يستغل هذه النزعة الإنسانية لتحويلها 
إلى خير عام" عن طريق قانون عقوبات حكيم وغير ذلك. وهذا هو منطلق 
المؤسسة الديمقراطية اللامشخصنة» أي غير المرتبطة بوجود شخص معين أو 
برغباته وميوله... الخ» والتي يحتاج إليها المجتمع الديمقراطي لمراقبة 
وموازئة المصالح الذاتية» ولاستيعاب تجاوزاتها لمصالح الآخرين وللمصلحة 
العامة» أو استغلالها لمؤسسات السلطة لخدمتها. 


من غير الممكنء بنظر هيوم؛ الاعتماد على فضيلة خلقية من جهة أولى» 
ولا على سيادة العقل من جهة ثانية. فالعقل في التصرف الإنساني هو عبد 
الرغبات. والمعرقة؛ معرقة الصحيح والخطأ لا تقود إلى العمل. الدافع للعمل 
الذي يقصده هيوم هو «الرغبة أو الأمنية بتحقيق شيء ما». وهما تعنيان» في 
نظر هيوم» «شعورًا بالجذب إلى ما يمنح السعادة والنفور مما يجلب الألم86©. 


ليست قوانين الطبيعة عند هيوم قوانين العقل ولا الفضيلة وإنما هي 


)١١(‏ لم يؤلف هيوم عملا يلخص كافة آرائه في النظرية السياسية» ومن الممكن تعقب هذه 
الآراء من خلال أعماله ومقالاته فى السياسة والأخلاق. صمم! :#«ماو»ظ زه «وبماعذلط 176 بعصدقا لاط 
رق أكقةك وعطئنا :121 ,5 لمجهمهتله1) كاه؟ 6 ,1688 ا «ماابأامبع8 ع1 ما «ودعه© كبزايل كزه «واكمنهم! هاا 
01:4 0115# «داعمء :1 11701 7115دعء 007 كءأ«لبتوارظ للع ,1745-1762 لعتادااطنام اق ,([1983-1985] 
طالب لعتالء لمة 1777 غ0 وعتائلة كننءمسطاوو عط مدمطا لعتمتريعء١‏ ,كأمعمابل إن عار ماعط ول وستسروعءدمن 
بزعا طالبة رعوون8-زطاء5 .م .ل نز عتعلص!ا أمعالزاهضة لهة ركأمعادمه كه علطها ع7اأأمتدمصضم ,ممتأاعسلمتاما 

.(1975 بقوع تملسصعمة1ات :50ه01) .له 39 ,21100116 ,11 .م برط وعامم لمة لعكتبع 

)١١/(‏ أوبملطة تسروكدى ,عمست لأننوط نها «اتمعصؤتاموه له بإعمعلمعمع0م] عط 1ه0» ,مس13 لاوط 

#علانل1 .5 ممعميظ نزط بإتقؤوماع 0ائ2 5غامم ,لرمنععه1 8 لطلتأبنا لمهة لعائله لومعنارا 4اره ‏ أوعارتاوطر 
.42-47 .مم ,([1987] ,وعاوفةان) 'زاتعطنرا :18 ,وتاممهههتفسل) 

)١18(‏ بعامم8 متبهمع8 تطاءه كلم مدصةتة؟) كعل5 بإطومدمائطط موئتاءط وصبباط 2019 ,ومدفدظ .1ز .م 

.9 .م ,([1958] 
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«ثبات علاقات الملكية أو الحيازة وإمكانية نقلها بالاتفاق وضرورة تنفيذ 
الوعود» أو العقود*". أساس المجتمع المدني هو ضمان وحماية الملكية 
وحرية التعاقد. إضافة إلى ذلك» فإن ما يشكل المجتمع المدني بطبيعة الحال 
هو الأرستقراطية كما في نظر مونتسكيو أيضًاء فهي التي تضع أسس المجتمع 
المدني. ومن أجل أن تتوفر الرقابة والموازنة يجب أن ينشأ مجلس يحافظ 
على حكم القانون» وسلطة تنفيذية لها الحق الوحيد في التنفيذ منعًا للتنافس 
بين الأرستقراطيين. المجتمع المدني المتميزء كما هي الحال عند لوك» ليس 
بالضرورة ديمقراطيًاء ولكن يجب أن تتوفر فيه حماية مؤسسية للملكية 
وحكم القانون ونوع من الرقابة على السلطة وموازنتها. هذاهو الموقف 
الذي جعل روسو يسخر من الحرية الإنكليزية باعتبارها حرية لوردات 
ومثقفين تجعل من بقية الشعب رعايا تتوجب عليهم الطاعة. وسوف تتخدذ 
جمهورانية روسو وشعبويته خط تطور مخالمًا تمامًا في تاريخ فكرة المجتمع 
المدئي» كما سنرى لاحمًا. 


يعارض هيوم موروث أرسطو وتوما الأكويني (كدمندوة 5ددههظ1) حول 
نظام كوني كلي يشمل في ما يشملء المؤسسات الاجتماعية والعدالة وغير 
ذلك. هذه المؤسسات بالنسبة إليه هي من صنع البشرء وبالتالي هي اصطناعية 
(لوأعلتاتة). وهي لا تحمل أي معنى لا تاريخيء وإنما هي مجرد ممارسة 
إنسانية» أي من صنع البشر. ولكنء من ناحية أخرى؛ رفض هيوم التفسير 
التعاقدي لوجود المؤسسة الاجتماعية» لأنها برأيه» قائمة قبليًا بالنسبة إلى 
الفعل الإرادي للإنسان الفرد الذي يولد على أساس وجودها ويعيش وينمو 
في ظلها. ولتفسير قيام المؤسسة الاجتماعية» امتدادًا من وجود العائلة ككيان 
عضويء يستخدم هيوم مصطلحات مثل: الحظء البصيرة أو رؤية العواقب 
والتقليد» ونشوء الشعور بالملكية: «لي» و«لك» والتعود على احترام هذا 


() هذا تفسير هايك المنظم الليبرالي لهيوم. انظر: 220 بلعنرة11 دمن أفنوسسق طعتعلمم2 

رت« نوعط أمءلائأ0 10ت عع أامييل إن كءأجراءتراء2 أمرعطاا ء:[ا زه انزع تتعاواى مل[ 4 :براعطارا :7ه المأاه]دذوعطآ 
متنة1ا512 ,10 لظة ,40 .م ,ع0 70م عع!ظ :1 .آهل ,([-1973] ,كوع2 موقعلط0 06 'والوء الهنا :آ! ,مورمعتطت) 
72 ,.0؟ قعل أءعقاعة ذأناما نهذ «رهه1أ8 مم1 لهة لإعمء للعصظ ,فالعسمماءبء لعلسمعتململا بالعصصصء:ه060)» 
05 إاأوء الول هآآ ,رمعمعتط0) برجرواماء50 06 ععهاتك1آ جراءاء30 اه عمناهل[ :بط «ده كاعزاه دما( ,أعذاامع3 
11 .م ,(1967 ركوعوط مومعلط 
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الشعور في العلاقات خارج العائلة» وتطوير الثقة (ا5ده1) (المقصود هو حالة 
الأمان الناجمة عن الالتزام بالعهود) بما يخص العلاقة مع ملكية الذات 
والآخر وديمومتها في المستقبل: وعندما يعمم احترام ملكية الآخرين وحفظ 
الوعود؛ يثبت بما لا يدع مجالًا للشكء. أنها عادات اجتماعية نافعة لأنها 
شكو و مجارمة جنا جاع بلطي هذا النفع الاجتماعي هو نتاج 
الأعمال الفردية وليس نتاج خطة كونية. وأهم ما في نتائجها أن الفرد يعتاد 
على تقبل السلوك الذي يحترمها وعدم تقبل السلوك الذي لا يحترمها. وبذلك 
يستدخل الفرد النفع العام ويحوله إلى أحد خصائصه. أي أن فضيلة احترام 
الصالح العام ليست مولودة بل مخلوقة ومتبناة اجتماعيا. 


يرفض هيوم نظريتي الحكم بالحق الإلهي والعقد الاجتماعي على 
السواء. فالتعاقد الاجتماعى قضية نظرية غير قائمة» والمواطنون لا يخيرون 
خلال حياتهم بالدخول في مثل هذا التعاقد الذي ينتج حكومة. والتعاقد الذي 
لا يعرف الناس بوجوده هو تعاقد غير قائم. يولد الإنسان في مجتمع خاضع 
لنوع من الحكومة» ويجد نفسه في وضع يضطر فيه لطاعة قوانينهاء ما عدا قلة 
من الناس تفضل الموت على طاعة القوانين. وهي قلة خشي منها هيوم كثيرًا 
لأنها بتعصبها وحماستهاء قد تؤدي إلى الفوضى والخراب”". لكن ولاء 
الفرد للحكومات يجب أن يرتكز على أمر آخر غير هذا الولاء ذاته (لأن 
الولاء ليس مولودًا بالطبيعة ولا يوجد تعاقد). وهذا الأمر هو المنفعة أو 
المصلحة الإنسانية فى وجود حكومة لأغراض الحماية الداخلية والخارجية. 
عندما تتعزز درجة استبطان هذه المصلحة هه 
القوانين على «منفعة مستبطئة من قبل الأفراد» يصبح الولاء شيمة مثله مثل 
العدالة» أي احترام الملكية والوعود كما أسلفنا. 


وعندما بقيت مشكلة نشوء المجتمعات السياسية تاريخيًا وليس نظريًا من 
دون حلء استنتج هيوم هذا المنشأ من مبدأ الحماية ذاته» وذلك عندما قرر أن 
ل التاريخي هو في طاعة القادة العسكريين في زمن الحرب 
)5١(‏ انظر: عاو 910ة0 نهذ «لممعط1 لمعتاتلوط وأعصيطط1 كه عسساعيصة ع1 ,معكعموطمدة .1 


واتكمع المنا عولمطسوت لمملا جعلة زععلءطميهن)) وص م جرمتووددم0 موواسطبمص0 776 ,.لء ,ممتصملز 
,192-193 .وم ,(1993 بممعوط 
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والمنفعة المتبينة من ذلك. وهكذا نرى أنه حتى التجريبي هيوم لم يستطع 
التخلص من استنتاج أو استخلاص التاريخ الماضي من المبدأ النظري الذي 
يتبناه في الحاضر لتفسير الطاعة أو الولاء للحكومة. ويبقى أساس وجود 
السلطة هو هذا الولاء المؤسس على اعتقادين: 

١‏ أن الحكومة تخدم الخير العام. 

؟ - أن للحكومة حمًا في أن تحكم. 

وأهم ما في خدمة الخير العام هو حماية الملكية وحفظ الوعود أو 
التعاقدات» وهذه لا يمكن أن تولد من عقول ونفسيات الأفراد وحدهاء وإنما 
هنالك حاجة لمأسستها أو لوجود مؤسسات ترشد السلوك الإنسانى وتجعل 
فيه نوعا من العادة والرتابة والتكرار» بحيث يصبح بالإمكان حساب وتوقع 
سلوك الآخرين. ومن دون ذلك يفقد الإنسان حريته الاجتماعية» أي قدرته 
على اتخاذ قرار مع حساب النتائج. ولذلك يولي هيوم أهمية قصوى لوجود 
المؤسسات غير المشخصنة في أي مجتمع يعتبر نفسه مدنيًا. 


أما بالنسبة إلى حق الحكومة في الحكم فهو برأي هيوم لا يعتمد على 
شكل حكم واحد. فقد يكون جمهوريًا كما في المدن الإيطالية» وقد يكون 
مختلطا كما فى الجزر البريطانية» وقد يكون ملكيًا كما فى ملكية فرنسا 
المطلقة» ولكن اعتماده هو على تطوير نظام حكم القانون وعلى خدمة الصالح 
العام. قد يكون النظام الملكي كما أسلفنا نظامًا مدنيًا إذا أثبت قدرة على 
تطوير مؤسسات تحترم القانون» وعلى احترام ملكية الأفراد وتعاقداتهم» وإذا 
أضيف إلى ذلك نوع من التعددية ومن موازنة السلطة. وما دام النظام المدني 
قائمًا وقادرًا على تطبيق حكم القانون؛ فمن الممكن أيضًا إفراد حيز للمجتمع 
لتطوير حياة اقتصادية تجارية يقظة كما جرى في القرن الثامن عشر في فرنسا 


وإنكلترا. 
إن أهم مميزات المدنية والتمدن بالنسبة إلى هيوم هي الحرية الإنسانية 


وإذا قلنا في البداية إن ريبته الأخلاقية تصلح لتأسيس التمسك بالضمانات 
الشكلية المؤسسية لتطبيق الديمقراطية» فإن محافظته وخوفه من الحزبية» 
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وبخاصة تلك الحزبية القائمة على إيديولوجيات أو مبادئ عامة» واعتقاده 
بضرورة تحويل احترام الخير العام إلى أولوية عند الأفرادك تؤسس جمهورانية 
كلاسيكية قائمة على احترام ملكية المواطنين القادرين على الدفاع عن حرية 
وطنهم بالسلاح؛ وتلك هي الجمهورانية المحافظة التي يعاد اكتشافها في علم 
السياسة الغربي» وبخاصة الأمريكي حالياء على شكل ديمقراطية أهلية 
(لإعقمءمتمء2 مدعمائم هحوه2) ولها يعود قسم كبير من الرغية المعاصر ة في إحياء 
أفكار المجتمع المدني القائمة على الإيمان المشترك بالخير العام» وتحويل 
هذا الإيمان بتعريف محدد للخير العام إلى فضيلة مدنية (مسضة؟ لنجت)". 


ولكن تفسير هيوم للعملية التمدنية لا يقتصر على هذه المقابلات» فبؤرة 
تنظيراته لا تجتمع فقط في حماية الفرد وحريته؛ أي ملكيته» بالأساس عن 
طريق القانون وحماية عملية التبادل البضاعي في المجتمع؛ وإنما هنالك أيضًا 
بؤرة ثالثة للنظرية» وهي أن المدنية تعبر عن ذاتها أيضًا بتطوير العلوم والفنون. 
فالفرق الأساسى بين الحياة المدنية وغير المدنية هو الفرق بين الحياة الإنسانية 
اللائتنة والفريحة ومجرة التناة الأنساتة: ينث إذًا أن توفراحد أدن هد 
شروط الحياة المادية ومن المستوى العلمي والفني من أجل الحديث عن 
حيأة ملنية. 


رأى آدم سميث أن هيوم قد اكتشف أهم مراحل تطور المجتمع المدني 
بتخلص المجتمعات الأوروبية من ماضيها الإقطاعي» وهو أول من أظهر 
كيف أن «التجارة والصناعة أنجبتا بالتدريج النظام والحكومة الحسنة ومعهما 
الحرية والأمن للأفراد وسكان البلاد» الذين كانوا يعيشون فى حالة حرب 
مستمرة مع جيرانهم وفي حالة تبعية مطلقة لأوليائهم»"". لقد أدى تطور 
التجارة برأي سميث إلى سقوط النظام الإقطاعي / الفروسي أو العسكري» 


دقف انظر : أمء ااام عدطاوعرها|1 ماتء 40 جه ]أءندواطعولة 78 :باعمعوط لعمووم عااتاعء02) صطاول 
,([1975] ,موعع لواأوعءالونا وماأععمء :[[11 ,مماععسمعظ]) و«ماللله(1 «مءالطباصع!! عألنو ]لك ءا 000 انل ع 1101 
عملا علط ز[عطتطوعع ل ترطديده] عولترطديهن)) الأعامم) اط كمعل1 بوبماكلط 4جه عع نتمم بعبععة1 لهه 
125-41 .مم ,(1985 رؤوعءط يوالع حادنا عولصطسفت 

(؟؟7) .16 نمز «رقهملاول! كه طللوع/لا عط 1ه وعنناه© لمة عسطولة عط ماما بصأدوها مخ بلتتمرد سحفة 
5 6 ذأ :|3111 اهلل4 إن 20106و 0077) 1ه 11015[ 776 ,.كله ,أعممئاذ .5 .ذة لنة ااعطمصم0 .ذا 
2 .م ,2 .امن ,(1976-1983 ,[.طم .مع تلسملست) 


١ ١/ 


وبذلك وفر الشروط لجدولة الحرية في سلم الأولويات معرفة كحفاظ على 
العدالة والملكية وأمن الأفراد في ظل حكم القانون. 

ومع أن تطور التجارة والصناعة هو شرط الحرية الضروري: إلا أن 
سميث لم يره قادرًا وحده على تحقيق العدالة» كما يشوب كتاباته الاحتجاج 
على انعدام العدالة في توزيع الثروات والأعباء الاجتماعية. وقد اعتبر التدخل 
للحد من الظلم وانعدام العدالة وانتشار الامتيازات بغير حق إحدى أهم 
وظائف المشرع لأن جميعها عثرات في طريق تحقيق الحرية7". 


يبقى آدم سميث ضمن التصور التنويري للتجمع البشري المبني على 
عقلنة الأنانية أو دمجها في أخلاقية عامة. المجتمع المدني في هذه الحالة هو 
الحيز الذي يتم فيه نسج العلاقة المتبادلة» أو للدقة» علاقة التبادل بين الأفراد. 
ولكن هذا الحيز ليس محايدًا أخلاقيًا أو ناجمًا عن تلقائية أو صدفة التقاء 
الأعمال الفردية» بل هو حيز أخلاقي مبني على الاعتراف المتبادل. فالرغبة 
في إثارة الاحترام واكتساب العطف والمودة ولفت النظر والانتباه هي من 
الصفات الإنسانية9", هنالك إِذَا إذا إلى جانب الحيز الخاص حير عام» والحيز 
العام وليس الخاص فقطى ذو قيمة ة أخلاقية, ومن دونها لا تقوم له قائمة. 
ولكن آدم سميث يوسع حدود الحيز الخاص عندما يتحدث عن يد السوق 
الخفية (50ة8]1 ءاؤزو:م1 156) فى سياق معارضته المبدثية لتدخل الدولة فى 
شؤون الاقتصاد. لأنه يعتقد أن الانطلاق من المنفعة الفردية لكل فاعل فرد 
ينظم المصلحة العامة فى النهاية. 

التفسير اللاحق لسميث يخرج هذه العبارة» المتلائمة مع نمط الإنتاج 
الرأسمالي في مراحله الأولى» من سياق نظريته الأخلاقية العامة. وفي هذه 
النظرية تعتبر دوافع الأفراد الفاعلين» بما في ذلك في المجال الاقتصادي» غير 
منفصلة عن اعتبار الحيز العام حيرًا أخلاقيّاء وغير منفصلة عن دوافعهم 


(7؟) رويمة 4 نعم ةاإناوط إن عءببرءنء3 عأطملة /716 بلأمصس8 مطمك لهة طأعمكلا للمدم2 بتمتلامه مقعاع 

عع لنطصقت علا بجع21 رزعوتطدععلترطصهن] عولتبطسمة) بورماكل أمدعءعاعاس!ا ‏ «وادعنا-طامععاء لظ م1 
.9 .م ,(1983 رقوعرط وانوع لوآ 

(5؟7) ناه لصضة تأعقطجمه .1 .© بوط لعتللء سا3 أمعماط عن بورمع:77 77:6 ,طاتدرة ممدلة 

.0 .م ,(1982 روعءتككة[) ماع16 :111 ,ولمع قصةن1لسا) عأعداة 
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الأخلاقية الاجتماعية*". ولكن» ومع ذلك؛ هل بالإمكان تجاهل التناقض 
البارز للعيان؟ وماهو الدافع المحرك الأول للفعل الإنساني في السوق 
الرأسمالية» ذلك الدافع 0 تخضع له بقية الدوافع؟ إن اعتبار الحيز العام 
في السوق الرأسمالية حيرًا أخلاقيًا أو ذا طابع قيمي» هو من باب خلط 
المرغوب فيه بالموجود عند تصوير منظري البرجوازية الفكري لنمط إنتاجها 
في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر. 

لا ينطلق آدم سميث في نظريته حول ثروة ة الأمم من تراث لوك وعحده) 
وإنما أيضًا من نقد هيوم لهذا التراث» هذا النقد الذي يؤسس نمطا جديدًا في 
تصور المجتمع المدني يقود فيما بعد إلى الفكر الليبرالي. ولذلك يقترح 
سميث العديد من المؤسسات الاجتماعية التي من شأنها تحويل أو ترجمة 
المصلحة الذاتية الفردية إلى حيز عام. وهو يحاول الموازنة بين الطبقات 
الشلاث: النبلاء والبرجوازيون والعمال. وعلى المشرع برأيه أن يستمع إلى 
البرجوازيين بارتياب وحذرء فهدفهم الأساسي ليس ازدهار المجتمع وإنما 
أرباحهم» وقد ينشأ تعارض بين أرباحهم وبين ازدهار المجتمع. 

لقد مزق هيوم الوحدة التنويرية بين العقل والأخلاق. وقد بنيت نظرية 
المجتمع المدني التنويرية بأكملها على قدرة البشر على اعتبار الصالح العام 
فوق المصلحة الفردية» لا على فرض المصلحة الفردية ولا على رؤية الصالح 
العام كمجرد مجموع للمصالح الفردية”". هذه هي أهمية النزعة التنويرية» 
وهذا هو أيضًا السر في محاولة العودة إلى هذه المبادئ في أيامناء بعد مأزق 
إيديولوجيات القرن التاسع عشر ووصولها إلى طريق مسدود في نهاية القرن 
العشرين. وحدة العقل والفضيلة في التنوير هي أساس المجتمع المدني» وقد 
كانت هذه الوحدة ذاتها قائمة عند لوك» ولكن في حكمة قوانين الطبيعة» 
قوانين الله. يفصل المجتمع المدني في عصر التنوير بين الصالح العام 


(10) انظر مناقشات آدم سيلغمان لهذا الموضوعء في 11 /ه م2! :77 ,ممصسوناء5 .8 سملم 

صوالتسعواة العسججداة املا بدعل!8 بملدصفن) صدلاتسعواا الع سعجداة! :مكممعه]! بووعورط عمع] علوملا بجو لل) برووزعو3 

.32-35 .مم ,(1992 ملهمهتتمدعاهآ 

0250 في هذا المجال. لا" يخرج روسو عن التنوير» على الرغم ممأ يذعيه بعضهم؟ وإنما 

خروجه عن إطار فكر التنوير هو في رومانسيته الطييعية» وفي جعل الصالح العام يؤسس إرادة الشعب» 
الإرادة العامة. 
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والصالح الخاصء ثم يعود ليتوسط بينهما عن طريق العقل والأخلاق 
والمؤسسات المتلائمة معهما. وهنا تمت علمنة فكرة المجتمع المدني نهائيًا. 
المصلحة الذاتية المعقلنة عند هيوم هي تلك التي تلام بين قوانين العدالة 
وبين أكبر قدر ممكن من الربح أو من تحقيق المصلحة الخاصة. المجتمع أو 
الحيز العام بحد ذاته ليس أخلاقيًا وإنما هو مجموع الأفراد وعلاقاتهم. 
والمصلحة العامة هى النابعة من متابعة كل فرد تحقيق مصلحته الذاتية. ولذلك 
فإن قراندن العداثة ذاتها هي قزائين خارجية عن الشره: الفرد يجري وراء 
مصلحته هو ومن المفضل أن يتابعها فى إطار قوانين العدالة» ومن المستحسن 
أن يتم استدخال هذه القوانين. في نهاية الأمر» فإن ما يحافظ على تماسك 
المجتمع ليس قاعدة العقل ولا وحدة العقل والفضيلة:؛ وإنما هو التحقيق 
المعقلن للمصلحة الفردية. شر الفرد أو خيره؛ مثالبه أو فضائله ليست أساسًا 
يشتق منه المجتمع بأسره. فإذا ما اتفقنا على أن الفرد شريرء ذئب بطبعه (هوبز) 
لاشتققنا من هذه الطبيعة مجتمعًا من نوع معينء ولو افترضنا الإنسان خيرًا 
(التنوير الاسكتلندي) لاشتققنا منه مجتمعًا ونظامًا سياسيًا من نوع آخر. ولكن 
موضوع الأخلاق هو الحيز الخاص.ء اما موضوع الحيز العام» فهو العدالة. 
وهذا التمييز هو ما يحاول المجتمع المدني أن يتجنبه حتى عصرنا هذاء ولا 
معنى لهذا المفهوم (إن لم يكن المقصود منه هو الدولة ذاتهاء بالطبع) إلا إذا 
حاول التوسط بين العدالة والفضيلة. وإذا حافظنا على هذا الانفصال الهيومى 
00 والفضيلة» سيكون بالإمكان الاكتفاء بالليبرالية من دون الحاجة 
لمفهوم المجتمع المدني» ففي النظرية الليبرالية الكلاسيكية يجب أن تطبق 

الدولة العدالة القانونية في الحيز العام. أما الحيز الخاص» فمتروك في هذه 
النظرية لقرارات المواطنين الأخلاقية» ولا وجود لحيز عام يتوسطهما بحيث 
تطبق فيه العدالة من منطلق أخلاقي ويقوم على الأخلاق المتلائمة مع العدالة. 


ثانيًا: تقليد آخر: توازن القوى 
بعد اجتياز فرنسا فترة لويس الرابع عشرء ومع انتقال الملكية من 
الإقطاعية المتوازنة بين الملك والنبلاء والاكليروس» انطلق صوت المجتمع 
المدنى من بين صفوف النبلاء الذين يشكلون الطبقة المهددة النفوذ. وقد 
دين هذا الصوت. صوت مونتس كيو (دعتتووعامه/)» تقليدًا آخر لمفهو 7 
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المجتمع المدني وهو التقليد الذي يجعل أسس التمدن تقوم على التوازن 

بين القوى التي تشكل الدولة أو بين السلطات”"". ويختلف مونتسكيو عن 
هوبز ولوك في أنه لم يحاول وضع نظرية في المجتمع أو في الدولة؛ بعامة. 
لم يفترض حالة طبيعية ولم ينطلق من فرد طبيعي مفترض. لقد استحق 
مونتسكيو لقب مؤسس علم السياسة لأنه تجرأ على أن يجعل معاينة الدول 
والشعوب وعاداتها موضوعا له» يستنتج منه المبادئ التي تحكم القوانين 
الوضعية لهذه المجتمعات» أي ما يسميه هو بروح الشرائع (وأمآ عل انمو ). 
وهو يقول في كتابه روح الشرائع من العام ١754‏ : «إن هذا العمل يتخذ 
الشرائع موضوعًا له وكذلك العادات والتقاليد المختلفة لجميع شعوب 
الأرض. ويمكن القول إن هذا الموضوع واسع جدًا لأنه يشمل كل الدساتير 
التي تقبلها البشر»ة*". ولذلك يقول ألتوسير (©:عسطااخ ونام إن الفرق بين 
علم مونتسكيو السياسي وعلم هوبز هو كالفرق بين فيزياء نيوتن التجريبية 
وفيزياء ديكارت التأملية؟". وإذا أردنا أن نزيد هذا التشبيه وضوحًا نقول إنه 
الفرق بين علم السياسة والفلسفة السياسية. استنتاجات مونتسكيو تحليلية 
استقرائية تعود إلى النظرية السياسية بتعميمات مستمدة من التأمل التاريخي» 
لتجعل هذه التعميمات أساس نظرية استدلالية. أنا تظازية هويق» فهى 
استدلالية تبدأ وتنتهي بكائنات نظرية. ١‏ 


يرفض مونتسكيو كون نظرية العقد الاجتماعي : تحتوي على دور منطقي. 
فإن أي تعاقد أو اتفاق اجتماعي يفترض أصلا مجتمعًا قائمًا. . وفي العلوم 


الاجتماعية قد يكون التفسير الذي يفترض ما يفسره أمرًا مقبولًا خلاًا لعلم 
المنطق» مما يعني أن رفض مونتسكيو غير مؤسس جيدًا. لا د تشرح نظرية 


(0؟) مع أن هنالك بالطبع فرقًا بين القوى والسلطات. فالسلطة القضائية مثلًا لا تشكل قوة عند 
مونتسكيو. وعلى أي حال» هنالك فرق أكبر بين مبدأ توازن القوى وبين الفصل بين السلطات»؛ الذي لم 
يخطر ببال مونتسكيوء على نحو ما تصوره الديمقراطيات الغربية في أيامنا. 

(1) مونتسكيوء دفاعًا عن روح الشرائع. مقتبس في: #بوا/ااوط مط :ناه انتوده د30 رتعوساطاله قنامآ 

.(1964 ,ععموظ عل دعأممالورعءبلأهن معدوعر© :وامة) عبوتطامهكماتام موتامتاتها بعتم كط "[ ه 

اعتمدت الترجمة العربية لهذا الكتاب: لوي ألتوسير مونتسكيو: السياسة والتاريخ: ترجمة نادر 
ذكرى (بيروت: دار التنوير» ,)١948١‏ ص .١15‏ 

(9؟) ألتوسيرء المصدر نفسه. 


العقد الاجتماعي قصة قيام المجتمعات» وإنما تعيد إنتاجها نظريّاء وعلى نحو 
يؤسس نظرية سياسية تفسيرية ومدرسة إيديولوجية. والأمران غير منفصلين 
تمامًا في العلوم الاجتماعية. ومن غير الممكن تجاهل موقف مونتسكيو 
الإيديولوجي أيضًا. فتبعات نظرية العقد الاجتماعي الأولى هي رفض الهرم 
الاجتماعي «الطبيعي» والتوصل نظريًا إلى الحكم المطلق وهوء أي الحكم 
المطلق» خصم مونتسكيو النظري اللدود وخصم طبقة النبلاء كافة. 


المجتمع موجود في الطبيعة وتكفي لتفسير وجوده غريزة الألفة 
والاجتماع. النظريات التي تتجاوز ذلك تنقص ولا تزيد. الإنسان مخلوق من 
الله وهو من حيث كونه كائنا طبيعيًا يعيش في الطبيعة مثل الحيوانات» 
والإنسان» في الوقت نفسه. كائن عاقل يعيش في «مجتمع مدني» ويحتاج إلى 
قوانيين وضعية. قوانين طبيعته (لكي لا نقول قوانينه الطبيعية) مشتركة مع 
الحيوانات. ولكن ما يميزه كإنسان هو القانون المدني الذي يضعه هو والذي 
ينظم المشاكل الناتجة من حياة الناس في مجتمع مدنيء وإدراكهم أنهم 
مختلفون أو غير متساوين» بحيث يكون القانون هو العلاقة الثابتة بين المتغير 
المختلف. وهذا هو المشترك الوحيد بين قوانين الطبيعة والقوانين الوضعية» 
أنها تنظم العلاقة بين متغيرات» وإن أهم ما يميز مرحلة تطور الحكم المدني 
في فكر مونتسكيو هو اتخاذ هذا المفهوم. مفهوم المجتمع المدني» شكل 
حكم القانون. واعتباره أن أي حكومة جيدة يجب أن تخضع لحدود أو قيود 
قانونية. والاستبداد هو بالضبط غياب وانعدام هذه الحدود. وهو بذلك ليس 
نظام حكم محددًا بل هو انعدام التحديد وانعدام النظام. ولذلك يمكن أن 
يكون تعريفه سلبيًا فحسب. إنه الشر الكامن في أي نظام. وعندما وصف 
مونتسكيو الاستبداد في الرسائل الفارسية فإنه رسمء عمليّاء كاريكاتيرًا للملكية 
المطلقة كما عرفها في أوروبا. 

لا يبحث مونسكيو عن تشكل المجتمعات وإنما عن تطور قوانينها. 
عن القوانين التي يتصرف الناس بيحسبها من دون علم بوجودهاء والتي 
يخضعون لها عندما يضعون قوانينهم» ومن أجل تجنب الوقوع في فخ 
القانون الطبيعى الإلهى العقلاتى الذي تشتق منه القوانين الوضعية» فإنه 
يقع في ازدواجية الشكل والجوهر: روح القانون والقانون» مبدأ النظام 

يفن 


السياسى وطبيعة النظام السياسي. ومثلما وفرت نظرية العقد الاجتماعي» على 
الرغم من غموضهاء أساسًا لا بأس به للمطالبة بأن يتناسب شكل نظام الحكم 
مع جوهر عملية التعاقد إلى درجة التطابق بينهما كما في حالة روسو كذلك 
يوفر نموذج مونتسكيو أيضًا مولدا للتطور. وذلك في العلاقة الجدلية بين مبدأ 
النظام وطبيعته. 


يتجنب مونتسكيو الحالة الطبيعية» ولكنه لا يستطيع تجنب افتراض حالة 
عدالة ممكنة» أو حالة نظرية يقوم فيها الأفراد العاقلون بصنع قوانين معقولة. 
«قبل أن تصنع القوانين وجدت العلاقات اللازمة لعدالة ممكنة. القول بعدم 
وجود ما هو عادل وغير عادل خارج ما هو مسموح وممنوع من قبل القوانين 
الوضعية؛ هو كقولنا إنه قبل أن ترسم الدوائر لم تكن كافة أقطار الدائرة 
متساوية»". 

ليست العدالة بالنسبة إلى مونتسكيو هي القانون ذاته أو طاعة القانون» 
كما تختزل عند هوبز كشكل من أشكال الالتزام بالعهود وإنما هي معطى 
أبدي لا يعتمد على اتفاق البشرء أو على إرادتهم المتبدلة والمتغيرة. لقد 
اشتق مونتسكيو العدالة من اجتماعية الكائنات العاقلة وليس من الإرادات 
الفردية لهذه الكائنات'”". والعدالة تسبق القوانين الوضعية التى تعبر عنهاء كما 
تسبق في الهندسة تعريفات الأشكال الهندسية تمثيلاتها. 


القانون الطبيعى الذي أخر جه مونتسكيو من الباب» يعود من الشباك 
في منهجية مونتسكيو العلمية التصنيفية وفي اعتبارات الجغرافيا السياسية 
التي تناولها. وفي محاولة تذكر بعلمية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
عشرء يبحث مونتسكيو عن رابط بين الطبيعة والمجتمع يسمح بنوع من 
الطوبولوجيا أو التنميط. ففي نظريته يؤثر المناخ والمبنى الجغرافي وخصوبة 
التربة واتساع رقعة الدولة وغير ذلك في تشكيل ما يطلق عليه تسمية روح 


(١؟)‏ كقصوم!1 نزط لعنقاكمهها ,كناحما ع[ “زه اجام 712:6 ,لاءأناوك6 م110 أدلومعء5 عل كأنامة معاتقدكه 

عاتملا :3ع[8) .ؤاولا 2 ,9 زوءأكنةان) كه لوءطئن[ م21188:6 ,لقصتناءاة مدع لزط ومأاءنالم امل مه طائد بامععيكة 
.2 .2 ,([1949*؟ ,1962] .00 ,طوظ د11 

(١؟)‏ مول طسق عرولا بجى1! بعع ل أمطصوع) بعابودعاردماطة إن «ررمء:11 أمءناناوط 176 ,تعاطعنه متطاءق3 

1 .م ,(1977 رووعم8 ادع الملا 


ارفيل 


الأمة. ودوح الأمة بدورها تؤثر تأثيرًا حاسمًا في تشكيل القوانين وأنواع نظام 
الحكم. إذن» مع أن المجتمع المدني منفصل عن الطبيعة في تعريفه النظري» 
إلا أنه في الواقع» أي في التاريخ» تتحول الظروف الطبيعية إلى أحد مكوناته 
الأساسية. 

الاستبداد مثلاء يتلاءم مع الإمبراطوريات الشاسعة في مناطق لا تسمح 
بنشوء تقاليد الحكم الذاتي 0 السكان (والتقاليد من روح الأمة) وحيث 
تنعزل الدولة عن العالم الخارجي خلف مناطق صحراوية. والمناخ المعتدل 
يلائم الأرستقراطية ومبدأها أصلا الاعتدال والوسطية» والجمهورية تتلاءم 
بخاصة مع الكيانات السياسية الصغيرة» وفي ظروف لا تسمح بغنى ووفرة 
مفسدين للأخلاق ولا بفقر مدقع””". 

ولكن» من ناحية أخرى., يميز مونتسكيو بين طبيعة السلطة أو الدولة 
ومبدئها جاعلا من المبدأ أو الروح الكامنة وراء التشريع؛ الجانب الديناميكي 
في عملية التطور. طبيعة الجمهورية هي الحكم الجماعي للمواطنين (السؤال 
بالطبع هو: من هم المواطنون؟ فليس كل قاطن في الدولة مواطن)» وطبيعة 
الحكم الملكي هي حكم الفرد بواسطة قوانين وإجراءات وأجسام وسيطة 
تجري أو تمر عبرها السلطة على نحو شرعي. في النظام الملكي تدير 
الأرستقراطية القضاءء وتوجد برلمانات لها وزن سياسي وإكليروس له 
حقوق معترف بهاء وروابط مهنية وحرفية تستحوذ على امتيازات تاريخية 
معترف بها. وطبيعة الاستبداد هي حكم الفرد الواحد» حكم اعتباطي لا 
تسري عليه قوانين بل مزاج وأهواء صاحب السلطة. أما بالنسبة إلى طرف 
المعادلة الثاني» أي مبدأ الحكم فينقسم أيضًا إلى ثلاثة: مبدأ الجمهورية 
هو الفضيلة أو الشيم المدنية (منصة8؟ انرزة)»: الذي يجعل المواطتين 
يتلاحمون في خدمة بلدهم ويدافعون عنه في مليشيات مسلحة» كما يجعل 
مصلحة المجموع كامنة في تصرف كل فردء ومن دون ذلك تنهار 

(؟7) تذكّر أفكار مونتسكيو بنظريات تاريخية» في القرن العشرين» تحاول أن تقيم الاستبداد 
على الحاجة إلى مشاريع الري التي تقوم بها الدولة في المناطق الصحراوية الواقعة على تخوم مجاري 
الأنهار. الدولة هي القوة الوحيدة القادرة على القيام بهذه المشاريع؛ ومن هنا تستمد أيضًا قوتها الرهيبة. 
هذا ما سماه ويتفوجل بنظام الري وجعله أساس الاستبداد الشرقي. 
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الجمهوريات. ما يحافظ على تماسكها إِذَا هو سيادة الفضيلة وليس سيادة 
القانون. أو للدقة» نقول إن الأولى» أي الفضيلة» هي شرط الثانية» أي سيادة 
القانرن» في الجمهوريات وليس العكس. 

يسحال بالطبع السؤال: ألا يلاحظ هنا تناقض بين اعتبار الطبيعة والمناخ 
والمبنى الجغرافى وغير ذلك من العوامل الطبيعية محددة لتطور الحكومات» 
واعتبار هذه المبادئ المذكورة آنقّاء أي الفضيلة والشرف والخوف وهى 
مبادئ معنوية لا مادية؛ المتغير الأهم في المعادلة؟ يمكن» بحسب رأبي» 
التمييز هنا بين البنية التاريخية والبنية النظرية لنموذج مونتسكيوه وهو تمييز لم 
يدركه هو ذاته؛ فالكائنات السياسية تتشكل تاريخيًا بناء على الظروف الطبيعية 
السائدة وبتأثيرها. إذا أردنا أن نراجع تاريخ تكوينهاء فالبداية التاريخية الحقيقية 
هي في التفاعل مع هذه الظروف الطبيعية وتطور أشكال التعاون الاجتماعي 
المتلائمة معها واللازمة للتكيف بحسيها. و كح و د 
القانون الذي يحكم صيرورتهاء فهو الصراع بين مبدأ النظام المتشكل تاريخيًا 
وطبيعة هذا النظام. فإذا فقدت الجمهورية مبدأ الفضيلة تصبح نظامًا فاسدًا 
وتتصدع””"» وإذا فقدت الملكية مبدأ الشرف تفقد مقومات وجودها وشرعيتهاء 
وإذا فقد الاستيداد مبدأ الخوف فإنه ينهار. والتنوع التاريخي ناجم بالضبط 
عن درجات التطابق والتفاوت بين مبدأ الدولة وطبيعتها الموجودة واقعيًا. 
يفتتح الكتاب الثاني من روح الشرائع بالمقدمة التالية: «إن فساد كل حكومة 
يبدأ دائمًا بفساد المبادع)9". 


تاريخ نشوء 0 المالء رن اللي ال عر 
الباحث فيه أن يكتب التاريخ السياسي والاقتصادي وتاريخ التشريعات وغير 


(7) إذا أمعنا النظر وجدنا أن جمهورية مونتسكيو هي أيضًا أرستقراطية؛ فمواطنوها هم 
المواطئون الأحرار المالكون. رلك قل شل فى هله لضان ند ىن لقان رارف سر مق 
مونتسكيو هذه نقول إن الفرق في نهاية الأمر ليس في الميدأ وإنما في شكل تموضعه الاجتماعي» لأن 
الشرف هو الفضيلة الأولى في النظام الملكيء وفضيلة الإخلاص للمجموع في الجمهوريات الصغيرة 
تصبح أيضًا قضية شرف. ْ 

لغرف .109 .م ,كما 1:6) كز لأسامى 11:6 بلاعأدودعامهك/1 


ذلك التي أدت إلى نشوء النظام الرأسمالي» وبين تاريخ صيرورة الظاهرة» أي 
عملية إعادة إنتاجها لذاتهاء وهنا يطور ماركس نموذجًا نظريًا يبدأ بالبضاعة 
وينتهي برأس المال. ويذكر الصراع أو التوازن بين مبدأ نظام الحكم وطبيعته 
بنموذج نظري آخر طوره ماركس لفهم عملية التطور التاريخي» وهو نموذج 
الصراع بين قوى الإنتاج ووسائل الإنتاج» وثم بين الوحدة التي تؤلفهماء أي 
نمط الإنتاج وبين المبنى السياسي والحقوقي للمجتمع الذي يجب أن يتكيف 
معها. كما يذكر كل ذلك بالصراع أو العلاقة الجدلية بين جوهر أي ظاهرة 
وشكلهاء أي وجودها المتعين في فلسفة هيغل» بحيث يصبح هذا الصراع هو 
الحراك الأساسي لأي ظاهرة اكتملت مقومات وجودها وقطعت العلاقة مع 
ظروف نشوثها التاريخية» أي تضمنتها في ذاتها. وتساعد هذه التمييزات في 
فكر ماركس وهيغل على فهم ظاهرة مونتسكيو السابقة عليهماء كما يساعد 
التجلي الناضج للفكرة ولتمييزاتها وتمفصلاتها عند هيغل وماركس على فهم 
بذورها أو تشكلها الأولي عند مونتسكيو. 


تنتمي الجمهورية إلى الماضي بموجب نظرية مونتسكيو» لأن عهد الدول 
ال ال ولأن الاكتفاء بالقليل» وهو أساس الفضيلة.» أي تفضيل 
الصالح العام على الخاص لم يعد من المبادئ المنتشرة ة في دول تتطور تجاريا 
وتزداد احتياجاتها. علينا ألا ننسى أن جمهورية مونتسكيو هي ماضوية فعلاء 
لأنها جمهورية أرستقراطية ومثالها الذي كان حاضرًا هو المدن الإيطالية» أما 
مثالها الماضيء فهو المدن الكلاسيكية اليونانية: أثينا واسبارطة. وجمهورية 
مونتسكيو لا تتجلى في حكم الشعب كله بل في ممثليه من النخبة» أي 
الأرستقراطية. وهو يخشى حكم الشعب باعتباره استيداد الرعاع» وهو أسوأ 
أنواع الاستبداد. فالجمهورية هي حكم الرجال الأحرار وليست حكم العبيد 
ولا أخلاق العبيد. وينفعل مونتسكيوء » بخاصة» من تخلّي عامة أثينا عن منصب 
القضاء للنبلاء اعترافًا من الشعب بعجزه وجهله: وهذا الاعتراف هو صفة 
محمودة. لقد كانت الديمقراطية القديمة برأي مونتسكيو في النهاية ديمقراطية 
أرستقراطية» أي نخبوية على الرّغم مما يقال في عصره عن كونها حكم الفقراء 
أو الرعاع. 
نظام «المستقبل» بالنسبة إلى مفكرنا هو الملكية. ولكن المقصود هو 


احريل 


الملكية المنظمة بحكم القانون. يعتلي الملك الفرد العرش بموجب قانون أو 
عرف يحترمه هو أيضًا بدوره» كما يحترم توازن القوى القائم ومراتب الشرف 
القائمة فى الدولة. يمارس حكمه عن طريق مؤسسات وسيطة ومرمع) 
15-95 متشكلة بالأساس من فئة النبلاء التى يعتبر تحديد شرفها 
الرفيع من سلطة الملك. والحاكم الفرد» من دون طبقة أشراف ومن دون 
مراتبية هرمية» يكون في الواقع. الفرد الوحيد في الدولة أما الباقي» فرعاياء 
أي أنه بالضرورة فرد مستبد. وحين يمنح هذا الفرد السلطة لوزير ويتخلى 
عن السياسة كعبد لأهوائه ويصبح أسير «الحريم»؛ فإنما يفعل ذلك عن 
مزاجية وهوى. إنه يمنح السلطة ليعود فيصادرها بالسلوك نفسى وهكذا 
تتطاير الرؤوس بعبثية لا يحكمها قانون. الاستبداد هو عكس القانون» كل 
قانون هو تحديد, والاستبداد عكس التحديد. أولئك الذين يتسلمون السلطة 
مؤقتا من المستبد يجهلون دوافعه» فهم «يشاركون» في السلطة» ثم يقالون 
منها بالقدرية والحتمية نفسها التي لا يدركونها”"» فالاستبداد لا يمكن من 
حساب خطواته؛ ولو كان ذلك ممكنًا لكان هناك قانون يحكمه. وبالتالى 
لانتفت صفته كاستبداد. الاستبداد مباشر غير متوسطء ولا تون برا 
الجميع يتساوون في كونهم رعية» وليس هناك وساطة.» وحيث لا وساطة لا 
حماية» عندها يكون الشعبء أو الرعية» معرضًا للمستبد مباشرةٌ. وهذا هو 
كابوس مونتسكيو. 

في الجمهورية تقوم الفضيلة التي ترى الصالح العام فوق الخاص أو 
الحكمة الموزعة بين أفراد الشعبء مقام جزء أساسي من سيادة القانون» 
ولذللك أيضًا تزداد أهمية التربية فى الجمهوريات» وتكون التربية الخاصة 
والعامة منسجمة» ولا ينشأ تعارض بين التربية فى العائلة والتربية الاجتماعية. 
هذا هو النظام الذي يصوره مونتسكيو في دولة شعب الترغلودايتس 
(وعازلماعه:1) الأوتوبية في الرسالة الثالثة عشرة ة من رسائله الفارسية. . يعرض 
هذا النظام عبثًا كبيرًا جدًا على الأفراد. . وقد علم الشيوخ أبناءهم هناك «أن 
مصلحة الأفراد يجب أن تكتشف دائمًا في المصلحة العامة وأن الرغبة في 
الانفصال عن المجموع هي ميل إلى تدمير الذات» وأن الفضيلة يجب ألا 


جه .4-65 .مم ,.وذط1 


يفن 


تعتبر مكلفة أو مؤلمة» وأن العدالة في التعامل مع الآخرين ليست صدقة وإنما 
حسلهة ة نؤديها لأنفسنا)2"7. ولذلك أيضًا أخفق 5 في تحمل هذا العبء في 
النهاية وانتخبوا لهم ملكا كما ورد في رواية مونتسكيو. 


تصبح هذه المهمة أصعب فأصعب مع تطور المجتمعات لتتحول في 
النهاية إلى عملية قمع ذاتي وانضباط صارم. وأقرب ما يراه مونتسكيو إلى 
جمهورية اسبارطة و«اجمهورية أفلاطون» هى الأديرة فى عصره”"") ويحول 
هذا التشبيه الفضيلة الجمهورانية (عدءتا؟ همء نامع 2) على نحو متناقض إلى 
استبداده حيث إنه يمحور كل الجهد الإنساني باتجاه واحد. وفي عصرنا يذكر 
هذا بالتوتاليتارية» التي تتلخص بتسرب المبدأ الكلي إلى كافة أجزاء المجتمع 
أو تحول الأفراد إلى مادة أو موضوع الاستبداد. وكلما ازداد المجتمع تمفصلا 
أو تمايرًا بازدياد تقسيم العمل وتوزيع الوظائف الاجتماعية وازدياد الثروة 
وتنوع الحاجات وغير ذلك» أصبح فرض مبدأ واحد كلي عليه يحتاج إلى 
عملية قسر أقسى» وازدادت عملية قمع الذات تشويها. 


وبرأي مونتسكيو أن ما يميز النظام الملكي بدستوره المتوازن حيث 
تحدد فيه كل قوة فى الدولة القوة الأخرى» أو كل سلطة السلطة الأخرى» 
وحيث يحدد الشرف والمقامات الرفيعة سلطة الفرد. هو أن هذا التوازن 
الموضوعي يقوم بدور الحكمة والفضيلة حتى لو لم يكن أصحابه المشاركون 
فيه حكماء أو فضلاء*”"» أي أنه تجري عملية مأسسة للفضيلة بحيث لا 
تكون مرتبطة بفضائل الأفراد ولا معتمدة عليهم» وإنما تقوم المؤسسة بهذا 
الدور بتحديدها للعشوائية والاعتباطية المزاجية والمصلحة الفردية. ويذكر 
هذا العقل الموضوعيء مرة أخرىء بحيلة العقل (لصدمء/؟ :06 :15آ) عند 
هيغل؛ العقل الذي لا يعتمد على عقول الأفراد وإنما على بنية معينة للعملية 
التاريخية في حالة فلسفة التاريخ» وعلى بنية معينة للسلطة السياسية في حالة 
(؟"؟) بمدلهمآ) كناء8 .ل .© نز لعاتلء ,كتعلاعط «ونسء2 بلاءأنوكعاده]1 أملهمءء5 عل كتدامآ وعاتهنات 
,58-60 .هم ,(1977 ,[بنام .م] 

(/ا) وما ما عء«معكتهرء7 3116 لععبمر1 ا علهاى 1١6‏ هبه براومعماز5 ,عمقطمععا .0 اتعصمولة 


.409 .م ,(1980؟ ,دومع تإاتقكء اتمنا «ماأععصاءط :113 روماععمء") تعد تعاذطه اا 
فرق ,410 .م م.للط1 


اليل 


فلسفة الدولة. وهذا هو حكم الفرد. أمير محمي من تجاوزاته بواسطة مراتب 
متميزة» ومراتب محمية من الأمير بشرفها. أمير محمي من الشعب وشعب 
محمى من الأمير بواسطة هذه المراتب نفسها. كل شىء يتعلق بالنبالة. سلطة 
ملجومة بماهيتها الخالصة أو بمزاياهاء أقل مما هى ملجومة بالشروط 
الاجتماعية الثابتة والمستتبة التي تشكل سياق ممارسة السلطة لنفوذهاء والتي 
تعطيها هذا الإيقاع وهذا المزاج اللذين يشكلان عقلها كله بوصف هذه 
الشروط حاجرًا ووسيلة؛ حيث يشد كل شخص الحبل نحوه وفى وجدانه 
مطلقه الخاص بهء بحيث يفرض التوازن على الجميع من التجاوزات 
المتعارضة ذاتها. يمكن وصف عقل الملكية تمامًا بأنه تعارض أضراب 
الجنون بعضها ببعضص2”". 

لم يقدر مونتسكيو عقل الأرستقراطية ولا حكمتها يخاصة» وإنما اعتمد 
أساسًا على شرفها ومرتبتها الاجتماعية. إنه لا يؤمن بالنخبة من منطلق التقدير 
لذكاء هذه النخبة مقابل غباء الجماهير كما تؤمن النظريات النخبوية في القرن 
العشرين» حتى لو اعتقد أن العامة غبية فعلًا. إن الشرف وفي صميم الشرف 
تكمن مشاعر العار» والغرور والنزوة والتظاهر أو الاستعراضية. فبموجب هذا 
المبدأ يحكم على عمل الأفراد لا بفضيلتها وإنما بلمعيتهاء لا بعدالتها وإنما 
بعظمتهاء لا بعقلانيتها وإنما باستثنائيتها”؟. 

لقد اتخذ المجتمع المدني عند مونتسكيو شكل: 

١‏ حكم القانون. 

؟ - الفصل بين المجتمع والدولة. 

 ”‏ التوازن بين السلطات أو التوازن بين القوى فى الدولة. 

ويخطئئ العديد من المفسرين في جعل هذا التوازن يظهر وكأنه مبدأ 
الفصل بين السلطات. لقد انطلق مونتسكيو من قوانين الحركة نفسها الي 
انطلق منها هوبزء بمعنى أن كل جسم يتحرك بالسرعة نفسها وبخط مستقيم 

(9") ألتوسيرء مونتسكيوء ص ”الا. 


(* 5) هلانت ناءانتوكعاتماة ,وصدتالتة! عاتوا/! له ,29 .م ,2 .أو ,وسصط ءا ره امد 776 بسعتنوكعتممكة 
.27-9 .وم ,(1976© ,ؤوعع2 وتهنه/ أله 6ه بواتو اونا بخ) ,برعاععاىء8) ممنوع]1 0[4 1 


لخديل 


إذا لم توجد عثرات في طريقه. وموضوع توازن القوى هو إيجاد هذه العثرات 
بحيث تحدد كل قوة أو سلطة حركة السلطات الأخرى. والأهم أن نقول إن 
مونتسكيو هو صاحب الدستور المتوازن وليس صاحب نظرية الفصل بين 
السلطات. ولكن مونتسكيو هو صاحب الاحمة الكبرى في سوء ليرفا 
ا وار 11 لي بل 
مونتسكيو. السلطة التنفيذية منفصلة عن البرلمان المقسم إلى مجلسين» 
وبالتالي متوازن بدوره» والسلطة القضائية منفصلة عن كليهما. ولكن قوة 
البرلمان كانت قد ازدادت كثيرًا فى تلك المرحلة» وأصبحت الحكومة مسؤولة 
أمامه وفقدت بالتدريج استقلالهاء وأصبح أعضاؤها أيضًا من ضمن أعضاء 
البرلمان» وهذه كلها تطورات لا تتلاءم مع مبدأ الفصل بين السلطات كما 
فهمه مفكرنا. 

وقد أدى سوء الفهم هذا إلى تشويهات دستورية في الولايات المتحدة؛ 
فقد حاكت تلك الدولة الدستور البريطاني متوسطًا بتفسير مونتسكيو له 
وحولت السلطة التنفيذية إلى سلطة منفصلة عن السلطة التشريعية» من حيث 
عضويتها. وهكذا أصبح منصب رئيس الولايات المتحدة لا يتلاءم مع منصب 
رئيس الحكومة في بريطانيا» وليس مع سلطات الملك في بريطانياء بل مع 
تصور الملك جورج الثالث لما يجب أن تكون عليه سلطته هو في صراعه مع 
البرلمان. ويتلخص التاريخ الدستوري للولايات المتحدة في محاولات 
متكررة لتجسير الهوة المشوهة. بين السلطات التشريعية والتنفيذية» الناجمة 
عن فهم مغلوط لمبدأ الفصل بين السلطات واعتباره مبدأ أكثر شمولية من 
مجرد التوازن أو التحديد والرقابة المتبادلين بين السلطات0». 


هنا يكمن سر أهمية تنظيرات مونتسكيو. ومع أنه تحدث باسم الماضي» 
باسم النبلاء والنخبة الحقوقية في الدولة» إلا أن نموذجه النظري وتبريرات 


(١غ)‏ «مثر كمءك! أمعءتنتامط إن و3 4 «اناعبه:11 إمتعطئط أعدع1 إن ءكز2ه 7786 بستامفلة بإوامعومك1] 
.162-65 .جه« ,(1980 ركوع؟8 000 جوع :0 :21 بأتمجات/17) اءع00:00) 10 وانره8ة 


خرن 


للمجتمع المدني باعتباره وسيطًا وحاجرًا بين الدول والأفراد. ولكن أفكاره 
تشكل أيضًا جزءًا من التراث الليبرالي بتطويره التوازن بين السلطات إلى 
الفصل بين السلطاتء وبخاصة في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. لقد 
تمايزت الوحدة الاجتماعية/ السياسية من جديد فى أفكار مونتسكيو لكي 
يعود المجتمع المدني كعملية توسط بين التمايزات والتمفصلات المختلفة. 
وتبين أفكاره» من جديدء أن عملية التمدن هي عملية فرز وتوسط مستمرة 
تصبح بعدها الوحدة الاجتماعية / السياسية أكثر غنى وأكثر مدنية. 


أصبح بالإمكان أن يتحول حتى نظام مونتسكيو الجمهوري إلى وحدة 
فدرالية بين جمهوريات منفصلة» تجمع بين حسنات الجمهورية الصغيرة 
والمملكة الكبيرة» بحيث تحافظ الجمهوريات المنفصلة نسبيًا على تعريف 
للخير العام متفق عليه اجتماعيًا. وقد أصبح هذا التصور المحافظ للمجتمع 
المدني جزءًا من الجمهورانية المعاصرة ومن التصورات الجمعية أو الأهلية 
للديمقراطية زعم ءمصء2 صدعة)نمسسصه00) مقابل التصورات الليبرالية. وتبرز في 
التصورات الجمهورانية الحديثة للمجتمع المدني جوانب محافظة من دون 
شكء تلازم الجوانب النقدية الليبرالية» ومنها الوطنيات المحلية أو الجهوية» 
والولاءات الجزئية والتصورات الثابتة واللاتاريخية للخير العامء وأنماط 
وتشكلات أخرى لاختزال الفرد ليس للمجموع المجرد» أي «المجتمع؟ أو 
«الأمة؛» وإنما لتصورات محدودة وجزئية تنضّب نفسها كمصلحة المجموع» 
أي تنصّب نفسها لاتاريخيًا على أنها الخير العام. 

تحول صوت مونتسكيو القادم من الماضي إلى جزء من الحداثة» لأن 
المبدأ الذي يعتمده. دفاعا عن قوة النبلاء وبرلمانهم في وجه الملك» هو ميد 
تمايز وتوازن السلطات. 


وتجري فى الوطن العربى بمجمله محاولات لمعارضة الاستبداد فى عصر 
الدكتاتوريات بإحياء بنى الماضي ومراتبه ومؤسساته التقليدية؛ كحماية من 
وحدانية واستبدادية السلطة ومبدأ الخوف. والحق» إن الماضى الذي يُتاق إليه 
ليس ماضيًا سحيقًا. فقد عاشت الخلافة الإسلامية عصور استيداد رهيبة» وإنما 
القصد هو إما الخلافة الراشدة» كما ارتسمت صورتها فى الذاكرة الجماعية» 
وإما العصور المتأخرة للإمبراطورية العثمانية في النصف الثاني من القرن 


١ 


التاسع عشرء والبلدان العربية المستقلة في مرحلة ما بين الحربين العالميتين. 


في أوضاع التحديث القسري المشوّه والتابع» يبدو مجتمع ما قبل الحداثة 
العربية أكثر قربًا من مفهوم «المجتمع المدني»» من مجتمع الحاضر المشوه. 
ولذلك قد تتخذ النزعة الناقدة للأوضاع السائدة شكل توق إلى الماضي 
القريب الذي يبدو أكثر مدنية» أي أقل استبدادًا. ولذلك يطرح طارق البشري 
مثلاء انفصال وظيفة بعض البنى الجمعية فى الدولة الإسلامية» وبخاصة 
الأسرة الممتدة والحارة والجامع والطريقة» عن وظيفة الدولة كأنها أشكال 
من التنظيم الذاتي خارج السلطة”''». كما يطرح فهمي هويدي التوجه نفسه: 
«ويشهد التاريخ بأن المجتمع الإسلامي كان يعج بالعديد من الكيانات 
والمؤسسات التي نهضت بتلك الوظيفة من جماعات العلماء والقضاة 
والمفتين» إلى نقابات الحرف والصنائع» إلى شيوخ القبائل والعشائر وشيوخ 
الطرق ورؤساء الطوائف. إلى جانب ذلك فقد كان المسجد مركرًا للإشعاع 
الثقافي. وكان الوقف مؤسسة كبرى مستقلة أقامها الناس بعطائهم وأدت 
دورها الكبير في تأمين مستلزمات الدفاع الاجتماعي للأمة. هكذا كان 
المجتمع المدني يدير نفسه بنفسه» قبل قرون طويلة من ظهور فكرة المجتمع 
المدنيء التي يتشوق إليها البعض في هذا الزمان20). 

ولكن الدافع الأساسي من وراء تنصيب المجتمع ضد السياسة أو 
المجتمع ضد الدولة الرائجة حاليًا في الوطن العربي» هو ليس موازنة 
الاستبداد. فمن أجل ذلك يلزم تفعيل المجتمع في السياسة وليس العزوف 
عن السياسة؛ فمن دونها يكون المجتمع إضافة إلى تخلفه عن الدولة» بما في 
ذلك اجتماعيّاء غابة من الرأسمالية التابعة. 


الدين» والدين فوق المستبد. والحق» إن مونتس كيو يذكرنا بأنه عندما تغيب 


(47) طارق البشريء «المسألة القانونية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي»؛ في: التراث 
وتحديات العصر في الوطن العربي (الأصالة والمعاصرة): بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية؛ ط١‏ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» :))١941/‏ ص 570. 

2 فهمي هويدي» «الإسلام والديمقراطية»؛ المستقبل العربي» السئة 16» العدد ١55‏ (كانون 
الأول/ ديسمبر 19917): ص .١٠١‏ 


يضسن 


التوازنات ويغيب حكم القانون لا يبقى حد للاستبداد سوى الدينء أي أن 
تحديد الاستبداد بالدين ليس من صفات توازنات المجتمع المدني»؛ وإنما هو 
أحد صفات غيابه ووجود الاستبداد» وتحديد الاستبداد بالقيم الدينية يتم في 
الاستبداد نفسه: «باستطاعة المستبد أن يجعل رعيته تهمل واجب رعاية الوالدين 
أو حتى أن يحضها على قتل الوالدين» ولكنه لا يستطيع أن يأمرها بشرب الخمر 
إذا كان ذلك يخالف الدين لأن الدين يبقى فوق الرعية وفوق المستبد»». 


لمونتسكيو إِذَا أهمية بمعنيين» بالنسبة إلى النقاش الدائر عربيًا حول 
موضوعة المجتمع المدني. تمثل أفكاره بالمعنى الأول الحداثة أو المستقبل» 
بطرحها الحاجة إلى التمايز والتمفصل المجتمعي والسياسيء وإقامة التوازنات 
بين القوى السياسية المختلفة منعًا للاستبداد الأمر الذي لا يمكن فهمه في 
نهاية القرث العشرين؛ من دون التعددية السياسية وتداول السلطة ديمقراظيًا 
ومسؤولية السلطة التنفيذية أمام السلطة التشريعية واستقلال القضاء”. أما 
بالمعنى الماضويء أي إحياء التقاليد والأعراف والبنى الجمعية المراتبية في 
مواجهة الاستبداد”» فهي ضمن ما يصلح لأزمنة الاستبداد ذاتهاء بحيث 
تجبر السلطة الدكتاتورية على تأدية ضريبة شفوية أو خطابية للدين» أو عن 
طريق شراء ذمم المؤسسة الدينية وتملق أنواع متخلفة من الدين الشعبي. 


ولكن ما تبقى من نظرية مونتسكيو في أوروبا ليس عنصر النبالة 
والشرف الذي قضت على مغازيه السياسية والاقتصادية أو حولته إلى مجرد 


22 .9 .م ,701.2 ,كنااصا 1/16 “زه لأساوي 776 ,ناءأبتودعاممللة 

إن للدين وجهًا آخر عند مونتسكيو الذي يؤمن بوجود جوهر للديانات. قد يتلاءم وقد لا يتلاءم 
مع المدنية. وفي رأيه الذي لا يتميز بالدقة العلمية» مثل كل النظريات الجوهرانية؛ أن الإسلام هو دين 
الخوف. وبذلك فإنه ملائم للاستبداد. 

(50) طبعاء لم يخطر هذا الكلام ببال مونتسكيوء الذي لم يكن ليبراليًا ولا ديمقراطيًا. والكلام 
أعلاه هو خليط من الديمقراطية والليبرالية. ونحن نحاول ترجمة فكرة التوازن للغة العصرء وهي فكرة 
مركزية في الديمقراطية الحديثة أيضًاء ولكن لا معنى لها من دون الأحزاب مثلًا التي كانت بعيدة كل 
البعد عن فضاء فيلسوفنا الفكري. : 

(7) لقد تشوهت هذه المؤسسات والينى التقليدية بذاتها. وإضافة إلى التغير الحدائي المشوه 
في وظائفها الاجتماعية» فإن صراعًا لا بدّ من أن ينشب في النهاية بينها وبين الإرادة الحرة للأفراد 
الذين امتدت إليهم الحداثة من خلف ظهر هذه المؤسسات. أما إحياء الدين بحد ذاته فإنه قد يحصل. 


لفن 


استثمار العملية المسماة بالعلاقات الرأسمالية» وإنما تبقى عنصر التوازن 
والرقابة المتبادلة (وعءههاة8 0هد 5اءعط0). معارضة الاستبداد بالعودة إلى بنى 
الماضي التقليدية ترسم تصورًا للمجتمع المدني لا يشمل الحريات المدنية» 
ولا يأخمذ بعين الاعتبار تشويه الحداثة لهذه البنى وتفريغها من مضامينها 
الحميمية ليتبقى منها بالأساس عنصر المحافظة والتعصب. 

ومع أن الدوافع إلى هذا الإحياء مفهومة» تبقى المشكلة الأساسية التي 
تواجه القوى الديمقراطية هي كيفية تحويل المعارضة التقليدية التي تبحث 
عن نوع من التوازن مع السلطة إلى مبدأ ديمقراطي حداثي يحول مبداً الشرف 
إلى مبدأ التعددية الديمقراطية كأحد مقومات المجتمع المدني الحديث. 


ثالثًا: الإرادة العامة وانضمام الشعب إلى المجتمع المدني 


يمر مفهوم المجتمع المدني بتجربة فكرية مكثفة عند روسو ممهت) 
(نمقء55ا10 5عبالعول الذي يحتل مو قعًا متميرًا بين فلاسقة التنوير ا ومع أن 
روسو ينطلق أيضًا من حالة طبيعية ومن إنسان طبيعي9*» فإنه لا يعتقد بوجود 
قانون طبيعي أو حقوق طبيعية مثل الملكية وغيرها (كما هو في حالة لوك) 
وهو لا يفترض الحالة الطبيعية والإنسان الطبيعي ليؤسس نظرية في فهم 
المجتمع أو تبرير منطقه القائم» وإنما ليؤسس نظرية نقدية لفهم أسباب تشوه 
الإنسان أخلاقيًا في المجتمع» ولفهم أصل اللامساواة بين البشر على الرغم 
من أنهم ولدوا متساوين وأحرارًا بالطبيعة. إنه يفعل ذلك لا ليبرر العقد 
الاجتماعي القائم بقيام المجتمع أو يبرر وجود الدولة» وإنما من أجل تصوير 
العقد الاجتماعي كما يمكن أن يكونء وذلك بالبحث «في الناس كما هم 
وفي القوانين كما يمكنها أن تكون:9*» أي أن عقده الاجتماعى يهدف 
للتوصل إلى كيفية تجاوز تشوهات ومصائب الحالة المدنية. والمجتمع 


فذق العديد من المفكرين لا يعتبرونه من فلاسفة التنوير» ولكن هذه الدراسة تصر على اعتياره 
كذلك» لكونه ينتقد فلسفة التنوير وفولتير بالأساس» من منطلقات تنويرية كونية؛ أي أن فكره يشكل ردّ 
قعل على التنوير من داخله. 3 
(1) إن إنسان هوبز الطبيعي» في رأي روسوء هو إسقاط لأسوأ نتائج الحالة المدنية على الحالة 
الطبيعية. إنه» بمعتى آخر» إنسان الحالة المدنية» وقد جرّده هويز من سياقه التاريخى. 
(29) عمتنواة بوط لععلمعلها نهد لعنقاكهمهنا اأعممدم) أماعمك 11:6 بللقعككره0ظ كعباوعدة صووعل 
.49 .م ,(1968 بممتنودء2 ناكم تاكلصمصعةة1) 201 ا يكعثذفمقكء متنوم؟2 ,اماكمدت 


1 


المدني والمدنية لا يحملان تداعيات إيجابية بالضرورة. إنهما وقائع تاريخية 
لا عودة فيها. فالتاري يخ لن يعود إلى العصر الذهبي الذي يقع بين حالة الطبيعة 
وحالة الدولة في التنظيمات الاجتماعية الأولى. ولكن السؤال هو كيف يصبح 
بالإمكان دفع المجتمع المدني إلى الأمام ليصبح أكثر عدالة ومساواة ليس 
على أسس طببعية فطرية بل على أسس مدلية واعية؟ 


تشوه المؤسسات الاجتماعية السياسية الإنسان الطبيعي الذي يميل 
إلى الاكتفاء الذاتي والتضامن. ويخطئ بعضهم أو يرتبك ويجعل صفات 
الإنسان الطبيعي عند روسو ع صفات الطبيعة الإنسانية. ولكن 
صفات الإنسان الطبيعي على الرَّغْم من تشوهها تبقى أساسًا راسحًا 
للأخلاق. وتولد المؤسسات الاجتماعية» وأولها الملكية» رغبات جديدة 
وحاجات جديدة تنزع في الغالب إلى مزيد من الملكية ومزيد من السطوة. 
«الرجل الأول الذي سيج قطعة أرض وقال هذه لي. ووجد من الناس من 
هم من البساطة إلى درجة أن يصدقوه. هو أول من أسس المجتمع 
المدني»”*'». ولكن الفساد يبدأ من أساس الاجتماع ذاته» وهو الانتقال من 
الحب الطبيعى وغير المشوه للذات إلى حب أن تكون الذات محبوبة» 
مرغوبة في في الآخرين» أي 2 الانتقال من «هم6د-ذهة عل عنمسة» إلى 


«16م21110111-210). 


والإصلاح يتم في المؤسسات» ولكن ليبس في المؤسسات فحسب وإنما 
أيضًا في تربية تجعل المصلحة الفردية تتلاءم وتتوافق مع الصالح العام. وهذا 
ما يسميه روسو تربية الأفراد كمواطئين. وهو يرفض رفضًا قاطعًا أية محاولة 
لفصل السياسة عن الأخلاق» فلا يمكن فهم أي منهما من دون الآخر. 
لقد تطورت فكرة المجتمع المدني بداية من خلال التطابق مع فكرة 
المجتمع السياسيء. ولكن بتميز وانفصال عن الطبيعة”. ومن الممكن 
)2 .1002م ,.للط] 
(01) حول رؤية الحالة الاجتماعية» عند روسوء بوصفها حالةً اغتراب عن الطبيعة» تنشأ عندما 


يكتشف الإنسان أنه إنسان» أي أنه مختلف عن الطبيعة» انظر: ١168‏ :د00هما) براءاءم5 /أن© ,عاو طاأم1 
66-7 .مم ,(1992 باننة2 قدوعءا مه مولعل اناه1 تعاعملا 


١ 


القول إنها تصوير لتطور المدنية/ والمدينة والبرجوازية الوسطى - الطبقة 
الثائشة ‏ مقابل الإقطاع الريفي وطبقاته القديمة. كما تطور مفهوم الإنسان 
المتمدن من خلال مقابلته مع الإنسان المتوحش المسير طبيعيًا وغرائزيًا 
وتمثيلاته المعاصرة؛ التي بدأت ترد مع تقارير الرحالة والمكتشفين من العالم 
الجديد. أورويا المرحلة الماركتتيلية» مرحلة المدينة» هي أيضًا أوروبا الانفصال 
عن صورة الطبيعة في الأذهان. 


لقد تطورت العلوم الطبيعية بالذات مع إقصاء الطبيعة وتحويلها في 
الوقت ذاته إلى موضوع للبحث والاكتشاف. وتبعًا لذلك فإن كل ما تبقى من 
الطبيعة في المجتمع هو محاولة لتطبيق القوانين | لطبيعية» وبخاصة قوانين 
الميكانيكا المكتشفة حديثاء على المجتمع لتأسيس العلوم الاجتماعية أو 
فلسفة المجتمع بدايةً أي قبل نشوء العلوم الاجتماعية الحديثة. من ناحية 
أخرى» وبالإضافة إلى قوانين الطبيعة» رسب أيضًا القانون الطبيعي كمصدر 
للقوانين الوضعية أو كعلمنة للقانون الإلهي والعناية الإلهية والنظام الإلهي في 
الكون. 

ثم تطور المجتمع المدني» في حالتي لوك ومونتسكيو أو في تقليدي 
لوك ومونتسكيو» في مقابلة مع الدولة أيضًا إضافة إلى المقابلة مع الطبيعة. 
وفكر روسو هو محاولة لإعادة الوحدة إلى هذا الانفصالء. محاولة لإقامة 
الكلية من جديد لتشمل كافة العناصر. الشعب في عقد روسو الاجتماعي هو 
الحاكم وهو الرعية» هو صاحب السيادة» وهو المحكوم. الوظائف هي عناصر 
أو أبعاد مختلفة في الكلية ونفسهاء وتنطلق بداية الفكر الديمقراطي الحديث 
من فكرة التماثئل بين الحاكم والمحكوم» وفكرة التمائل هي نقيض فكرة 
التوازن الليبرالية التي تتضمن بالضرورة تعددية وليس وحدة”". 

الانفصال عن الطبيعة هو عملية بتر إنه فراق أليم تبدأ معه تشوهات 
الحالة الاجتماعية» ولكن روسو يعلم تمام العلم أنه لا عودة إلى الوراء» 

(؟6) لقد تطرق كارل شميت بطريقته إلى هذا التناقض» بين الديمقراطية والليبرالية» معتيرًا أن 
الليبرالية تقوم على ميدأيّ الحوار المفتوح والتوازن. وتقوم الديمقراطية على مبدأ المساواة والتماثل» 
ويمكن من حيث الميدأ أن تتخذ شكلًا دكتاتوريًا. أما تطور الديمقراطية التاريخي وحق الاقتراع العام 
فما هي إلا أمور ثانوية بالنسبة إليه» فما التاريخ بالنسبة إلى المبادئ عند مفكري اليمين الأوروبي؟ 


نضن 


ولكن يجب فهم ما حصل من أجل التقدم إلى الأمام على نحو يصلح آفات 
الحالة المدنية. ولا يكفي من أجل ذلك تحكيم قوانين العقل السليم؛ كما لا 
يكفي الإيمان بالتقدم والتنوير كحل لجميع المشاكلء التي يكمن أساسها في 
للأشياء وإعادة الاعتبار للعاطفة» وطرح سؤال حول عقلانية الحلول العقلانية. 
وذلك كله يلعب دورًا أساسيًا في تربية روسوء وفي تكوين شخصية مواطن 
جمهوريته. 

وعند إعادة إنتاج صورة المجتمع المدني عند روسو ترتسم كأنها صورة 
المرآة المعكوسة لمفهوم هوبز. حالة الطبيعة ليست حالة حرب تقطع الصلة 
مع قوانين العقل السليم وإنما هي حالة محايدة أخلاقيًا تتميز بالانسجام مع 
الذات والاكتفاء الذاتي» ويتم الابتعاد عنها نتيجة لنشوء مؤسسة الملكية أو مع 
نشوء الحيازة التي تحتاج إلى مؤسسة الملكية الاجتماعية لحمايتها 0 
اللامساواة التي تصاحبها. 


وإذا كانت الدولة تعاقدًا اجتماعيًا في فكر هوبز يتخلى فيه كل فرد 
عن حريته كاملة للعاهل؛ والحاكم المطلق» فإن الدولة عند روسو ليست 
كذلك وإنما يجب أن تكون عقدًا اجتماعيًا يتخلى فيه كل منا عن كامل 
حريته للجميع؛ أي يتخلى كل إنسان عن حريته لنفسه المشمولة بالجميع» 
وذلك لكي يعوض بحرية مدنية من حريته الطبيعية أو استقلاله الذي زال 
بالاعتماد الاجتماعي المتبادل. إنه يتخلى عن كل شيء؛ كما في حالة 
هوبز» لكي يكسب كل شيء بصورته الجديدة في الحالة المدنية. وكأن 
التعاقد هو عملية نفي للنفي يعيد الإنسان المفقود لا كإنسان طبيعي وإنما 
كإنسان مدني أي كمواطن» وهذا مغزى قول روسو: «لن نصبح بشرًا إلا 
إذا أصبحنا مواطنين096. والحالة التي تسبق ذلك» أي الحالة الاجتماعية 
القائمة من دون عدلء بعد عقد اجتماعي أولي ظاله9”» هي حالة فقد 


(07) .م] :عولتتطصوع) «رمء78 أماعمكى كنامعككياه! إه «لننا3 4 «كدععنات جه 8/67 بكواطهط5 .ى .ل 
.م.م ,(1985 ,[.طم 


(64) من المعلقين من يعتقد أن لروسو نظرية تحتوي على عقدين اجتماعيين !هاءه5 5980 
(قاعماده©: الأول هو القديم» الذي تم بتجاوز الحالة الطبيعية ونشوء الملكية» وهو الذي يمكن - 


يضن 


الناس فيها إنسانيتهم ولم يكتسبوا المواطنة. وهي أسوأ حالة ممكنة. 

إذا كان العقد الاجتماعى عند هويز يؤسس عاهلاء إلهًا فانيًا ذا سلطة 
سيادية مطلقة» فإن العقد «الذي يجب أن يكون؛ عند روسو يؤسس شعبًا 
قائماء برؤسائه أو من دونهم» وإرادة عامة لا تتجزأٌ ولا تنقلء» ولا يمكن 
التنازل عنهاء إلا إذا تنازل الشعب عن كونه شعبًا. الصلاحية المطلقة 
للعاهل تنقلب وتصبح سيادة الشعب ولكنها تبقى مطلقة. وهي سيادة كلية 
تستند إلى الإرادة العامة (16دتفمفع مهاه وهي إرادة الجميع وليس 
مجموع الإرادات. أي أن العقد الاجتماعيء كما في حالة هوبز» يشكل 
كائئًا جديدّاء لكن له إرادة مستندة إلى القاسم الأعظم بين المصالحء أو 
مستندة إلى ما يجب أن تكون عليه الإرادات» لو تصرفت كما لو أن 
الصالح العام هو بوصلتها الوحيدة. وهو موقف يذكر بقانون عمانوثيل 
كانت هه اءنسدصص1) الأخلاقي فيما بعد الذي يطلب من الفرد أن 
يتصرف بحيث تصاح القاعدة التي يستند إليها سلوكه؛ أن تكون قاعدة 
عامة. ولكن كانت وضع القضية كقانون خلقي للأفراد وليس كعقد 
اجتماعي يفرض على الناس أن يكونوا أحرارًا. 

لم يتمكن روسو الذي كان أكثر عملية في مواقفه السياسية واقتراحاته 
العملية مما كان فى عقده الاجتماعى» من التخلص من عناصر خلاصية فى 
نظريته؛ كتعبير عن رد فعل على أزمة الحداثة الأولى. نجد في صياغة نظريته 
بذور النظريات الخلاصية التى سوف تميز الديمقراطية الراديكالية فيما بعد 
خاصة ما يتعلق بمحاولة تتبع الكل في الجزء والجزء في الكل في علاقة 
الأفراد بالمجتمع» وإعادة الوحدة للإنسان المغترب عن إنسانيته كوحدة بين 
الإنسان والمواطن» تلك الوحدة التى سيبحث عنها ماركس أيضًا فيما بعد. 
وليس هذا وحده ما يميز النظريات الديمقراطية الراديكالية» وإنما الاعتقاد 
إضافة إلى ذلك؛ بأن الحل يكمن في إقامة نظام اجتماعي / سياسي يضطر فيه 
الإنسان إلى أن يكون حرًا. 
من وجود المجتمع القائم غير العادل؛ والثاني؛ العقد الاجتماعي «الحقيقي» (خلافًا للقائم) أي ذلك 
الذي يجب أن يكون. -1754 ,مصتعم ومننوعمل س«مول تعودممد عأطملة :77 ,دماقصهت مسفتلائيةا ععمسدالا 


302-22 .مم ,(1991 رومع مووفعتطان) 1ه اندع خاأونا :[1آ ,معقعلط6) 1762 
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ردة روسو رومانسية» ولكنها رومانسية من قلب التنوير ذاته وليس من 
خارجه. صحيح أنه يعتقد أن المال والتجارة قد أفسدا العمل الإنساني وجعلاه 
يقتصر على البحث عن مردود مادي أو معنوي» ولكن روسو يتفق مع فلاسفة 
التنوير في أنه لا عودة إلى الوراء» ولن تحصل الإنسانية على براءتها من جديد 
إلا بثورة قد تكون برأيه أشد وبالا من الشر الذي جاءت لتعالجه**» كما بين 
نظام بول بوت في كمبوديا فيما بعد عندما أراد التخلص من المدنية وإعادة 
الشعب إلى «براءته» الفلاحية. 


صحيح أن روسو يعتقد أن أخلاقيي عصره. أي أخلاقيي عصر التنوير» 
لا يعلمون الناس الفضيلة وإنما فن إرضاء الآخرين لكسب ودهم. ولكنه 
يعتقد أيضًا أن الاكتفاء الذاتي قد ولى إلى غير رجعة. وصحيح أنه يمجد 
سيادة الشعب ضد نخبوية التنويريين أمثال فولتير» إلا أنه لا يؤمن بحكمة 
الشعب ولم يعجب بذكاء بسطاء الناس. ليست حالة الإنسان الطبيعية حالة 
اجتماعية وإنما هي بمعنى ما حالة مادة خام مكتفية بذاتها ومحبة لذاتها على 
نحو طبيعي وعفوي. والعملية الاجتماعية هي تجزئة وتحطيم لهذه الوحدة 
المتناسقة مع ذاتها من أجل احتلال حيز في المجتمع» ونسج العلاقات 
الاجتماعية والحصول على اعتبار من الآخرين. 

ويجب أن يبحث عن المحرك والدافع لعمل الإنسان في الإنسان ذاته 
وليس خارجه. هذا المحرك لا يمكن أن يكون الفهم أو العقل» فقد يدرك 
الإنسان أن أمرًا ما عادل» ومع ذلك لا يقتنع بالحاجة إلى القيام به. البحث 

يجب أن يكون في مصلحة الإنسان» وعلى النظام الاجتماعي العادل أن يعلم 
الإنسان اكتشاف مصلحته في الخير العام الال السائدة» والتي يظهر 
فيها دعم الخير العام وكانه تفكيلة: «الجميع يتظاهر بأنه يضحي من أجل 
مصلحة المجموع والجميع يكذب... لأنه لا أحد يرتأي الخير العام إلا إذا 
كان يتلاءم مع مصلحته» ويجب أن يتحول هذا التوجه إلى موضوع السياسة 
الصحيحة الباحثة عن سعادة البشر0©, 


(06) ,انتء :ها لعالمظا عذا ا عءاتمككاهدء!! 1116 ععمم؟ل مذ عاها35 ءا أنه «رتأورمعم]ز!م ,عمقطامعا1 
07 
(57) من رسالة إلى ديمونت وردت في: .46 .م ,.أطآ1 


خرن 


لا تتلخص المهمة إِذَا بالتبشير العقلاني أو في إظهار العدالة أو إقناع 
الإنسان عقلانيًا بما هو عادل؛ وإنما يكمن التحدي في إقناع الإنسان أن 
مصلحته في فعل ما هو عادل. من غير الممكن إيجاد الاتساق أو البحث عن 
التناسق بين المصالح الأنانية الخاصة كما اعتقد علماء الأخلاق في عصره 
بخاصة في الجزر البريطانية» وناقلو أفكارهم إلى فرنسا من الفلاسفة 
التنويريين. ولكن من الضروري التوصل إلى مصلحة عامة واقعية حقيقية» 
وهي ليست خيالاء ولا هي يد السوق الخفية وإنما هي حيز عام قائم على 
الإدارة العامة. لا يقوم المجتمع نتيجة للحاجة إلى حل التعارض بين 
المصالح الخاصة, لأنه إذا لم يكن هناك سوى التعارض فلا يمكن أن يقوم 
الرابط الاجتماعي الذي يجب أن يعتمد على أمر مشترك إيجابي ما وليس 
على غيابه فحسب. ْ 


تربية الإرادة بحيث تلتحم مع الإرادة العامة هي المسألة وليس تربية 
العقل. وتربية الإرادة أمر غير عقلاني. إنها تنمية لشعور الانتماء لمجموع؛ 
وهذا يعني تنمية الشعور الوطني. وهذا مرتبط أيضًا بأن المجموع الذي 
ينتمي إليه المواطن يشمل بعضهم ويقصي بعضهم الآخر ولا وجود للمواطن 
العالمي. ولكي لا يتدهور إلى التعصب يقوم روسو بوضع تمييزات صحيحة 
نظريًاء ولكن من غير الواضح ماذا يمكن أن تعني من الناحية العملية مثل: 
المقصود هو ألا تذوب النفس الفردية في المجموع إنما اده رومع 
لتشمله؛ أو أن الشعور الوطني ليس غاية بذاته وإنما وسيلة. فعمليًا قد تتحول 
الوسيلة إلى غاية» وقد يفسر ذوبان النفس في الجماعة على أنه ذوبان 
الجماعة في النفس. ١‏ 

لقد حض روسو على تنمية الشعور الوطني في رسالته حول دستور 
بولندا. ومنذ روسو ارتبط المفهوم الجمهوراني للمجتمع المدني المرتكز 
على تعريف واضح للخير العام بوجود وجه آخر له وهو تنمية الشعور 
الوطني الإقصائي الذي يهدف إلى التحام الإرادة الخاصة بإرادة المجموع؛ 
عن طريق المشاركة في مظاهر احتفالية بهذا الانتماء من أنواع تجميل 
السياسة (وعناناه ؤه همفقهدةعطنوعة) بالمرا أسيم والطقوس الجماهير ية والأعياد 
المدنية والنصب التذكارية والأناشيد الوطنية الحماسية» وغير ذلك من 


لال 


إلى الدين المسيحي في الحيز الخاص7. 


يرفض روسو سالطة الحكام المطلقة بقوة» معتبرًا إياها عبودية» وهو 
يرفض العبودية في فصل طويل من العقد الاجتماعي باعتبار أن القوة لا تصنع 
حقّاء وباعتبار العبودية تسلب الإنسان إنسانيته» فجوهر الإنسان هو الحرية 
ومن دونها تنتفي عن أفعال البشر طبيعتها الأخلاقية» وباعتبار أن العبودية لا 
يمكن أن تكون ناتجة من تعاقدء فلا تعاقد يعطى لطرف كل شيء ولطرف 
آخر لا شيء”". ولكنه مع ذلك يؤسس سلطة مطلقة» فسلطة الشعب مطلقة. 
ولكن الشعب يبقى كيانًا مجردًا إذا لم تتوفر الديمقراطية كشكل لسلطته. أي 
يبقى الشعب كيانًا معنويًا لا توجد وسائل لترجمة وممارسة قوته. ويفرد 
المجال لمن شاء من الدكتاتوريين الشعبويين للتكلم باسمه”؟*. يعتبر يعقوب 
تلمون («مصاة1 5هع3ة) وكارل بوير (62مم20 18:1) وغيرهما من المفكرين روسو 
أبَا روحيًا ومسؤولًا أساسيًا عن تطور «الديمقراطية التوتاليتارية؛ التي تبرر 
الدكتاتورية الشمولية بمبدأ سيادة الشعب وروح الأمة وغير ذلك. ولكن روسو 
يحاكم في هذا السياق بمفاهيم لم يعرفها ولم يستخدمها وبناء على التقسيمات 
الإيديولوجية في القرن العشرينء أي أن المحاولة العلمية لتفسيره تتم هنا 
بتصنيفه بناء على تصنيفات وصراعات الحاضر. كان روسو شعبويًا (#كتأناهه5) 
ولكن ليس ممثلا لتيار الشعبوية (دنانادهم)2"'0 بمفاهيمنا نفسها اليوم» وإنما 
كنوع من التمرد» ليس فقط على النظام القائم وإنما أيضًا على تعويل تنويربي 
تلك المرحلة» ولا سيّما فولتير» على الحكم الملكي المتنور أو حتى على 
المستبد العادل. وكرد على احتقارهم لبسطاء الناس أو ما يسميهم القرن 
العشرون بجماهير الشعب. ولكن في عصر روسو لم يقم بعد المجتمع 


(01) الفرق بينه وبين هوبز أنه يترك مكانًا لديانة في الحيز الخاص؛ في حين لا يترك هوبز حيرًا 
حتى للضمير الفردي. أما في الحيز العامء فهناك تقارب بين الرأيين؛ إلا أن الديانة في حالة هوبز» فيجب 
ألا تكون مدنية. وقد تكون مسيحية» إذا اختار العاهل ذلك؛ وطالما بقي هو رئيس الكئيسة الفعلي. 

(08) لم يذّع هوبز بالطبع أن هناك تعاقدًا بين الحاكم والمحكوم. 

(89) اسه ععاءء5 تهمملهما) ومممجعط8 امتجماثأوا 10 إن كدوذ0 7716 ,معطيله1 طلعآ طمعول 

6 .م ,(1952 ,قعناطتونةا 
داف .2167 .وم عمال جره وله تدللفقطد 


الجماهيري ولا مفهوم الجماهير الذي تمثله شعبوية القرن العشرين. شعبوية 
روسو هي رد على نخبوية فولتير والتئوير بعامة. وليست ردًا على الديمقراطية 
الليبرالية ولا على غيرها من تيارات القرن التاسع عشر والقرن العشرين. 

لقد رفض روسو النظام التمثيلي واعتبره عملية تزوير للسيادة الشعبية» 
فممثلو الشعب يتحولون في النهاية إلى أوصياء عليه. وعلى عكس مونتسكيو 
الذي يعتقد أن كل ديمقراطية بلا ممثلين هى استبداد شعبى مرتقبء فإن 
روسو يعتقد أن أي حكومة تمثيلية هى تمهيد لتحول الديمقراطية إلى استبداد 
حيث إنه ينظر بعين الشك إلى كل سلطة تمثيلية» ولذلك يترك التمثيل للسلطة 
التنفيذية فقطء وهي ي التي يجب أن تكون منتخبة ومسؤولة أمام الشعب. ويبقى 
الشعب محتفظًا بالسلطة التشريعية فهي لا تنقل. ولكن علينا هنا أن نسجل 
أربعة استدراكات قبل الاستمرار: 

- إن روسو وإن كان يتهم المؤسسات الاجتماعية» وأولها الملكية» 

ال رو مسو اللامساواة بين 
البشر»» إلا أنه في العقد الاجتماعي لا يرى حلا إلا بالمؤسسات الاجتماعية. 
ولا معنى لعبارة «إجبار الإنسان أن يكون حرّاه عند روسو إلا بتفسيرين: 
الأول هو حكم القانون» أي أن تتم سيادة الشعب عن طريق حكم القانون» 
والثاني هو طاعة رأي الأغلبية. ومع أن سيادة روسو تقوم على الإجماع, إلا 
أنه لا تفسير عمليًا لمثل هذه العبارات إلا في إجبار الفرد على إخضاع إرادته 
لإرادة الأغلبية. 

؟ - إن روسو راديكالي ولا يعرف الحلول الوسطية في النظرية. أما 
عمليّاء بخاصة في اقتراحاته حول دستور بولنداء فقد كان وسطيًا وواقعيًا. فهو 
لم يعتقد مثلًا أنه بالإمكان التخلص من نظام القنانة بسرعة» ولم يقترح تغيير 
النظام القائم بقطيعة وثورية» وإنما اقترح تحسينه تدريجيّاء ولكنه لم يضع 
الحلول الوسطية في النظرية ذاتها. ومن المفيد أن يتذكر ذلك منظرو المجتمع 
المدني في الوطن العربي في المرحلة الراهنة. 

- لقد جعل روسو الديمقراطية جزءًا من مفهوم المجتمع المدني» وبعد 
أن كانت حتى عصره تعتبر حكم الرعاع» جعلها روسو النظام الأمثل» ولكن 
هذه المثالية هي السبب في عدم قدرتها على التحقق. فالديمقراطية برأي 
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روسو نظام للآلهة وليس للبشر. ولكن مع ذلك منح مفهوم سيادة الشعب» 
وهو أساس أية ديمقراطية مستقبلية» رواجًا وكثافة لم يسبق لهما مثيل. 


4 - يعارض روسو وجود الأحزاب لأنها تشكل إرادات جماعية داخل 
الإرادة العامة» أي أنها تحاول تشكيل أمة أو أمم داخل الأمة» وبذلك تزور 
العلاقة المباشرة بين الأفراد وبين الإرادة العامة وتشوه بالتالي محصلة 
الإرادة العامة. وفي الحقيقة فإن منطق روسو يقود إلى أن كل فرد يشكل 
بذاته حزبًا وله إرادة متكاملة» ولذلك فإن الترجمة الأوفى لرأيه هي إجراء 
استفتاء شعبي حول كل قرار مصيري. ولكن إذا وضعنا الأمور في قالب 
نظري نسبي فإن رأي روسو هذا لا يعني أنه كلما قل عدد الأحزاب كانت 
الأوضاع أفضلء وإنما على العكس من ذلك. روسو يفضل عدم وجود 
أحزاب» ولكن إذا أردنا تفسيره بروح نظريته» فإنه كلما ازداد عدد الأحزاب 
واقترب عددها من عدد الأفراد كان هذا تعبيرًا أصدق لتعددية الأفكار 
والمشاريع؛ وهي واسعة كعدد الأفراد ذاتهم. ولذلك فإن أعتى أعداء نظرية 
روسو بمفاهيم اليوم ليسوا التعددية الحزبية والتنظيمية والمؤسسات المدنية 
على أنواعها وإنما نظام الحزبين. 

حتى فترة روسو كان يبدو أن هنالك تنافرًا بين عنصر الفصل بين 
السلطات والحريات المدنية من جهة أولى» وأي فكرة حول السيادة من جهة 
انية. جعل روسو هذا التناقض في وحدة واحدة جزءًا من منظومته. فسلطة 
الشعب المطلقة ليست نقيض الحريات بل شرطها. وقد رسخت هذه الفكرة 
فى أذهان الديمقراطيين بعد روسو إلى درجة جعلت جون ستيوارت ميل ودو 
توكفيل يبذلان جهدًا خاصًا لإقناع مثقفي القرن التاسع عشر أن سيادة الشعب 
شرط غير كاف وأنه من دون إقامة نظام من الحماية القانونية لحريات الأفراد 
والأقليات قد تتحول سيادة الشعب إلى قمع أفراد الشعب وقمع حرياتهم''". 


يعرّف روسو الحرية المدنية في العقد الاجتماعي بكونها تأمين الإمكانية 
لكل إنسان في أن يحصل على سعادته بطريقته الخاصة وبحماية من الإرادة 
العامة وقوانيئها. هدف روسوء مثل هدف ماركس» ليس السلطة بل الحرية 
لاف .5 .م ,ارأع 171:0 أمعءطارا بأعدعمل إن مكنظ +77 ,متمواز 
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من خلال النظام الاجتماعي الذي يؤمن للإنسان لقاءه مع جوهره. وجوهره 
عند كليهما هو الحرية. ولكن تفسيرهما النظري يحتمل وجهينء إن كان ذلك 
في الثورة الفرنسية» وإن كان ذلك في الثورة البلشفية. ولكن الارتباك النظري 
الذي تتيحه النظريات يجب ألا يؤدي إلى «التضحية بالقمح مع الزؤان الذي 
ذرته رياح التغيير التاريخي». الكل هنا موققا بجرهري ب آلا عسي > 
في سبيل إزالة الارتباك أو خجلا أمام ليبرالية نهاية القرن العشرين. 


ويتلخص هذا الموقف في أنه لكي تتلاءم الحرية مع السلطة يجب أن 
يتوفر قدر من المساواة» وإذا لم 7 توفر المساواة تناقض السلطة مع الحوية لأن 
هدفها يغدو حماية وتأمين اللامساواة بين البشر. ليس هنالك مكان في عقد 
روسو لمواطن غني إلى درجة تمكنه من أن يشتري الآخر أو فقير إلى درجة 
يضطر فيها إلى بيع نفسه. لقد أدخل روسو عنصر المساواة إلى المجتمع 
المدنيء وبذلك جعل العدالة الاجتماعية شرط الحرية وشرط أن تنسجم 
الإرادة الخاصة مع الإرادة العامة. 


ويحتفظ هذا الموقف بأهمية خاصة في المناقشات الدائرة في العالم 
الثالث» ومن ضمنه الوطن العربي. حول المجتمع المدني. ومع أن حلم 
المساواة أصبح بعيدًا عن التحقيق إلا أن هدف تأمين مستوى معيشي لائق 
لأفراد الشعب هو شرط لتطور مجتمع مدني يشمل المجتمع بأسره وليس 
نخب الطبقة الوسطى فحسب. وهذا الهدف مستحيل التحقيق من دون دور 
تنموي وفاعل للدولة. فطالما بقيت جماهير الشعب تعيش في ظروف أدنى 
من مرتبة الفقر المعرفة اجتماعيًا في مرحلة التطور المعطاة؛ فذلك يعني أنها 
مستثناة من المجتمع المدني. ولذلك أيضًا يجد العديد من مثقفي العالم 
الثالثك أنفسهم عندما يتحدثون عن المجتمع المدني» أنهم يتحدثون عن 
أنفسهم والطبقات الاجتماعية التي يتواصلون معهاء لأن الإرادة الخاصة 
للأفراد من بسطاء الناس غير منسجمة مع «الرأي العام» الذي يمثلونه 
ويحاولون عرضه كمجتمع مدني. 


1. 


الفصل الثالث 


انفصال المجتمع المدني عن الدوثة 
لكي يعود إليها 


بالإمكان تلخيص اعتراض التيارات التعبيرية («ونهه:ووه:م:85) وتطوراتها 
الرومانسية فيما بعد على فكر الأنوار بأنه تعامل مع الإنسان كذات (ءتزاب5) 
تشكل بؤة لحزمة من الغات أي والحاجات الطيمية لا لبث أذ تجمل 
من الطبيعة والمجتمع أداة لتحقيقها لتحقيقها أو موضوعا لها 0مءز00). الفلسفة التنويرية 
نفعية في أخلاقياتهاء وذرية ة أو تذريرية (4هدنسهاة) في نظريتها الاجتماعية 
وتحليلية في نظرتها للإنسان» فلا عجب أن تجد نفسها إِذَا تتطلع إلى إيجاد 
نوع من الهندسة الاجتماعية لإعادة تشكيل أو إنتاج ما حللته في النظرية 
والأخلاق. تنظيم المجتمع وجلب السعادة للإنسان يتخذان شكل هندسة 
اجتماعية تنطلق من الأركان الأساسية أو العناصر المكونة الأولى التي تحلل 
إليها الإنسان والمجتمع. 

تنطلق الفلسفة التعبيرية» بيخاصة عند هيردر (111062)؛ من أن الناس 
كائنات تعبير ية بحكم انتمائها الضروري إلى ثقافة (#سسهاد0)» والثقافة تنمو في 
جماعة ولا يمكن اختزالها أو تحليلها إلى ما هو أبعد من ذلك. الإنسان ذات 
تعبيرية» والجماعة ذات تعبيرية على مستوى آخرء لا يمكن اختزاله لمستوى 
الأفراد. إنها ليست أداة بيد الأفراد ولا هي نتاج تعاقد أو هندسة اجتماعية» 
يقوم بها الأفراد لتحقيق رغبة أو رغبات أو لتأمين مصلحة أو معيشة. للجماعة 
خصوصية ثقافية أو شخصية ثقافية غير قابلة للاختزال إلى مجموعة من 
الثقافات الفردية»؛ كما أن للفرد فردانيته التى لا يمكن تحليلها إلى غرائز 
ونزوات وصفات بسيطة كما لا يمكن قصرها على الجماعة. بناءً على ذلك» 
فإن تعبيرية هيردر الأولى» خلافًا لتطويراتها الرومانسية» تنويرية في جوهرهاء 
لأنها تركت الفرد متفردًا وغير قابل للاختزال في الجماعة أو للاشتقاق من 
روح الشعب أو الأمة. إضافة إلى ذلك فإن الشخصية الثقافية المتفردة لم تكن 
بنظر هيردر خصوصية شعب بعينه» بل صفة جوهرية لكل شعب متطور. 
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أما الاعتراض المباشر الثاني فقد جاء امتدادًا لفلسفة التنوير ذاتها 
ومحاولة للتعامل مع تناقضات هذه الفلسفة. لقد صدر هذا الاعتراض عن 
فلسفة الحرية الأخلاقية عند عمانوئيل كانت (اهمء! اعدهدسمة)» تلك الفلسفة 
التي يصح أيضًا ان نطلق عليها تسمية الفر دانية الأخخلاقية (صوناهسة نم1 لده/3). 
لقد فصل كانت السعادة عن الأخلاق فصلا حادًا مفجرًا وحدتهما التى كانت 
تشكل ميزة فلسفة الأنوار. وتحول الحكم الأخلاقي عند كانت إلى حكم 
شكلاني إلى أمر متحرك بدافع ذاتي هو الدافع الأخلاقي كما فقد كل مضمون 
أو موضوع له خارج ذاته. لقد تحول القرار الأخلاقي إلى واجب أخلاقي؛ أي 
إلى حسم هو واجب بذاته من دون صلة بأية اعتبارات مادية خارجة عنه. هذا 
الحكم الأخلاقي هو عبارة عن حق تقرير المصير الحر للفرد الإنسانء إنه 
قاعدة استقلالية الفرد (مدهسدة) وتفرده. ليس الفعل الأخلاقى فعل العدالة 
أو فعل الخير» وإنما هو فعل يتم بدافع الأخلاق أو العدالة أو الخيرء إنه فعل 
تم بدافع القانون الأخلاقي الذي ينص على أن يعمل الإنسان أو يسلك بحيث 
يصلح سلوكه قاعدة عامة أو قانوئًا عامًا للسلوك الإنساني. 

لا يشكل القانون الأخلاقي :هعمس 00.1 وازعًا أخلاقيًا فحسب» 
وإنما يشكل أيضًا عقلنة للإرادة الإنسانية» وذلك بجعلها تتحدد على أساس 
صالح للإنسانية جمعاء» أو يكلمات أخرى على أساس صالح للتعميم» ولا 
توجد عقلنة من دون تعميو(". 

الاعتراض الأول على فلسفة الأنوار يوحد الأخلاق والجماعة بينما 
يوحد الاعتراض الثاني الفرد والأخلاق دافعًا بالفردية إلى درجة الاستقلالية 
الأخلاقية (/1010133ناق 3/10 لكل فرد. 


وقد حاول هيغلء مهما بدا ذلك مستحيلاء أن يوحد الاعتراضين عن 
طريق العقل. لقد اتخذ العقل عند هيغل وظيفة تركيبية تتجاوز الوظيفة 


)١(‏ لن نحاول في هذا الفصل التعرض لأي تفصيل لفلسفة عمانوثيل كانت الأخلاقية؛ أو حتى 
لنظريته السياسية؛ وقد درس هذا الموضوع بتفصيل لا حاجة بنا إلى تكراره هنا. ولكتنا احتجنا إلى هذه 
العبارات؛ حول الفلسفة الأخلاقية.» كمقدمة لدراسة نظرية هيغل في المجتمع المدني. 

انظر أيضًا: رعق لرطتصةت)) بإاممدهللطط سمععوعنظ ممعلهال! بوواعمى ببعوما! 0ه امهو برمابره1 معاتفطع 
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التحليلية التي عهدناها في فلسفة الأنوار. لقد أشغل التركيب في فكر الأنوار 
وظيفة الفن وأشغل عند هيغل وظيفة الفلسفة العقلية. ويكون البحث عن 
الوحدة بين الاعتراضين بتطوير كل منهما إلى مداه الاقصى: الذات 
والموضوعء الإنسان والطبيعة» المواطن والجماعة؛ الحرية والحتمية» إلى 
أن يلتقى القطبان فى اللانهائى الذي يشتمل على النهائى في ذاته» أي إلى 
أن يلتقيا في المطلق. ١‏ 0 

ترفض الفلسفة التعبيرية اعتبار الطبيعة بمعانيها الشاعرية مجرد أداة 
للحاجة الإنسانية» كما ترفض اعتبار الجماعة بشخصيتها الثقافية المميزة مجرد 
موضوع للرغبة الفردية. أما الفلسفة الكانتية النقدية» فإنها ترفض تسخير 
الأخلاق لأي هدف حتى لو كان الاجتماع ذاته”" أو السعادة الإنسانية ذاتها. 
الأخلاق حرة بل هي أساس الحرية الفردية المترفعة عن الحاجات والرغبات. 
ويحاول هيغل في فلسفة الحق» وفي تقسيمه خطة تطوير مفهوم الأخلاق إلى 
أخلاق ذاتية وموضوعية ومطلقة:؛ أن يوحد بين الفلسفتين””. ويشكل هذا 
التجريد الأول حول فلسفة هيغل الأخلاقية السر الكامن وراء واقعية 
وحاضرية”) مذهب هيغل الفلسفى في عصرنا ‏ لأن هذا الهدف. أي وحدة 
الجماعة التى تحمل معنى يتجاوز الأداتية من دون التخلى عن فردية الفرد 
وحرينة القترد :و الأعف افد يقر ؤانتسه من هون لدرير وت هتنا الودق فى هلاق 
الإنسان المعاصر ودافعه الأساسي للإنتاج الفلسفي والفني» وربما أيضًا الدافع 
الأرقى للعمل السياسي. 

لقد تفتحت براعم النظريات الغربية التي حاولت التعامل مع سلبيات 
النظام الرأسمالي على أغصان فكر التنوير. وتلك هي حال فكرة المساواة 
والعدالة في توزيع الشروة الجماعية» كما هي حال أفكار التضامن والتكافل 
الاجتماعي. حتى الفكر الرومانسي أسهم أيضًا بذلك في اعتراضه على تذرير 


(؟) مع أنها ترتئي أنها صالحة كأساس للاجتماع» على قاعدة القانون الأخلاقي الذي يصلح 
قانونًا عامًا. 

(") انظر: المصدر نفسهء ص 59. 

(5) اشتققنا هذه الكلمة من مفهوم «حاضر»» أي الحضور والوقت الحاضر في آن. والمقصود 
هو أن فلسفة هيغل ذات علاقة أو صلة (رعضةاها2) بالحاضر. 


امال 


الأفراد وتجييش تنظيم العمل» وتفكيك وحدة المجتمع العضوية التي تفرضها 
لغة رأس المال ذات الطبيعة التجريدية» وذلك بتشديده على فردانية الفرد كما 
على فردانية البنى الاجتماعية. هذه الفردانية تحولت إلى التشديد على حرية 
كل فرد الشخصية وكيانه؛ كذلك على حرية وتفرد الأقليات» وغير ذلك فى 
الفكر الليبر الي عند ميل (84111 أتهدن5 صطهة) وفون هومبولدت (الاوطسط 0 
وغيرهما فيما بعد. لم ينشأ الفكر الليبرالي باشتقاق مباشر من فكر التنوير 
الاسكتلندي؛ كما أن الرومانسية لم تكن مجرد معارضة لليبرالية» فكلاهما 
وليد روح التعامل النقدي نفسه مع فكر الأنوار» ولم يكن تعارضهما من دون 
لقاء. لم يكن فكر الأنوار ليبراليًا بذاته» كما لم تكن الفكرة الرومانسية من دون 
أثر في الفكر الليبرالي. 

من أهم مميزات فكر الحداثة الأولى مقابل الفكر التقليدي الذي 
استند إلى أفلاطون وأرسطوء اعتبار رغبات الإنسان وحاجاته من المعطيات 
التي ينطلق منها التعليل والمحاججة الأخلاقية. وليست المعطيات بذاتها 
موضوع حكم أخلاقي وإنما منطلق لهذا الحكم. لقد أصبح عمل العقل 
الأساسي هو التقدير والحساب (ههنههاه»82) وأصبحت مهمة العقل العملى 
الحساب الواعي لكيفية الوصول إلى أهداف ليست بحد ذاتها موضوع 
حساتب. 


لم يعد العقل الغجلي يلترم بنظام كرتي للأشياء ذي اطابجع قيمي؛ وأصنيح 
العقل السياسي ذا طابع عملي وليس مجرد التزام أو محاكاة لنظام الأشياء في 
الطبيعة؛ أو في الجماعة الإنسانية. حتى طاعة السيادة طاعة عمياء» عند توماس 
هوبزه تنبع من قرار مبني على حسابات عقلية يجريها الإنسان» وعلى عواقب 
يقدّرها تقديرًا عقليًا. يحدد الإنسان التزاماته للعقد. كما رأيناء بإرادته. من هنا 
أهمية أسطورة العقد الاجتماعي (أو نظرية العقد الاجتماعي» والتسمية متوقفة 
على وجهة نظر المتكلم). من هذه الناحية» أي من ناحية اعتبار المجتمع والدولة 
والطاعة وغير ذلكء مبنية كلها على حسابات عقلية لأفراد» فإن لوك بقبوله قانونًا 
طبيعيًا إلهيّاء يمثّل ردة جزئية إلى الفكر التقليديء ما قبل الحداثي. إذا كان القانون 
الطبيعي هو العقل القائم في نظام الأشياء» فهذا يعني أن القانون الطبيعي غير ناجم 
عن قرار الإنسان العقلي. لوك أكثر ليبرالية من هوبزء ولكنه بالتأكيد اقل عقلانية 


١ 


منه» أو توخيا للدقة» أقل تشديدًا على استقلال العقل البشري؛ واحتكاره للممارسة 
الاجتماعية2. 


لقد بدأ التحدي لهذا النوع من الفكر من داخل فكر الأنوار ذاته بروسوء 
وبعد ذلك بلوره كانت فلسفيًا. ويكمن هذا التحدي في رفض تماهي الخير 
مع المصلحة والعقل مع مجرد الحساب. ولا د ينبع الالتزام الأخلاقي بموجب 
هذا التفكير ور لو او ا ا قَيوَ 
السعادة وإنما من ذاته. أما العقل الكامن فيه» فإنه لا يتجلى بمجرد المقدرة 
على حساب العواقبء وإنما بالقدرة على تعميم الحكم الأخلاقي ليتحول إلى 
قانون عام. 

ولكن فكرة الحرية التي يأتي بها هذا التوجه الأخلاقي هي فكرة عن 
حرية شكلانية» وهي بالتالي لا تصلح قاعدة أو أساسًا لاشتقاق نظرية 
سياسيية. ولذلك تنتهي هذه النظرية إلى الاقتراض من النظرية النفعية عند 
ولوجها علم السياسة. إنها مضطرة إلى البدء بأفراد يسعون إلى تحقيق 
رغباتهم ومصالحهم.؛ في حين تتدخل أوامر الأخلاق والواجب وعالمية 
العقل كتحديدات وقيود على هذا السعي. وذلك لكي : تتوافق الحرية 
الشكلانية السلبية للأفراد اجتماعيًا. لذلك نرى أن نظرية كانت الأخلاقية 
ثورية للغاية» وبخاصة فى تأسيسها لأتونوميا الفرد الاخلاقية» وفصلها 
فصلا تامًا بين الاعتبارات الأخلاقية والاعتبارات الأخرى. وتسمح نظرية 
كانت حول الفرد الأخلاقي بالوصول إلى استنتاجات سياسية عديدة» 
ولكنها مألوفة. 

لا تقبل نظريته العبودية وتحترم الحرية التي تشمل حرية اختيار الدين 
والمهنة. كما تتطلب عقلانيته حكم القانون وترى في الاعتباطية ونزوة الحكم 
عدوين. والمساواة أمام القانون تتلاءم تمامًا مع نظرية كانت الشكلية. ومن 
دون هذا المبدأ الشكلي المسمى بحكم القانون الوضعي في الحالة 

(4) ويعتقد بعض المعلقين أن هنالك علاقة بين النسبية المعرفية وقبول الليبرالية» وبين 
الدكتاتورية الحديثة وادعاء المعرفة المطلقة. ولا أوافق على وجود مثل هذه العلاقة الضرورية» كما لا 
أعتقد أن موقف لوك من القانون الطبيعي الإلهي كان تعبيرًا عن نسبية ابيستمولوجية. 
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الاجتماعية» والذي يتحول إلى حكم القانون الأخلاقي (الممكن التعميم) في 
الحالة الفردية» لا يمكن تخيل الديمقراطية ولا الجاهزية الفردية عند الإنسان 


الحديث لتقبل حكم القانون". 


ولكن لم يكن باستطاعة هذه النظرية الأخلاقية الثورية تأسيس نظرية 
سياسية؛ ولذلك تبدو النظرية السياسية مألوفة» لأنها لا تتعدى كثيرًا الرغبة 
التنويرية في إيجاد الانسجام بين الإرادة الفردية ومصلحة الجماعة؛ والتي 
تعرفنا عليها قبل كانت. 


من هنا نقد هيغل لأفكار كل من كانت وروسوء وبدرجة أكبر نقده 
للأخير» لأنه في مثل هذا النوع من التفكير بالحرية الإنسانية الفردية يفرض 
العام على الخاص من خارجه فرضًاء ويفرض الكل على الجزء”". ويذهب 
هيغل بعيدًا في تحليله إلى رؤية الدمار الذي حل بالثورة الفرنسية في 
مرحلتها اليعقوبية نتيجة طبيعية لهذا الفكر الذي يفرض العموم (المصلحة 
العامة الإرادة العامة) على الخصوص (إرادة الأفراد وحرياتهم) من خارجه. 
هنا تتحول الحرية الشكلانية المطلقة التي لا مادة لها ولا مضمون. بما هي 
حرية إرادة فردية اعتباطية؛» إلى قوة تدميرية مطلقة عندما تقمعها الإرادة 
العامة على مستوى الأفراد وتتقمصها في الوقت ذاته على مستوى المجتمع 
المنظم أو الدولة. 


البحث عن الحرية يجب أن يتم برأي هيغل في الجماعة وليس ضدهاء 
والعام يجب يحب أن يتطور من داخل الخاص لا أن يفرض عليه من خارجه. 
رلك نتم ذلك لا كفي أن بطور التخاصن نكر العام اتبعريد: كما حي 
حال القانون الأخلاقي عند كانت»؛ وإنما يجب أن يتدرج الانتقال السياسي 


(0) يبقى السؤال حول ما إذا كانت هذه الجاهزية الفردية شرطًا لنشوء ء النظام الديمقراطي غير 
محسوم» إذ إن هناك فرقاء لا نود التطرق إليه هناء بين الشروط النظرية للديمقراطية وشروط قيامها 
التاريخية. 

(0) انظر نقد هيغل لفكرتّيٌ كانت وروسو حول حرية الإرادة ة في المقطع 59 والمقطع ١08‏ من 
كتاب فلسفة الحق. المصدر المستخدم في هذا الكتاب هو المصدر الألماني: طع ملعم ماع طلابلا هدمع 
-لقكاعء اتنا متقاععآ1 ,معلمعه8 عتعموجة2 هذ ععاك/7 ,كاطعء1 عمل أأزومكوازطط علق «وادةالصسن ,اعوعتا 
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الاجتماعي من الخاص إلى العام في المؤسسة الاجتماعية ذاتها» هذه 
الحاجة إلى تطوير العموم من الخصوص أو الكلي من الجزثي هي التي 
تضمن عدم الانتقال التعاقدي المفاجئ من الفرد إلى الدولة بل تجعله 
انتقالا متوسطا من العائلة إلى الدولة. وهذا التوسط بين العائلة والدولة هو 
الذي أوجد مؤسسات المجتمع المدني. 

ومثل كل خطوات هيغل المثلثة في منطقه» تبدأ وحدة العام والخاص هنا 
أيضًا كوحدة مباشرة غير متوسطة وغير منعكسة؛ أي غير واقعية لذاتها في 
العائلة» ثم تنفصل إلى خاص وعام في المجتمع المدني» حيث يتفرد الفرد في 
ثيه ويكون عليه أن يتعاقد مع الأفراد الآخرين لكي يوجد العام, ثم تأتي 
مرحلة الدولة» حيث يلتقي العام والخاص في وحدة متوسطة ومنعكساة. وبالتالي 
عينية؛ فالواة قع العيني هو واقع الدولة. والنظرية في النهاية هي نظرية الدولة. 
وخلافًا لفكر الحداثة الأولى» لا ينشئ التعاقد عند هيغل دولة وإنما مجتممًا 
مدنيّاء وبذلك : تتميز فكرة المجتمع المدني فعلاء وللمرة الأولى» من الدولة. 


المجتمع المدني نتاج رؤية الأفراد أحرارًا. إنه الحيز الذي يتصرف فيه 
البشر كأفراد جزئيين خصوصيين لا كأعضاء مباشرين في العائلة أو منعكسين 
في الدولة» «وإن حق خصوصية الذات في أن تكون راضية:؛ أو بكلمات 
أخرى» الحق في الحرية الذاتية ة تشكل نقطة التحول والمنعطف بين الأزمنة 
القديمة والحداثة0» أي بكلماتنا إن نشوء حيز عام جديد هو المجتمع 
المدني وعدم اقتصار الحيز العام على الدولة ولا الحيز الخاص على العائلة 
هو ما يميز الحداثة برأي هيغل. إنه لا يتوقف على فصل السلطات وتوازنها 
داخل الدولة كما هى الحال عند مونتسكيوء ولا هو الدولة القائمة على 
التعاقد ولا المجتمع الموجود بالطبيعة قبل التعاقد عند لوك» بل يتميز من 
الدولة بكونه مجتمعا ومؤسسة 3 تقوم على التعاقد» أي إنه ليس مجتمعًا طبيعيًا 
كما أنه ليس دولة. 


(8) الأمر سيان طبعًا عند هيغل» لأنه كما تمثل كل مرحلة تاريخية فكرةٌ بعينهاء في نسق الجدل 
المنطقي؛ كذلك فإن كل مؤسسة اجتماعية تمثل فكرة» فيتحول تطور المؤسسات وتدرّجها إلى مراحل 
فكرية في تطوير مصطلح الدولة. 


إلى .24 هوناءهة ,233 .م ,.لذط1 
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ومشل دو توكفيل يبحث هيغل على جماعات اندي فى الدولة (أو 

فى الطريق النظري المؤدي إلى إنتاج مفهوم الدولة)» وهذه الجماعات 
كأطر جزئية يتماهى الأفراد معها وينتمون إليهاء لكي لا يختصر التماهي في 
ذوبان الفرد في الكلي. هذه الأطر تشكل أيضًا فاصلا بين الفرد والمجتمع 
الكلي (الدولة / الأمة) وتحافظ على تنوع ما داخل هذا المجتمع الكلي. 

هذا التماهي هو الذي يشكل في نهاية المطاف «الأخلاق الاجتماعية» أو 
«الأخلاق المتموضعة» (انعملطهئلةز5) خلاقًا للأخلاق (+هاناهه04 التي يتحدث 
عنها هيغل. الأخلاق الفردية تواجه ما هو قائم بما يجب أن يكون على نحو 
مجردء في حين تمشل الأخلاق الاجتماعية المتموضعة في المؤسسات 
الاجتماعية القائمة عبر التاريخ وحدة جدلية في الواقع بين ما هو قائم وما 
يجب أن يكون. 

وتبدو هذه الأفكار حول الأخلاق الاجتماعية المتموضعة في المؤسسات 
المجتمعية غامضة بالنسبة إليناء لأن ثقافتناء في الحالة التقليدية» تتعامل مع 
المؤسسة الاجتماعية» وكأنما هي توسعةٌ للعائلة وقيمها: عرف وعادة غير 
مطروحة للمساءلة؛ أما في حالة كونها ديمقراطية» فتكون عادة ثقافة ليبرالية 
تفهم الأخلاق بشكل قرار فرداني فقطء ولا ترى قيمة أخلاقية للحيز 
الاجتماعي القائم. والحق, أن العقلية التقليدية تستطيع تصور القيمة الأخلاقية 
للمؤسسة الاجتماعية القائمة» مثل العائلة الممتدة والوقف والعشيرة وغيرها. 
لكن الفرق» أنها تتعامل معها كأنها عائلة موسعة. ومن غير الواضح تمامّاء ما 
إذا كان هيغل يطرح عند تعامله مع الحيز العا م الأخلاقي عودةٌ إلى قيم الأهل 
(وانسسدهت) التقليدية أم أنه يتقدم إلى الأمامأ انطلاقًا من الفرد المتحرر» عند 
كانت. أعتقد أنه في نظرية المجتمع المدني الهيغلية تصادف النزعتين: : نزعة 
حداثية ثية تعاقدية في تناولها للمؤسسة الاجتماعية» ونزعة عضوية تتعامل معهاء 
بوصفها عرفا وعادة. 

ويميل فكر التنوير إلى التعامل مع إصلاح الدولة على أنه يتلخص بفرض 
أفضل دستور ممكن عليها. في حين يرى هيغل أن القضية لا تحل بهندسة 
اجتماعية ولا بفرض الدستور المثالي المتنور (التنور عكس الجهل) على 
الشعب. فمن غير الممكن زرع الدساتير في دول غريبة وبيئات غريبة لا تتماهى 
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من الأخلاق الفردية إلى الأخلاق القائمة في المؤسسات الاجتماعية إلى الدولة. 


لم يكن باستطاعة هيغل أن يكتشف أن المجتمع الحديث لا يمتاز بصراع 
بين أخلاقيات مختلفة فحسبء وإنما ما يميزه ذ في الواقع هو وجود سياسات 
مختلفة تعير عن القيم نفسها أو مفاهيم قيمية مختلفة للسياسة نفسهاء ولذلك 
نهر لمن أن الأخلاق الموضوعية الممأسة يجب أن تتضمن إجماعا إجرائيًا 
بالأساسء بحيث يتم الصراع بين هذه المفاهيم المختلفة” تلفة”') في سياق هذا 
الإجماع الإجرائي ومن خلال احترامه. 3 0 هذا الإجماع الوجرائي - 
على تاراما اللد اللومقرا - إلى هوية مشتركة مبنية على مقدمات أولية 

شرك ومشورة .فى ذاتها' ال بطي النطر عن يده عل النظرية وعن قدرة 
الإجراء الديمقراطي على تزويد الفرد بهوية أو بديل من الهوية. 

على أية حالء لم يكن هذا التصور هيغليّاء وما كان بالإمكان أن يكون 
في ذلك السياق التاريخي. ولكن نظرية هيغل في المجتمع المدني تفيح في 
المجال على الرغم من ذلك - أمام وجود معارضة ضمن نظام الحكم القائم 
في الدولة» لأنه بموجب نظريته يوجد دائمًا مجال للصراع بين الأخلاق 
الموضوعية الممأسسة وبين الممارسة المؤسسية ذاتهاء ا التي 

تقوم المؤسسة على أساسها والممارسة العملية لصانعي القرار فيها. وهذه 
0 ة هي القاعدة لوججوة ما زفةاتكاقنة كنا أنينا هي القاعدة للنقد 
والتغيير. المؤسسات الاجتماعية ليست تموضع الأفكار الديمقراطية» بل هي 
تموص نقاهيمها أو أتكارها ذاتها؛ الأمر الذي يخلق: سراما وتونرا بين متهم 
المؤسسة الأخلاقي وواقعها. وإذا رغبنا بتفسير سخي لهيغل فقد يصلح هذا 
التوتر أساسًا لتوجيه النقد الديمقراطي إلى المؤسسة. 


للق انظر : هالأعصط هذ «روءاع50 [زاة 06 معط و5أعوء11 1ه ممزاء ب اكممعع1 نه رمنهعم بععلصمة 

اول" بنج81) بروء77 أمهوعط 0ه أععوء2 .كلت ,سمكاعفت بزرهرت 122010 نهد لأعتمعدمظ8 أعطعئقة بالعصصمة 

.م ,(1991 ,أبنوط مقوعكا لصة ععلء1أنه10 تدملدمآ 

)١١(‏ هذا ما أطلق عليه هابرماس» فيما بعدء اسم الوطنية الدستورية لمدمتائةةاكده©) 

(89101151. وتسمح لأنفسنا بمجازفة تقديرية مفادها أن عدم تمكن هذه الوطنية الدستورية من 

تشكيل هوية» أو بديل من الهوية» هو السر في محاولة إحياء جمهورانية المجتمع المدني في 
المناقشة المعاصرة حوله. 
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المجتمع المدني هو الإطار الأكثر تميرًا الذي يحصل فيه التوتر بين ما 
هو قائم وما يجدر أن يكون» وذلك بسبب التقسيم الداخلي لهذا الحيز 
المؤسسي. المجتمع المدني هو نظام للحياة الأخلاقية ضائع بين قطبيه: 
الوجود والعدم. إنه ب للأخلاق الاجتماعية كمظهر مجرد وخارجي» 
ثم نفي له لتعود وتتحقق قق على نحو أكثر عينية في كل مرة إلى أن تصل 
المطلق إلى الدولة. ولكن حتى في الدولة التي من المنروس ,أن تستريح 
0 تناقضات الصددم المدني؛ يبقى م ارني قائمًا و عن ابإكادت 
3 لأن الدولة قائمة في التليتية المدني» والمجتمع 0 قائم في 
الدولة كما سنرى. وتظهر هذه التداخللات في أول تعريف مقتضب ومجرد 
للمجتمع المدني في المقطع ١61/‏ من كتاب فلسفة الحق: «إنه رابطة للأفراد 
كأعضاء ء في عمومية شكلية وذلك بواسطة حاجاتهم» ثم بواسطة النظام 
الحقوقي كأداة للحفاظ على أمن الافراد وعلى ملكياتهم كنظام مفروض 
من خارجهم ينظم مصالحهم الخاصة والعامة2''0. يوحد المجتمع المدني 
ذا بين الرابطة القائمة على الحاجة المادية والرابطة الحقوقية المفروضة 
على الأفراد لتنظيم تعاقداتهم. 

تتموضع الأخلاق الاجتماعية أولا في عمومية ة نظام الحاجات 2ه سمعاديزة) 
(9هه36 (أو السوق)» ثم تنعكس عن ذاته بأشكال أكثر فأكثر وعيًا لذاتهاء إلى 
أذ نصل إلى تداخلها مع الدولة» عن طريق الرأي العام ومجلس الطبقات. 

تبقى الحركة قائمة في الدولة: إذ لا يوجد دولة حققت انعكاسًا عقليّاء أو 

9 مطلقًا للأخلاق الاجتماعية إلا كمفهوم نظري. 

الوسيط الأول إِذَا هوء كما ذكرناء نظام الحاجات الذي حتمه العمل 
الإنساني والتبادل» أما الوسيط الثاني» فهو التعاونية الأهلية («منتمهدم:ه0). 
زراعية» وتجارية» وإدارية» وتشمل في حالة هيغل النقابة والأخويات الحرفية 
وأنظمة الامتيازات المهنية والطبقية وغير ذلك. أما الوسيط الثالثء» فهو 
الشرطة والقضاء. وتعني الشرطة في حالة هيغل الرقابة الاجتماعية» أي الحماية 

قحف ,م بكاباعء1 عمل وأناومعمازراط عل رونم زافصيس© ,اعوعتز 
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والأمن؛ كما تعني قضايا الرفاه الاجتماعي. هنا يبدأ التداخل بين المجتمع 
المدني والدولة» حيث تظهر الدولة في المجتمع المدني وبخاصة في القضايا 
التي لا يمكن تركها للأفراد ومصالحهم الجزئية» ولا حتى لتعاقداتهم» وهي 
في نهاية المطاف جزئية لأنها تعاقدات بين مصالح جزئية. وتشمل هذه القضايا 
الحاجات الاجتماعية الأساسية كالأمن والحفاظ على ملكية الناس وحياتهم 
وحرياتهم أو قضايا مثل الطاقة والمواصلاتء أو في لغة عصرنا مسائل الطاقة 
والبنية التحتية وحماية البيئة مثلا. يتعامل هيغل مع هذه الحلقات الوسسيطة: 
القضاء والشرطة وكأنها جزء من المجتمع المدني» مع أنهما لا ينتميان إلى 
الاقتصاد أو ما يسميه هو بنظام الحاجاتء كما أنهما بحاجة إلى قوة وليس 
إلى تعاقد فقط لفرضهماء وهي قوة الدولة في النهاية ‏ ولكن في النهاية فقط - 
فمن حيث المبدأ والأصل هذه فروع من المجتمع المدني. 


2 
أو لا: جماعة الحاجات (5لء16! 01 واتسنتصتصره© عط1) 


في مقالته حول قانون الإصلاح الانكليز يي (الن8 مسعقعج. مدتاومظ 156) 
يمجد هيغل الحرية المتجسدة في المجتمع المدني الانكليزي؛ مقابل الأو ضاع 
المتخلفة في القارة الأوروبية» ولكنه» في الوقت ذاته» يحذر من انعدام المساواة 
كإحدى إسقاطات نشوء هذا المجتمع. ويرى هيغل أن إحدى حسنات المجتمع 
المدني الانكليزي هي تطور الوعي السياسي ورقيه بالنسبة إلى دول أخرى في 
القارة الأوروبية» وانتشار الشعور بالكبرياء الوطني والنظرة العملية للسياسة. 
ولكن التمايزات الطبقية”" وانتشار اللامساواة هي من سيئات المجتمع 
المدني» وقدرة الحكومة في هذه الحالة على التدخل محدودة. لأنها تحتاج 
إلى دعم البرلمان المؤلف أساسًا من أصحاب الامتيازات. لم يعد 
المجتمع المدني قادرًا منذ فترة طويلة على محاربة الفقر في إنكلترا برأي 


)١(‏ يستخدم هيغل مصطلح «0155» لدى حديثه عن الطبقة الإنكليزية» في حين يستخدم 
مصطلح «هاداة6» عند حديثه عن الدول الأوروبية الآخر ى. والفرق واضح ومتعلق بأن الطبقة تشكل 
جزءًا من الاقتصاد الرأسمالي في حين تشكل الطبقة السياسية «©؛هاة8» جماعة الامتيازات» وهي نوع من 
الجماعة العضرري ية أيضًا (ل)أسسمره0©) في الو قت ذاتهء وقد تكون منظمة على نحو تعاو ني (همنلهرممه0). 
انظر : لقة عاممكل تصامء!ة11 كقتصعط1' نهذ «روصمعط1 امعتائله2 ك'اععء11 0 م«مأاءمالمنها سف ,تلمموواه2 .هى .2 

66-7 .نزم ,(1964 ,[طاع .ه] :لده):0) جرمء18 أمءانثامم ؤاعوو2 ,.كك ,تفلمد لاه له .2 
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هيغل» ولولا تحيز البرلمان للأغنياء لخضع موضوع الفقر لمعالجة السلطة منذ 
فترة طويلة هناك. 


في هذه المرحلة المبكرة من فلسفته لا يرى هيغل بديلًا من الدولة 
للتدخل في قضايا أو نزعات ثلاث رئيسية للمجتمع المدني» وهو تطور 
الأوليغاركية والسيطرة الطبقية وإفقار فئات واسعة من الناس. يظهر البرلمان 
هنا كجزء من المجتمع المدني خاضعًا لتوازنات القوى نفسها فيه يما في 
ذلك الطبقية. ولكي تقوم السلطة بدورها هنا يجب أن تتحرر من البرلمان. 
ولكن العملية التاريخية اتخذت كما اتضح فيما بعد مسارًا آخر غير الذي 
اقترح هيغل: إبقاء البرلمان جزءًا من المجتمع المدني وتحرر الدولة من 
البرلمان» بمعنى قدرتها على استيعابه وتجاوزه. ويتلخص مسار التطور 
التاريخي الفعلي للديمقر اطية في ابتعاد البر لمان عن المجتمع المدني 
واصطفافه كجهاز من أجهزة الدولة» وازدياد صلاحياته فى الدولة كسلطة 
تشريعية وليس مجرد سياسة علنية ومفتوحة لتثقيف المواطنين في الشؤون 
العامة. كما يتلخص أيضّاء ومقابل تحول البرلمان إلى سلطة دولة» في توسيع 
مجال حق الاقتراع والترشيح تدريجيّاء على نحو لا يشمل فيه البرلمان 
أصحاب الامتيازات فحسب. 


في نظرية هيغل حول المجتمع المدني محاولة مستمرة لحل مشكلة 
الإفقار والاغتراب الناجمة عن مبدأ الأنانية الفردية والملكية الخاصة. التي 
يقوم عليها المجتمع المدني من دون التنازل عن الفرد وحريته وحقه في 
التعاقد. ومن أجل ذلك ينطلق هيغل من الخطوة الأولى في تأسيس المجتمع 
المدني» وهي العمل من أجل سد الحاجات البشرية ضمن نظام الملكية 
الخاصة أو التبادل بين أصحاب الملكية الخاصة أو ما يسميه بنظام الحاجات. 

اكتشف هيغل عملية موضعة الذات الإنسانية في العمل أو في نتائج 
العملء؛ وما العمل إلا عملية التبادل بين الإنسان وشروط حياته الطبيعية. 
ولكن العمل اجتماعي وليس منعزلاء وبالتالي فإن عملية كفاية الحاجات 
الإنسانية» أي العمل هي عملية من الاعتماد المتبادل. وتنظيم هذه العملية» 
أي عملية الاعتماد المتبادل» وقيام جماعة الحاجات كأساس لوجود مجتمع 
مدني أو تنظيمها في مجتمع مدني هما إنجاز الحداثة. 
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في المقطع ١87‏ من فلسفة الحق يبين هيغل كيف يتحول الخاص 
والجزئي إلى عام بواسطة نظام الحاجات. يبدأ المجتمع المدني بالخروج من 
نطاق العائلة» الإنسان فيه هو كيان فردي خاص جزئي» وليس عضوا في كلية 
أخلاقية هي العائلة: «الشخص العيني الذي يتحول إلى غاية خاصة:. ككلية من 
الاحتياجات وكخليط من الضرورة الطبيعية واعتباطية الإرادة هو أساس 
بيت تلن كل اندها كانه ولحدل على ينزه جاجان عن طريو العلدقة يي 
الآخر. الخصوص يحقق ذاته بالتحول إلى عموم,؛ والعموم يظهر كأنه المبدأ 
الآخر المختلف بالنسبة إلى الخصوص2"8, وفي الإضافات إلى هذا المقطع 
يشرح هيغل في هذه المرحلة المبكرة من تطوير مفهوم المجتمع المدني أن 
المجتمع المدني هو الفرق أو الاختلاف الذي يدخل بين العائلة والدولة» مع 
أن تشكيله يتم بعد بناء الدولة لأنه كفرق أو كاختلاف بين العائلة والدولة 
يفترض وجود الدولة. 


وينتمي بناء المجتمع المدني إلى العالم الحديث لأنه يترافق مع تخيل 
الثولة توحدة بين انيخاص متتلفين؛ أي كقاسم مشترك» وهذا التخيل للدولة 
كتجمع أو كقاسم مشترك هو عنصر المجتمع المدني / البرجوازي في تشكل 
الدولة. في المجتمع البرجوازي/ المدني كل فرد هو غاية ذاته وغاية بذاته» 
ومن هذا المنظور كل آخر هو لا شيء. ولكن الفرد لا يصل إلى غاية ذاته من 
دون الآخر» الآخر يصبح وسيلة للذات لتحقيق غاياتها. لكي يتم ذلك تصبغ 
الغاية الخاصة ذاتها بصفة أو بصيغة العموم, وبتعلقها بالآخرين تكفي حاجة 


ذاتها في الوقت الذي تكفي فيه حاجات الآخرين. تحقق الخاص يشترط 
وجود العام والعام يتحول إلى الوسيط بين ما هو خاص وفيه يجد الخاص 
تعبيرًا عن نفسه2. 


وقد شكل تطور الخصوصية الفردية في الدولة القديمة تلك اللحظة 
التاريخية المعبرة عن انهيار القيم وفساد الأخلاق". وعندما كانت الدولة 


2002 .339 .ع ,كاباءعء8ا عل واأومعمائطظ جعك دوت ةافصيسي راعوء1آ 
)262 ,339-340 .مم ,ملآ 
(فحلفق .341-43 .جزم ,.لث1 
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تقوم على مبدأ ديني أو بطريركي أبوي كانت الخصوصية أو الفردية تظهر 
كنقيض سالب. أي كهدم للعمومية أو للكلية» إذ لم يكن العموم ناجمًا عن 
تحقق الخصوصية. إن لحظة بناء المجتمع المدني في الحداثة هي لحظة 
الهدم بالنسبة إلى القيم التقليدية وفي فهمها لذاتهاء ففيها لم تكن الذات قائمة 
في الموضوعء وأي تعبير عنها كان يعني هدم البنيان الاجتماعي» إن كان ذلك 
في جمهورية أفلاطون أو في نظام الطبقات الهندي في حينه. وينتقد هيغل هنا 
بالطبع التصور الذي يرجع الإنسان إلى حالة طبيعية بدائية حرة» فالتصور بأن 
الونسان يعيش بحرية في ما يسمى بحالته الطبيعية من خلال سد حاجات 
بسيطة يكفيها مباشرةٌ وبالأدوات التي توفرها طبيعته هو تصور خاطئ 
جذريًا”". الحاجة الطبيعية المباشرة وسدها المباشر ليست حالة الفرد 
الإنساني الحر وإنما حالة النفس الخام وقد غاصت في الطبيعة» بحيث يصعب 
تمييزها منهاء وبحيث يصعب تمييز الحرية من الضرورة الطبيعية. والحرية لا 
تكمن في الطبيعة وإنما في تمييز النفس الإنسانية من الطبيعة وقدرتها على 


وفي مرحلة مبكرة من تطور هيغل الفكري وفي تعليقاته على حياة إبراهيم 
الخليل في كتابه روح المسيحية ية ومصيرهاء يفصل هيغل فصلا تامًا بين 


الاستقلال المبني على الاكتفاء والحرية. فالحرية مرتبطة كمفهوم بتحقيق 
نابت فى ضام احماى متلا 1ل اللرجرالك انا فى طروق دن لبط 
العيش وخشونته؛ فلا يبقى مجال لتطور ثقافة الفرد» وبالتالى لا مجال للحديث 
عن حرية. ولا شك في أننا نلحظ هنا تأثيرات المتنورين الانكليز مثل جيمس 
ستيوارت ميل الذي أكد أن الحرية لا يمكن أن تنشأ في أشكال حياتية غير 
مركبة بوغير امتطور08, 

يتطور نظام الحاجات الحديث مع غنى هذه الحاجات وتعقيدها وتركيبها 
ومع تطور الأمرين معًا: الفردية الخصوصية والاعتماد المتبادل في مجال 


زفق .0 .م نط1 

)١18(‏ انظر تحليل: اقعناتاهط 'اممة!! هذ ممتتسوعنها لقاعه5 همه عتسمدمء8» ,تمدام لمممرمع 
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للملا 


العمل» حيث تظهر الخصوصية كمساهمة في خير المجموع أو تظهر كعمومية. 
ولكن في الوقت ذاته تتطور الخصوصية كانعدام للمساواة في المهارات وفي 
الملكية وفي الثروة. واللامساواة والإفقار هما الوجه الآخر للمجتمع المدني» 
ومع ازديناد حدة اللامساواة والإفقار يظهر أيضًا مفهوم المساواة كمفهوم 
مجرد» هو مجرد نفي للامساوأة. لقد أظهر هيغل أن المجتمع المدني هو ما 
يميز المجتمع الحديث من المجتمعات السابقة» وهذا يعني في الحقيقة 
ويكلمات أخرى أن الحداثة هي ما تميز المجتمع المدني من المجتمعات 
السابقة. ولكنه بين أيضًا أن معالجة تناقضات المجتمع المدني هي التي تقود 
نحو تطور وظائف الدولة الحديثة أو السياسة الحديثة. 


بعد تموضع الرغبات والحاجات والمصالح الفردية في الاعتماد المتبادل 
ينشأ عموم يخضع الفرد له. ولكنه إخضاع يتطور إلى ما هو مخالف لإخضاع 
العائلة أو القبيلة للفرد. إنه فرد وفي فرديته تكمن علاقة حقوق وواجبات» أي 
ذات حقوقية. والحقوق تنظم أول ما تنظم الملكية الخاصة؛ ومن دون هذا 
التنظيم لا يكون الاعتماد المتبادل ممكثا. فالمجتمع الحديث يقوم ويتقدم في 
بحثه عن الانسجام في الاختلاف أو عن المشترك في التباين» ويتم الدمج في 
المجال الاقتصادي فى عملية سد الحاجات» حيث يظهر أن العمل والملكية» 
كعمل متموضع لا تحدد أهميتها بما هي بالنسبة إلى الفرد وإنما بما هي 
بالنسبة إلى الآخرينء أو بقدر ما يعترف بها من قبل الآخرين. الملكية الخاصة 
لا تعني شيئًا من دون الاعتراف الاجتماعي بها. إنها إِذَا خاصة بقدر ما هي 
اجتماعية. وعندما تنتتظم الملكية الخاصة حقوقيًا يصبح للقانون وجوده الكوني 
(لدد:ء:ندن) المستقل عن إرادات الأفراد الخاصة. هنا تظهر حدود علاقات 
التبادل وحدود السوق. فالتبادل بين البشر في علاقات السوق لا يمكن أن يتم 
من دون القانون ومن دون عملية تنظيم أو إدارة العدالة. ولكن السوق وحدها 
وبحد ذاتها لا تتتج قانونًا وعدالة» ومن هنا تنشأ الحاجة إلى السلطة؛ السلطة 
العامة (اطاعقدم عطء ا أمعقء0 ببؤاءمطاسة عتلطن). 

الملكية الخاصة الفردية هي أساس المجتمع المدني. ولكن للملكية 
الخاصة حدودهاء وبخاصة أنها تعبير عن تشيؤ الإرادة الإنسانية وموضعتها 
في الأشياء. صحيح أنها تعبير بدائي وأساسي في آن عن الحرية المدنية» 
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ولكنها حرية مقولبة في أشياء مادية» وبالتالي خاضعة لتقلبات وتغيرات 
واعتبارات اجتماعية لا يستطيع المالك أن يتحكم بها". 


وثر جين يكمن الحل لهل المعضلة عند كارل غاز كر في إلغاء الملكية 
الخاصة والانتقال إلى الملكية الاجتماعية» لكي يتحقق الانسجام بين الطبيعة 
الاجتماعية للعمل القائمة في تقسيم العمل والاعتماد المتبادل وبين الملكية» 
يدفع هيغل بالإنسان إلى تجاوز اوز الحرية الإرادوية المرتبطة بالملكية» وذلك 
عن طريق ترسيخ فهمه للأخلاق» وعن طريق استثمار مؤسسات العائلة 
والمجتمع المدني والدولة» حيث لا يكون الإنسان كاثنًا اقتصاديًا ولا يتصرف 
كإنسان اقتصادي إلا فى حيز محدد من الكلية الاجتماعية» ويتصرف تبعًا 
لاعتبارات أخرى غير اعتبارات الربح في المؤسسات المختلفة. 


ليس المجتمع المدني عند هيغل شرط الحرية الطبيعي وإنما هو مجال 
أخلاقي ناشئئ تاريخيًا بين الدولة والاقتصاد المنزلي. إنه فسيفساء من الأفراد 
والطبقات والجماعات والمؤسسات التي ينظم علاقاتها المتبادلة القانرن 
المدني المبني على التعاقد والذي لا تشكل الدولة طرفًا مباشرًا فيه خلافا 
للقانون الجنائي والدستوري. المجتمع المدني ليس معطى خارج الزمان» 
وإنما هو نتاج الاقتصاد الحديث الذي ينشأ مع العلم الحديث والذي يؤدي 
إلى القطع الكامل مع المحيط الطبيعي» ويجعل الإنسان ينظم حياته الاجتماعية 
لا بمحاكاة الطبيعة وإنما باستقلال عنهاء وليس بناءً على الروابط العاطفية 
وقدسية البنى الاجتماعية وإنما على المصالح الخاصة؛ أي على كسر علاقات 
التعاطف داخل العائلة. والنتيجة هي قيام مصالح جزئية متنافرة لا تجد بينها 
لغة مشتركة إلا من وراء ظهر الفاعليه””". 

التبادل بين أرباب العائلات هو ما يؤلف المجتمع المدني بداية» 
وبذلك يؤسسه على المصالح الخاصة. ويتم التبادل عن طريق التعاقد الذي 


)١(‏ قارن مع: كه برطممدمائط عط هذ بوعاعه5 لتت قمه بلومعممما ,ومعدعظه» ,ممصللت5 ععاعم 

.خآ ,له بعوسع/ا نهذ «تطونظ 

)٠١(‏ تحولت هذه النظرية إلى مركب أساسى فى نظرية ماركس حول صنمية رأس المال» 

والعلاقات الاجتماعية السائدة» وسيطرتها على الفرد الذي صنعهاء بدلا من أن يسيطر هو عليها. يجعل 
ماركس هذه الظاهرة أساسًا لكل الإيديولوجيا والوعي المقلوب في النظام الرأسمالي. 


دحل 


يهدف إلى تبادل منتجات العمل الخاص أو الملكية الخاصة. الاهتمام 
بالملكية الخاصة وحمايتها مصلحة عامة تشملء» كما سنرىء إدارة العدالة» أي 
النظام الحقوقي والشرطة والمجالس والجمعيات على أنواعها. ولا يوجد بعد 
خط فاصل واضح بين التمبيز بين العائلة والمجتمع المدني من جهة أولى؛ 
والتمييز بين الخاص والعام من جهة ثأنية؛ فالفصل بين التمييزين وحدوده 
تطور تاريخيّا'". ولذلك فإن تعاقد أرباب العائلات من الذكور هو ما يظهر 
وكأنه تعاقد المصالح الخاصة. الحيز الخاص ليس هو الحيز الفردي (سواء 
أكان الفرد رجلا أم امرأة) وإنما هو حيز رب العائلة في بيته. 


يتم في نظرية المجتمع المدني عند هيغل تجاوز الملكية جدليّاء أي نفيها 
والاحتفاظ بها في الوقت ذاته في حيز أشمل منهاء وذلك بالتقدم نحو علاقات 
إنسانية لاتعاقدية. التعاقدات أساس المجتمع المدني عند هيغل» وهو يقصر 
التعاقدات على رؤساء العائلات» أي بين الأفراد المالكين الذكور. ولكن مع 
تقدم البناء المفهومي من المجتمع المدني نحو الدولة تبدأ أهمية التعاقد 
بالتناقص إلى أن يرفضها هيغل رفضًا كليًا كأساس للدولة. فمن غير المعقول 
أن تبنى الدولة على الإرادة التعاقدية المفارقة والعرضية والتقلبية للأفراد. 
نظرية هيغل في الدولة مبنية ليس على التعاقد وإنما على نفي التعاقد "© 
كأساس للدولة واعتباره أساسًا للمجتمع المدني فحسبء 


(١؟)‏ من المفيد في هذا السياق دراسة تطور الحقوق المدنية التي ترمي إلى توسيع الحيز 
الخاص وجدليتها مع مطالب الحركة النسوية» التي قد ترى في توسيع الحيز الخاص مجالا لسيطرة 
الرجل» وتدعو بالتالي؛ إلى اختراق الحيز العام لحصون العائلة» لكي تساند المرأة بالنظام الحقوقي 
وسيادة القانون» في صراعها مع الرجل. 

(17) وعندما يقوم ماركس بنفي نظرية هيغل جدليّاء لا بد من أن نلحظ عنده عودة ما إلى التعاقده أ 
على الأقل» إلى افتراض وجود مجتمع منظم؛ قبل الدولة» وإمكانية وجوده في المستقبل؛ كتعاقد حر بين 
أفراد؛ أي أن في نفي ماركس لهيغل هنالك عودة إلى أفراد العقد الاجتماعي: الذين و د 
ولوك. ولكتها عودة إلى الأفراد الملموسين» كما في كتاب الإيديولوجيا الألمانية؛ حيث ينطلق ماركس 
وإنغلز ‏ كما يدعيان ‏ من الأفراد الملموسين المحسوسين. «الأسس التى نيدأ نحن بها ليست عقائد اعتباطية 
وإنما مقدمات حقيقية واقعية يستطيع الإنسان في خياله فقط أن يتجرد منها. إنها الأفراد الحقيقيون» نشاطهم 
وشروط حياتهم المادية القائمة والتي يقومون هم بإنتاجها...». انظر: ءذط» ,قاعودة طلءعلءام نمه عصدالة أعما 

.0 .نر ,(1969 ,[.طم .ه] تصتائع8) 3 .80 رعلعم18 واأعودظ عصداط نما «رعزومامعل1 عطاءئابعط 
الدولة من هذا المنظورء منظور عينية الأفراد. هي عبارة عن تجريد» وليست جوهراء كما هي 
عند هيغل. الملموس الوحيد هو الأقراد؛ وما السيادة إلا روح مجموع الإرادات الفردية. 
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ينتج المجتمع المدني القائم على الملكية الخاصة والتعاقد نظام 
الطبقات (65:ههه8)؛ كما ينتج الفاقة والعوز وطبقة العمال الأجيرين» وهي في 
نظر هيغل» المؤشر الأكثر سلبية لإسقاطات المجتمع المدني» إذا ما أطلق 
العنان لقوانين السوق والتعاقد لتحكم وحدها. والفقر بحد ذاته لا ينتج 
الحالة العقلية التي يسميها هيغل «الرعاع»» وإنما تنشأ خصوصية هذا النوع 

من الفقر من إضافة الاغتراب عن الدولة والمجتمع والنظام القائم» وذلك 
بتحطم البنى الأهلية. 

ليست عملية تطور المجتمع المدني مستقلة عن عملية الفقدان 
التدريجي للهوية عند الأغنياء» وعند الفقراء على حد سواء. والأغنياء 
الجدد الذين يقوم مركزهم على الثروة المكتسبة» ولا ينبع من رابطة إرثية» 
يحتاجون باستمرار إلى إثيات أنفسهم وهويتهم, وبالتالي فإن نشاطهم 
الاجتماعى هو مظاهرة مستمرة ومحمومة لإثبات الذات يما فى ذلك من 
مظاهر منشوهة, ١‏ 

وكما ينتقل المجتمع المدني في صيرورته كمفهوم بالتدريج من نظام 
الحاجات إلى السلطة وحكم القانون كرابط بين الأفراد المذررين» فإنه ينتقل 
كذلك إلى التعاونية الأهلية أو الرابطة الأخوية التقليدية كوسيط وبديل من 
الوري المنصرد والعالاة ولكن يثبت أيضًا أن التعاونية محددة ونهائية لأنها 

تبقى على السلطة العامة» سلطة إدارة العدالة الخارجية» أي مفروضة عليها من 
الخارج: وبالتالي يتوجب الانتقال إلى الدولة. 


إن التردد بين اعتبار تعاونية هيغل تنظيمًا قروسطيًا واعتبارها بديلًا لانهيار 
التنظيمات القروسطية الأهلية الناجم عن تذرير العلاقات البشرية» هو الذي 
يجعلنا نتردد بين اعتبار هيغل فيلسوفًا محافظًا أو حديئًا. والحق. إنه كلا 
الأمرين معاء وإنه لا بد من رؤية الجانب القروسطى المحافظ على التقاليد فى 
مفهومه للتعاونية على نمط النقابة الحرفية والطائفة وغير ذلك. هنالك 
عنصر محافظ في تعاونية هيغل باعتبارها غير قائمة على التعاقد وغير مشتقة 
من الأفراد» بل إن منزلة الأفراد مشتقة منها. هنالك إِذَا في الحيز العام الذي 
نطلق عليه تسمية المجتمع المدني مجال لحقول مختلفة. يتعامل فيها 
الأفراد مرة على أساس التعاقد ومرة على أساس العرف والعادة والتقليد 


ل 


والامتيازات المولودة. وهذه التعددية ضرورية في مفهوم هيغل للمجتمع 
المدني. الأول من دون الثاني سوق ينجب إفقارًا رعاعيًا لا تضبطه إلا الدولة» 
بتدخل من أعلى» على شكل الإرادة العامة وفرض المساواة المجردة. والثاني» 
0 الأول» أي من دون مفهوم الفرد ذي الحقوق» مجتمع تقليدي متخلف 


يستحق تسمية المجتمع المدني. 


ثانيًا: التعاونية الأهلية (دمناههمدمع) 

يعتقد بعض منظري الديمقراطية الغربية أن مشكلة هذه الديمقراطية 
الأساسية كامنة في الاغتراب الاجتماعي عن المؤسسات الديمقراطية 
التمثيلية» أي في انعدام الديمقراطية المشاركة. وتظهر هذه الفكرة في عدة 
أشكالء منها البحث عن الديمقراطية الأهلية (إءمءممة8 مدمماتصصصمع)» 
كما تظهر فى التشديد على الاغتراب عن مؤسسات الدولة التى تزداد تعقيدًا 
وتركيبًا وفي انعدام الشفافية» أو في انتشار الثقافة الجماهيرية :5ه/) 
(سسطانت 279 الناجمة عن اجتماع تذرير الأفراد مع سطوة تقانة وسائل الإعلام. 
ثم ينتج الفرد الاستهلاكي ذو البعد الواحد. إنه رومانسي في تعامله مع 
الحيز الخاص وتجسداته المختلفة» ونفعي عقلاني في تعامله مع الحيز العام 
وفي الممارسة الاجتماعية. . ومن حين إلى آخر تتفجر القوى الرومانسية 
المصادرة إلى الحيز الخاص على شكل مشاعر قومية جماعية تجرف ما في 
طريقها. ولكن في الحياة اليومية العادية» حين يظهر قول مشل (ما أطيب 
الموت من أجل الوطن»» أو «إما الموت أو النصر؛ وغيرهاء كأنه كلام 


[فرفق انظر : 0عاقاقمهه! نه 0مء2 0ه #اكاادء30 ,عتصمل 17كزأواعم5 ولء 117 روأطط80 مترعطرولح 

1ه بوازوعءناصنا :1131 ,5تاممةعءمستل8) لإسدلاء8 لتمقطاعءتظ نز اععنلمممة لسه لعائلكء :مم0 ععوه8 نزم 
.8 .م ,(1987؟ رووعع8 هأمدء م341 

يذكر بوبيو أربعة تناقضات للديمقراطية الحديثة وهي ناجمة عن آليات تطورها: 

١‏ الأوليغاركية أو الطغمة الناجمة عن ازدياد قوة المؤسسات وخاصة التنفيذية منها. 

>" البيروقراطية الناجمة عن ازدياد حجم مؤسسات الدولة. 

التكنوقراطية الناجمة عن ازدياد المهارات اللازمة وعن الحاجة إلى اختصاصيين» لحل 
المسائل المتعلقة بالحياة في ظل النظام الديمقراطي. 

ازدياد الديمقراطية يؤدي إلى ازدياد المشاركة الجماهيرية في النشاط السياسيء وبالتالي 
ازدياد تأثير المزاج المحافظ عند اتخاذ القرارات. 
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مجانين» تكون السيطرة في صالح البنى الاجتماعية المغتربة وليس 
للرومانسية الفردية» بل وتتحول إلى تسخير تلك الأخيرة لخدمتها في 
الدعايات التجارية مثلا أو في الدراما الإعلامية الإخبارية المتكررة (انظر 
قضية سيمبسون في الولايات المتحدة ومقتل إسحق رابين» وكيفية 
استثمارها إعلاميًا في الحيز الخاص الرومانسي الذي يصله الإعلام إلى 
الببت عن طريق التلفزيون). 

يرجع الإغراء الكامن في فكر هيغلء وجاذبيته لمنظري الديمقراطية 
المعاصرين»؛ إلى محاولته وساطة ووسطية مفهوم المجتمع المدني بالذات» 
أي إلى تأسيسه على سلسلة من الوسائط بين الفرد والدولة من جهة أولى» 
وإلى عدم التخلي نظريًا عن البنى العضوية المشاركة التي لا يغترب فيها 
الأفراد عن الجماعة؛ بل واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من المجتمع المدني 
الحديث من جهة ثانية. من هنا تنبع أهمية التعاونية الأهلية الهيغلية في نظرية 
المجتمع المدني. 

يبدأ التدرج في الانتماء من نظام الحاجات الذي يخلص إلى أن الفرد 
ينتمي إلى طبقة وجماعة مهنية ونقابة وغير ذلك مما يمنعه من التذرر من جهة 
أولى.» أو من الانضواء في رابطة اجتماعية مجردة (المجتمع؛ الإدارة العامة» 
الأمة) من جهة ثانية. لقد أثبتت ت الشورة الفرنسية» بنظر هيغل» عقم إمكان 
تحقيوٌ تحقيق الديمقراطية المباشرة والشاملة. ويتوجب على النظام الديمقراطي 
التمثيلي ألا يحاول تمثيل الأفراد في تنائرهم أو في كونهم جزئيات متنائرة: 
بل يجب أن يمثلهم كأعضاء في جماعات»؛ أي أنه يجب أن يكون للجماعة 
تمثيل بصفتها جماعة. 

منذ كتاب علم ظهور الروح رفض هيغل الديمقراطية المباشرة من نوع 
استفتاءات روسوء كما رفض في كتاب فلسفة الحق الديمقراطية التمثيلية 
المبنية على حق الاقتراع العام. وقد بين في كتاب علم ظهور الروح أن عقل 
التنوير قد اد شترط على المؤسسة الاجتماعية» لكي يكون باستطاعته إعادة 
سي ل اي د سي 0 
إنتاجه. ولكن هيغل يخالف عقل التنوير في أن الإرادة الجزثية التي تتصو 
ذاتها إرادة كونية هي أساس شرعية ادس ات لون شين قادوة عل إراء 
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ذاتها تجاه ذاتهاء وما أرادته بالأمس قد لا تريده اليوم» فكيف يمكن أن تكون 
ملزمة تجاه الآخريه9"., 


المهرب الأول من هذا الوضع هو فرض الإرادة العامة» فرض الكلي 
على الجزئي بعقد روسو الاجتماعي» والمهرب الثاني هو تقمص الجزئي 
للكلي في شخصيته. وعندما يتقمص الجزئي الكلي يفترض أن بقية الأجزاء 
تشكل تهديدًا له. الحل الذي يقترحه هيغل هو التوسط بين الجزئي والكلي 
توسطًا تقبله الأجزاءء وتعي معناه بل وتتضامن معه. أي يكون جزءًا من 
تركيبتها الاجتماعية والفرضية. وفي كتاب فلسفة الحق يرفض هيغل أن يكون 
حق الاقتراع العام وساطة كافية ومقبولة بين الجزئي والكلي. فعندما يدلي 
بصوته يبقى الجزئي جزئيًا”'» ولم يخطر في بال هيغل أن المواطن العلني 
الرأي والاهتمامات هو ذلك الذي يدلي بصوته سرّاء كما لو كان خلسة في 
حماية الدستور المعاصرء بل وقد يقرر الجزئي عدم الإدلاء بصوته نتيجة 
لفقدان معنى عملية الاقتراع بالنسبة إليه» كما يحصل في العالم المعاصر بعد 
أن توسع حق الاقتراع ليشمل المواطنين جميعًا. فالمواطن العادي قد يشعر 
بعدم قدرته على التأثير» وبالتالي بفقدان معنى عملية الاقتراع. وهذا ما يقصده 
هيغل من منظورنا اليوم» أو هكذا نفسره عندما يتحدث عن عدم وجود وساطة 
ذات معنى للفرد بينه وبين الكلي. 


يواجه هيغل مشكلة روسو نفسهاء وهي التوفيق عمليًا ونظريًا بين 
الجزئي والكلي. يقفز روسو مباشرة إلى الدولة والعقد الاجتماعي الكلياني 
الشمولي الذي ينظم كل شيء. أما هيغل» فإنه يتدرج مثل مونتسكيوء 
ليتداخل الحيز الخاص مع الحيز العام» والمجتمع المدني مع الدولة. وإذا 
لم يحصل مثل هذا الانتقال التدريجي» كانت الدولة والإرادة العامة تجريدًا 
مفروضًا على الجزئي» أي مجرد أداة قمع عامة للإرادة الخاصة. حل هذه 
المعضلة؛ كما ذكرناء هو التوسط. وحتى عند الاقتراع» يجب أن يضمن 
التصويت ليس أخذ أصوات الأفراد بعين الاعتبار فحسبء وإنما أخذ 


(؟7) ,له ,فصعلا مذ «راعوء8آ مأ كعتاتاه2 همه كعتصمهضمع8 ماعط ومأنواعه عطكل» ,عاءع8 علا ,بلا 
,م ,الأعهناه:77 أمءذاناوط جره أمأء30 ؤأمعهء/1 
اقرف 3٠‏ صمتاءءة ,481 .م ,كابلءء عمل وأراومعم/زط ععل دعت اوسن راعوءاآ 
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المجالات والمصالح المختلفة التي ينتمي إليها أولئك الأفراد بعين الاعتبار. 
فالسلطة التشريعية يجب أن تكون ممثلة للطبقات المختلفة (و0نهاة5ة). هذا هو 
حل مشكلة فرض الكلي على الجزئي. 

أما بالنسبة إلى مشكلة تقمص الجزئى لدور الكلىء وبالتالى استثناء 
الآخرين من السلطة» فإن حلها يتم بتحديد سلطة الملك والفصل بين 
السلطات؛ وتحديد الرقابة على السلطة التنفيذية من أعلى بواسطة المبتى 
الهرمي للسلطة» ومن الأسفل بواسطة التعاونيات الأهلية والمؤسسات وغيرهاء 
ولكن يجب تحديد سلطة السلطة التشريعية أيضًا وذلك بجعلها مثل التنفيذية 
خاضعة للرقابة والمحاسبة”". 


يخالف فيلسوفنا موقف روسو الخاص بالتنظيمات أو المؤسسات 
«الجزئية» داخل المجتمع من جميع النواحي. ديمقراطية روسو الراديكالية 
الشمولية وعقده الاجتماعي يتطلبان أن يشارك الجميع في كل قرارء وهما 
بذلك استفتائية صالحة للجمهوريات الصغيرة وغير صالحة للدول الكبيرة. 
ولكن معارضة هيغلء كما رأيناء لا تتوقف على عدم ملاءمة هذه الطريقة 
للدول الكبيرة الحجمء وإنما نتيجة للحاجة الجوهرية لوجود وساطة بين الجزء 
والكل. إضافة إلى ذلك فإنني أجد هنا تصورًا آخر لموضوع الصلات وبين 
الفرد والأمة (21810). ويعتقد روسو وبعده» أو فى إثره؛ سميز [ءنالةستصر8) 
(9زه51 اموومل» أن المؤسسات والروابط لا تؤدي إلى تز وير إرادة الأفراد بتقليل 
عدد الأفراد واختزالهم في عدد الروابط التي تمثلهم فحسب وإنما تؤدي إلى 
إقامة أمم داخل الأمة"". قد يؤدي الموقف الديمقراطي الراديكالي إِذَا إلى تصور 


(17) علينا ألا ننسى بالطبع أن هيغل يفترض أصلًَا وجود سوق حرة أيضّاء أي وجود مراكز 
اقتصادية حرة؛ لانخاذ القرار الاقتصادي, باستقلال عن الدولة. وهذا تحديد يشتمل عليه المجتمع المدني» 
وتحدده طبيعة الدولة أيضًا. التقدم نحو التعاونية» كتحديد للسلطة؛ لا يعني زوال أهمية النشاط الاقتصادي 
الحر للأفراد في المجتمع المدني. لقد أبقى هيغل الاقتصاد في حيز المجتمع المدني؛ في حين أخرج 
الدولة (من دون أن يفصلها بالطبع)؛ ثم قصر ماركس المجتمع المدني على السوق الرأسمالي. ثم عاد 
بارسونز وغرامشي فأخرجا الاقتصاد من المجتمع المدني. أما نظريات القرن العشرين فقد أحيت تقاليد دو 
توكفيل؛ بإضافة الحركات الاجتماعية والمدنية» بل وقصر المجتمع المدني عليها. 

(/0؟) طنتد لعاتلء باعفدوا8 .84 زط لعاداقمههما ,علماعظ 13154 م كذ إه//!| ,كذرءزة طوعكمل اعبامفصمي8 
.159 .م ,([1963؟] ,سوعط [لو84 للوط :«ملهمآ) ااأعطمصه ععاءط نزط ممتاءن ممما جعماظ .15 ,5 نزط وعامم أقعمم كتلط 
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كلياني شمولي للأمة كعلاقة مباشرة ب بين المجموع والأفراد. والتصور التقليدي 
الذي يشدد على دور الحلقات والمؤسسات الوسيطة يقيم» » خلاقًا للموقف 
الجمهوراني» آفاقًا لحداثة تعددية تخلق حاجرًا ليس فقط بين المجتمع والدولة» 
وإنما بين الفرد والمجتمع العام المجرد أي الأمة. وسوف نعود إلى معالجة 
هذا الموضوع لاحقًا في الفصل المتعلق بالمجتمع المدني والأمة والقومية» 
ولكن لا بد من بعض الملاحظات هنا لأننا لن نفرد لهيغل مكانًا خاصًا عند 
معالجة موضوع المجتمع المدني والقومية» فهو ليس أحد منظري هذا الموضوع 
المشهورين» ولم يولٍ الموضوع جل اهتمامه لأن القومية بدت له أقل عقلانية 
وأقل عاطفية من أن تصلح أساسًا للدول. 

هنالك يحسب رأي هيغل نزعتان هدامتان تتهددان المجتمع الحديث» 
نزعة فردانية وأنانية المجتمع المدني التي لا حدود لهاء والتي تؤدي إلى 
ا 0 

جميع الفوارق وتفرض المساواة العامة". 


قد يؤدي تجانس (دمنامعنمعومصسه1ة) المجتمع الحديث الناجم عن تذرير 
الأفراد إلى تحطيم البنى التقليدية من دون الاستعاضة منها ببنى وسيطة أخرى» 
مما يؤدي إلى نزوع نحو القومية المتطرفة والإيديولوجيا الشمولية. لم يعد 
بالإمكان العودة إلى التوازن الذي يفترض أنه كان قائمًا بين الجزء والكل» بين 
الفرد والمجموع في المدينة/ الدولة اليونانية. وبالتالي فإن البديل الوحيد 
لهذه النزعة القومية الشمولية الجارفة التي تتهدد المجتمع الحديث» هو إيجاد 
بؤر تضامئنية داخل المجتمع تخفف من وحدانية المجتمع المجرد ذاته. 
المفروض هو خلق تنوع في الهويات والتضامنات كان قائمًا في المجتمعات 
التقليدية» ولا تصلح القومية أساسًا لمثل هذا التنوع لأنها تميل إلى إقصاء 
التنوع» ولهذا السبب ذاته فإن الدول المتعددة القوميات مهددة في الحداثة. 
النفعية العقلانية وحدها أن تجيب عن سؤال الهوية بعد انهيار 
البنى التقليدية أو تفريغها من محتواها أو إضعافها. ولذلك غاليًا ما حافظت 


() فى ما عدا ذلك» قد هذه النزعة الأخيرة يه واحدةء ية الأمة 
في نتميز خيرة بفرض هوي هي هوي 
الأفراد» كهوية قومية واحدة» وبعدم الاعتراف يوجود هويات وتضامنات أخرى جرئية لديهم. 


الحل 


المجتمعات على البنى التقليدية بعد الحداثة بإعادة إنتاجها كنوع من المحافظة 
فى ظل الحداثة» أو استعاضت منها بعصبيات حديثة» أو باللجوء إلى دين 
علماني جديد هو الإيديولوجيا القومية. وحتى في دول مثل الولايات المتحدة» 
والتي بدت وكأنها تقوم دستوريًا على نمط مبتكر من النفعية كأساس فكري» 
عقائدي» برزت بسرعة فائقة الحاجة إلى دين مدنى وإلى ميثولوجيا المكتشفين» 
أو الرواة الأراكل» وإيديولوجيا الفرص خين الميحدودة والارمن البكر وغير 
ذلك. علاوةً على ذلك» فإن قيام الكنائس الأهلية والجهوية؛ التي ميزت 
مناطق بعينها فى أمريكاء قد مثلت أيضًا نوعا من البنى الوسيطة التى سدت 
رمق الحاجة إلى الهوية. ْ 


إن تجانس ورتابة الحداثة البادية في تذرير الأفراد يزيد من اغتراب الفرده 
كما يزيد من اغتراب الأقليات» في مجتمع تسيطر عليه ثقافة جماهيرية هي 
عادة ثقافة الأكثرية. الليبرالية تحاول حل المشكلة بواسطة أسيابها*"». وذلك 
بوضع برامج لإزالة الفقر مفروضة من الأعلى ومحاولات دمج الأقليات في 
المجتمع كأفراد» أي كمواطنين» وبالمزيد من التنمية والتحديث باعتبار 
«التخلف»؛ عائمًا أمام الاندماج والمساواة. أما الديمقراطية الراديكالية» فإنها 
تطرح مطالب المشاركة الكاملة والنشطة للشعب في الحكمء والرقابة على 
البيروقراطية المهيمنة» وذلك من أجل التغلب على اغتراب الأفراد عن البنى 
التمثيلية. ولكن المشكلة الأساسية تبقى قائمة وهي غياب «الأهل». أو 
التعماغة العقتوية» من كوك أن تبعل محلها بن تضائية أخرى. وقد أصبحت 
القومية هي التعبير الأكثر برورًا عن الهوية في العصر الحديث. وقد يرافق 
القوميةً مطلبٌ المشاركة الراديكالية» كما قد تؤطّر القوميةٌ مثلّ هذا المطلب» 
أل كدارتشد هنا المطلب من القودة خطناة من أجل كدر ممه خالطا بين 
الديمقراطية الراديكالية وشعور المشاركة داخل العائلة الواحدة. 


تدا أخلاق المجتمع المدني بالظهور كحلقة وصل بين أفراد متنافرين 
بمجرد الانتقال من العائلة وأخلاقياتها إلى العائلات التي يتفاعل بعضها مع 
بعضها الآخر تفاعل أشخاص عينيين وجزئيين. ويظهر المجتمع المدني لأول 

تحرف .5 مم بلراعاعه5 «درعدما/ا دده أعج110 بتماببه]” 
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وهلة كأنه توسع العائلة إلى شعبء ولكن ما تلبث أن تظهر الأمة بدورها كأنها 
توحيد لعدة عائلات» إما عن طريق نظام الحاجات والتبادل» وإما بالقوة 
والسطوة» أي بالتوحيد العنيف. 

ولا تنبع الحاجة إلى نظرية المجتمع المدني من ضرورة فصل الدولة عن 
المجتمع فحسبء وإنما أيضًا لتجنيب الأمة دور العائلة الكبيرة» ولكي تؤسس 
على قائمة من القواعد والأسس والعلاقات لا توجد فى العائلة» إن القواعد 
والأسس والعلاقات التي يجب أن تفصل بين تصورنا للعائلة وتصورنا للأمة» 
هي المجتمع المدني بنظام الحاجات القائم فيه» ثم التعاونية الأهلية» ثم 
السلطة وحكم القانون» ثم السلطة التشريعية» ثم الرأي العام وغير ذلك. 

لقد اكتشف هيغل منذ مرحلة مبكرة في مقالة «الدستور الألماني» أن 
الدولة ليست عائلة كبيرة. وكما فصل الدولة عن الرابط العائلى فصلها أيضًا عن 
رابطة الدين. ولكن الفرق بين الدولة والمجتمع المدني هو أيضًا بداية الدولة 
في الوقت ذاته. وتنطلق من نفي جدلي لرابطة التعاقد في حين يبدأ المجتمع 
المدني على أساس رابطة التعاقد أي أن المجتمع المدني يختلف عن العائلة 
بكونه قائمًا على التعاقد في حين تختلف الدولة عن المجتمع المدني بنفيها 
للتعاقد نفيًا جدليّاء أي بالتسليم بوجوده في المجتمع المدني والتقدم به إلى 
مستوى أعلى لا يقوم على التعاقد أو على الرابطة العائلية أو الدينية» بل على 
قدرة الإنسان الأخلاقية على التمييز بين الخير والشرء وهو الدولة. عندما ينفى 
المجتمع المدني العائلة فإنه ينفي الأهل ((انتدمههت) واضعًا التعاقد أساسا 
للتبادل. وعندما تنفي الدولة المجتمع المدني تعيد إنتاج الأهل» ولكن ليس 
كعائلة» وإنما كجماعة أخلاقية استوعبت في داخلها حقوق الأفراد وواجباتهم. 


ثالمًا: الدولة 
في فترة مبكرة من حياته الفلسفية كتب هيغل مقالة «الدستور الألماني» 
الذي لم ينشر إلا بعد وفاته. وفيه اذَّعى أن الدولة جوهر وعرضء وأن 
أعراض الدولة هي أمور مثل تنوع المكانات القانونية وحقوق الملكية 
والامتيازات السياسية والضرائب وكيفية إدارة العدالة» أي النظام الحقوقي 
السائد. ولكن جوهر الدولة هو وجود «سلطة عامة عليا» أو «سلطة مجتمعية 
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عليا». تتطلب هذه السلطة من الأفراد فعلّ ما هو ضروري للحفاظ عليهاء 
وفي ما عدا هذه الأمور الضرورية تترك السلطة الحرية لإرادة الأفراد. في هذه 
المرحلة يفضل هيغل وجود إدارة ذاتية للقطاعات المجتمعية المختلفة خارج 
إطار الحد الأدنى الضروري لوجود السلطة العامة» أي أنه يعارض بشدة 
الدولتية ©مونهاه)» أو إخضاع كافة القطاعات المجتمعية لمبدأ الدولة. وهذه 
المعارضة نابعة من تخيّل الأمة الألمانية كجماعة» أو كشعب فى حالة أهلية» 
قبل قيام الدولة. 


يتم هدم المجتمع الأهلي بقيام الطبقة البرجوازية» أي طبقة المواطنين» 
وهم عدد كبير من المواطنين الأحرار الذين يطلقون على أنفسهم اسم الشعب 
مع أنهم في الحقيقة الطبقة الثالثة 0:هاة8 15::4) فحسب. هذه الطبقة الكبيرة 
تتألف من المؤسسات والجماعات التي تشكل سوية المجتمع. وهذا المجتمع 
المدني يسيطر بالتدريج على «الحياة القومية؟ ويخضعها لحاجاته وتصوراته. 
إن أهم ما يميز طبقة المواطنين الأحرار في هذه المرحلة من بقية قطاعات 
الأمة هو الفردية» وما يجمعهم هو الدولة. 


تخفف مؤسسات المجتمع المدني الأنانية وتّسهم في تجميع الأفراده 
ولكنها لا تغير مفهوم الحرية عند هذه الطبقة. ومفهوم الحرية في منظور 
القيم الفردية هو غياب الالتزامات السياسية» أو تخفيفها. الدولة والحرية 
متنافران. وتقتصر مهمات الدولة في هذه الحالة على الدفاع عن الملكية 
الخاصة والقانون في الداخل» وعن الأمن تجاه الخارج. في ما عدا ذلك 
فإن مقولة أن الدولة تجسد مفهوم الحرية هي مقولة فلسفية تعني أن الدولة 
تحرر الإنسان من شروط وجوهه الطبيعية. كما أن مقولة ان الدولة تمثل 
حرية الأمة» هي مقولة قومية تعني أن الأمة لا تصبح أمة ذات سيادة من 
دون دولة. تكون الأمة حرة عندما تحكم ذاتهاء ويكلمات أخرىء عندما 
تترك الحكومة المركزية تفاصيل قضايا إدارة العدالة والإدارة العامة لنشاط 
المواطنينء أي أن ما يقابل السلطة المركزية هو السلطات المحلية التي 
يشكلها المواطنون في المدن. إن التجلي الأبرز للمجتمع المدني» مقابل 
الدولة» هناء هو البلديات (ولاحمًا يتتجاوز المفهوم الديمقراطي الليبرالي 
هذه المراحل ويبني عليها لينفي أن الدولة تجسّد دي ل وك 


تفن 


ينبغي على الدولة أن تحترم حرية الأمة والمواطن وتوازن بينهما). 


ولكن هذه النظرية الليبرالية في علاقة المجتمع مع الدولة» وغير الليبرالية 
في علاقة الفرد مع الجماعة. تتطور لاحقًا باتجاه تصوّر أكثر جوهرانية 
وشمولية للدولة. باعتبارها كيانًا أخلاقيًا/ عقلائيًا قائمًا بذاته» يجسد الحرية 
القائمة على العقل» الوحيدة الممكنة في المجتمعات الحديثة. 


ويعتقد بعضهم أن محاولة هيغل اللاحقة حقة في فلسفة القانون» ما هي إلا 
محاولة في فهم الدولة كشيء ء عقلاني بذاته. لا مكان في فلسفة هيغل لنصح 
الواقع من خارج «المنطق6 الداخلي لتطور الظواهر» بما يجب أن يكون؛ 
ولذلك فهو لا يقوم بتركيب الحق المجرد والعائلة والدولة كما يجب أن 
تكون» وإنما يبحث عن العقلانية الكامنة فيهاء كما هي قائمة. من هذا المنطلق 
فإن نظريته في التعاونية هي أضعف الحلقات النظرية في تركيبته» فالدور الذي 
يفرده هيغل للتعاونية غير الدور الذي تلعبه في الواقع””"؛ فهي بالتالي مجرد 
تركيب نظري لإيجاد الواسطة. وهذا الاعتراض مبنيٌء في رأبي» على سوء 
فهم للعلاقة بين الظاهرة ومفهوم الظاهرة في فلسفته» أي فكرتهاء أو بكلمات 
أخرى الإمكانية الكامنة فيها. والتركيز على جانب واحد في هذه الجدلية (أي 
إما الواقع وإما المفهوم وإما الفكرة) هو ما يقوم به كل من التفسير المحافظ 
والتفسير الشوري لهيغل؛ فتارة يُظهر لنا هذا الفيلسوف كفيلسوف محافظ 
ورجعي ينظر إلى ما هو قائم» وطورًا يعرض نفسه لتبرير أكثر النظريات الثورية 
راديكالية. والحق» أن فلسفته الاجتماعية تشمل هذه الأبعاد جميعًا باعتبارها 
خطوات على طريق فهم العالم الاجتماعي والإمكانيات الكامنة فيه. 


رابعًا: المجتمع المدني كدولة؛, الدولة كمجتمع مدني 
من أجل أن يتم الاندماج ب بين الأفراد يجب أن يتجاوز هذا الاندماج نظام 
الحاجات. ولكش تكن اقساد الوق مق أن يعمل بحنينا أن برقن ابه 


8. :ما «باطونظ اه 'رطممعموائط2 وأعمء11 مذ عتماك عط 2ه لإإتاقده)822 امعمعطما عغط1» بعلمتاط5‎ )7*١( 
.ج« م176 أمعوعا 0ثنه أععوء8 ,.كلء بسممكاعهت لمة لأعلمعدمظ ,ااعهسيه‎ 0, 


رفن 


الاجتماعية عن طريق الدولة السيادية» كما أنه لا يقوم على أساس قوانين 
طبيعية؛ وإنما هو بطبيعته اندماج اجتماعي» أي أن هنالك مجتمعًا يتجاوز 
عملية التبادل في السوق وهو ليس دولة بعد. أرست هذه النظرية واحدًا من 
أسس علم الاجتماع كعلم أوء على الأقل» كبراديغم («ونندمدم) طوره فيما بعد 
كل من دوركهايم وبارسونز وآخرون. 

يتألف الدمج الاجتماعي في نظرية هيغل برأي أراتو من ست خطوات: 

١‏ الإطار القانوني. 

١‏ السلطة العامة (الشرطة). 

"٠‏ التعاونية والمؤسسة. 

السلطة التنفيذية البيروقراطية. 

ك مجلس الطبقات أو المجلس التشريعى. 

 ”‏ الرأي العام. 

قبل ذلك بخطوة نظرية واحدة كان الاندماج يتحقق بين المشاركين 
الأنانيين فى عملية التبادل التجاري الجارية. ولكن العمومية التي تنشأ هنا هي 
عمومية مفارقة أو مصادفة”". ويعالج هيغل المراحل النظرية الثلاث الأولى 
من تلاحم أو اندماج المجتمع في نظرية المجتمع المدني» في حين يعالج 
القضايا الثلاث الأخيرة في نظرية الدولة. ولكن من نافل القول أن المستويين 
متداخلان في الواقع متساجلان في النظرية. فالمجتمع المدني يخترق الدولة 
عن طريق المجلس التشريعي ونظام الطبقات الذي يشمله ويمثله» بغض النظر 
عن أسلوب انتخابه» وعن طريق الرأي العام كما نسميه اليوم؛ أو الملأ 
(انعاطءن1امع068). أو العلنية. كما أن الدولة تخترق المجتمع المدني عن طريق 
«السلطة العامة» والشرطة. 

لهذا التداخل مغاز كثيرة تلخص النظرية بأجمعها بحداثتها وأهميتها 
الراهنة. فالدولة تظهر في المجتمع المدني كقوة خارجية» كدولة طوارئ ودولة 
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رفاه اجتماعى فى الوقت ذاته. فهى قائمة لتجيب عن الحاجة التى يخلقها 
المجتمع المدني أوء للدقة» عن تناقضات المجتمع المدني. إنها في هذه 
المرحلة مجموعة وظائف: إدارة العدالة» وتنظيم الاقتصاد ضد الإفقار» وحفظ 
القانون والنظام والأمن العام. هذا الظهور الأول للدولة هو الظهور الذي يبدو 
فيما بعد للاشتراكيين مثلا أنه جوهر الدولة: ثأذاء فح تر اله الراسهالة ار 
كأداة للرفاه الاجتماعي في حالة الاشتراكية. في كلا الحالتين تعتبر الدولة مبدأ 
خارجيًا بالنسبة إلى المجتمع المدني» إنها وظيفية وليست مبدأ أخلاقيًا. 

ولكن حتى فى هذه المرحلة. بإمكاننا أن ندرك أن أية عملية لمأسسة 
الحق أو الحقوق على شكل قوانين أو على شكل سيادة القانون» تتطلب 
إضافة إلى عمل الدولة عملية ثقافية مستقلة تربي على احترام القانون والتعامل 
معه كمبدأ كوني لتنظيم الحقوق. هنا أيضًاء أي في مجال التربية والثقافة يفرد 
دور للمجتمع المدني» فدوره ليس مجرد منتج للتناقضات التي تحتم قيا 
الدولة كوظيفة خارجية» وإنما تتوقف عليه عملية إنتاج ثقافة سيادة القانون. 
فالمجتمع المدني يتتج الداء كما ينتج التفكير بالدواء؛ أو ينتج الحاجة» كما 
ينتج إمكانيات سدها. 


ترتبط نزعة هيغل الدولتية» التي تستبق تبق نظرية ماركس» بفكرة المجتمع 
المدنى كوحدة بين الأخلاق الموضوعية ونفيهاء كما ترتبط هذه النزعة فى 
تحليل نظام الحاجات ونتائجه الوخيمة» أي التقاطب بين الغنى والفقرء والعوز 
والرفاهية. هنا يوفد هيغل نزعة البيروقراطية الكونية للتعامل مع هذه التناقضات 
استباقًا لفكرة الرفاه الاجتماعي المتأخرة. 

تكمن وظيفة البيروقراطية السياسية في «إخضاع» الخاص للعام» وتنفيذ 
القوانين الكونية العامة فى الحالات الخاصة. ويقبل هيغلء بعامة» الفرضية 
البرلمانية القائلة إن البر لمان كمجلس الطبقات (براطههوده 6غهاو )5‏ قادر على 
توليد إرادة عامة. 


وكما هو واضح. لا نعثر عنده على ذلك التعارضء الذي يعلّق عليه 
روسو أهمية» ويبلغ أوجَ أهميته عند اليعاقبة» بين الإرادة العامة وإرادة 
المجموع. فما الإرادة العامة بنظره إلا تعبير عن إرادة المجموع. ولكنها تعبر 
عن إرادة المجموع كمواطنين في الدولة وليس كمجرد أفراد في المجتمع 


و1 


المدني. وهذا يعني أن ذلك التعارض بين إرادة مجموع الأفراد والإرادة العامة 
غير قائم في الدولة؛ حيث يتصرف الأفراد كمواطنين استبطنوا في مواطنتهم 
المنفعة والمصلحة العامة بقبولهم التصرف بموجب قوانين. تنبع مشكلة 
روسو هنا من أنه يخلط بين إرادة مجموع الأفراد في المجتمع المدني والإرادة 
العامة في الدولة» وبالتالي ينشأ التناقض بينهما. ولو ميز بين الفرد والمواطن 
وبين المجتمع المدني والدولة لما نشأ تعارض من هذا النوع. 


الانتقال من المجتمع المدني إلى الدولة هو أيضًا انتقال من الفرد إلى 
المواطن. والمواطن عضو في المجتمع المدني وفي العائلة أيضًّاء ولكن ما 
يميزه كمواطن ليس رابطة الدم غير المشروطة أو الحب غير المشروط ولا 
رغبته في الاكتفاء» وإنما قدرته على الحكم في ما هو خير وما هو شر. وعلى 
هذا المستوى لا يجد الفرد حريته في العائلة ولا في المجتمع المدني» وإنما 
في الدولة فقط. لا يحافظ العنف وحده على الدولة إذا وإنما النظام الذي 
يشمل في ما يشمل انضباط الأفراد الناجم عن حكمهم على ما هو خير وما 
هو شر. تتجاوز الدول إذا كونها وظيفة خارجية من وظائف المجتمع المدني 
لتصبح تحقيقًا لمثال أخلاقي. إنها كيان يتحول فيه الأفراد إلى مواطنين» أي 
إلى مواضيع وذوات القرارات السياسية التي تعيش في تصالح تام مع الجماعة. 
وتخلق الدولة أطرًا تمكن الفرد من العيش مع مشاكل المجتمع المدني غير 
المحلولة. 

لقد اعتقد هيغل بالطبع أن الملكية الدستورية هي إطار من هذا النوع. 
وربما يكون هذا غير مقنع في أيامناء ولكنه يذكرنا على الأقل بأن وظيفة 
الدولة الخارجية» أو موقعها الوظيفيء بالنسبة إلى المجتمع المدني» أو بكلام 
آخرء لا يكفى التصور الليبرالى للدولة لفهمهاء وهناك مبررات عديدة للنظر 
إلى الدولة من منطلق «المشاركة» (أو الديمقراطية المشاركة» بحسب 
مصطلحات هذه الأيام)» وذلك بغرض إيجاد قاعدة يتصالح عليها الفرد مع 
الجمهور» أو الخاص مع العام. 

لقد التجأ كانت إلى الأخلاق الفردية كحل لمعضلة الصراع بين الخاص 
والعام ليضع في النهاية الأخلاق فوق الدولة. أما روسوء فقد جعل المنفعة 
العامة أو الصالح العام فوق الدولة. ولكن هيغل يرى أنه إذا لم تتمكن 
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الدولة من تحقيق يق تصالح بين المصالح الخاصة والغاية العامة فإنها تنهار» 
لأنها لا تتطابق» بل وتتناقض مع مفهومها. والدولة لا يمكن أن تكون تعاقدًا 
أو شركة مدنية» لأنها 7 تقوم وتعمل لحل تناقضات المجتمع كشركة مدنية أو 
تعاقد» ثم تؤسس كيانها وقوانينها الخاصة بهاء كما أنها لا يمكن أن تكون 
تابعة للحسم الأخلاقي الفردي» لأنها تجسد تموضعًا للأخلاق في حالتها 
الاجتماعية وليس الفردية. وكما هي الحال دائمًا في مقولات ومفاهيم هيغل 
النظرية»؛ نستطيع القول إن المقصود بعيارة مثل: الذول هي اده وتموضع 
الأخلاق في حالتها الاجتماعية» هو أن على الدولة أن تكون كذلك» أي أن 
تسعى لكي تتطابق مع مفهومهاء وأن وجود المجتمع المدني هو حلقة في هذا 
السعي لتطابق الدولة مع مفهومها. هذا التوتر بين واقع الظاهرة ومفهومها هو 
الطاقة النقدية الكامنة في نظرية هيغل. 

تظهر المصالح الجزئية من جديد في المجتمع المدني» ولذلك يجب 
على البيروقراطية أن تضطلع بمهمة تنفيذ «العمومية»؛ ولكن المجالس 
والتعاونيات الأهلية المختلفة تتحول عند ذلك إلى حاجز يحد من تأثير 
موظف الدولة ومن سطوته ومن مزاجيته أيضًا””. ويتبيين هنا بالطبع الفرق 
بين مصطلح البيروقراطية الكونية كممثلة للعمومية وواقعها كطبقة تنمي 
مصالح خاصة مقابل كل من الحكام والمحكومين. البيروقراطية إِذّا همي إحدى 
الطبقنات؛ ويترتب على ذلك ألآ تكون كلية القدرق ويتحول تبنيها الخهومية 
إلى دور ضمن توزيع للأدوار يحد من هذا الدور نفسه أيضًا””. 


نواب المجتمع المدني عند هيغل هم نواب الجماعات الأهلية 
والتعاونيات (0131105م001)) في البرلمان9". 0 الطيقات ذا هو ولوج 


[ففرف ,295 «متاءء5 ,463 .م ركاباعء8 عمل ءتاوممعماناط عل ءازا س0 ,اعوعلا 

يضيف هيغل المبنى الهرمي وثقافة البيروقراطية وتقاليدها أيضًاء كعوامل مساعدة لمنع المزاجية 
في استخدام السلطة» إضافة إلى الكوابح التي يفرضها المجتمع المدني. ولكنه لا يليث أن يدرك أنه في 
اللقاء بين العمومية المفترضة والحالة الفردية» قد تجد البيروقراطية مصالح مشتركة لها مقابل الجمهور 
الواسع من جهة أولى» ومقابل السلطة من جهة ثانية. عند ذلك لا يرى الكاتب يدا من تدخل السيادة 
(في حالته الملك» أو متمثلة بشخصية الملك) لتضع حدودًا لسلطة الموظفين. 

[فرفرة .309 .م «ملؤاءأعم5 أأباان) '[ه معط و*أععع21 1ه تمناءنكاكممع16 ف ,رماولم 

(5) لم تشمل هذه العملية النيابية التمثيلية عند هيغل قطاع العمال الأجراء. 


يفن 


المجتمع المدني إلى الدولة. فالمجتمع المدني الممثل برلمانيًا في الدولة هو 
مجتمع مدني منظم. والأفراد كما تلاحظ لا يدخلون الدولة أو السياسة كأفراد. 
وإنما يدخلونها منظمين فى جماعات. الأمر الذي قد يعنى فى أيامنا الأحزاب 
الإيديولوجية وجماعات المصالح ومجموعات الضغط بأنواعهاء والطبقات 
الاقتصادية القادرة على تنظيم نفسها سياسياء ومنظمات المرأة» والنقابات 
وتنظيمات الأقليات القومية وغير ذلك. 


الجاع ات المذكورة 0 عائية وال لس نط لالت 0 
القرار السياسي”". وعملية الانتخابات في عصرنا هي التعبير الأكثر برورًا 
لاهتمام المجتمع المدني بالسياسة. 

وعندما يعلق هيغل أهمية خاصة على المناقشة قشة العلنية في البرلمان 
وأهمية تشكيل الرأي العام, فإنه يفعل ذلك انطلاقًا من المفهوم النظري 
التتويري للحوار» وهو التوصل بالجدل العقلاني أو بالتواصل العقلاني 
إلى حقيقة غير معروفة أو غير مفترضة سلمًا. والحق» إن العمل الحزبي أو 
المجماضي كما تطور في :الديدة راط البرلمانية» يفترض الدفاع في البرلمان 
أو في الحيز العام عن حقيقة معروفة سلفّاء ولا تهدف الخطابة إلى التوصل 
إليها بل إلى الإقناع بها ولو بوسائل غير عقلانية» ومن ضمنها الديماغوجياء 
والشحن العاطفي» والمشهدية الإعلامية» والاستعراضية وإلهاب المشاعر» 
وابتزاز العواطف» ومخاطبة الغرائزء وغير ذلك. كل ذلك بهدف كسب 
الرأي العام في صراع على السلطة لم يصمم برلمان فيلس وفنا ليكون 


مسرحًا له. 
إن تفاؤل هيغل التنويري هو الذي يقف وراء دعوته إلى اتباع أسلوب 
الأبحاث العلنية في المجالس التمثيلية» وإيمانه بإمكانية تثقيف الرأي العام 


وتدريبه على اتخاذ القرار السياسي السليم. والذاقع هو:تغليب الغقل والحوار 


(86) أو للوصول إلى دفة الحكم في الديمقراطية التي تجاوزت دور البرلمان الاستشاري 
التثقيفي» على نحو ما تصوره هيغل. 


1١4 


العقلاني على العرف والعادة أو استخدام العنف. عند ذلك لم تكن قد ظهرت 
بعد تقانة الحيز العام الإعلامية ومشهديتها. ولكن حتى لو دفعتنا هذه الأخيرة 
إلى التشاؤم في تقدير أهمية الحوار العقلاني» لا بد من الاعتراف بأنه» إضافة 
إلى التغير الجذري في دور البرلمانات الذي يجعل موضوع العلنية موضوع 
تكافؤ فرص بين أطراف متنافسة كما هو موضوع ابيستمولوجي قوامه التشاؤم 
أو التفاؤل في تقيبم دور العقل؛ بل يستند أيضًا إلى موقف أخلاقي مرتكز 
على الإيمان بقدرة العقل على التمييز بين السوي وغير السوي. إنه إِذا موقف 
أخلاقي أيضًاء فديمقراطية الحوار وعلنيته لا تقتصر على مدى نجاعتها. 


خامسًا: ١‏ لممجتمع المدني هوا لمجتمع البرجوازي 

لقد لاحظ هيغل في المجتمع المدني ميلا إلى التذرر والفردية» ولكن 
وفي الحيز الاجتماعي نفسه يضع الاعتماد المتبادل ثقله في كفة الميزان 
الأخرى» وذلك باضطرار الإنسان من خلاله إلى حساب مصالح الآخرين» 
ميولهم ورغباتهم عند اتخاذ خطواته» وذلك من أجل مصلحته ذاتها. ولكنه» 
خلاقًا لليبراليين الكلاسيكيين على أنواعهم اعتقد أيضًا أنه في سياق نظام 
الحاجات أو علاقات التذرر والاعتماد المتبادل المتوازنة لا بدّ من أن يعلو 
شأن الحسابات» أي حسابات السوق من ربح وخسارة على الاعتبارات 
الأخلاقية. ولذلك يجب أن يحصل تدخل من خارج نظام الحاجات» وذلك 
بواسطة التعاونية وإدارة العدالة وغير ذلك» حيث يتصرف الأفراد مفترضين 
وجود مجموع ومصلحة مجموع» وتستمر هذه العملية بالتدرج بين النفي 
ونفي النفي إلى أن نصل إلى العدالة كتجسد للكيان الأخلاقي. الدمج 
الاجتماعي (موألمموماه1 51أهه5) يتم في مجتمع هيغل المدني على نحو 
تدريجي وتعدديء أي بواسطة العديد من المؤسسات الاجتماعية. وحتى 


مؤسسة التشريع ذاتها تعتبر في نظره مؤلفة من ممثلي الطبقات السياسية» أي 
من جماعات ومؤسسات اجتماعية. 


رفض ماركس هذا الحل لمسألة تذرير الأفراد وصراعهم في المجتمع 

المدنيء؛ هذه المسألة التي تتخذ في فلسفته أولا شكل اغتراب الأفراد عن 

جوهرهم الاجتماعي وعن الجنس البشري» أي عن نوعهم أو ذاتهم. وثانيًا 
لحن 


شكل استغلال طبقي. واعتبر ماركس هذه الحلول الباحثة عن تماسك 
اجتماعي أو مادة لاصقة اجتماعية حلولًا محافظة وقروسطية ومعادية للتقدم. 
وبالتالي كان ماركسء بخاصة في بدايات نشاطه الفكري» واستمر بذلك إلى 
حد بعيد» أقرب إلى المفكر الديمقراطي الذي ينادي بحق الاقتراع العام» أي 
توسيع الديمقراطية والدفع بها إلى نهايتها المنطقية» منه إلى المفكر المحافظ 
الذي يرى فى تعددية الجماعات الضمان الأول للحفاظ على حريات 
الأفراد”". ولقد صاحب ماركس النفور من التوجهات الرومانسية للجماعة 
في مسيرته الفكرية بأكملها وحتى مرحلة نضوجه الفكريء بل واعتبر ماركس 
هذه الرومانسية الأساس الرجعي الكامن في الاشتراكية الطوباوية» والذي 
يدفعها بعيدًا عن السياسة. ولو كان الخيار بين الفكر الديمقراطي الراديكالي 
الذي مثله بالنسبة إلى ماركس ثوار عام ١1854‏ وثوار كومونة باريس» وبين 
الاشتراكية بمفهومها الطوباوي لاختار ماركس الديمقراطية من دون تردد 
لأنها كانت أكثر سياسية وأكثر استهدافًا لتغيبر النظام في الدولة» وفي نظره 
أكثر تقدمية أيضًا”"”". 


علينا ألا ننسى بالطبع أن رفض ماركس لفكرة المؤسسات الطوعية 
المتوسطة بين الفرد والدولة كحل للاغتراب» يهدف في الواقع إلى أن تستبدل 
الدولة نفسها بمؤسسة طوعية بين الأفراد («مننوأءهودم ع5:6)» عند ذلك يزول 
الفرق بين الفردي والاجتماعى والسياسي. ولكنه يزول لا لأن الدولة أو 
السياسة تسيطر على العناصر الأخرى: المجتمع والفرد» بل لأن الدولة تنحل 
في المجتمع وتذوب فيه. وبزوال الدولة تزول أيضًا الحاجة إلى مجتمع مدني 
يتوسط بينها وبين الفردء لأن الفرد الجديد» الإنسان» استوعب داخله كافة 
المتوسطات وتحول المجتمع إلى مؤسسة طوعية بين أفراده. 


(55) يرى بعض المعلقين الناقدين للماركسية أنه هناء أي في رفض ماركس لفكرة وجود 
مؤسسات طوعية بين الفرد والدولةء تكمن بذور الشراكة بينه وبين السلطوية (معتهدمممءمطسه) 
الاستيدادية التي اتجهت نحوها تطبيقات الماركسية الأساسية. انظر مثلًا: )كوصماظ» ,فلوهمملمام! عام2هم1 
طلاينا ,مأاماء صرءان1 أموءا«ماكلط ا دتروككظظ :«عتمأاماى .لكت نععاعن1 .© جمعطم8ه نهذ «رسكتهتلم5 4ه كئمم82 

.283-98 .مم ,(1977؟ بمممول8 :عاتملا بععلة) [.21 أع] مم8 كع تم تعلو1/لا برط كممتانط تامهم 

(/71) «وبعمط «عك والعقطءعة0) ولع عالتاوط ص2 بعبجعذاماعم5 0د ءذاهجامء2 ,ومعطمعدمظ عنطائخ 

.((1962] القاكممععدلة/١‏ عطعدتةصصيظ :[متدا/ا مه اختسكعلمم8]) عمزمل 150 


لبالا 


يرفض ماركس إِذَا الجماعات الطوعية التى تتوسط بين الفرد والدولة 
كحل لمعضلة المجتمع الحديث. إنه يرفض الاشتراكية الأوتوبية» في صالح 
أوتوبيا الا شتراكية التي تعمم الرابطة الحرة إلى برابطة كونية أئ أن اديمقراطية 
ماركس لا تقوده إلى الدولة الديمقراطية بل إلى الأوتوبيا من دون دولة. 
وقد ثبت تاريخيًا بالطبع أن الفرق بين ذوبان المجتمع المدني في الدولة» 
وذوبان الدولة في المجتمع المدني هو فرق نظري فحسب. فغياب الفصل 
بينهما يعني غياب التوازن بينهما وغياب مجموعة من الآليات التي تحد من 
استبدادية الدولة» ويقود بالتالي إلى التتيجة نفسها ولو كانت دوافعه النظرية 
مختلفة. للفصل بين المجتمع والدولة في الحداثة قيمة قيمة بحد ذاته. وكلما 
كان المجتمع أكثر تمفصلًا وأكثر توازنًا ب بين عناصره المتميز بعضها من 
بعضء كان المجتمع أكثر تقدمًا وحداثة. وقد أدرك ماركس هذا كله: ولكنه 
اعتقد أنه يقود بالضرورة إلى تحقيق الأوتوبياء الوحدة الجدلية» كالخلاص 
في نهاية التاريخ. 

يدور نقد ماركس لفلسفة الحق عند هيغل في بدايته في فلك المفاهيم 
الهيغلية ذاتهاء وذلك لأن العنصر الأساسي في نقده يتألف من انحيازه إلى 
جوهر المفاهيم الهيغلية ذاتها ضد تطبيقاتها في الواقع البرجوازي المعاش. 
فهو في بدايات نقده يدافع عن الحرية ضد المجتمع والدولة البرجوازيين 
المفترض أنهما تطبيق لهاء ويدافع عن العالمية أو الكونية ضد جهاز الدولة 
البرجوازية البيروقراطي الذي يفترض أنه تجسيد لها. وعندما يقوم بهذا النقد 
فإنما يفعل ذلك انطلاقا من استيعابه النظري لمفهوم الدولة» ومفهوم المجتمع 
المدني ومفهوم الإنسان الذي يتحول إلى سلاح نقدي عندما يقابل واقع 
الدولة البرجوازية» وواقع المجتمع المدني البرجوازيء مع أن ذلك كله 
يكتسي طابع الفلسفة المادية الذي يعود إلى تأثير فيورباخ فيه في المرحلة 
الأولى من نقده. 

وإن أول ما يلفت النظر في نقد ماركس لفلسفة هيغل هو رفضه قبول 
الفصل بين الدولة والمجتمع المدني» واعتباره هذا الفصل بالذات دليلا 
قاطعًا على اغتراب الإنسان بل وعلى عبوديته أيضًا. هذا الفصل بين الدولة 
والمجتمع المدني هو الدليل على أن عالم الإنسان الحديث منقسم إلى 
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عالمين: عالم السياسة الذي يفترض أنه يعيش فيه بحرية كمواطن» وعالم 
الواقع الاقتصاديء المجتمع المدنيء الذي يخضع فيه لسيطرة علاقات 
الاستغلال الاقتصادية”". وانعكاس هذا الشرخ في عالم الإنسان الروحي 
هو انفصامه إلى عالم السماء الديني الأبدي الكامل وعالم الأرض المؤقت 
الجزئي الناقصء وفيه يعيش الإنسان عبوديته. وبمراجعة سريعة يثبت أن 
عالم الدولة البرجوازية الحر نظريًا بالنسبة إلى المواطنين ليس حرًا فعلّا في 
ظل هذا الانقسامء وأنه يخضع في الواقع لسيطرة البيروقراطية» وهي على 
الرغم من وصف هيغل لها بالعالمية» إلا أنها في الواقع عبارة عن طبقة 
مغلقة أو طغمة ©اكهه). 


لقد ادعى هيغل أن البيروقراطية طبقة عالمية بحكم التعريف لأنها تمثل 
مصالح وإرادة المجتمع ككل. وبموجب نموذجه فإن البيروقراطية غير 
خاضعة لاعتبارات مادية جزئية» وذلك مترتب على السياسات الدولتية 
الحديثة القاضية بتحديد أجور ثابتة لأفرادها وتوفير مستقبل مهني وأمان 
وظيفي لهم على أساس الموهبة؛ يضاف إلى ذلك؛ امتحانات التأهيل التي 
يخضع لها الموظفون عند قبولهم ولا شخصانية حكم القانون الذي يطبقونه. 
والأخلاق المهنية الراسخة فى بنية المؤسسة والقائمة على الشعور بالواجب. 
أما ماركس.ء فإنه يعتبر كل هذه الميزات دحضًا لعالمية هذه الطبقة ودليلا 
على انغلاقها وامتيازاتها وهرميتها. وهذا لا يعني أنه يرى في البيروقراطية 
مجرد طبقة أخرى من طبقات المجتمع المدني» وإنما هي وحدة مغلقة تطور 
مصالح خاصة تتلخص بمراكمة القوة والسطوة والتوسع الدائب. وهذا 
الموقف الذي يقدمه ماركس فى «نقد فلسفة الحق عند هيغل» كان بمثابة 
المرة الأولى والأخيرة التي يحلل فيها توزيعًا اجتماعيًا متميرًا من الطبقة» 
بحيث لا تشتق مفاهيم تحليله للدولة من العلاقات الطبقية داخل المجتمع 
المدني وأداتيتها فيها”"". وكما هو معروف يقوم ماركس فيما بعد بإخضاع 
الدولة في تحليله» بما في ذلك جهازها البيروقراطي» لخدمة مصالح هذه الطبقة 


(8؟) .(1963 ,[.طم .م] :مناى8) 1 .80 ,مله1! كامو”ط ولط نهذ «رععه م10 عات موك ام 
(9؟) بأوعطصسق) بجمء 11 [أ4ء211) «يوتوبعاظط كه كلةنسلنا 118:6 جبزاءاءع30 أأنانطت) 0:ه دكه|) ,العطه© يآ مول 
.2 .م ,(1982 ,كدعع ماأعكنائلء مدمدا/ة أه وازوع ملآ 
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الحاكمة أو تلك؛ أي أنه سيتم اشتقاقها من مفاهيم الصراع الطبقي”". 
استهدف نقد ماركس.ء إِذَاء ومنذ بداية تنظيره» الانفصال بين الدولة 
والمجتمع المدنيء ليس كفكرة هيغلية بقدر ما هو تعبير نظري عن واقع 
الدولة البرجوازية. وعندما انتقد ماركس مادية فيورباخ في أطروحاته 
الشهيرة» فإنه ربط المادية المنطلقة من الإنسان الفرد (مادية فيورباخ) بحالة 
المجتمع المدني المنفصلة عن الدولة» أي حالة المجتمع / البرجوازي» 
الذي يتذرر فيه الإنسان من علاقاته وفي علاقاته الاجتماعية ويظهر وكأنه 
كن فرد. ولذلك يقول فى أطروحته التاسعة: إن أعلى مستوى تصله المادية 
الحسية (المقصود مادية فيورباخ) هو منظور الفرد في المجتمع 
المدنى / البرجوازي. كما يقول في أطروحته العاشرة إن وجهة النظر المادية 
القديمة هي وجهة نظر المجتمع المدني / البرجوازي. أما وجهة نظر المادية 
الجديدة (ويقصد بذلك ماديته هو) فهي «المجتمع الإنساني» أو «الإنسانية 
المجتمعية) لو صحت الترجمة!). 


ولو سمحنا لأنفسنا بتلخيص أولي ومجرد للموقف. نقول إن مثالية 
هيغل تعبر عن وجهة نظر الدولة» في حين تعبر مادية فيورباخ عن وجهة 
نظر المجتمع المدني البرجوازي» وإن كلا وجهتي النظر من خلال هذا 
والدولة. هذا الانفصال الذي يسعى ماركس الشاب إلى تجاوزه في «المجتمع 
الإنساني». 


يزول أيضًا الفرق بين الإنسان والمواطن. «عندما يستوعب الإنسان في ذاته 
المواطن المجرد. ويصبح في وجوده الفردي هو النوع الإنساني في حالته 
اليومية في عمله الجزئي وحالته الجزئية. بعدما يتعرف الإنسان على 


(80) تحيد بالطبع كتابات ماركس التاريخية» وأعني الثامن عشر من بروميرء لويس بونابرت 
والحرب الأهلية في فرنساء عن هذا النموذجء أي عن نموذج الصراع الطبقيء على الرغم من محاولة 
ماركس د تطبيقه فيهاء ولكن 2 تحقيقاته التاريخية اليقظة تتفتق عن نموذج في فهم دور الدولة ١‏ لمستقز 3 
أكثر غنى وكثافة من نموذج الصراع الطبقي الماركسي ذاته. 


ادق .5م« ,180.3 ,عامءلا| عأععاط جرواط نهذ «طعوطعيعظ ععطءنا معمعط1» عصدكة اأممكز 
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قوأه الذاتية وينظمها كقوى اجتماعية» وتبعًا لذلك لا تنفصل قواه الاجتماعية 
عنه على شكل دولة» يكون بذلك قد تم تحرر الإنسان6”». 


إن أول ما ينتقده ماركس في فلسفة الحق عند هيغل من حيث المنهج 
الفلسفي هو ما يسميه بقلب المبتدأ والخبر» الموضوع والمحمول. الذات 
والموضوع. ينطلق هيغل من المفهوم العقلاني للدولة» محولا العائلة 
والمجتمع المدني إلى مراحل في تطور هذا المفهوم. مع أنه في الحقيقة لا 
يمكن «أن تنشأ الدولة من دون قاعدتها الطبيعية في العائلة» والاصطناعية في 
المجتمع المدنيء إنها شروطها الضرورية»9'). ولكن الشرط في فلسفة هيغل 
نيتو امشروطًا والسبب يبدو وكأنه النتيجة. 


في هذه المرحلة من تطوره الفكري يبدو المجتمع المدني بالنسبة إلى 
ماركس هو الواقع المتغير المتبدل والمتنوع» هو الذات المتطورة في التاريخ 
ير في شكل الدولة ونظامها. وليس صدفة أن ماركس في هذه 
المرحلة ديمقراطي راديكالي يؤمن بأن أصدق تعبير ممكن عن المجتمع - في 
حالة انفصاله عن الدولة بالطبع ‏ هو الدولة الديمقراطية. وبهذا المعنى فإن 
كل أنظمة الدولة هى مجرد شكل سياسى لمضمون خارجه. أما الديمقراطية» 
فهي شكل ومضمون فى الوقت ذاته. لأن الشكل فيها هو تعيير صادق عن 
المضمون وهو إرادة الشعب:: ولذاك تظهر الديمقراطية لماركمن: فى هذه 
المرحلة» وكأنها «اللغز المحلول لكافة الدساتير»ة©؛» وجوهر الدساتير جميعًا. 
هنا يتجلى الدستور كما يجب أن يكون. أي كنتاج لفاعلية الإنسان الحرة. 
وكما أن الدين لا ينتج الإنسان, وإنما الإنسان ينتج الدين» كذلك لا يصنع 
الدستور الشعبء وإنما الشعب يصنع الدستور. 

هذه الديمقراطية التي ينشدها ماركس لا 5 تقوم على غياب الفصل بين 


المجتمع والدولة أو بين الاجتماعي والسياسي وإنما هي ناجمة عن تجاوز 
هذا الفصل. إنها ليست عودة إلى ما قبل الحداثة بل منطلقة من أزمة 


فق .355 .م «رعمة 5 هع 0ل عسام» سدح 
(1) ,مامهلا عاعودع مصواط نهذ «رعتطممده ات لمعاطععظ معطعداعوعء1] ععل عانائتا عد2» صدلة اع 
.1 .80 


:)2 0 مم ,م1 


:قم 


الحداثة من أجل تجاوزها. الديمقراطية اليونانية القديمة ليست حداثة لأنها لم 
تكن قائمة على الفصل بين المجتمع والدولة» وإنما على ذوبان المجتمع في 
الدولة والإنسان فى المواطن. لقد لاحظ ماركس أن ديمتراظية الول 
اليوناني» أرستقراطية أكانت أم جمهورية» تميزت بغياب الفصل بين الاجتماعي 
والسياسي. المجتمع المدنيء إذا صح التعبير» كان مجتاحًا تمامًا من قبل 
الدولة» والحياة الخاصة مجتاحة من قبل الحيز العاه”؛». وكل ما هو خارج 
السياسة؛ أي ليس له وضع سياسيء ليس له وضع على الاطلاقء إنه عبد. 
والعبودية السياسية معناها في الوقت ذاته عبودية اجتماعية. ما هو خارج 
السياسة ليس الحيز الخاص ولا المجتمع؛ بل هو العبودية (عبودية العبيد أو 
عبودية المرأة وأطفالها في العائلة). 


في القرون الوسطى الأوروبية يبقى هذا الوضع سائدًا من الناحية المبدثية» 
تكن سكن تارب يسن 1 المج زاوف الالتقداضس حو الذي بد 
الوضع السياسي. ومن هنا مفهوم الطبقة السياسية (هاد8) التي توحد الاجتماعي 
والسياسي» أو تحول المنزلة الاجتماعية إلى امتيازات سياسية. وإذا كانت هذه 
ديمقراطية؛ أي إذا كان انعكاس المجتمع في السياسة هو الديمقراطية» فإن 
القرون الوسطى الأوروبية هي ديمقراطية عديمة الحرية؛ أي ينعكس فيها 
الاجتماعي في السياسي مباشرة من دون أن يتوسطها مفهوم الحرية0). 


خلافًا لما يدعي بعض المنظرين» لا يحاول ماركس إِذَا أن يعيد الوحدة 
بين المجتمع والدولة» إنه يدرك تمامًا أن هذا الانفصال وانعكاساته؛ بين 
الاجتماعي والسياسي» ثم بين العام والشخاص هو انفصال تاريخي» بل 
وخطوة تخطوها البرجوازية إلى الأمام تاريخيًا. وهو ينتقد هيغل على محاولته 
إعادة اللحمة. من خلال استعارة مفهوم «الطبقات السياسية» (وعاهادع) من 


(54) نستخدم هنا مفاهيم الحداثة في فهم العصور الكلاسيكية. والحق؛ إن هذه العناصر لم 
ل بر سن ب لم لل ا ل د 
ومجتمع» أو كعلاقات بين حيز عام وحيز خاص. ونقول ذتنك لكي ندرك أثناء التحليل: خطورة 
الأدوات المفاهيمية المستخدمة التي تخضع موضوع التحليل لتقسيماتها هي» وتغيّره بالتالي لكي 
تفهمه؛ ولكنها في الواقع لا تفهمهء بل تفهم واقعًا آخر شكلته هي. 

)25 275-76 .مع ,لاط 
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جديدء في برلمانه ومجتمعه المدني؛ بعامة . لا يهدف ماركس إلى 
إعادة الوحدة وإنما إلى تجاوز الانفصال بالتقدم إلى الأمام وليس بالعودة 
إلى ما قبل الحداثة. ويبدو له أنه من الضروري لذلك البحث عن العوامل 
التاريخية» التي أدت إلى الانفصال بين المجتمع والدولة» ويجدها فيما 
بعد في نظريته المادية التاريخية» وفي تحليل علاقات الملكية السائدة ثم 
في تحليله لنشوء رأس المال» بخاصة في المجلد الأول حيث يقدم 
وهنا تاريخيًا للانفصال بين العاملين وتسروط عملهم المادية» ولتطور 
الرأسمالية والعمل المأجور بآلياتها التي تعيد إنتاج الاقتصاد وا 
البرجوازي خارج آليات القسر الدولتية. ولكن هذا التحليل العلمي 
لماركس في العقد السابع من القرن التاسع عشر وأوتوبيا ماركس الشاب 
في العقد الخامس منه. لاا يتجاوزان الانفصال بين المجتمسع والدولة إلا 
نظريًا. ولكن هذا التجاوز للانفصال بين المجتمع المدني والدولة» بقي 
لفترة طويلة أداة مهمة في نقد المجتمع الرأسمالي. والسؤال المهم هو 
بالطبع: هل فقد هذا السلاح قوته النقدية» وأصبحت هنالك حاجة إلى 
فصل جديد قائم على الازدواجية دولة / مجتمع مدني بمفاهيم أخرى 
أم لا؟ 

لقد حاول هيغل أن يجعل هنالك وساطة بين جزئية وفردية الإنسان فى 
المجتمع المدنيء وبين العالمي والمطلق في دولته وذلك بإعادة الاعتبار 
للطبقات السياسية ذات المبنى الأهلي» ولكن بما أنه من المستحيل أن تقو 
الطبقات الحديثة ‏ بمفهومها الذي ساد في نهاية القرن التاسع عشر ‏ بدور 
الطبقات السياسية التي جمعت بين المنزلة والمكانة الاجتماعية والنفوذ 
السياسي في القرون الوسطىء تبقى وساطة هيغل نظرية ومجردة. إن عنصر 
الطبقة السياسية هو وهم المجتمع المدني/*؛. . ومن اللافت للنظر تكرار هذه 
الحالة من استجداء بنى أهلية فقدت طابعها الأهلي للعب دورها في غير 


20 .283-55 ,مم ,.أ1 

ربما آن الأوان لكي نذكّر هنا بأن مفهوم الطبقة السياسية (818:0) الذي يستخدمه هيغل ليس هو 
مفهوم الطبقة عند ماركس (55ها©)؛ وبأن هذا المفهوم الأخير يستخدمه هيغل فقط لوصف العمال 
الأجراء؛ وهم خارج المجتمع المدني بالنسبة إليه. 

)224 .5 .م ,.قلط1 


كما 


سياقه التاريخي في النزعات العالم الثالثية لنفخ الروح في ما تفترضه مجتمعا 
مدنيًا ضد الدولة» وهو ذف في الواقع تخلف يحسن التعامل مع عسف الدولة. 


ولكن نقد ماركس لقلب المحمول والموضوع في فهم هيغل الفلسفي 
حيث يظهر المجتمع محمولًا على الدولة» والفرد محمولا على انتمائه 
الطبقي وليس العكسء يقوده هذا النقد في النهاية إلى التخلي عن المجتمع 
المدني كأداة تحليلية» وإلى تبني مفهوم أكثر تحليلية أو أكثر قدرة على 
التحليل لواقع المجتمع في نهاية القرن التاسع عشرء هو مفهوم الطبقة المبني 
على مفهوم علاقات الإنتاج» أو بكلمات أخرى علاقات الملكية السائدة. 
فالطبقة العاملة مثلّا تشكل المخزون الأساسي لطاقة نفي علاقات الملكية 
الرأسمالية. وهي قائمة خارج الدولة ولكنها في الوقت ذاته ليست جزءًا من 
المجتمع المدني بمفهومه الهيغلي وغير الهيغلي ذ في القرن التاسع عشرء بل 
ورأى فيها فلاسفة القرن التاسع عشر تهديدًا محدهًا به. تصبح علاقات الملكية 
التي من المفروض أن تبنى عالمية الدولة على تحييدها عند ماركس أساس 
الدولة؛ ومن الضروري فحصهاء وبالتالي فحص المبنى الطبقي السائد لكي 
نفهم وظيفة الدولة ومبناها في آن. 

لا يصلح المجتمع المدني أداة تحليلية في هذا السياق لأنه يخفي أكثر 
مما يكشفء ويطمس الفروق أكثر مما يوضحها. في هذه المرحلة يبدأ 
ماركس بوضع «المجتمع المدني» في كتاباته داخل هلالين» لأنه بانتفاء 
طابعه القروسطي وتمثيله لمواطني القرون الوسطى وطبقاتها السياسية؛ لا 
يبقى منه في الواقع إلا المجتمع البرجوازي. وربما كانت مماثلة ماركس 
بين المجتمع المدني والسياسي هي السبب وراء اهتمام العديد من المنظرين 
الماركسيين بالعودة إلى مفاهيم المجتمع المدني ما قبل الهيغلية والتي تميز 
القرن الثامن عشرء أي التي تقتصر بنظرهم على السوق والقواعد الحديثة 
للحياة الاقتصادية المستقلة عن الدولة. والحق» إن المفاهيم ما قبل الهيغلية 
للمجتمع المدني لم تقتصر بتانًا على الاقتصاد الرأسمالي» وإن كان تحليل 
الماركسية لهذه النظريات يجعلها تؤسس وتشرعن اقتصاد السوق وتنطلق 


هل يعني إهمال ماركس المتأخر لمفهوم المجتمع المدني ووضعه بين 
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هلالين» أو إسقاطه تخليًا ماركسيًا عن مفهوم المجتمع مقابل الدولة» والحيز 
الاجتماعي مقابل السياسي لصالح مفاهيم مثل الطبقة والمبنى التحتي مقابل 
المبنى الفوقي؛ كما يدعي نقاد ماركس في عصر انتعاش مفهوم المجتمع 
المدني وبعث الحياة فيه؟**» سنحاول في ما يلي الإجابة عن هذا السؤال 
والتطرق إلى بعض المناقشات الدائرة حول هذا الموضوع والتي تمس إلى 
حد بعيد التنظير لمهمات اليسار في المرحلة الراهنة. 


لقد انشَّدّت فلسفة ماركس المبكرة التى يمكن تتبعها فى «نقد فلسفة 
الحق الهيغلية» وحتى «المخطوطات الاقتصادية الفلسفية»» مرورًا بمقالته 
المهمة «بصدد مسألة اليهود»» بشكل شبه استحواذيء إلى مسألة ثناثية 
الدولة / المجتمع» ووجود هذه الثنائية في واقع الحداثة. لقد تشكلت الدولة 
الحديثة بنظر منظريهاء وآخرهم وأهمهم برأي ماركس هو هيغل؛ بإلغاء دور 
الدين السياسي أو بتحييد الدين سياسيًا (بخاصة عند عمانوثيل كانت)؛ 
وهكذا نشأت الدولة السياسية. هذا لا يعني بالطبع أن الدولة السابقة لم 
تكن سياسية» بل إنها لم تكن سياسية فحسبه أي أن العناصر المختلفة 
لنشاطها لم تتشيأ ولم يفرز بعضها عن بعضها الآخر. وكما نشأت الدولة 
السياسية من تحييد الدين كذلك نشأت من تحييد الاقتصادء بمعنى انفصالها 
عن علاقات الملكية السائدة أو إلغاء الدور السياسى للملكية» كما أسلفنا 
عند الحديث عن مفهوم «الطبقة السياسية». كان ذلك إما بإخضاع المالكين 
وغير المالكين لسلطة الدولة المطلقة» وإما بالسماح لغير المالكين بالمشاركة 
في الاقتراع» أي السماح لهم بولوج عملية اتخاذ القرار في ما يمس 
المالكين”". ولكن ما يستوقف ماركس هناء هو أن إلغاء الدور السياسي 
للدين لم يلغ الدينء وأن إلغاء الدور السياسي للملكية لم يلغ الملكية» 
وكلاهما بقي شرط السياسة من خارجها. 


عد الماح وبح تيد إلنون يحابا عطلية اللبمترطة رتفي امو 


(0) انظر مثلًا: دا كعاأه ممق نمه كدمناء مسجم :كمعتسعلط 106 776 عهقابه0 لمذالا مداخ 
.(1980 رتتةلاتتمعهابا :مملسصمآ) بوبمء77 كره أدء«مرماءسء2 16 
)2620 .352-354 .جزم «رعع هنع ناز مناك» داز 
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من دون أدنى شكء عملية التحرر السياسي. ولكن التحرر السياسي ليس آخر 
أشكال التحرر بنظر ماركس» وإنما هو آخر أشكال التحرر في إطار الدولة 
القائمة» وهذا ينسحب مثلا على التحرر من الدين وتحويله قانونيًا من حيز 
الحق العام إلى حيز الحق الخاص”'”. وعندما يتم تحييد الدولة دينيًا يصبح 
الدين روح المجتمع المدني بدلا من روح الدولة كما كان سابقًا. والحالة 
المهمة التي استوقفت ماركسء فى هذا السياق» كما استوقفت دو توكفيل» فى 
المرحلة التاريخية نفسهاء هي تنوع الديانات» أو للدقة» تعددية 07 
الكنسية في أمريكا. وما هذا التنوع إلا دليل على خصخصة الدين وتحوله إلى 
جزء من المجتمع المدني» وهو مجال الملكية الخاصة والتبادل والكثرة 
والتنوع. وفي الحالة الكلاسيكية لتطوره خارج السياسة» أي في أمريكاء تسري 
هذه الكثرة والتعددية على الممارسة الاجتماعية للدين أيضًا. 


ولكن حالة الانفصام» حالة الازدواجية. تبقى قائمة بنظر ماركس 
الشاب» وفي مقالته «حول المسألة اليهودية» يعبر عن هذه الازدواجية في 
مقطع شهير نورده هنا كاملا: «الدولة السياسية المكتملة هي من حيث 
الجوهر حياة النوع الونساني في تناقض مع حياته المادية. وتبقى أسس الحياة 
الإنسانية خارج الدولة في المجتمع المدني / البرجوازي» ولكن كصفات له. 
وحيث يكتمل بناء الدولة السياسية يعيش الإنسان في الواقع؛ وليس في 
الفكرة أو الوعى فحسبء. حياة مزدوجة» واحدة سماوية» وواحدة أرضية» 
حياته في المجتمع السياسي””» حيث يعتبر كائنًا اجتماعيّاء وحياته في 
المجتمع المدني / البرجوازي. حيث يعتبر إنسانًا خاصًاء يتعامل مع البشر 
كأدوات ويتدهور هو نفسه إلى مرتبة الأداة المعرضة ة لقوى غريبة. وتتعامل 
الدولة السياسية مع المجتمع المدني / البرجوازي بروح تعامل السماء نفسها 
مع الأرض» وتتناقض معه التناقض نفسه وتتجاوزه كما يتجاوز الدين حدود 
الحياة الدنيوية. .. الإنسان في واقعه المباشر ذ في المجتمع المدني/ 

اليك .6 .م ,.لاط1 


2602 في اعتقادي أن بالإمكان ترجمة «0هالععماعم06) عناموناذاهم» باستخدام د تعبير #المجتمع 


السياسي»؛ علمًا بأن ماركس لم يميّز بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي؛ كما فعل دو توكفيل 
مثلا. 
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البرجوازي كائن أرضي دنيوي. هنا حيث يعتبر نفسه) ويعتبر فردًا حقيقيًاء هو 
ظاهرة غير حقيقية. مقابل ذلك» في الدولة حيث يعتبر الإنسان عضوًا في 
النوع الإنساني» يكون عضوًا متخيلا فى سيادة متخيلة» حيث تنتزع منه حياته 


الفردية ليعبأ بعمومية غير حقيقية7©. 


في هذه المرحلة من إنتاجه الفكري يرى ماركس العملية السياسية 
الديمقراطية (ونقصد تحييد الملكية وتحييد الدين) كعملية خلق عمومية تمثيل 
الدولة وشرعيتها ينجم عن هذه العملية في الوقت ذاته ازدواجية بين المجتمع 
المدني والدولة:» في الأول يعتبر الإنسان فردًا (إنسانًا خاصًا). ولكن ثمن 
فرديته هو تحوله إلى أداة بيد الأفراد الآخرين الذين ينظر إليهم هو أيضًا بدوره 
كأدوات في يده. إن فرديته وخصوصيته لا تتعديان الوهم لأنه ليس هدف ذاته. 
كإنسان بل أداة. أما في الدولة» حيث يظهر الإنسان كإنسان النوع؛ فإن حياته 
الفردية تكون قد انتزعت منه. والعملية بكاملها تكرس تناقضًا بين فردية 
الإنسان وعموميته» أي إنسانيته. 

فيما قبل «المخطوطات الاقتصادية والفلسفية» يصور ماركس الدولة 
الحديثة كعملية ولادة الدولة من رحم المجتمع المدني. ولذلك يبدو التحرر 
الإنساني برأيه في مرحلة الحداثة البرجوازية كتحرر سياسيء وعندما يذهب 
هذا التحرر السياسي (الديمقراطية) حتى نهايته القصوى فإنه يمضي إلى إلغاء 
الدين وإلغاء الملكية الخاصة» وذلك بفرض الضرائب المتصاعدة على الدخل 
والشروة» ليصل حتى إلغاء الحياة الفردية ذاتها: «المقصلة»!! ومرحلة اليعاقبة 
في الثورة الفرنسية التي تلغي الدين لتستبدله بالدين المدني الرسميء دين 
العقل» هي النهاية القصوى أو المنطقية للديمقراطية. في هذه المرحلة تحاول 
الدولة الضغط على المجتمع المدني وعناصره المختلفة» لأنها ترى ذاتها 
ممثلا للعام مقابل الخاص والجزئي» وممثلا للعقلاني مقابل الديني» وللنوع 
الإنساني مقابل الإنسان الفرده وهي تريد أن تنفرد بتمثيل ذلك كله من دون 
منازع» ولذلك فإنها تنقلب على المجتمع المدني/ البرجوازي الذي أنجبها 
والذي يجسد الجزرئي والخاص والفردي وبالتالي اللاعقلاني. 
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لقد ألغت الثورة السياسية الطابع السياسي للمجتمع المدني في الوقت 
نفسه الذي أزالت فيه الطابع الاجتماعي للدولة» وذلك بأن قوضت امتيازات 
الأخويات والتعاونيات والطبقات السياسية» وبذلك حلت المجتمع المدني 
إلى عناصره المكونة: الأفراد المذررون من جهة أولى, والعناصر المادية 
والروحية التي تشكل مضمون حياتهم من جهة ثانية0:0) . وبتحرر السياسة من 
قيود المجتمع شكلياء تحرر المجتمع أيضًا من قيود السياسة. ويذلك انفلت 
عقال الأنانية الفردية المتحررة حتى من مظهر العمومية الذي تقمصته الدولة» 
وأصبح مسؤوليتها المقتصرة عليها. 

إن أساس الدولة السياسية الحديثة» أساس الدولة غير الاجتماعية أو 
المنفصلة عن المجتمع هو الإنسان الفرد الأناني الذي لم يتحرر من الدين» 
بل انتزع لنفسه حرية التدين» ولم يتحرر من الملكية؛ بل انتزع لنفسه - 
الملكية. وإن الأفق الاجتماعي الذي يسعى المجتمع المدني إلى تحقيقه 
وذلك بتنظيم عملية الصراع الاجتماعي بين الأفراد المذررين في ظل 0 
حكم القانون» لا يهدف إلى إلغاء الأنانية الفردية وإنما يهدف إلى تأميتها. 


ماركس هنا ديمقراطي راديكالي» وديمقراطيته الراديكالية تقوده مباشرة 
إلى الشيوعية» وهو لا يرىء ولا يستطيع أن يرى أن هذا التناقض الذي 
يتحدث عنه هو بالذات سر تطور النظام الديمقراطي المستمر. وبدلا من ذلك 
يحاول أن يبحث عن حل لهذا التناقض. لكن معايئة التاريخ منذ ذلك الحين 
لا تقودنا إلى الاعتقاد أنه بالإمكان القضاء على التناقض بين الفردية والإنسانية 
أو حله؛ بل إلى رؤية إمكانية دفعه نحو تمفصلات وتنوعات حقوقية 
وضمانات لفردية الإنسان وإنسانيته في الوقت ذاته» وذلك على شكل حقوق 
مدنية وسياسية واجتماعية» وإلى محاولة مد جسور بين فردية الإنسان 
وإنسانيته» من دون الوقوع في وهم أنه بالإمكان التغلب على الازدواجية أو 
الثنائية. ولكن تقح الأوتويا الماركسية في هذا الوهم. إنها تهدف إلى إلغاء 
هذا التناقض فى الشيوعية» كما يتبدى ذلك في «المخطوطات الاقتصادية 
والفلسفية» من العام ١845‏ والتي لم تنشر إلا بعد وفاة ماركس. ٠‏ وتدعي» 


احاي4ق 6 .م ,1510 


على لسان إنغلز على الأقل» أنها تحلها بالنظرية بتحويل الأوتوبيا إلى علم. 
والحق» إن التحويل المزعوم من الأوتوبيا إلى العلم لم يذهب بالعلم فحسب» 
بل أيضًا بالتماسك الأخلاقي اللازم لمقاومة الدكتاتورية المتلبسة بلبوس 
الماركسية فيما بعد. 


ولكي يكون بالإمكان إلغاء الازدواجية» يجري البحث عن» والانطلاق 
من جوهر إنساني كامن تتوحد فيه كافة العناصر وتنفصل وتغترب في التاريخ» 
ثم تعود إلى اكتشاف ذاتها. وكما في حالة مغامرة الفكرة الهيغلية في التاريخ 
وتعرفها على ذاتها في الفلسفة» يكتشف ماركس أن العمل جوهر الإنسان*”» 
(وإذا قلنا العمل نقول الوعيء وإذا قلنا الوعي نقول الحرية) وأن العملية 
التاريخية بمجملها هي أشكال مختلفة لعملية اغتراب الإنسان عن عمله. 
وبالتالي عن إنسانيته» وذلك بتطور الأشكال المختلفة للملكية الخاصة. 
ويصبح الهدف التحرري للعملية التاريخية هو لقاء واقع الإنسان مع جوهر 
الإنسان. أي مع الإنسانية» وذلك بإلغاء الملكية الخاصة؛ ولا يمكن أن نضع 
هدقًا للتاريخ إلا إذا وضعنا له أصلا وجوهرًا وقانوتًا. 


هنا ينتقل ماركس من النقد الديمقراطي الراديكالي لنظرية الدولة عند 
هيغلء إلى تبنّ للمنهج الهيغلي مقلوبًا ‏ أو واققًا على قدميه كما كان يحلو 
لماركس أن يقول ‏ فيحتل العمل المادي محل عمل الفكرة» كوسيط بين 
الذات والموضوع في التاريخ. ويغدو العالم الاجتماعي تموضع الذات 
الإنسانية واغترابها خارج نفسها بواسطة العمل» ويصبح الهدف هو التحرر من 
هذا الاغتراب» ولقاء الإنسان مع ذاته في النظام الشيوعي. بيد أن فكرة هيغل 
تلتقي مع ذاتها في الفلسفة فقط؛ ولهذه الحقيقة مغزى مهم. إذ تعني أنه لا 
يعقل وجود حل مطلق للازدواجية والتناقض في الواقع المادي الحياتي 
اقتصاديًا كان أم سياسيّاء على مستوى المجتمع أم على مستوى الدولة؛ بل في 
الفكرة فقط. أما قلب منهج هيغل وإيقافه على رأسه» فيعني في ما يعنيه الوهم 
الكارئي» أن الحل المطلق ممكن في الواقع المادي المعاش. 


(6ة) ع1 كامودظ سعط نهذ «رعامتواكسسملة عطععتتدمهمءاء0 لصب عطععتطممكملتطط» صوكة أممكا 
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١45 


عندما يندفع ماركس في مشروعه الكبير إلى نقد المجتمع 
المدني / 0 متلمسًا الطريق لتجاوز ازدواجياته المختلفة» يكون قد 
خلف وراءه موضوع الثورة السياسية والتحرر السياسيء؛ الذي يحلل بنظره 
المجتمع إلى عناصره المختلفة: فردء دولة» مجتمع؛ حيز خاص» حيز عام 
دين» دولة» وغير ذلك» من دون 3 تثوير هذه العناصر. ومن منظور اليوم يبدو 
هذا الموقف غاية في التبسيط. فحتى لو لم يكتشف الإنسان الفردية في 
اجتماعيته والاجتماعية في فرديته» كما يريده ماركس أن يفعل في الشيوعية» 
وذلك بالتنظيم الواعي لقواه الاجتماعية» فإن الجدلية الناجمة عن العلاقة بين 
العناصر المتمفصلة والمنفرزة» هي جدلية خلاقة» وإن بين الإنسان المذرّر. 
إنسان التراكم الرأسمالي الأولي» وبين إنسان ماركس الشيوعيء ألوانًا كثيرة 
ومتعددة من الشخصية الإنسانية. والتحرر السياسى لا يمكن أن يبقى من دون 
أثر في عناصره المختلفة. 1 


في سعي ماركس لتجاوز الازدواجيات جميعًا في أوتوبياه الشيوعية» لا 
يكتفي بوضع الأوتوبيا كمثال أخلاقي مقابل الواقع المتطورء الأمر الذي قد 
يحولها إلى قوة معنوية هائلة من دون أن يمس بالضرورة بقدرة النظرية على 
تقديم فهم عقلاني للواقع منفصل عن هذا المثال الأخلاقي. على العكس من 
ذلكء إنه ينتقل بالتدريج لتحويل الأوتوبيا إلى نظرية علمية؛ إنه يحاول 
تأسيسها علميًا. وبأسلوبه الهيغلي يعني هذا الكشف عن القوانين والقوى 
الكامنة في المجتمع والتي تؤدي بالضرورة إلى تحقيقها. في هذا السياق لا 
يصلح المجتمع المدني أداة تحليلية» لأن الجدلية التي يحاول ماركس التوصل 
إليها ليست جدلية فرد/ مجتمع / دولة» وإنما هي جدلية تحكم هذه الجدلية 
وتقبع في أساسها. وأساس الدولة الحديثة بالنسبة إلى ماركس .واضح منذ 
المرحلة الأولى» إنه المجتمع المدني / البرجوازي كما أسلفناء ولكن تفكيك 
المجتمع للوصول إلى ذراته المكونة لا يوصل إلى «الفرد؛. كما يصل إليه 
منظرو العقد الاجتماعيء بل يوصل إلى أفراد حقيقيين في مرحلة تاريخية 
محددة ينتجون حياتهم المادية بطرق معيئنة» ويتبادلون العلاقات على مستوى 
معين من تطور قوى الانتاج. يقود إلى أفراد منقسمين طبقيًا. 

يكتشف ماركس الشاب الاقتصاد السياسي في مخطوطاته الاقتصادية 


للحلا 


والفلسفية» وبذلك يبدأ الانتقال من مقولة المجتمع المدني إلى المبادئ 
المنظمة للمجتمع المدني؛ بخا صة تلك التي تنظم العلاقة بين العمل والملكية. 
لقد انتقل ماركس من مواجهة المؤسسات البرجوازية الديمقراطية وفضحها 
ميينا البون الشاسع بين واقعها ومفاهيمهاء وبالتالي فضح المفاهيم ذاتها 
كإيديولوجيا طبقية تهدف إلى تصوير مصالح البرجوازية كأنها مصالح المجتمع 
عامة» انتقل ماركس من هذا النوع من المواجهة إلى التصدي لها بنظرية علمية 
لحركة التاريخ» ثم بمحاولة إظهار صحة هذه النظرية في تحليل نشوء وارتقاء 
الرأسمالية وتناقضاتها وحتمية انهيارها. وفي هذا السياق يكتشف ماركس 
«الطبقة؛ (55ة!©) كوحدة ة تحليلية للمجتمع المدني. ومن المفروض أن يكون 
بوسع هذه الأداة التحليلية من خلال كشفها للصراع الطبقي» أن تظهر آليات 
عمل القوانين العامة لحركة التاريخ» وهي قوانين الصراع بين قوى الإنتاج 
وعلاقات الونتاج. 


كان المجتمع المدني موضوع النشاط الفكري للتيارات التي شكلت 
مصادر الفكر الماركسي: الاقتصاد السياسي الانكليزيء. الديمقراطية والشيوعية 
الفرنسية» والفلسفة الكلاسيكية الألمانية» ولكنها أصبحت الآن بنظر ماركس 
تعبيرًا عنه. وهوء أي المجتمع المدني, بناء إيديولوجي يخفي جزئيًا ويظهر 
جزئيًا واقع المجتمع البرجوازي الذي يقوم على أساس العمل المأجور 
واقتصاد السوق. إنه مجتمع يتنازعه الصراع الطبقي ليس فقط بمعنى أنه نشأ 
تتويجا للصراع الطبقي مع الإقطاع والملكية المطلقة فيما بعد» وإنما بمعنى 
أنه حتى في موسم ازدهاره يعيش حالة صراع بين المالكين وغير المالكين 
لوسائل الإنتاج/””. والتيارات الفكرية التي تنصب المجتمع المدني على عرش 
اهتمامها الفكري تخفي في الواقع هذا الصراع. 

لقد أصبح المجتمع المدني / البرجوازي بالنسبة إلى ماركس ظاهرة 
محددة تازيخياء أولا بطريقة تشسرئهاء وهو يشتعرفن هذه العملية الفزيةة فى في 
المجلد الأول من كتابه رأس المال» كالعملية التاريخية لانفصال المنتجين 
عن الشروط المادية لعملية الإنتاج» وامتداد الملكية الرأسمالية من وسائل 
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الإنشاج لتشمل الأرض والصناعة والنقل» وثانيًا بالفكر الذي يعبر عنها وهو 
أولا الاقتصاد كما صممه الفيزيوقراطيون (5أهءمزوبرمط5) وآدم سميث وآخرون» 
وثالشًا بحتمية زوال هذه الظاهرة نتيجة للتناقض بين قوى الإنتاج وطبيعتها 
الاجتماعية» وعلاقات الإنتاج وطبيعتها الخاصة:؛ أما منفذ هذا الحكم 
التاريخىء فهو الطبقة الوحيدة القادرة على ترجمة هذا التناقض اجتماعياء 
وهي الطبقة العاملة. 


سادسًا: النموذج الحديد 


قلنا إن تحليل المجتمع المدني لا ينتج في رأي ماركس - «الإنسان» 
ولا «الفرد؛ ولا #الحاجات الإنسانية»» وبالتالى لا يمكن الانطلاق من 
«الحاجات الإنسانية» أو «علاقة الإنسان بالإنسان» أو «الإنسان بالطبيعة»» 
هكذا وبشكل مجرد. من أجل إعادة إنتاج المجتمع المدني نظريًاء وفهمه 
بإعادة إنتاجه. إن الانطلاق من هذه الأمور المجردة يؤسس بنظر ماركس 
أنماطًا من الاشتراكية الطوباوية» التي انتشرت في وطنه ألمانيا في حينه. ا 
الظاهرة التي انتقدها تحت عنوان «الاشتراكية الحقيقية». تمثل الاشتر 
الحقيقية عند موزس هس وغرين وآخرين «حاجات الحقيقة» 8 
الحاجات الحقيقية» وتمثل بدلا من مصالح البروليتارياء» مصالح الجوهر 
الإنساني» الإنسان بشكل عام... الإنسان الذي لا ينتمي إلى أي طبقة ولا إلى 
الواقع» بل إلى سراب فلسفي سماوي»6”. لقد أنهى ماركس الحساب مع 
«الجوهر الإنساني» و«حاجات النوع الإنساني»» في سلسلة من المقولات 
المقتضبة المسماة «الأطروحات حول فيورباخ». 

ينتج الأفراد العينيون علاقاتهم الاجتماعية بإنتاجهم وإعادة إنتاجهم 
2 المادية. هكذا يبدأ ماركس وإنغلز نظريتهما المادية التاريخية» في 
كتاب الإيديولوجية الألمانية .)١856(‏ «فكيف يحصل أن تتشيأ هذه العلاقات 
ضدهم. وأن قواهم الحياتية ذاتها تسيطر عليهم؟0”". إن تحديد جوهر 
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إنساني عامء ولو كان صحيحًا من حيث المبدأء مثل حاجة الإنسان لأن يعمل» 
وأن ينتج حياته بعمله» لا يكفي وحده للإجابة عن هذا السؤالء لأنه عام إلى 
حد أنه لا يشرح الكثير؛ ولذاء يصبح السؤال أكثر عينية» ليتناول ليس اضطرار 
الإنسان إلى أن يعمل» بل كيف يعمل الإنسان وبأي أدوات؟ 


في «المخطوطات الاقتصادية والفلسفية» اعتبر مار كس تقسيم العمل 
تعبيرًا عن التعاون من خلال الاغتراب» على مستوى الاقتصاد القومي» في بلد 
من البلدان. في المجتمع المدني / البرجوازي القائم على الإنتاج الصناعي 
والعمل المأجو ر والملكية الخاصة. على وسائل الإنتاج» «يظهر التبادل 
والتواصل والتكامل بين الأفراد» كأنه تقسيم للعمل يحول الإنسان إلى كائن 
مجرد إلى مجرد آلة ويشوهه بالتالى أخلاتيًا وروحيا0 0 ولذلك عتندما 
يطالب ماركس وإنغلز بإلغاء العمل كشرط لقيام التعاقد الشيوعي أو الرابطة 
الإنسانية الحرة» فإنهما يقصدان إلغاء العمل المأجور القائم على الملكية 
الخاصة لوسائل الإنتاج. 


في استعراض ماركس وإنغطز لنظريتهما التاريخية لم ينطلقا من البنى 

الإرثية: العائلة» القبيلة» الجماعة العضوية ‏ أو كل ما أطلقت عليه سابقا 
2 

تسمية «الأهل» ‏ وإنما من الأفراد. وهذا أمر غير مسلم به. فهل يوجد الأفراد 
في الطبيعة كأفراد أم كأعضاء في بنى إرثية معطاة؟ قد يتفرد الأفراد في هذه 
البنى» وقد يدخلون في صراع معهاء ولكنها معطى تاريخي لا يقل صلابة 
عن الأفراد. ولن ندخل هنا بالطبع المناقشة حول أولوية الفرد أم الجماعة» 
لأنها لا تقود إلى حقيقة علمية» بل إلى موقف أخلاقي. إن اختيار ماركس 
وإنغلز البدء بأفراد عينيين ينتجون حياتهم المادية» يبقيهما على قاعدة إنجاز 
المجتمع المدني / البرجوازي على الرغم من محاولتهما مغادرتها بعدم 
قبول مقولة «الإنسان الفرد»؛ بشكل عام. إنهما مثل كل أصحاب الفلسفات 
الحديثة أو الحداثية؛ ينطلقان من وجود أفراد: «إن الأفراد ينطلقون دائمًا 
وفي كل الظروف من أنفسهم... ولكن لأن حاجاتهم» أي طبيعتهم» وشكل 
تلبية هذه الحاجات تربطهم بعضهم ببعض (علاقة جنسية» تبادل» تقسيم 
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العمل) فإنهم يدخلون في علاقات. ولأنهم كأفراد يقفون على درجة معينة 
من تطور قوى الإنتاج عند اتصالهم بعضهم ببعض اتصالا يعيد تحديد 
شكل الإنتاج ونوع الحاجاتء فإن السلوك الفردي والشخصي لكل تجاه 
الآخر هو الذي ينتج العلاقات القائمة كل يوم من جديد»:". 
يبنى الأفراد «طبقة فقط بمدى ما يخوضون مراع ضد طبقة أخرى» في 

ما ا ذلك تقر تقودهم العلاقات التنافسية في ما د بينهم إلى العداء. من الناحية 
الأخرى تتشيا الطبقة مقابل الأفراد» 1 وضعهم الحياتي» 
وبالتالي إمكانيات اتطورفت الفردي» من انتمائهم لها. وهذه ظاهرة اختزال 
الأفراد نفسهاء في تقسيم العمل0". 

إن علاقات الأفراد لدى إنتاج حياتهم المادية هي الشرط الأساسي 
للتاريخ» وبالتالي لأي نظرية تاريخية. وفي عملية سد الأفراد لحاجاتهم 
نفسها يقومون بإنتاج حاجات جديدة. هذه هي عملية التطور» وهي التي 
تدب الحياة في عملية إعادة إنتاج المجتمعات والدولء أي أنها القاعدة 
المادية لهذا كله. 


تظهر هنأ لأو ل مرة فكرة «القاعدة) (عتبةءنصافهظه] ,وامه8) التي يتحدث 
عنها ماركس في مقدمته الشهيرة لنقد الاقتصاد السياسي» كعنصر أساسي 
في نظريته المادية في التاريخ. هناء أي ف مخطوطة الإيديولوجية الألمانية» 

يظهر «العمل والتبادل» كقاعدة «رأس المال»» و«علاقات الإنتاج» كقاعدة 
«الملكية الخاصة)». و«الملكية الخاصة» كقاعدة «العرض والطلب»» 
و«الصناعة الكبرى» كقاعدة «الاتصالات العالمية»» و«التنظيم الاجتماعي» 
كقاعدة «الدولة» و«بقية المبنى الفوقي الإيديولوجي». و«مجموع قوى 
الإنتاج ورؤوس الأموال وعلاقات الاتصال الاجتماعية» كقاعدة واقعية أو 
حقيقية للتاريخ””". 


ومع أن مفهوم القاعدة هنا يظهر كمرادف للعامل المحدد أو العنصر 


)00و 3 .م ,3 .80 «روتعمامء10 عاءعسنبعط ءن» ,داأعمد8 له صوق 
255 .4 .م ,3 .80 ,.0أط1 
)١0(‏ انظر: .356 هه ,74 ,39 ,36 ,54 ,35 ,347 ,50 .هم ,3 .84 ,نط1 
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الأساسي (هذا لا يعني بالضرورة علاقة سبب/ نتيجة)» إلا أننا نرى منذ الآن 
أن الدولة تظهر كجزء من المبنى الفوقي»ء وقاعدتها «التنظيم الاجتماعي". 
التعبير «مبنى فوقي؟ يحل محل مصطلح التشيؤء إنه تشيؤ و و فرك [و ف بنك 
بنية العلاقات الإنسانية السياسية والحقوقية وأشكال الوعى المتشيئة التى 
تستحوذ على البشر. ويعتقد بعضهم أن ماركس هنا يعبر تعبيرًا حقيقيًا عن 
مواقفه السابقة» من حيث إن المجتمع يحدد الدولة وبقية البنى والمؤسسات 
ودولة بدلا من مبنى تحتي ومبنى فوقي؟ 


قد يرجع السبب إلى أنه أصبح بيد ماركس أداة علمية لتحليل مجتمع 
التاريخ الإنساني» وبالتالي أكثر عمومية من المجتمع المدني/ البرجوازي 
والدولة البرجوازية9". ولكن أليس الانفصال إلى مبنى تحتي ومبنى فوقي» 
وإلى تنظيم اجتماعي / اقتصادي من جهة أولى» ودولة من جهة ثانية» أليس 
هذا التقسيم ذاته وليد المرحلة الرأسمالية؟ فكيف يصلح إذَّا لمجمل التاريخ 
الإنساني» وكيف بالإمكان الفصل بين الدولة والسياسة والعلاقات الحقوقية 
وأشكال الوعي وغيره مما يصنفه ماركس كمبنى فوقي» وبين القاعدة المادية 
للإنتاج والمجتمع في العصور ما قبل الرأسمالية؟ يبدو أن إنجاز ماركس في 
التوصل إلى نموذج عالمي لفهم بنية المجتمعات هو المشكلة بحد ذاتها. 
يقول ماركس وإنغلز في الإيديولوجية الألمانية إن التنظيم الاجتماعي الناجم 
عن الاتصال والإنتاج هو الذي «يبني على مدى التاريخ والأزمنة قاعدة 
الدولة وبقية البنى الفوقية الفكريةة؟“. ولكن بما أن الفكر وأشكال الوعي 
هي جزء من «الاتصال والإنتاج»ء فقد يصل هذا النموذج إلى وضع يدخل 
فيه الفكر وأشكان الؤعي في البنى التحتية والفوقية» وبالتالي يبقى الفرق 
بينهما في تعريف الوظيفة الاقتصادية / الانتاجية / التبادلية للنشاط الإنساني» 


("17) كموألمصمه معطءاققطءدااعمء0 كمعن ومصعملامع عطعدلهوالق كد84 عنط» باأعمول عماءم-مموقز 
عاللءفاععه6) فد وأرمء اعورم ماده .كله ,علتاعدك1 ومدوؤكاولا قمة وعطاعومة أمم8 :رز «رععدوعممرم 
.0 .م ,(1978 ,رومالاه ارمعلملم :متاك8) 
بالإمكان ان هذا الكتاب حصيلة تاضجة للفكر الماركسي الأرثوذكسي حول المادية التاريخية 

في ألمانيا الشرقية سابقًا. 
3 .36 .م ,3 .80 «روتعمامء12 عطعكابعط ألط» ,واعومع امد عصدالة 


حل 


بما فيه الفكر من جهة أولىء, والأنشطة السياسية والحقوقية والروحية من 
جهة ثانية. هذه هي المشكلة النظرية» أما المشكلة العملية» فماثلة في استحالة 
الفصل بين هذه الأنشطة» في المجتمعات ما قبل الرأسمالية» وفي تداخلهماء 
بعد انفصال نسبي» في ثورات الاتصال والإدارة الحديثة والحاسوب» التي لم 
يشهدها ماركس. 


تعكس مفاهيم #القاعدة» ولالمبنى الفوقي» ة في الواقع ابتعادًا عن التقسيم 
إلى «مجتمع مدني؟ و«دولة» باتجاه أكثر عمومية» هذا لا يعني أن هذا التقسيم 
المتأخر هو نقيض للتقسيم الأول. وإذا ما فصلنا القاعدة والمبنى الفوقي من 
وجهة النظر المادية التاريخية» سنرى أن الكثير مما يتضمنه مفهوم ماركس 
ل«المجتمع المدني» أصبح قائمًا في المبنى الفوقي» وأن العلاقة الجديدة 
ليست مجرد تعديل على مقهوم المجتمع أو الدولة» وإنما محاولة لإيجاد 
تحديدات داخل المجتمع المدني نفسه باتجاه عملية الونتاج» وقوى الإنتاج» 
وعلاقات الإنتاج والمبنى الطبقيء والعلاقات التعاقدية وأشكال الوعي... 
الخ. لم يعد مفهوم المجتمع المدني كافيًا كأداة تحليلية 
هذا النموذج ليس مجرد تفكيك للمجتمع المدني. والانتقال من 
العلاقة مجتمع مدني / دولة إلى العلاقة مبنى 3 تحتي / مبنى فوقي هو الانتقال 
إلى مستوى مختلف من التحليل. في نقده لفلسفة الحق عند هيغل مثلاء 
أصرّ ماركس على أن تكون الشرطة جزءًا من الدولة في العلاقة بين مجتمع 
مدني ودولة. وليس جزءًا من المجتمع المدني» كما ورئه من هيغل. يدقق 
0 هنا في بنية المجتمع المدني» أما الانتقال إلى العلاقة قاعدة / مبنى 
قي» فليس تدقيقَا في بنية المجتمع المدني أو الدولة» بل انتقال إلى 
0 آخر أكثر عمومية ونظرية في التحليل. وعندما ينتقل ماركس إلى 
دراسة حالات تاريخية محددة سوف يجد نفسه مضطرًا إلى الاستعانة من 
جديد بالعلاقة مجتمع / دولة كوسيط بين النموذج النظري العام والواقع 
التاريخي العيني المعقد*". 


(10) من هنا فإنني أميل إلى الرأي القائل بأن ماركس لم يتخل عن المجتمع والاجتماعي؛ كحيز 
قائم بذاته» تصالح الاقتصاد. كما يدعي بعضهم. انظر: :18 «لإمممءهمء2 لمة توتاممدء5» ,عممعءا معطمل 
(1988 ,موعن :عاتملا بعل بهولدم]) عنماى ء(ا مجه بإعاعه3 أأند ,.لء بعصفعكا مطمل 


119 


الخطوة الثانية إِذا بعد الحديث عن «القاعدة» هي التحول من مفهوم 
«المجتمع؟ إلى مفهوم «التشكيل الاقتصادي للمجتمع؟. هو مصطلح يترجم 
خطأ إلى العربية عادة «كتشكيلة اجتماعية اقتصادية». والمصطلح الذي 
استخدمه هنا هو فى الوقت ذاته» ترجمة حرفية تعكس المضمون للتعبير 
الألماني 01 عطءةنتهم06!0». ماركس لا ينتقل من المجتمع 
المدنى إلى كائنات تاريخية قائمة بذاتها هى «التشكيلات الاجتماعية 
الاقتصادية؛» وإنما ينتقل إلى محددات المجتمع الاقتصادية: التشكيل أو 
التنظيم الاقتصادي للمجتمع وأنماط هذا التنظيم. 


لقد حولت الماركسية هذا المفهوم إلى مفهوم عابر للتاريخ» وهي في 
واقع الحال نموذج لا بأس به إذا اقتصر على تحديده» كوحدة جدلية بين قوى 
الإنتاج وعلاقات الملكية السائدة (علاقات الإنتاج). وقد أظهر ماركس فاعليته 
في فهم نشوء النظام الرأسمالي» وبالإمكان» من دون أدنى شكء استخدام 
هذه الجدلية في فهم انهيار النظام الاشتراكي كتناقض بين تطور قوى الإنتاج 
وعلاقات الملكية السائدة (ملكية الدولة)» التي أصبحت عائقًا أمام تطور قوى 
الإنتاج. أما إذا فهم «التشكيل الاقتصادي للمجتمع؛ على أنه كائن تاريخي 
يجمع بين #المبنى التتحتي؟ و«المبنى الفوقي؟ محافظا على هذا التقسيم بينهماء 
فعند ذلك يصبح المفهوم قاصرًا بخاصة عن التفاعل مع تلك المراحل 
التاريخية» التى يصعب فيها الفصل بين التشكلات الإيديولوجية والسياسية» 
والبنى الاجتماعية العضوية: والبنية الاقتصادية للمجتمع. 

لم يحاول ماركس أن يضع نسقنا من المفاهيم والتعريفات تصلح لكتاب 
مدرسيء ولذلك تختلط عنده في الكثير من الأحيان القاعدة المادية مع 
المجتمع» والمجتمع المدني عنده عندما يتقايل مع الدولة يتقمص في ذاته 
الجانب الاقتصاديء وغير ذلك. وفي كتاب الإيديولوجية الألمانية نجده 


ولكنني مع ذلك لا أعتقد أن المسألة ببساطة هي فهم خاطئ ل«القاعدة» على أنها الاقتصادء وأن 
هذا الفهم هو مصدر التفسيرات الخاطئة. انظر: «لهاعه5 عط ما بأءزع50 [أنزت صوء» ,كنامءاعمءئ3 عاندالزا 
.399 .« ,(1995 ععطمتعاجء5) 3 .مه ,46 .01؟ روم أماعم3 زه أمتصناول كاه 
فمما لا شك فيه أن عنصر الاقتصاد هو العنصر الأساسي في مفهوم القاعدة الماركسيء حتى لو 
تبنينا أكثر تفسيرات ماركس ليبرالية. 


-؟” 


يستخدم مصطلح «الاتصال» 07666000 في الأماكن التي استخدم فيها لاحقا 
مصطلح علاقات الإنتاج» كما نجد تزاوجًا كثيمًا بين مصطلح «الاتصال» 
و«المجتمع المدني؛»؛ فمثلا نجد عنده») في فقرة واحدة» التشابك التالي بين 
هذه المفاهيم جميعا: «شكل الاتصال الذي تشترطه قوى الإنتاج على درجة 
معينة من تطورها التاريخي / والذي يشترطها بدوره هو المجتمع المدني... 
المسرح الحقيقي للتاريخ. ويشمل كامل الاتصال المادي بين الأفراد على 
مستوى معين من تطور قوى الإنتاج. إنه يشمل الحياة التجارية والصناعية» 
ويتجاوز بهذا المعنى الدولة والأمة» مع أنه يظهر نحو الخارج طارحًا نفسه 
على شكل أمة ونحو الداخل على شكل دولة»”". إذا أمعنا النظر في هذه 
الشبكة من المفاهيم نجد أن التأكيد هو على أن مسرح التاريخ الحقيقي هو 
علاقات الاتصال بين الأفراد المحددة بمستوى معين من تطور قوى الإنتاج. 
هناء المجتمع المدني ليس مجرد مفهوم مقابل للدولة» وإنما هو يتجاوز 
المقابلة معهاء وما الدولة إلا انعكاسه نحو الداخل» والأمة ما هي إلا انعكاسه 
نحو الخارج. والحقء إن ما يتم تعميمه هنا هو التجربة الرأسمالية الحديثة. 
وهذا السياق الذي يصفه ماركس هناء مستخدمًا الكلمة الأدق ‏ في رأبي ‏ من 
علاقات الإنتاج» وهي «علاقات الاتصال»؛ يصفه منذ العام ١4141/‏ بمصطلح 
«نمط الإنتاج») (عكأع تومه )ع أسلمء2). 


وفى مقدمة نقده للاقتصاد السياسي» التى ستجفيز عادةٌ كتلخيص 
لنظريته المادية في التاريخ» بما في ذلك العلاقة بين المبنى الفوقي والتحتي» 
وبين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج» يعيد ماركس إلى الأذهان مفهوم 
المجتمع المدني» ولكن كمفهوم يصور مجمل شروط الحياة المادية: «لا 
يمكن فهم العلاقات القانونية وأشكال الدولة من ذاتهاء كما لا يمكن 
اشتقاقها مما يسمّى بتطور العقل الإنسانيء بل إن لها جذورًا في شروط 
الحياة المادية» التى أطلق عليها هيغل بمجملها ‏ جريًا على عادة الانكليز 
والفرنسيين» في القرن الثامن عشر ‏ اسم المجتمع المدني»”". في سياق 


033 .6 .ص ,3 .80 سروأوهامع10 عطعنابءط أ(» ,كاعود8 لهة نواة 
(/1") .80 ,مس11 اعوط دوق :هذ «ركتتصمهمءاء0 معطعو تلوط ععل علتاتيكا عدج أتوبدرهلا» صدكة مك1 
.9 .م ,(1956 ,[.طم .م] تسمتاىء8) 13 


دين 


عرض نظرية شاملة» في فهم التاريخ الونساني» يصب ب الاهتمام على بلورة 
مفاهيم أكثر عمومية» فعلاقات الونتاج مثلا تحدد «صيرورة الحياة الاجتماعية 
والسياسية والروحية. بعامّة. ليس وعي الإنسان هو الذي يحدد وجوده. 
وإنما وجوده الاجتماعي هو الذي يحدد وعيه01". 


وادعاء ماركس أن هيغل؛ جريًا على عادة الانكليز» أطلق تسمية المجتمع 
المدني على جملة شروط الحياة المادية» لا يعني بأية حال من الأحوال أنه 
قصر المجتمع المدني على نظام الحاجات مثلًا عند هيغل» وإنما هو يشمل 
كل ما حدده هيغل عن المجتمع المدني» كتنظيم اجتماعي بين العائلة والدولة. 
في إطار شروط الحياة المادية. هذا هو التفسير الأصح لماركسء بخاصة في 
سياق مقابلة الوجود الاجتماعي للفرد مع وعيه الاجتماعي. فالوجود 
الاجتماعي للفرد لم يقتصر بحسب ماركس. في يوم من الأيام» على «نظام 
الحاجات».؛ وإن اعتقد أن نظام الحاجات يشكل قاعدة الوجود الاجتماعي» 
كما اعتقد أن الوجود الاجتماعي يحدد الوعي الاجتماعي. 


ولكن فكرة الوجود الاجتماعي للفرد بانفصال عن الدولة تحديدًا هي 
فكرة مستوحاة من المجتمع البرجوازي الذي يعيد إنتاج نفسه نظريًا على 
الأقل» باستقلال عن الدولة. لقد لفت ماركس الانتباه إلى آليات السوق 
وعملية التبادل القائمة في السوق باستقلال عن القسر الدولتي» وبخاصة في 
ما يتعلق بعلاقة التبادل بين رأس المال كوحدة واحدة وبين العمل المأجورء 
ثم بين رؤوس الأموال المتعددة في ما بينها بوصفها ركائز المجتمع المدني 
أو البرجوازية» وهما بالتالي مترادفان بنظره» ولأنهما مترادفان أصبح من غير 
الممكن استخدام مصطلح المجتمع المدني لفهم مجمل التاريخ الإنساني. 

والوجه الآخر لوجود المجتمع المدني المنفصل عن السياسة (القمع) 
هو وجود الدولة السياسية المنفصلة عن مهامها الأخرى. فالدولة السياسية هي 
أيضًا فكرة مستوحاة من المجتمع البرجوازي. 

لقد نشأ المجتمع المدني / البرجوازي برأي ماركس في الفترة المتاخمة 
للقرن الثامن عشرء بعدما أخذت علاقات الملكية بالانفصال عن الجماعة 


47 .م «ركأت50ما0 معطاء5تازلوط ععل عأتاتيآ عنج خزويسرولا» سيدلا 


تحيرنا 


الأهلية القروسطية. وبكلمات أخرى؛ تطور المجتمع المدني مع نشوء 
البرجوازية. ويتبلور في تفسير هذا الموقف رأيان: الرأي الأول ينسب إلى 
ماركس ما جرت عليه المؤسسة الأكاديمية في الغرب عمومّاء وهو الاعتقاد 
بأن البرجوازية نشأت كتابع لتطور المجتمع المديني ذ فى القرون الوسطى 
المتأخرة: أي نتيجة لتطور التعاونية الأهلية التي تحررت من التبعية للدولة» 
وللبنى الإقطاعية السائدة مولدة نشاطا اقتصاديًا مستقلا لمواطني المدينة غير 
مكبل بقيود دينية أو سياسية. وقد جعلت هذه البنى الجديدة من تراكم رأس 
المال والثر وة شيمًا مقبولة اجتماعيًا ونشاطًا اجتماعيًا بناء» كما أدت | إلى قيام 
الترتيبسات المؤسسية والحقوقية التي تنظم عملية تراكم الشروة*"» وذلك 
بتحريرها الملكية من مفهوم «الوقف» (ددح1) الإقطاعي. لقد تمت مأسسة 
مطالب الحركة التعاونية في المدن بتسوية عام ١1١‏ في بريطانياء وفيما بعد 
إبان الشورة المجيدة (دهناداه5 كدهة,ه!6) عندما أزيلت القيود السياسية عن 
الملكية» وأسست حرية وراثة وتوريث الأملاك كحق مرتبط بحرية الملكية. 
حورجب عا" رار قاد الخترط عار كي لو اكوا جد 
ملكية الأرض والزراة إلى ملكيات تجار أيضًا. ما. ذاه كما أن شرط الاشتر 
نشوء مدينة الإقطاع المتأخرة» أو 0 المدنى التاريخى. من هذا المنظور 
يشكل التاريخ الأوروبي كلية شاملة ومترابطة» تربط بعلاقة تاريخية بين نشوء 
المجتمع المدني ونشوء الرأسمالية. ولهذا الرأي تشعبات كثيرة تربط أيضًا بين 
المجتمع المدني القروسطي والسوق ونشوء الديمقراطية في أوروباء وبالتالي 
وبمغالطة منطقية منتشرة تربط غياب الديمقراطية أو عدم نشوئها في المجتمعات 
غير الأوروبية بعدم نشوء المجتمع المدني. أي بطبيعة الإقطاع الشرقي 60 


(0) ها ععنلسد5 عوفتتطامة© رحمابة أجمعل كرت الع:هط1 امعفتاوط مجه اموتعمة 186 ,عمتجم مسملطد 
.55 .م ,(1968 ,ؤوعء© لإاأوعائمنا ععلضطصصة) :هه0هم.]) وعنناوط 6ه بورمعط! لمة بورماذز1]1 عط 
ويعتمد أفئيري في قراءته هذه على رسالة ماركس إلى إنغلز المؤرخة في 7؟ تموز/ يوليو 
14 
)7١(‏ سنعود إلى هذا الموضوع لاحقّاء لأنه يشكل مرتكز المركزانية الأوروبية في نظرية 
الديمقراطية» وفي المناقشات المنتشرة حول المجتمع المدني في العالم الثالث. 


ودين 


ويرى الرأي الثاني أن الماركسية باختزالها الظواهر الاجتماعية إلى 
اقتصاد من جهة أولى» وسياسة وعلاقات حقوقية من جهة ثانية» لم تول 
التنظيم الاجتماعي أو المجتمع المنظم الانتباه اللازمء الأمر الذي أدى إما 
إلى تحول مفهوم «المجتمع المدني» إلى مصطلح تجميعي يشمل كل ما 
يتبقى بعد حسم الدولة. أي باختصار (ومع02)6 2»510021). كمأ يظهر الاقتياس 
المذكور أعلاه من «مقدمة الاقتصاد السياسى»» وإما أن تذهب الماركسية 
إلى القطب المعاكس وتقصر المجتمع المدني على العملية الاقتصادية 
وحدهاء أي اقتصاد السوق. 


إن العنصر الحاسم في تطور المجتمع المدني بموجب هذا الرأي» هو 
قدرة المجتمع على التنظيم الذاتي وتشكيل المؤسسات باستقلال عن الدولة» 
وليس بالضرورة كشكل من أشكال النشاط الاقتصادي. بل قد يكون العكس 
هو الصحيح, أي قد يكون التنظيم الاجتماعي» بأنماطه وأشكاله» هو العامل 
الحاسم في تحديد نوع وشكل النشاط الاقتصاديء على عكس ما يدعيه 
ماركس. وهو يدعيء بموجب هذا الرأيء أن النشاط الرأسمالي للبرجوازية هو 
الذي أنجب المجتمع المدني؛ تفنيدًا لمقولته بأن المجتمع المدني هو شكل 
من أشكال نشاط البرجوازية. 


المجتمع المدني كصيرورة يتجاوز عملية تذرير الأفراد فقط إلى نسج 
أو اصر الروابط الاجتماعية بينهم؛ كتنظيم اجتماعي ذاتي (مجتمع) خارج 
نطاق آليات عمل الدولة. ولذلك لم تخش الأنظمة الملكية المطلقة نشاط 
البرجوازية الاقتصاديء بل ودعمته في العديد من الأحيان» وإنما توجست 
من إقامة المؤسسات المستقلة في المدن» تلك المؤسسات التي تنظم 
عمليات التبادل والعقود وغيرها"”. ويدعي غولدنر أن نشاط التنظيم الذاتي 
امتد في أوروبا من المدن إلى الريف» ليشمل عملية انتخاب مجالس بلدية 
ريفية» بل ليشمل أيضًا اتتخاب المؤسسة الكنسية المحلية والكاهن في 
مناطق معينة على تخوم الحداثة. لم يتفكك النظام الإقطاعي إذَا نتيجة 
النشاط الاقتصادي التجاريء أو نتيجة نشاط رأس المال الذي أنجب المجتمع 


1ع .359 .0 ,ك#اكتتصماط و1 771:6 بتعملاته0 
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المدني» وإنما تطور النشاط الاقتصادي الرأسمالي من خلال علاقته المتبادلة 
مع آليات التنظيم الاجتماعي الذاتي. واكما في صعود البرجوازية كذلك في 
أفول القنانة وهما ليسا وجهين للعملة نفسها التو لت قندرة الا وروسين 
الغربيين على التنظيم وتقاليدهم التنظيمية المشتركة والتجربة في الإدارة الذاتية 
المترتبة عليهاء وباختصار قابليتهم الجماعية لاستخدام التنظيم لغرض المعونة 
الذاتية» تحولت إلى مجتمع مدني لعب دورًا مميرًا في الأحداث. لم يكن 
الححع الحذي مجرة وتكل اضرعت من جبلالة البرخوازية تاريخهاء وإنما 
كان شرطًا ضروريًا لذلك التاريخ خ. لقد أسهم المجتمع المدني في تطور 
عادات الإدارة الذاتية والاعتماد على النفس» وفي مراكمة الفوائض اللازمة 


لصعود البرجوازية»9". 


يذهب الرأيان إِذَا إلى الإصرار نفسه على وجود شرط اجتماعي تاريخي 
للتطور الرأسمالي المتأخر. وهذا في الواقع تطوير اجتماعي لنظرية ماكس فيبر 
7/06 ::ه1ة) التي تسبق التطور الرأسمالي بانتشار الأخلاق البروتستانتية لدى 
الطبقة الوسطى في المدن. ولكن أحد الرأيين يدّعي أن التنظيم الاجتماعي 
الذاتي متضمن في فهم ماركس للمجتمع المدنيء بينما يزعم الرأي الآخر أن 
مفهوم ماركس إما أن يقتصر على النشاط الاقتصاديء وإما أن تجعله شموليته» 
لقد أصبح السياق التاريخي لوجود كيان اجتماعي منظم بآليات مختلفة 
عن العلاقات الوشائجية وعلاقات القرابة والأنسابء وعن آليات القسر 
الدولتية» هو القاعدة لتطور علم الاجتماع. فقد ارتبط هذا العلم منذ نشأته 
بافتراض وجود فرد ومجتمعء أي بافتراض وجود المجتمع كبنى ومؤسسات» 
وتشكلات طوعية (قهملاواءووعة بمفاصاام/؟). 
لقد نشأ علم الاجتماع من خلال البحث عن حل وسطء بين تذرير 
الأفراد من جهة أولىء والسيطرة الكاملة للدولة أو تفرد الدولة بمهمة 
1 الو ا ا فى الحيز 
تم بين الأقراد والدولة. ولذاء فإن علم الاجتماع يميل افك و تحاف 


إفوف 6 .م ,.لأط1 


لأن هذا الكيان المسمى ا 00 قاعدة هذا 0 التاريخية» ثم مبرر 
وجوده النظري أيضًا. وفي هذا السياق علينا أن نفهم لماذا انيرى سان سيمون 
(1-5111010قالة5) للدفاع عن «المجتمع؛» في مواجهة توسع دولة الثورة الفرنسية» 
وتوسع جهازها: إن الرجال الذين صنعوا ثورة ١989‏ «بحثوا جميعًا عن 
وسائل لتحسين الآلة الحكومية» في حين كان عليهم إخضاعها ووضع الإدارة 
الذاتية في المكان الأول... لقد اتجهت الأمة إلى الثورة بهدف تخفيف وطأة 
الحكم وليس زيادته» لكنها حتى الآن قد نالت زيادة في الحكم وليس نقصانًاء 
وزيادة في تكاليف الحكومة عما قبل الثورة. .. وأدى وضع الحكومة في قمة 
الإدارة إلى نتائج وخيمة»””". كما لم يكن هذا التوجه غريبًا عن علم الاجتماع. 
فعندما وضع أو غست كونت (008006 عأونولاة) كتابه نسق الفلسفة الوضعية» 
وكان ما زال متأثرًا بسان سيمون. جعل النظام السياسي تعبيرًا (دمتأددويم:8) أو 
(850026) عن النظام البرجوازي / المدنى القائم» كما جعل هذا الأخير يعير 
عن «درجة معينة في تطور العمران». وهكذا فقد أخضع كونت أيضًا النظام 
السياسي لتأثير حيز أشمل منه أو أعم منه أي العمران (805ههناة:1©). وعمران 
كونت يحدد بدوره بمستوى التطور العلمي أو الروحي وليس المادي. 
المناقشة إِذَا في نهاية القرن التاسع عشر هي ليست بين وجود أو 
غياب محددات للدولة. أو للنشاط السياسى وغير ذلك أشمل وأعم متها 
وإنما حول تعيين هذه المحددات. ونمط الإنتاج الماركسي يشملء في ما 
يشملء قوى الإنتاج كالعامل الأكثر دينامية في تطوره. وقوى الإنتاج تشمل 
برأي ماركس مستوى التطور العلمي كقلبها النابيض» بخاصة عند الحديث 
عن يناء الصناعة الحديثة. يتناول نمط الإنتاج كمفهوم ماركسي النشاط 
الإنساني» ولو كان نشاطًا علميًا أو روحيّاء بما هو نشاط اقتصادي إنتاجي. 
الاقتصاد ذا ليس مفهومًا لا إنسانيًا يحدد دولة ووعي البشر السياسي 
والحقوقي من خارجهماء وإنما هو قطاع في النشاط الإنسانى أكثر دينامية 
في تحديد القطاع الآخر. 
(”ا/ا) مه طاتت لعأداقهها امه فعائله ,كومس !ةا 2ءاءءاء5 ,(ع0 عخمده©) ممصأك-متد5 أممعلز علسدات 
.78-79 لسة 76 ,74 .مم ,(1952 ,العجاعوا8 .8 :ل:ه!:0) تممطامدلة .18 .851 1 برط ومأاءعسلمماما 


الك 


وإذا كان نمط الإنتتاج كوحدة جدلية بين قوى الإنتاج وعلاقات الملكية 
السائدة هو'درجة قصوى من درجات التجريد والتحليل في النظرية المادية في 
التاريخ؛ فإنه لا بدّ من الاقتراب من الواقع بوضع حلقات وسطية بين هذا 
المستوى من التجريد والوقائع الملموسة لدى أي محاولة لفهم الأحداث 
التاريخية الكبرى ذاتهاء إذ لا يمكن تطبيق هذه المفاهيم العامة والشاملة 
مباشرة. وكما أن الوصول إليها مر بالأفراد والمجتمع المدني والدولة وغير 
ذلك. كذلك فإن طريق تطبيق النظرية يجب أن يعود بشكل معكوس مستخدمًا 
هذه المفاهيم الوسطية كمفاهيم أقل تجريدًا. 

تأسيسًا على ذلك» فإن المفاهيم مجتمع / دولة تعود لتتصدر التحليل في 
كتابات ماركس التاريخية إلى جانب الصراع الطبقي» الأمر الذي يعني أن 
ماركس لم يتخل عن مفهوم «المجتمع» لصالح الاقتصاد ونمط الإنتاج» وأن 
هذه المفاهيم هي مراحل مختلفة من التجريد في النظرية المادية نفسها في 
التاريخ. والنموذج العام الذي يقدمه ماركس يصلح لفهم الانتقال من تشكيل 
اقتصادي معين للمجتمع إلى تشكيل اقتصادي آخر. أما عند البحث في الوضع 
السياسي لمجتمع من المجتمعات؛ فلا يصح استخدام الأدوات نفسها مباشرة 
عند التعامل مع الوقائع والتفاصيل. 

وقدم ماركس في كتاباته التاريخية مثل الثامن عشر من برومير لويس 
بونابرت والحرب الأهلية في فرنسا تطبيًا مليثًا بالدروس لنظريته التاريخية من 
دون أن يقحم نمط الإنتاج في كل تفصيلء والمثال الأفضل على ذلك هو 
كيفية تعامله مع مفاهيم مثل المجتمع والدولة. عكذا راى مارك إنه فت جنال 
حكم اليعاقبة مثا وإبان الحكم النابليوني لفرنساء ظهرت الدولة كقوة مستقلة 
مقايل البرجوازية أيضًا وليس كمجرد أداة فى خدمة مصالحها الاقتصادية. هذا 
في حين اعتقد ماركس وإنغلز أن البرجوازية في الولايات المتحدة قد نجحت 
في جعل الدولة قوتها وسلطتها هيء أي أنها كانت قادرة على طرح نفسها 
كطبقة سياسية*""» ولكن في الحالتين تطرح الدولة نفسها كتعبير عن المصلحة 
العامة مستقل عن المصالح الطبقية المتناحرة في المجتمع. 


)422 .7.مم ,3 .80 «روتوهامء10] عطعمابءط عتل2» ,وأعومع لمة عصدلة 


لا 


في الثامن عر من برومير لويس بونابرت يستعرض ماركس استقلالية 
الدولة إلى درجة البونابرتية» أي نشوء وضع من التوازن الاجتماعي القابل 
للانفجار في كل لحظة نتيجة لاحتدام الصراع الطبقي يؤدي بدوره إلى زيادة 
قوة الدولة واستقلاليتها عن القوى الاجتماعية» بحيث يقوم ما يشبه الحل 
الوسط التاريخي أو تقسيم العمل بين البيروقراطية السياسية وجهاز الأمن من 
حية ران :والبرجواتية مي جهة ثانية» بحيث يترك جهاز الدولة الاستقلال 
الاتمنادى: للرجوازية: وعرلة بهي رون الحكم لماجي لراكان هذا البدىم 
لادكتاتوريًا فحسب بل كاريكاتوريًا أيضًا*". 


في مثل هذه الأوضاع ترى البرجوازية في كل نبض حياة يظهره المجتمع 
خطرًا على الاستقرار. «فكيف تتعايش مع النظام البرلماني وهو نظام من عدم 
الاستقرار يوضع على قمة المجتمع. يعتاش البرلماني بحسب قول خطباء 
البرجوازية من خلال الصراع وفي الصراع. يعتاش النظام البرلماني على 
المناقشة» فكيف يمنع المناقشة؟ كل مصلحة وكل مؤ سسة ة اجتماعية تطرح 
نفسها في البرلمان على أنها م 
مضلحة ها أوفكرة ما أن تطرح نفسها فوق الأفكاره أي تطرح نفسها كعقيدة؟ 
والمناقشة في البرلمان تكملها بالطبع مناقشة في الصحافة وفي الصالونات»9”. 
في هذه المرحلة يدخل النظام البرجوازي في صراع مع الديمقراطية» ومع 
توسيع الحقوق الديمقراطية. 


ولا ينتظر ماركس النهاية المائلة في تكيف البرجوازية مع توسع 
الديمقراطية والنظام الديمقراطي. على أساس إعادة بناء المجتمع 
المدني على درجة تمفصل أعلى بعد كل هزيمة للدكتاتورية ‏ وربما لا 
يستطيع أن يقوم بذلك؛ فهو يراقب في تلك المرحلة تواطؤ البرجوازية مع 


(70) ريما ندرك نحن في العالم الثالث قيمة هذا التحليل» وكيف يمكن أن تتعايش البرجوازية 
البراغماتية والعقلانية» مع أنظمة حكم تزداد غرابةٌ في الأطوار وإثارةً للسخرية» كلما ازدادت استقلالًا 
عن المجتمع. وطالما كانت الدولة قادرة على هذا السياق من تقسيم العمل بينها وبين السلطةء يكون 
السؤال حول كيفية الحكم ثانويًا. وإن الوجه الآخر لكاريكاتوريته هو أيضًا تحوّلٌ الموقف منه إلى ما 

يشبه السخرية غير المؤذية. 
(60) 80.8 ,مله !1 كامع:: جعاط :ها «رعتتقجهده8 كتناما عمتمسد8 عتمطععطعة عع©)» صدكة أع1 
.153-154 .مم ,(1964 ,[.طام .م] تمتاع8) 
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الدكتاتورية» وقد أصبحت البرلمانية خطرًا عليها ورافعة لتأجيج الصراع 
الطبقى. 


مع صعود الدكتاتورية» يقول ماركس. تبدأ لعبة جديدة بين الدولة 
والمجتمع» وبخاصة بعد انهيار حكم النظام البرجوازي والصحافة 
البرجوازية» وبعد تخلي الجميع عن البرلمان. يكسر الدكتاتور المنقذ سلطة 
الرجوائية النافللة لكر بحن سبطرتها الاتتصافية و لكنه مد انائضة 
أخرى» ولغرض كسر سلطة البرجوازية السياسية» شعبوي يمثل الفقراء أمام 
هذه البرجوازية: «إنه نهيمثل الفئات الدنيا من الشعب داخل المجتمع 
المدني / 0 


إن انفصال الدولة عن المجتمع وتشيؤها المؤسسي مقابله هما المقدمة 
الضرورية للدكتاتورية الحديثة. وعشية فترة حكم بونابرت الثاني كان جهاز 
الدولة قد حصن نفسه مقابل المجتمع المدني؛ لدرجة أنه يسمح لنفسه 
باستدعاء #فارس قمار من الخارج يرفعه إلى سدة الحكم جلود سكارى... 
لذلك تشعر الأمة» ويشعر المجتمع أن كرامته أهينت بهذا النوع من السلطة - 
ويبقى الأساس هو استقلال الدولة عن المجتمع)”". 

لقد دعت هذه الحالة العينية ماركس إلى أن يفحص العلاقة بين الدولة 


والمجتمع؛ .قلي تعر أكبر عممًا: ولذاء نراه في كتاباته بين العامين ١80١‏ 
و1871 يتعمق في دراسة هذا الموضوعء أكثر من السابق9©. الى 
طفيلي؛ و#ورم على جسد المجتمع؛ ا ل رع 
ازدادت الدولة ت*ء تشيوًا واستقلالا عن المجتمع» ازدادت صورتها سلبية إلى :3 
تصل مرحلة لويس بونايرت» حيث «وصل الجسم الطفيلي المسمى دولة 

درجة تطوره الأعلى... فسلطة الحكومة والجيش الذي 0 
وبيروقراطيتها الكلية القدرة على الرقابة والتحكمء وروحها المؤدية إلى 


[ففف .2041-5 .مم ,8 .80 ,نط1 
لكف .7 مم ,8 .80 ,لم1 
(4ل/ا) :هذ «ر(1846-1852) واأعقطعع سكممتاقصره7 كعل ولتووط لقنا عتممعط1» رومعطاعومع أكممع 

.ع ,وال اطعكع 6 4نلا علممء اكه 1ه 07م .كلك ,ع لأناعبن1 امه وعطاءودظ 


احلا 


الخبل وجهازها القضائي الهرمي» أصبحت جميعًا مستقلة عن الدولة إلى 
درجة أن مغامرًا مثيرًا للسخرية مع عصابة من الطموحين الجشعين أصبح 
كافيًا للسيطرة عليها””. لقد أصبح هذا ممكنًا بعد «أن جعل تقسيم العمل 
المجتمع المدني / البرجوازي مجموعات مصالح. أي موضوعا لإدارة الدولة. 
وبعد أن فصلت كل مصلحة مشتركة عن المجتمع» ووضعت مقابله كمصلحة 
عامة عليا انتزعت من نشاط التنظيم الذاتي لأعضاء المجتمع وجعلت موضوع 
نشاط الحكومة)67. 


ولذلك من الطبيعي» بعد هذا التحليلء أن ينظر ماركس إلى الكومونة 
في باريس» وإلى النظام الشيوعي بعامة» كتحرر من هذه الازدواجية 
وكاستيعاب المجتمع لوظائف الدولة في داخله كوظائف تنظيم ذاتي: 
«الكومونة هي استعادة المجتمع لسلطة الدولة كقوته الحيوية. وبدلا من 
وت لوت وتقمصه بدورهاء تستعيد الجماهير سلطة 
الدولة و تنشئ سلطتها هي بدلا من سلطة الاضطهاد المنظمة» وسلطتها هي 
الشكل السياسي لتحررها الاجتماعي بدلا من السلطة الاصطناعية 
للمجتمع. .. التي تستغل من قبل أعدائه لاضطهاده60. وكانت بدايات هذه 
الروح نفسها أيضًا واضحة قبل ذلك في نص هدف الشيوعيين في البيان 
الشسيوعي كتحويل الدولة إلى «رابطة اجتماعية طوعية وحرة بين الأفراد». 
والجانب الآخرء الإيجابي» لتغير موقف ماركس بعد تجربة كومونة باريس» 
هو توصله إلى حاجة البروليتاريا نفسها إلى جهاز الدولة بعد الثورة وتسخيره 
بغرض تحطيم سلطة البرجوازية. لقد وصل ماركس إلى هناء ولكنه لم يتابع 
نحو نظرية متكاملة فى نظام الحكم. 
المشكلة إِذَا ليست في إضفاء الماركسية أهمية على التنظيم الاجتماعي 
الذاتي مقابل الدولة. وإنما المشكلة الحقيقية هي في عدم إيلاء هذا الشكل 
)8١(‏ تمتاع8) 17 .80 مه !! كامع2 جعلة نهذ «بطءاععلمم! مذ عع لعوعدظ8 عع6» رصدلة اع 
.53 .م ,(1968 ,[ءطم .م] 


لقف .7 .م ,8 .80 «رعامةمهقهه180 كأناما عستفحصتو8 عاماععطاءم عع(طا» دك 
وقارن مع: .539-40 .مع ,17 .لم8 «برطءاء لمم مذ وعمسا عع عناظ عع» داز 
0١‏ .3 .م ,17 .80 ,.لتط1 
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السياسي للتحرر الاجتماعي» أي شكل التنظيم الذاتي للمجتمع؛ أهمية 
خاصة. فماركس يعتمد في نهاية المطاف على جدلية الجوهر الهيغلية 
والمضمون. يجب أن يجد الجوهر التحرري لنفسه شكلا سياسيًا تحررياء 
ولذلك يحرر ماركس نفسه من الحاجة إلى وضع نظرية في الشكل 
السياسيء. شكل نظام الحكم المطلوب في الاشتراكية أيضًا. إن مشكلة 
الماركسية الأساسية» فى هذا السياق» هى غياب نظرية فى شكل السلطة 
أو الضوابط المطلوبة للشكل السياسي الذي يترجم التحرر الاجتماعي. 
وهذا هو السر في عدم وجود التزام ماركسي واضح بالديمقراطية كالشكل 
السياسي الوحيد الممكن 2 للتحرر الاجتماعي”". ولأن 
ا كس راق أن الشكل السياسي للتحرر الاجتماعي يعنيء في نهاية 
المطافء غيابٌ الدولة» فإنه لم يتوقف ليضع نظرية في نظام الدولة الأفضل 
تعبيرًا عن التحرر الاجتماعي. إن ما ينقص الماركسية إِذّا ليس نظرية في 
المجتمع المدني وإنما نظرية في الدو 60 


تتطور نظرية ماركس في الدولة بقدر ما تطورت في نفي الدولة» بما في 
ذلك مفهوم دكتاتورية البروليتاريا. وعلى الرَّعْم من اهتمام ماركس البارز 
باستقلالية الدولة ووظائفها إلا أنه بقي من حيث النظرية يميل إلى طرح 
سؤال حول هذه الاستقلالية. وعندما يشدد عليها فإنه يفعل ذلك يكلمات 
سلبية كما رأينا مثل «الطفيلية»» «الورم الخبيث»... الخ» وعلميًا لم يتحرر 
ماركس طيلة إنتاجه الفكري من طرح سؤال حول وجود الدولة إنه يمسعى 
إلى إزالة الانفصال بين الدولة والمجتمع. وتعتبر مناقشاته مع القائد العمالي 
لاسال والهوهآ) مشلا والذي مال إلى نظرية هيغلية في الدولة. 00 
إسهاماته في هذا المضمارء أي ضد افتراض استقلالية الدولة. وقد فسر 
ماركس تشديد لاسال الاشتراكى على دور الدولة تعبيرًا عن انتهازيته وتحالفه 
مع نظام بسمارك» غير الديمقراطي في حينه. ولكن التناقض الماركسي 
يتجلى عندما يكتشف الباحث أن ماركس لم يكن أقل حدة في مناقشاته ضد 


(81) هذا لا يعني بالطبع أن الديمقراطية تعكس بالضرورة تحررًا اجتماعيّاء ولكن هذا يعني أن 
الشكل السياسي الوحيد الممكن للتحرر الاجتماعي هو نظام الحكم الديمقراطي. 


2 .لاه 267:00 كانه اكأأماعم3 ,:م«كتجرواة + 17«كذأواعم5 طع:111 ,وتططمظ 


؟”51١‎ 


باكونين («نهدهاة8) والفوضوية عمومّاء التى لا تفرد بتانًا حيرًا للدولة فى 
رؤيتها الاجتماعية والسياسية60, 


إن التناقض بين رفض نظرية لاسال الهيغلية في الدولة ورفض الفوضوية 
هو انعكاس للفرق بين ما هو موجود وما هو مرغوب. وهذا الفرق الذي لا 
يجد مكانًا له في النظرية الماركسية» التي وحٌّدت العلم (تحليل ما هو قائم) 
مع الأوتوبيا (ما يرجى أن يكون). ولذاء فإن حله الوحيد يكون في تصور 
إنسان خير أفسده الانفصال ‏ أي تقسيم العمل - ولكنه قادر على استبطان 
نوا الا جسائية: رما قا رظات الدراة لضا يسح اذا ري . وفي 
الحقنة لإناا عن كله البإحية» لم كعك حرا عا روسيو بولكن هله الباحية 
جانبية في الماركسية؛ ففي الطريق إليها قادنا الفكر الماركسي في زوايا نظرية 
تاريخية» لم تخطر يبال روسوء وهي إنجازات ماركس الرئيسية. 


لقد أنكر ماركس كونية الدولة» وجعلها تعبيرًا عن صراع المصالح 
الخاصة الجزئية في المجتمع المدني» وليست حلا لهذا الصراعء على درجة 
أعلى» كما هي عند هيغل. إنها ليست وحدة الصراع بين الأضداد أو تعبيرًا 
عنه. وكانت البداية التى انطلق منها ماركس هى الفصلء فى الاقتصاد السياسي 
الانكليزي؛ بين الدولة والمجتمع. ولكن النهاية عنده كانت إزالة هذه المقابلة 
باستهداف إذابتها في المجتمع المدني؛ أو جعلها مجرد أداة قمع في المجتمع 
الرأسمالي» أي أداة بيد الصراع الاجتماعي. استمر هذا إلى أن عاد غرامشي 
وأحيى هذا العنصرء أي المقابلة بين الدولة والمجتمع المدني في الماركسية» 
كما سنرى في الفصل التالي. 


سابعًا: تقليد آخر في الحداثة الثانية 


في مقابل استيعاب المجتمع المدني في تطور مفهوم الدولة عند هيغل» 
هذا الاستيعاب الذي يجمع بين التحليلي والمعياري في مفهوم الدولة عنده» 


(86) انظر: همه اتا عه طامنا تبؤأاده610اء5 ممصسطط كه طابراط عط1» ,مأوجسمعلةام؟! ععدوعآ 
رلاء1481 دناللا له العننه! .لا لأبن02 ,كقطاف ابيا مولضصقط :مأ «باطونمط؟ أوالوزعه5 مذ بعاعه5 اأمعن0ازامم 
تلتلقتاكتات ,عصناءطاء11) #ذكن ع[ ا «زواعو3 0 2:6ه علوا3 ١1«دأأواء30‏ ادامر «مطالعده 77 7176 ,.كلء 

,41-59 بترم ,(1991 ,عتتطوعط تنتمسودمآ 
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وفي مقابل اعتبار التمييز بين المجتمع المدني والدولة من تبعات تطور 
البرجوازية والسوق الرأسمالية تحليليّاء وزوال الحاجة إلى هذا التمييز معياريّاء 
وفي حركة التاريخ ذاتها عند ماركس التي تؤدي إلى زوال الفصل بين المجتمع 
المدني والدولة» بذوبان الدولة في المجتمعء مقابل هذه النماذج المتميزة في 
تركيبها وبتزامن معهاء نلقى نموذجا نظريًا يؤكد على الحاجة إلى الفصل بين 
الدولة وما نسميه اليوم مجتمعًا مدنياء من خلال بحث الديمقراطية وفي 
سياقها. ويبحث الكسىئ دو توكفيل (:!انوءداوءه1 عل 15«ع1ة) فى الديمقراطية» 
كحالة عينية وحيدة في القرن التاسع عشرء هي الحالة الأمريكية 

وهو حين يبحث الحالة الأمريكية العينية إنما يطور نموذجًا نظريًا 
للديمقراطية باعتبارها مستقبل أوروياا لأكيد. ولذلك يختلط الإمبريقي بالنظري 
فى بحثه الشهير حول الديمقراطية الأمريكية» ولكن هذا الاختلاط برأيى هو 
سر قوة كتاب الديمقراطية في أمريكا وليس ضعفه. لقد نشر دو توكفيل هذا 
المؤلف في كتابين» الأول في العام 147”0 وتناول المبنى السياسي والمؤسسي 
للديمقراطية الأمريكية أساسّاء والثاني نشر عام 184٠‏ وتناول بعامّة قضايا 
الثقافة والعادات ومؤسسات المجتمع المدني. وكان في كتابه الثاني أكثر 
نزوعا إلى النظرية والتعميم مما كان في كتابه الأول. 

وتأكيد دو توكفيل على الحيز العام الاجتماعي لا يبشكل حلا أوتوبيًا 
لمسألة الفصل بين المجتمع والدولة في نهاية التاريخ» وإنما لا يتعدى 
المحاولة المدركة لحدودها لحل مشاكل عينية : تتولد من النظام الديمقراطي 
بالذات. والديمقراطية ليست مستقبلا خياليًا وإنما حالة عينية هي الحالة 
الأمريكية بمشاكلهاء ونموذج نظري هو في الوقت ذاته أفق التطور لأوروبا. 

ولا يبشكل هذا النموذج النظري خطة خلاصية وإنما منافسًا حديثا 
لنموذج نظري آخر هو «الأرستقراطية». وهي تعميم مبسط عن حالة أوروبية 
تقع بين العصر الوسيط والملكيات المطلقة في القرنين السابع عشر والثامن 
عشر. وقد بقيت آثار ها السياسية والاجتماعية ماثلة في النظام القديم معنءهم) 
(30نع26 بعد أن شاخت وبقيت تحتفظ بالشكليات فحسب. 

والمقصود فى هذه التقسيمات بين الديمقراطية والأرستقراطية هو تحديد 
أنماط العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة» وبين الاجتماعي والسياسي» 
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وبين الخاص والعام في نموذجين عامين كبيرين أحدثهما ينتمي للحداثة» 
والآخر إلى ما قبلها (أوروبيًا بالطبع)» بحيث تتغير في كل نموذج المقاهيم 
ذاتها: : فرد. مجتمع ‏ دولة. خاص» عام وغيرهاء وليس فقَط العلاقة بين هذه 
المفاهيم. ليس المقصود إذا نظرية في التاريخ تنتقل فيها حركته من نمط إلى 
نمطء كما في تقسيمات مكيافيللي (للاءنوأطه)0) لأنظمة الحكم أو تقسيمات 
فاركسسن لاطا الإنتاج. فانهيار الأرستقراطية لا يؤدي بالضرورة إلى 
الديمقراطية؛ بل قد يؤدي إلى الاستبداد بأنماطه الحديثة المختلفة. ولكن دو 
توكفيل الأرستقراطى النشأة والميول الثقافية يحث على تحول الأرستقراطية 
إلى الديمقراطية. إن أكثر ما يخشاه دو توكفيل هو أن تحطم الحداثة روابط 
الأرستقراطية الحميمية» روابط التكافل الأصيل» من دون استبدالها بنظام من 
الحقوق الديمقراطية. 

وهو مثل ماركس غير رومانسي ولا يؤمن بإمكانية العودة إلى الوراء. 
ولكن الحل بالنسبة إليه لا يكمن بإزالة تناقضات الحداثة أو حلهاء وإنما 
بالتقدم إلى الأمام نحو الحقوق الديمقراطية. إن البديل برأيه للوطنية 
الأرستقراطية القديمة المنهارة هو في بناء وطنية جديدة عقلانية تبنى على 
المصلحة الشخصية للمواطن ذي الحقوق السياسية9". 


الأرستقراطية بنظر دو توكفيل نسق ثنائى انفصامى بين أقلية ذات امتيازات 
وشعب موجود نخارج دائرة الامتيازات» هنالك حاكمون ومحكومون. ولكن 
المحكومين ليسوا هم الأمة ولا المجتمع. المجتمع الوحيد مركب من 
أصحاب الامتيازات. وفيه يتم الفصل التدريجي بين الاجتماعي والسياسي. 
المجتمع المدني هو المجتمع السياسي وهو الأمة. تقوم بين هذا المجتمع 
وبين الدولة والملك شبكة من العلاقات التقليدية والحقوق الموروثة» سبق 
أن تناولها مونتسكيو بالبحث» وهي تقوم بدور التوازن والرقابة تلقائيًا. العلاقة 
بين الدولة والمحكومين ليست مباشرة» بل يتوسطها هذا المجتمع 
المدني/ السياسي الأرستقراطي. والأرستقراطي من ناحيته يرتبط مع الفلاحين 
بعلاقة اجتماعية / سياسية تشكل جزءًا من عملية الحكم اللامركزي. 


(60) ,[طم .م] عامملا بجك81) ععنرواة .م .ل نز لعاتله ,معسعم4 مز مومععوججء2 رعا!تعبوعه1 عل كتععاه 
.6 .م ,1 .آمل ,(1988 
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في مثل هذا النمط من علاقة المجتمع بالدولة يكون القانون أقرب إلى 
الحقوق الموروثة» والحقوق أقرب إلى الامتيازات التي يحميها نظام الأشياء 
المقدس القائ ثئم» كما تحميها القوة الشرعية. ولة تقوم الخفيوق نتيبجة توفر 
مجموعة شروطه لينطبق عليها قانون مجرد. والحقوق ليست 3 نف ات 
على التوافق بين حالة عيئية وقانون مجرد. وإنما حقوق قائمة بذاتها؛ إنها تبرر 
ذاتها وتبررها التقاليد. القانون لا يبرر الحقوق وإنما الحقوق والامتيازات هي 
القانون. في مثل هذا النظام هنالك متسع ضيق جدًا لعملية التشريع© ووضع 
الأنظمة المستحدثة. 


يشكل النبلاء» وهم المجتمع الوحيد القائم على مستوى قومي8, 
أعضاء في جسم ذي طابع أهلي تعاوني وليس تمثيليّاء ومن الخطأ بالتالي 
التعامل مع نشاطهم كنشاط سياسي. علينا ذا أن نعدل ما قلناه بغرض تسهيل 
الفهم حول وحدة المدني والسياسي في المجتمع الأرستقراطي. فقد أطلقنا 
تسمية السياسة على عنصر أو وظيفة غير منفصلة في الواقع عن مجمل النشاط 
الاجتماعي الأرستقراطي المركب. النشاط الاجتماعي للأرستقراطية واسع 
ومركب والمشاركون فيه قلائل. لكن للسياسة معنى فقط عندما يضيق ويتحدد 
تعريفهاء ويتسع عدد الفاعلين فيهاء ليصبح هنالك تنافس على تحديد الخير 
العام في حيز عام؛ الأمر الذي يصل إلى قمة تطوره في النظام الديمقراطي. 
لا سياسة من دون تحديد للحيز العام وتوسيع للمشاركة. إن عملية تطور 
الع را وض ل ا بي 

ثرة المجتمع. ليصبح المحكوم مواطنًا والشعب جمهوراء أي موضوعًا 
0 

الأرستقراطية نظام من الامتيازات ومن التكافل والتكامل في آن معًا. 
وهي نظام حكم. ولكنها أيضًا نظام توازن ورقابة بين الحاكمين» وحاجز بين 


(/810) انظر تحليل: 11»0165 أمءاوماماءه50 هذا انه وترمدوظ ببراماءم3 زه كمهدهر! ,نوه" معممكسدات 
.2 .م ,(1972 ,ووع: لزاأأوعع لادلا لممأضهاذ بذ ,10150آسماك) رماع بلأضبط 000 هلط ,عالأمعننوء70 إن 


(88) تشكل الكئيسة الكاثوليكية مجتمعًا عالميًا يتجاوز حدود الدولة من جهة أولى» ومحليًا 
جدا في الدين من جهة ثانية. أما برجوازية المدن المهنية في تلك المرحلة؛ فقد كانت مجتمعات محلية 
لم تتشكل بعدٌ على مستوى قومي. 
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الدولة والمحكومين. وعندما يصف دو توكفيل انهيار الأرستقراطية تعود إلى 
الأذهان الدراما التى ألفها ماركس وإنغلز فى مرحلة لاحقة لوصف أفول 
الإقطاع وصعود الرأسمالية حلبة التاريخ في البيان الشسيوعي. ولكن دراما 
ماركس وإنغلز متفائلة من تقدم الصناعة والعلوم وتقويض النظام الإقطاعي 
بهرميته وقدسيته وبهارجه وزخارفه» كمقدمة تاريخية ضرورية لنظام اجتماعي 
عقلاني وعادل ما تلبث أن تأتي به البروليتاريا» وهي صنيعة الصناعة الحديثة 
ومتبنية عقلانيتها في تنظيم المجتمع غير القائم على الاستبداد. 


أما دراما دو توكفيل فحذرة. إنها تخشى أن يحل الاستبداد محل النظام 
الأرستقراطي؛ ولذلك فإن لديه برنامجًا وفي مركزه الديمقراطية بنواقصها 
وليس الشيوعية بكاملها: «ألا ترى الديانات تضعف وقدسية الحقوق تزول؟ 
ألا ترى العادات تتغير والمفهوم الأخلاقي للحقوق يزول بزوالها؟ ألا تلاحظ 
أن العقائد تخلي مكانها للحجج, والمشاعر تنسحب لتحل مكانها الحسابات؟ 
إذا لم تنجح وسط هذا الانهيار أن تربط فكرة الحقوق مع المصلحة الشخصية» 
التي توفر المرتكز الثابت الوحيد في قلب الإنسان. فماذا يتبقى من وسائل 
لحكم العالم سوى الخوف؟096. 

تعتمد الديمقراطية على المواطنة العامة أساسًا لبنيانها. ويشكل المواطنون 
المجتمع؛ وهم عادة أولئك الذين ولدوا على الأرض السياسية (مهافم56) التي 
تحكمها الدولة. تميز الديمقراطية بين المنزلة الاجتماعية (5دة5) وممارسة 
الحكم, إذ يتجمع الحكم في يد إدارة مركزية. وإذا خؤل اتشخاصي ممارييكة 
الحكم فإن التخويل لا يتم من قبل شخصهم بل من قبل السلطة. . وتقوم 
شرعية النظام الديمقراطي على السيادة المشتركة للأعضاء فيه وهم المواطنون 
الذي يشكلون المجتمع. إن «جوهر النظام الديمقراطي هو السيادة المطلقة 
لإرادة الأغلبية)”". 


القانون في النظام الديمقراطي ليس مجموعة من الحقوق الموروثة 
الملازمة لأشخاص بعينهم (تاطهنه #«نامنودة)» وإنما هو نسق من الأنظمة 


2 .244 .م ,1 .أو بمعتعجمة جز بوععععوتمع2 ,ع !1 العبوعه1" 
قلف .6 .م ,قلطا 


ملا 


والتعليمات. للمواطنين حقوق. ولكن هذه ل 
وليس هو منها. وتشريع القوانين هو وظيفة السلطة بامتياز. والتشريع 
مفتوحة ومسثمرة 5 وديناميكية. فحيز القانون ليس إلهيًا 5 
حيز التشريع المتغير بين احداثين: إرادة الشعب وحاجات الحكم. وهي 
أمور دنيوية ومتغيرة. الولاء للقانون ليس شخصياء والأشخاص الذين ينفذون 
القانون لا يتصرفون بمزاجية واعتباطية» ولا بناء للعادة أو الئية الحسنة 
كحكم. وإنما بناء على أهداف وغايات ومقاصد عقلانية حددها المشرع كما 


حدد كيفية تنفيذها. 


لقد اعتقد دو توكفيل مثل مونتسكيو بوجود مبدأ واحد موجه إلى كل من 
المجتمعات المختلفة» ولكن هذا المبدأ غير قائم في بنية المجتمع الاقتصادية 
مشل قانون القيمة في حالة الرأسمالية عند ماركس»ء وإنما هو قائم في قلوب 
وعقول الناس» يزرعه فيهم النظام القائم» ويعضد نموه ذلك النظام. وإذا أصر 
الإنسان على أولوية ما في هذه الدائرة بين المبدأ ونظام الحكم. فلا بد من أن 
يدخل في حكاية البيضة والدجاجة. ولكن الأولوية في المبدأ نظرية. إن حب 
الديمقراطية في المجتمعات الديمقراطية» وهو ما يحافظ عليهاء ناجم عن 
شعور أعمق هو حب المساوأة. المساواة هي المبدأ الموجه في الديمقراطية 
برأي دو توكفيل7. وخلافًا للحرية لا يميز هذا المبدأ التواقين إليه في كل 
الحضارات وفى كافة المراحل التاريخية» وإنما هو علامة مميره ة للمجتمعات 
الديمقراطية المدنية. إنه الشعور المسيطر بامتياز على إنسان النظام الديمقراطي 


(كناء 0220281 م0نتم). 
وستر فت ارى أن كه الكدا الذي ميديم بالنظطام الديدير اطي عن 
يق تحكمه بإنسان هذا النظام» أو ربما العكسء ما تلبث أن تتحول إلى 
مبدأ فكري؛ أو إلى تصور وجود ثقافة ديمقراطية حيوية ججدًا للنظام 
الديمقراطي» بول دون تدر له نوق استيداد. وتوجد هذه الفكرة فى 
ساس تصور «المجتمع المدني» عند دو توكفيل» وفي 00 


(91) انظر تحليل: قأليزآ برا طعمعم؟ عطا ددم لعنهاكممتا برأم جوما8 4 بءالأوبوءم1 ,منلمو فعفسة 
.م ,(1988 ,مموطادط .م :مم00همآ) زإوجمعمصعاط معطم طناا 13915 
انظر أيضًا: .04 .م ,2 ءاهب ,.لتطآ هاا تتعنيوءه؟ 
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المعاصرة أيضًاء والتي غالبا ما تعيد إنتاج أفكار دو توكفيل بأصالة أقل. 

إن القضاء على المؤسسات الوسيطة هو البداية التاريخية للديمقراطية» 
وقد قامت بذلك الملكية المطلقة» بالتحالف مع البرجوازية أو الطبقة الثالثة. 
وتحمل الديمقراطية منذ البداية ميلا إلى المركزية: مركزية السلطة. عمومية 
النظام» تجانس القوانين. ولكن مبدأ المساواة يدفع باستمرار إلى دور أكبر 
للدولة. والساطة المركزية القوية التي تحتكر الحكم هي أيضًا محط أنظار 
قوى مختلفة تتنافس عليها. ويجري في النظام الديمقراطي تنافس شرس على 
السلطة. يعنى التنافس فى ما يعنيه محاولة كسب ود المواطن بالوعود 
والإغزاءات وغير ذلك والأتهاء إلى ميخاطة اوسناط واتيعة من الجمهوز 
بهدف الوصول إلى السلطة من أجل وضع سياسة جديدة وأنظمة جديدة» 
واعتبار مصلحة الجمهور الواسع المعيار المتفق عليه من قبل المتنافسين 
المختلفين على تعريفه هو ما نطلق عليه اليوم تسمية «سياسة». المناقشة على 
الحيز العام والصالح العام مناقشة مفتوحة ومن دونها لا توجد سياسة بالمعنى 
الحديث للكلمة. 


مقابل مركزية الدولة التي يخشاها دو توكفيل والتي تنتج لامساواة من 
نوع جديد ناجمة عن تركيز السلطة والموارد في يد الدولة وجهازها 
البيروقراطي يطور النظام الديمقراطي» في عصر دو توكفيل مجموعة آليات 
في المجال السياسي وهي: الفصل بين السلطات» وجود سلطة تشريعية 
خاضعة للانتخاب الدوري (وتقصير مدة ولايتها قدر الإمكان فى الولايات 
الأمريكية المختلفة)» وسلطة تنفيذية (منتخبة هى أيضًا فى حالة الولايات 
المتحدة). أما التوازن الثاني مع مركزية السلطة» فهو ما يقع بين المجتمع 
السياسي والمجتمع المدني وينظم تداخلهماء وهو الحقوق المدنية 
والسياسية. وهي عند دو توكفيل ثلاثة: حق الاقتراع» وحق تشكيل الروابط 
والمؤسسات» وحرية التعبير عن الرأي. 
افد عردو تركف هد اللجكونة او اوإدازة» .وود يو عي كيان أنه 
عاتى الزنت فين مركزينة الاتكرمة 7 تبقى الإدارة في الولايات المتحدة 
لامركزية. ولذلك فإنه استشعر الخطر الأكبر من الاستبداد في النظام 
الديمقراطي المركزي في تلك الدول التي تمت فيها مركزة الحكم والإدارة 
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من قبل الملكية المطلقة قبل قيام الديمقراطية» كما في فرنسا: «ولكن إذا 
قامت دولة ديمقراطية شبيهة بالولايات المتحدة في بلاد أقام فيها حكم 
الفرد مركزية إدارية» وجعل هذه المركزية مقبولة بحكم العادة والقانون» فلا 
أتردد بالقول إنه في مثل هذه الجمهورية يكون الاستبداد أشد وطأة من أية 
ملكية مطلقة في أوروباء وتمكن مقارنته بذلك الذي نعرفه عن الدول 
الآسيوية فقط»"". ولا يحتاج المرء إلى خيال واسع ليدرك كم كانت 
صحيحة هذه النبوءة التراجيدية» عندما اختلط الميل الديمقراطى إلى 
المساواة بسلطة وإدارة مركزيتين» من دون وجود ما يوازن هذه المركزية فى 
بلدان أوروبية عديدة في القرن العشرين. لقد كان باستطاعة دو توكفيل أن 
يتخيل «ديمقراطية توتاليتارية» من دون أن يقرأ تحليلات يعقوب تلمون 
المتأخرة حول الموضوع. 

ولكن نزعة النظام الديمقراطي الأكثر تهديدًا بالاستبداد هي نزعته 
الموازية للمركزية» وهي النزعة للتذرير بوحي المبدأ نفسه. مبدأ المساواة. وما 
يقلق دو توكفيل هنا هو ليس التفرد أو الفردية» أي تحول الإنسان إلى فرد هو 
كيان قائم بذاته» وإنما ما يقلقه هو: 

١‏ التجانس الرهيب في الدوافع والنزوات والاهتمامات وطرق السلوك. 


" - الأنانية المفرطة والانغلاق في الشؤون الفردية الخاصة والعزوف عن 
المسائل العامةء أي عملية اللاتسييس. 

والتذرير الذي يتحدث عنه دو توكفيل غير ناجم عن الاغتراب» ولا هو 
نتيجة ضرورية لتقسيم العمل كما هي الحال عند ماركسء وإنما هو مترتب 
على عوامل ثقافية» بالمعنى الواسع للثقافة» كامنة في صميم النظام الديمقراطى» 
وبخاصة الميل الشديد للمساواة. 

وهنالك تشابه كبير بين تحليل ماركس ودو توكفيل لآثار عملية التذرر. 
ففي رأي دو توكفيل العلاقة المتبادلة النموذجية في النظام الديمقراطي هي 
العلاقة القائمة على شأن عيني واحد يمكن قياسه بمقاييس مادية» وحالته 


إفقف .0 ,1 .أو؟ ,.لتط1 رع التتمنوعم1 


حلم 


البسيطة هي حالة التبادل التجاري النقدي. النقود بعالميتها وموضوعيتها 
وعموميتهاء وميلها إلى المساواة بين حامليها كأطراف في عملية تبادل تجاري 
هي وسيلة اتصال مميزة للنظام الديمقراطي؛ كما هي للنظام الرأسمالي في 
حالة ماركس. 

عملية التذرر ليست عملية إفقار روحي وجسدي كما ترد في وصف 
ماركس لما يحل بالطبقة العاملة» ويرى دو توكفيل هذه العملية بالذات ويرى 
آفاقها عند العمال الصناعيين» ولكنها ليست العملية المميزة للديمقراطية. 
صحيح أن المواطنين يتنافسون بدوافع وطموحات متجانسة» وصحيح أيضًا 
أن الشخصية المتوسطة تصبح ملكة الساحة الجماهيرية» ا 
في نوعية السياسيين المتوسطين الذين ينتخبهم الناس في الديمقراطيات. 
ولكن من تاجية أخرى تتوسع مدارك الإنسان البسيط عند إتاحة الفرصة له 
للمشاركة في الحيز العام. كيف؟ بطرق عدة أبسطها اضطراره إلى الصمود 
أمام عدد هائل من القوى والعقول المتنورة التي تحاول الحصول على تأييده 
إما بالحجة» وإما بالخداع. التذرر الذي يقصده دو توكفيل إِذا ليس مسا بقدرة 
الناس العقلية وقدرتهم على الحساب» وإنما انغلاقهم في حسابات ذاتية. 
ويشير دو توكفيل في عدة مواقع من كتابه إلى قدرة النظام الديمقراطي» على 
المدى البعيد. على ابتكار حلول لمشكلاته الناشئة ئة على المدى القريب: 
الحرية غير المنضبطة يقابلها انتشار القيم الدينية الضابطة للتصرف عند الأفراده 
والجباية المتزايدة للضرائب تقابلها زيادة في الونتاج والاستهلاك» وبالتالي في 
الأرباح أيضًا. تنفذ الأمور في النظام الديمقراطي بإتقان أقل» ولكن كمية ما 
ينفذ 0 بما لا يقاسء وبالتالي إمكانية التطور على المدى البعيد””". 


الأنانية ضرورية للنظام الديمقراطيء إنها الدافع للحراك الاجتماعي 
والديناميكية القائمة في هذا النظام. ويعمل الإنسان لصالح الدولة» من 


(97) انظر: «رءاالاعيوءه؟' هه كممععقعظ عءتمط0 لفممشذتاكمه© 0 5ععمعبوء كمه 0» ,كعاداع دمل 
قمة واتاهممتامظ هذ وعتلنة5 نوم ومع له «كذاهمةاناتاعد 0ت ,.كلء بلهاكعها5 عصنكا لصة ععاواظ دمل مأ 
81-12 .م ,(1988 ,ومعرط لإاتمع تهنا عولتعطسعة علرولا ببعلة زعول تطصمت) عومفطكت اواعه5 


وهذا ما يجعل باحنًا مثل جون ألستر يعلق على هذا الكتاب» أي الديمقراطية في أمريكاء أهمية . 
منهجية للعلوم الاجتماعية بعامة» لأنه يضع مقايبس جديدة للحكم على النجاعة» وعلى نظرية اتخاذ 
القرار في العلوم الاجتماعية. 


ارم 


منطلقها وليس من منطلق الواجب أو الكبرياء» بل «وأكاد أجرؤ على القول 
انطلاقا من الجشع"*'. ولكن هذا العنصر الضروري نفسه قد يؤدي في 
غياب ما يوازنه إلى التذرر والعزوف عن السياسة. وبالتالى إلى استبداد 
السلطة المركزية واستكثارها بالحكم. إن ميل المواطن نفسه للمساواة 
وأنانيته قد تجعلانه يميل إلى تقبل الاستبداد ما دام يوفر له الرخاء والأمن 
عيش 

تبدأ النزعة الديمقراطية تاريخيًا باتخاذ حب المساواة شكل نزوع قوي 
إلى الحرية ضد علاقات الاستعباد الاقطاعية» وما إن تنتتهى انتفاضة الحرية» 
حتى يصبح ميل المجتمع الديمقراطي الطبيعي نحو الاستبداد» وذلك بدافع 
المساواة نفسه الذي يقود المواطنين إلى الاهتمام بشؤونهم. لا تتم مصالحة 
الحرية مع المساواة بموجب تطور الأمور الطبيعي» بل بتدخل سياسي وثقافي 
واع في شؤون المجتمع. أي أن على السياسة الديمقراطية ألا تعتمد على 
قاتون تاريخي يدفع بطبيعة الأحوال إلى تعايش بين الحرية والمساواة» بل 
يجب أن تعمل بوعي على التوفيق بينهما لكي تتخذ المساواة شكل الحرية 
وليس شكل الاستبداد. 

مقابل مخاطر التذرر يطرح دو توكفيل أفكاره المشابهة للفكر المعاصر 
حول المجتمع المدني والمشتقة بخاصة من التجربة الأمريكية» وهذه الأفكار 
في الواقع هي أيضًا خواص المجتمع المدني في النظام الديمقراطي: 

١-مايمكن‏ أن نسميه بالأنانية المتنورة لعمعغطع نام بوعلمعنمع-معلة أممام) 
(5[112165651 وهو مبدأ ثقافي يدفع بالفرد للاهتمام بمصالحه. ولكن من خلال 
أخذ المصلحة العامة ومصلحة الآخرين بعين الاعتبار. في هذه الحالة يصبح 
الحفاظ على النظام الديمقراطي مصلحة أنانية للفرد. 

١‏ - إقامة الروابط والمؤسسات الطوعية على كافة المستويات كقناة تنيح 
المجال للأفراد للتدخل في الشؤون العامة عبر اهتماماتهم» وتحدد مركزية 
السلطة في الوقت ذاته. 


45 .2.237 ,أ ماهلا ,مءاسءوق وذ نوم «عودع2 ,ع لاع ناوءه؟؟ 
ر26 .691-692 .مم ,2 .لول ,.لط1 


خض 


٠“‏ - توفر الثقة المتبادلة أو الشعور بوجود قيم اجتماعية مشتركة تشكل 
مرجعية يمكن الاعتماد عليها عند حساب سلوك الآخرين وتوقع تصرفاتهم. 


هنا يلعب الدين دورًا مهما جذًا برأي دو توكفيل» وذلك بنشر روح 
الجماعة وقيمها المشتركة. وتعميمات دو توكفيل النظرية هنا مشتقة أيضًا 

من التجربة الأمريكية . المجتمع المدني الذي يرتسم تدريجيًا عند دو 
توكفيل» بخاصة في كتابه الثاني» هو حاجز أمام مركزية السلطة وأمام تذرر 
الأفراد في آن. ومع أنه يشمل فيه الحلقات العلمية والأدبية والمدارس 
ودور النشر والفنادق» والمؤسسات الترفيهية والبلديات والمؤسسات 
الاقتصادية» أي كافة الاهتمامات الصغيرة الممكنة الترجمة إلى المصلحة 
العامة» إلا أن المبدأ الذي ترتكز عليه جميعًا يبقى القيم والفضائل الجمهورية 
(وعنصعت/ا سمعتاط نامع 2) التي تجعل المواطن يسهم في الشؤون العامة ويعير عن 
رأيه ويمارس حق الاقتراع. 

يدعي دو توكفيل أن المفتاح لفهم الديمقراطية الأمريكية هو مجموعة 
من المنظمات المدنية النشطة والفاعلة في الحيز العام» والتي توازن العلاقات 
التجارية الأنانية» إضافة إلى السلطات المحلية اللامركزية في النظام الفدرالي 
التي تصقل الرأي العام وتهذبه» وتعد الفرد للمشاركة في الحياة العامة. لقد 
شكلت البلدة الأمريكية وحدة المشاركة الأولى للمواطن. وقد سيطرت فيها 
تشامل أمريكية مئل الميادزة التودية جنا إلى جنتب مع الغرت والغادة وقيم 
الجماعة الكنسية البروتستانتية. وقد أعاد التوسع نحو الغرب إنتاج هذه 
الجماعة الأصلية في أسطورة أخرى هي أسطورة الأرض البكر. وقد جمعت 
البلدة التاريخية النموذجية في ذاتهاء أولّا في منطقة نيو إنغلند شمال شرق 
الولايات المتحدة » ثم في عملية انتقال النموذج نحو الغربء كلا من المجتمع 


و 


السياسي والمدني والديني”". 
والمثير في الحالة الأمريكية هو ذلك التطابق بين التطور التاريخي ذاته 
والتطور النظري لمفهوم الدولة. فالمجتمع الأول الذي يدار ذاتيًا هو البلدة 


(47) يرى جيمس شلايفر أن دو توكفيل يجري في تحليله للنظام السياسي الاجتماعي الأمريكي 
تقسيمًا ثلاثيًا بين السياسي والديني و المدني. انظر: 5أءالأنهننوءم1 زه #«اعاطا 7216 ,اتولطء5 :1 دعستو 
7.م ,(1980 رووعع! ممتامعق© طارواط! 6ه المع متا :210 ,لاتط اعممط) معتءما وز تمص مو«وط 


ضف 


الأمريكية. «تنظمت الجماعة المحلية قبل المنطقة» والمنطقة قبل الولاية» 
والولاية قبل الاتحاد الفدرالي»'". لم تقم الدولة بالتالي ببناء كادرها 
الإداري من أصغر مؤسسة محلية؛ وحتى الحكومة؛ كما حصل فى فرنسا 
النابوليونية والتي يعرفها دو توكفيل جيدًاء وإنما نمت الدولة برأيه في أمريكا 
نموًا عضويًا حافظ على استقلالية المؤسسات التى وجدت على مستوى 
البلدة والمنطقة والولاية. 1 


يكمن العلاج للتذرر والفردية التي ينتجها النظام الديمقراطي وتنتجه 
في انتشار الروح الدينية» وروح الاتحاد في روابط طوعية في أمريكا. ولكن 
هذه الروح ليست كفيلة بحل مشكلة أخرى اهتم بها دو توكفيل كما اهتم 
بها معاصره وصديقه جون ستيوارت ميل”"". حكم الأغلبية هو جوهر 
النظام الديمقراطي ومبرر وجوده الأساسي. ولكنه يشكل معضلة تحتاج إلى 
حل وهىي معضلة طغيان الأغلبية ضد الأقلية. ولا توجد ضمانات حقيقية 
ضد هذا النوع من الطغيان. فأين يبحث عنها المرء في النظام الديمقراطي؟ 
هل في الرأي العام؟ إنه هو الأغلبية» أم في السلطة التشريعية؟ إنها ليست 
المحلفين؟ إنهم ليسوا إلا الأغلبية. حتى القانون لا يشكل ضمانات» وإنما 
الظروف والعادات والتوازنات القائمة في النظام*"» أي باختصارء لا توجد 
ضمانات. 

يميز دو توكفيل بين الطغيان والتعسف: فالتعسف ضد القانون. أما 
الطغيان» وبخاصة طغيان الأغلبية» فقد يكون بموجب القانون. ولكى يتمكن 
دو توكفيل من إدانة طغيان الأغلبية لا بدٌ من وجود مبدأ فوق القانون» أي 
فوق قانونها. وهذا المبدأ عند دو توكفيل هو العدالة. وإذا كان القانون هو 
قانون شعب من الشعوب فإن العدالة قانون الإنسانية» وهي مرجعية أعلى من 
القانون ومن الدولة. لقد عدنا ذاه من حيث ندري أو لا ندريء إلى القانون 
الطبيعي القائم فوق القوانين الوضعية. 


27 61 .م ,1 .آم بمعءامعءورا تط موه و2 رن 1اتتمدوعه 
(4) وبخاصة فى مقالته «فى الحرية». 
)209 .252-53 .مم ,1 .امب ,.للط1 


يضف 


والمشكلة أن «المجتمع المدني؛ نفسه ‏ وأقصد في حالة دو توكفيل 
روح الاتحاد. وروح التدين» وحرية التعبير والأنانية المتنورة وبقية الفضائل 
الجمهورية؛ والتي كانت الضمان ضد مركزية السلطة والتذرر ‏ لا يقدم ضمانًا 
ضد حكم الأغلبية» وإنما يسهم في تفاقم المشكلة. حتى نشوء الديمقراطية» 
كان الاستبداد يحاول الوصول إلى روح الإنسان فيصطدم بجسده. وتبقى 
الروح خارج نطاق سيطرته على الرغم من آلام الجسد. أما طغيان الأغلبية» 
فيترك الجسد وشأنه ويصل إلى الروح مباشرة. تسيطر الأغلبية على فكر 
الإنسان مستخدمة سلاحًا حادًا ضد الأقلية» ألا وهو العزل والنفي خارج 
الجسم الاجتماعي المحافظ فكريًا. وأمام إرادة الأغلبية هذه ينحني السياسيون. 
وحتى الكتاب الأحرار الذين وقفوا ضد الاستبداد في نهايات الملكية المطلقة 
يغيون عند الحديث عن طغيان الأغلبية. إنهم يتملقون استبداد الأغلبية في 
حين كانوا ينتقدون استبداد الفرد. 


بل وقد يتبين من قضايا عديدة مشل تحرير الأمريكيين الأفارقة من 
العبودية» أن الدولة كانت أكثر تحررًا من المجتمع المدني وأقل محافظة. وفي 
حين بادرت الدولة إلى قوانين ضد العبودية» بقيت العنصرية قائمة في المجتمع 
المدني لفترة طويلة من الزمن. ولدينا أمثلة كثيرة في التاريخ تضطر فيها الدولة 
إلى تقديم ضمانات لحقوق الفردء والأقلية» وغيرها أمام طغيان المجتمع 
المدني» مثلما لدينا أمثلة كثيرة على العكس. 

وكما أن التطور التاريخي يظهر نوعًا من اللولبية في تطور طغيان الأغلبية 
والحماية منه وتوزيع الأدوار في هذا السياق بين الدولة والمجتمع المدني. 
كذلك فإن عملية تطوير آليات ضد التذرر» لم تجر على نحو تصاعدي في 
المجتمع المدني» فقد طورت الحياة الأمريكية كافة أنواع العلاجات النفسية 
والاجتماعية» وكذلك المهن التي تؤدّيهاء لخلق توازن بين الخاص والعام» 
وذلك على أساس التسليم بوجود المصلحة الخاصة والأنانية في أساس 
المجتمع المعاصر والاندماج فيه بشكل ممكن التحقيق اقتصادياء وتسمية هذا 
كله «تحقيق الذات)2"0., 


)٠١٠١(‏ انظر تحليل: ادء :فده اه علدب امهم[ :اجععلط عا زه عاطهلة ,له كء] طقااء8 عرعمك]ا 
.47-48 .وم ,(1985 ,الاك مسة ععميوقا :علولا بج816) علاط «مء :47 وذ 


1577 


ومقايل سيطرة الخاص على الحياة العامة» نجد أيضًا أن الحياة العامة» 
في عصرناء اخترقت العائلة والحياة الخاصة عن طريق وسائل الإعلام 
والدعاية وكافة أنواع الخدمات النفسية والاجتماعية الخاضعة لقوانين السوق» 
قوانين العرض والطلب. لم يعد التذرر أو التقوقع يقابل الاهتمام بشؤون 
الحياة العامة والحيز العام» بل أصبح هو مبدأ الحياة العامة؛ كما غدت الحياة 
العامة تتحكم بالحيز الخاصء من العلاقات ذال العائلة» وحتى أذواق 
الأفراد وميولهم ورغباتهم. وأصبح الفرد عندما يحقق ذاته إنما يحقق صورة 
ذاته التي تلقاها من الحيز العام» ومن صناعة الصور فيه حول «التحقيق 
الذاتي» وحول «الخاص» و«المتميز) وغير ذلك. ولذاء وبطريقة ماء لم يعد 
المتميز يعني متميرًا فعلاء ولا الخاص خاصًا ذ فعلا. ولكن هذه التطورات لم 
تخطر ببال دو توكفيل. 


والحقء إن مكان هذه التطورات هو فى النظرية الاجتماعية. وربما كان 
علينا أن نسأل ما إذا كان من الحكمة نقلها إلى نظرية السياسة والحقوق» وما 
هي فائدة الحق والنظرية الدستورية وتنظيم علاقة الفرد/ المجتمع/ الدولة 
والخاص والعام وغيرها إذا انعدمت فيها هذه التمييزات؟ ألا يتوجب على 
نظرية الحق أن 3 تستمر بالتعامل مع الفرد على أنه فرد مطلق؟ ومع الحيز العام 
على أنه حيز عام؟ وأن تدافع عن الحدود كما لو كانت فعلا موجودة؟ هذه 
فى النالدة اي دراي دو توكفيل وأمثاله من منظري الديمقراطية الأوائل. ما 
تبقى ليس النظرية الاجتماعية» وإنما الآليات الشكلية الحقوقية للنظام 
الديمقراطى. وبهذا المعنى فإن للمحافظة الفعلية على النظرية الحقوقية 
الديمقراطية بعدًا نقديًا في التعامل مع الواقع الحالي. 


إن السياق الذي يعالج فيه دو توكفيل مخاطر المركزة والتذرر في 
المجتمع الديمقراطي هو السياق الحديث لمفهو لمفهوم المجتمع المدني» من دون 
استخدام التسمية. وهو يشابه أيضًا الميل الجمهوري الأصلي لدى منظري 
«المجتمع المدني» المعاصرين. إنه يتحدث عن روابط من المواطنين الواعين 
المهتمين بالشؤون العامة وحرية التعبير وحق الاقتراع» والمدفوعين بالفضائل 
الجمهورية. المجتمع المدني هنا هو نتاج عملية تمفصل في النظام 
الديمقراطي ذاته. بالطبع لا يرى دو توكفيل الجمهوراني خطر هذه الجماعات 

ميف 


من المواطنين الواعين» ولا يعيش فى سياق تعبر فيه ميليشيات اليمين المتطرف 
والأصولية الدينية فى الولايات المتحدة عن مبادرة لمواطنين واعين» ضد ما 
يسمونه بالسلطة الفدرالية المركزية والليبرالية. من الضروري الاستفادة من 
التحليللات حول تمفصل النظام الديمقراطي وثقافته والضمانات الموجودة في 
هذه الثقافة» ولكن من الخطر الانزلاق إلى اعتبار أي تنظيم ذاتي للمواطنين 
الواعين مندفع إلى خدمة الحياة العامة» ومعادٍ للسلطة المركزية» أمرًا إيجابيًا 
بالضرورة. وهذا هو الخطأ الذي تقع فيه نظريات المجتمع المدني المعاصرة. 
التنظيم الذاتي وروح الانتماء كلها أمور مهمة وحيوية كما رأيناء ولكن السؤال 
هو: هل تتم في سياق ديمقراطي أم معادٍ للديمقراطية؟ وإذا عالجنا الأمور من 
هذه الزاوية» زاوية الاتحادات والروابط للمواطنين الواعين» فإن للديمقراطية 


أولوية على المجتمع المدني. 


ثاممًا: مخاطر أخرى 

إلى جانب الميل إلى المركزية والتذرر» تعامل دو توكفيل بجدية مع 
خطرين آخرين على النظام الديمقراطي. وسثل كل ديمقراطي القون انامس 
ب ا ا 0 
الأرستقراطية الجديدة المؤلفة من الرأسماليين الصناعيين» كما رأى خطرًا في 
توسع الجيش ولانخبوية وتعميم الجندية. 

لقد تناول دو توكفيل عملية التصنيع والاندفاع الرأسمالي نحو الإثراء 
كعملية إفقار واسعة للعمال. هذه الفئة من العمال المعدمين الذين ليس لديهم 
ما يخسرونه هم الذين يعادون أي ملكية خاصة في أوروبا. وهم ضد الملكية 
الخاصة لأنهم بأنفسهم لا يملكون شيئًا. وآراء دو توكفيل هذه تذكر بأحكام 
ماركس: في غياب حركة ضد الملكية الخاصة في أمريكا خلافًا لما هو في 
أوروباء لأنه للا توجد بووليتازياء ولأنه لكل مواطن هناك ملكيته الخاصة التي 
يدافع عنها وموقفه القائل إنه «بين الأمم الحضارية تتمرد فقط تلك التي ليس 
لها ما تخسره)ة. 
د يد ار ا ا ل 


ايا 


الصراع الطبقي في أوروبا: المزارعون في الريف ضد البنوك» النقابات الكبرى 
في صناعات الفحم والفولاذ والسيارات والمطاط ضد العمال. ولكن الفرق 
ظل دومًا بين هذه النضالات وتلك الأوروبية أنها لم تهدف في يوم من الأيام 
إلى تغيير السلطة أو الإطاحة بهاء بل حاولت في صدامها مع رأس المال أن 
تحيد الدولة والدستور 0" انطلاقًا من الفرق الأصلي بين الثورتين الفرنسية 
والأمريكية؛ حيث لم تفصل الأولى ؛ بين الشورة السياسية والاجتماعية. أما 
الثانية» فقد أحدثت الفصل منذ البداية. 


المهم من الناحية النظرية أن دو توكفيل توقع نزعة مستمرة للمساواة في 
النظام الديمقراطي؛ ولكنه عاش ليرى تطورًا لأرستقراطية رأسمالية تعيد إنتاج 
فقر العمال مهنيًا وجسدياء وتشكل من حيث الفضائل ردة إلى الوراء بالنسبة 
إلى سابقتها من حيث الاهتمام والتكافل الاجتماعي مع العمال الأجيرين. 


لقد توقع ماركس أن تتوجه الحداثة نحو استقطاب المجتمع بين 
طبقتين رئيسيتين: الرأسماليون والعمال الأجيرون. وتتميز عملية الاستقطاب 
هذه بزوال كافة الطبقات الأخرى وازدياد الفجوة بين العمال والرأسماليين» 
بحيث يزداد العمال فقرًا والرأسماليين غنى. وعملية الإفقار (مهنمفءمبهم) 
عند ماركس هي التجلي الأكثر أهمية للتناقض بين قوى الإنتاج الحديثة» 
وعلاقات الإنتاج الرأسمالية» ويتم عبر مظهرين» الأزمة الدورية من جهة 
أولى» وانخفاض معدلات الربح» نتيجة تقلص مركب العمل الحي» في 
قيمة البضائع المنتجة» من جهة ثانية. هذا الانخفاض الناتج من الور 
التقاني وازدياد الاستثمار في رأس المال الثابت. وهذه معادلة ماركسية تثير 
الكثير من الجدل» ولكنها كانت محاولة علمية لتأسيس الثورة 5 
التحررية على أساس من الواقع التاريخي» ولقك أميون ماركس ثورة العمال 
على اعتبارين: 


١‏ -إن العمال هم الطبقة الحديثة بامتياز وأكثر الطبقات تنظيمًا وقدرة 
)١٠١1١(‏ عززطيط «روعاعوة انه عه عامهظ عط :لعالولعه بممتاهدملارعء»:8 ممعمعصسف» رلاعظ أعتموط 
.38-56 .مم ,(1989 عسامر5) اععرعاثرل1 


بالطبع يعتقد دانييل بيل أن الدولة كانت محايدة فعلًا. ولكن هنالك فرقٌ بين تصور التقابات 
لحيادها وبين حيادها الفعلي. وتشكل حالة روزفلت الاستثناء وليس القاعدة؛ في التاريخ الأمريكي. 


يفف 


على الاتصال وشل الاقتصاد وغير ذلك. إنهم الطبقة المستغلة الوحيدة المتبقية 
نتيجة لعملية الاستقطاب» وتحررها يعني تحرر المجتمع بأسره. 


- إن إفقار وتعاسة البروليتاريا تزداد باستمرار مع كل أزمة اقتصادية يمر 
بها الاقتصاد الرأسمالي. 


على عكس هذا الاستقطاب» توقع دو توكفيل أن يزداد عدد الطبقة 
الوسطى في الديمقراطية» كما توقع أن تميل النزعة الرئيسية في التطور نحو 
المساواة» كما توقع أن النظام الديمقراطي ديناميكي ومتطور» ولكنه في الوقت 
ذاته يقاوم الثورة والتمرد. 

إن الاستنتاج الأسهل من هذا الوصف هو الادعاء أن ماركس صدق 
في المدى القريب» وأخطأ على المدى البعيد» فى حين أخطأ دو توكفيل 
في المدى القصير وصدق على المدى البعيد. ولكن الاستنتاج الأكثر 
تركيبًا هو: لا هذا ولا ذاك» فلم يقتصر انقسام المجتمع الرأسمالي على 
طبقتين كما توقع ماركسء ولا توجه المجتمع الديمقراطي نحو المساواة 
كما توقع دو توكفيلء وإنما ازدادت الفجوة في الوقت ذاته الذي ارتفع فيه 
مستوى معيشة الجميع وتحسنت نوعية الحياة بالنسبة إلى الأجيرين» على 
الرّغم من ازدياد الفجوة بينهم وبين الرأسماليين» أي ازدادت الفجوة من 
دون أن يزداد الإفقار. لقد ازداد حكم الطبقة الوسطى فعلاء ولكنها ليست 
الطبقة الوسطى القديمة وإنما نتاج جديد للحداثة مثل الطبقة العاملة. إنها 
ليست الطبقة الوسطى التي تهددها الحداثة» وإنما هي نتاج أحدث من 
الطبقة العاملة ذاتهاء ومرتبطة بتطور قطاع الخدمات والعلوم وتقانة الحداثة 
ونظم الإدارة وغير ذلك. 

لقد اتضح أن العامل الحاسم في اندفاع العمال للتمرد ليس الاستغلال 
النسبي أو الفجوة النسبية بينهم وبين الرأسماليين» وإنما الاستغلال المطلق» 
أي ظروفهم المعيشية الحقيقية من غذاء ومسكن وثقافة وتعليم وتأمينات 
وترفيه وغير ذلكء وأنه إذا توفرت هذه جميعًا ‏ وجزءٌ منها أنجزته الحركة 
العمالية والاشتراكية ‏ فإن دوافع العمال للانتفاض ضد النظام القائم تقل على 
الرغم من ازدياد استغلالهم بمفاهيم نسبية. 

رق 


إن المحافظة على المجتمع المدني المتماسك» ا 
من وراء ظهر الانتماءات الطبقية ويجعل أمرًا ما م؟ مشتركا بين أبناء المجتمع 
بأسره» تتطلب مستوى معيشيًا لائقًا وشروطًا ضرورية للحياة الإنسانية 


الحديئة. ومن دون ذلكء. يبقى المجتمع المدني مجتمع الأرستقراطية» حتى 
فى الحداثة. 


تاسعًا: المجتمع المدني والهيمنة الثقافية 


مع انحلال فكرة المجتمع المدني في التيارات الفكرية الثلاثة الأساسية 
التي تصارعت على الساحة الأوروبية حتى منتتصف القرن العشرين» نشهد 
انتقال المناقشة» داخل المعسكر الليبرالي» إلى مناقشة حدود الديمقراطية 
وأنماطها وعلاقتها باقتصاد السوق» واغتراب الفرد فيها وعلاقتها بالانتماء 
الاثنى القومى وحقوق الجماعات. أما المعسكر الماركسىء فقد شهد محاولة 
منعزلة لإحياء فكرة المجتمع المدني لم يعرف لها أهمية في حينه - وقد كانت 
الفكرة منعزلة حرفيًا ‏ أي تمت في سجون الفاشية الإيطالية» وربما كان أيضًا 
سر إتمامها يكمن في انعزالها عن مجرى تطورات الفكر الماركسي والحركة 
الشيوعية. وقد أعيد إحياء الفكرة مرتينء مرة في سياق صراع الشيوعية 
الأوروبية مع النظام الستاليني في الاتحاد السوفياتي والمنظومة الاشتراكية» 
في الستينيات والسبعينيات في محاولة لشق طريق خاص بالشيوعية في أوروبا 
الغربية تختلف جذريًا عن رأسمالية الدول ودكتاتورية الحزب الشيوعي في 
الدول الاشتراكية» ومرة مع إحياء فكرة المجتمع المدني عمومًا في الثمانينيات 
في سياق محاولة الفكر الماركسي البحث عن موطئ قدم في هذه المناقشة”” 0 
وسوف نتوقف في هذا الفصل عند محاولة غرامشي (ء5هة6) في المجتمع 
المدنيء التي يتم خلطها مع الحوار الدائر حاليًا في الفكر السياسي الغربي؛ 
والذي يرتكز على مقومات ومنطلقات جمهورانية ديمقراطية تختلف تمامًا عن 

مقومات فكرة غرامشي وأهدافها. 
(؟١٠)‏ لمحاولة جادة في الاستفادة من فكر غرامشي في المجتمع المدني لتأسيس سياسة 
اشتراكية ديمقراطية جديدة؛ انظر: نص «بواءاءه5 انا 6ه اوععمم عط ممه أعكصبه6» ,متططم8 مارعؤملز 
.3/61 11 0710 براواع30 [أناغط0 .لك ,عموععا 


خض 


من غير الممكن فهم هذه المحاولة الفكرية من دون التاريخ الخاص 
بإيطاليا. فقد تم توحيد إيطاليا من دون أن تحقق فكرة الوحدة القومية فعلاء 
ومن دون أن تشكل وحدة ثقافية متجانسة. لقد قامت إيطاليا من دون إيطاليين. 
ويمكن فهم استحواذ فكرة الهيمنة الثقافية تمامًا على تنظيرات غرامشي في 
هذا السياق التاريخى. إضافة إلى ذلك فإن تجربة هذا المفكر العملية جعلته 
يتعرف على الطاقة الديمقراطية الهائلة الكامئة في المجتمع المدني» وذلك 
عندما قاد عملية تنظيم المجالس العمالية في تورينو» وعرفها كديمقراطية 
مباشرة أرقى من الديمقراطية البرلمانية. وكانت هذه التجربة بالنسبة إليه نواة 
المجتمع المنظم الذي سيحل مكان الدولة مستقبلًا. 

عندما كتب غرامشى دفاتر السجن بين العامين ١9794‏ و15780؛ كان 
الصراع على الساحة الأوروبية بين التيارين المتصارعين» الرأسمالية 
والاشتراكية» البرجوازية والطبقة العاملة» يتخذ شكل أنظمة شمولية. لم يعش 
غرامشي حتى يرى تجاوز الرأسمالية للشمولية والتغيرات التي طرأت على 
النظرية الديمقراطية الليبرالية ونظامها بعد هزيمة الفاشية. لقد اتخذ الصراع 
بنظره شكلا توتاليتاريًا كما يجب أن تكون السياسة فعلا بنظره؛ كما اعتقد 
معاصره جنتيلي #اننمء6) الذي فسر نظرية هيغل في الدولة تفسيرًا فاشيا 
شح سي و باصي الشمولي في الاتحاد السوفياتي» والبرجوازية 

متجهة إلى تطوير أنظمة شمولية في الغرب). ولم يكن هذا شعور غرامشي 
وجنتيلي فحسبء ففي الفترة نفسها التي كتب فيها غرامشي من السجن» كتب 
في الجامعة مفكر ألماني يميني هو كارل شميت (انصلا»ة انوع) حول أزمة 
الديمقراطية البرلمانية متوصلًا إلى استنتاجات أخرى. والغريب أن أفكار كارل 
شميت الحقوقي اليميني المتطرف واللامع ة في الوقت ذاته» تشهد أيضًا إحياءً 
في المرحلة الراهنة من قبل الأوساط نفسها أحيانًا. 

يسجل غرامشي خمس مراحل للعلاقة بين المجتمع والدولة حتى نشوء 
الدولة الشمولية. 

في القرون الوسطى لم يكن هنالك فصل بين الدولة والمجتمع» 
وكان التنظيم التعاوني للطبقات السياسية يجمع بين الاقتصاد والسياسة في 
المواقع الاجتماعية نفسها. 

قرف 


؟ - فصلت دولة الحكم الملكي المطلق بين الاقتصاد والسياسة في 
عملية لاتسييس الطبقات. 

- انحلال البنى العضوية التقليدية ذات الطابع الأخو ي» الطائفي 
والحرفي في مرحلة الحداثة المبكرة. 

4 - قيام ثنائية الدولة والاتحادات الاجتماعية الطوعية والمؤسسات 
المدنية من نقابات وأحزاب واتحادات» والمؤسسات الثقافية والتعليمية المدنية 
والنوادي وغير ذلك. 

- قيام التنظيم الدولتي الشمولي للمجتمع ومؤسساته في خدمة مبدأ 


واحد0"98, 


يميز غرامشي بد بين نظامين شموليين للدولة والمجتمع وهما التقدمي 
والرجعي. يحمل النظام التقدمي ثقافة جديدة صاعدة وفكرًا جديدًا وهو يحل 
مؤسسات المجتمع المدني البرجوازية القديمة من أجل إعادة بناء مجتمع 
بدفي جديه نزول في الفرارق بين الطرقات إلى تدرب اتبجلان الدولة درا 

في المجتمع» على نمط الأمثولة الماركسية التي سبق أن تناولناها. أما النظام 
الشمولي الثاني» فإنه يحل مؤسسات المجتمع المدني البرجوازية» من أجل 
منع الثقافة الجديدة من الصعود. ولذلك فهو توتاليتارية رجعية» ومن نافل 
القول أن غرامشي الذي يعيش مرحلة هذا الصراع متحزب لواحد من 
المعسكرين على الرّغْم من تحفظاته الكثيرة (السندكالية الطابع) ومتادءتلصرة) 
عليه. والهم الذي يشغل غرامشي هو عدم انهيار المجتمع الرأسمالي بفعل 
تناقضاته الاقتصادية» وعدم تحرك الطبقة العاملة إلى الثورة المنتظرة نتيجة 
للاستغلال الاقتصاديء والركود الذي يؤدي إلى تدهور أوضاعها المعيشية. 
يبحث غرامشي فيجد أن الخطأ الأساسي لاشتراكبي الأممية الثانية هو في 
تفسير نظرية المادية التاريخية عند ماركس كأنها تقول إن القاعدة الاقتصادية 


)١١1(‏ متنصتن0 برط لعتولفههما لمة لعاتلء ,كمتممطعاملة ورمعلعط عرلا ومثر عبمقاعماع3 بأعقصم0 متدمادم 

.265 نصة 54 .مم ,(1971؟ رومعطوتلطس أهدمأممسعتمطة تزيم" بجول؟) طاتدة للعجول< بوعتلامء0 نهد عمده1] 

في تحليل هذه المراحل» انظر: أمءاالامط فتنه راءاءو5 انك رواهعة باععلعة لمة معطه© .نآ مدول 
ر(1992* ركوعع2 3/111 تشلة ,عول7طتمق) اأطوتعط1 لداعه5 مقصمء0 مومممدعاممت مذ كعتلية5 بورمءة2 
.47-148 .مم 


خرف 


هي الجانب الحقيقي في العملية الاجتماعية» في حين المبنى الفوقي هو 
المظهر الكاذب. ويصل غرامشي إلى نتيجة مفادها أنه بالنسبة إلى النضال من 
أجل تغيير المجتمع العكس هو الصحيحء لأن الصراع الطبقي يترجم أساسًا 
في مجال المبنى الفوقي للمجتمع؛ مجال الصراع السياسي والحزبي. 

ولا يتوقف غرامشي عند هذا الحد. بل ينتقل إلى الجزم في أن الطبقة 
العاملة تستطيع أن تصل إلى السلطة فقطء بعد أن يحقق فكرها هيمنة ثقافية 
(امسمعوء لمساية) على المجتمع. . ولكن كيف بالإمكان تحقيق هيمنة 
ثقافية لأفكار العدالة الاجتماعية الجديدة على المجتمع؛ من دون عط 
اقتصادية أو سياسية عليه بواسطة رأس المال أو بواسطة الدولة؟ هنا تبرز 
أهمية مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي المرتبط ارتباطًا مباشرًا بمفهوم 
الهيمنة ((إددصمءعء1آ/دنهدهسعع8) مقايل السيطرة (5ه)ةسنصه9/متهنصه060. هنالك 
حيز اجتماعي تطور في ظل الرأسمالية هو ساحة الهيمنة الثقافية على 
المجتمع. وهذا الحيز ليس حيز الاقتصاد. هو جزء من المبنى الفوقي» ولكنه 
ليس حيز الدولة. 


ويبدو في البداية أنه في تطوير غرامشي هذا للماركسية؛ هنالك عودة 
إلى هيغلء وذلك باكتشاف حيز اجتماعي متميز من الاقتصاد والسياسة. 
ولكن في ما عدا اكتشاف غرامشي لمجتمع مدني بروليتاري عماده مجالس 
العمال والأحزاب وليس الجمعية الهيغلية الأهلية» في ما عدا ذلك» يقلب 
غرامشى المعادلة الهيغلية حول الدولة تمامًا. الدولة بالنسبة إلى هيغل هى 
الحيز الأخلاقي بامتيازء أما بالنسبة إلى غرامشي» فهي لا تتضمن أي قيمة 
أخلاقية أو مضمون أخلاقي. إنها ببساطة تسيطر» وسلاحها القسر وليس 
الاتفاق أو الاقناع9"". قصر الدولة على مهمة القمع هو عمليًا قلب كامل 
للفكرة الفاشية» فكرة جنتيلى» حول أخلاقية الدولة (وعلينا أن نميزها من 
أخلاقية فكرة الدولة عند ميغل). والنتيجة بالطبع هي النتيجة التوتاليتارية» 
ولكنها معكوسة: لكي : تتحقق أخلاقية الدولة يجب حلها في المجتمع 
المدني. ٠‏ ويكتم ذلك بزوال أسباب الانفصال بين الدولة والمجتمع المدني» 


2220 انظر : بأهمألم عا كاجه 27 «لاعاع50 [أبان) 01 كعتالاه عط هه أعكتهه0)» ,وممكتسعملة علولا 
.2 .م ,(1987-1988 ععاسالل) 34 .05م ,7 .آم 


ضرف 


تتم الصراعات السياسية في المجتمع المدني؛ وتتخذ هناك شكلا ثقافيًا. 
ليس المجتمع المدني هنا تلك القاعدة المادية للدولة التي تحددهاء ولا هي حيز 
السوق الذي تجري فيه التعاقدات الاقتصادية المتبادلة بين المالكين. المجتمع 
المدني هنا هو بالمفاهيم الماركسية» مبنى فوقي. وهو الميتى الفوقي الذي ل 
تتم فيه مجرد انعكاسات للصراع الاقتصاديء بل إنه المجال الحاسم نحو تأجيج 
الصراع الاقتصادي وحسمه. وبمعنى ماء فإنه بالنسبة إلى الوعي الإنساني» المبنى 
الفوقي الذي يشكل المجال الحقيقي و الحاسمء واستغلال الناس الاقتصادي 
ليس ذا قيمة إذا لم يخترق وعي الناس وثقافتهم, وإذا لم يقتنع الناس بضرورة 
مقاومته» وإذا لم يحركهم البديل للنظام الاجتماعي الرأسمالي القائم. 

فهل يعني هذا أن مفهوم المجتمع المدني عند غرامشي هو مفهوم 
الاتحادات الطوعية والمؤسسات المدنية القائمة على التواصل العقلاني» 
التي نعرفها في نظرية الحيز العام عند هابرماس في عصرنا؟ لقد أدرك 
غرامشي وجود النمط الجديد الاتحادي التعاقدي على أساس المصالح 
المشتركة والإيديولوجيا المشتركة. كما أدرك أهمية هذا النمط الجديد في 
دمج المجتمع كبديل للبنى الأهلية» كما انطلق في تنظيره لمفهوم المجتمع 
المدني على العموم» من تجربته الرائدة في تنظيم المجالس العمالية عام 
69 في مدينة توريئو. وهو يعلق أهمية خاصة على الدور السياسي / الثقافي 
للأحزاب السياسية في هذه المرحلة من الحداثة. ولكن كل هذا لا يعني أن 
المجتمع المدني» أي مجال الهيمنة. هو مجال التواصل العقلاني. على 
العكس من ذلكء يعتقد غرامشي أن مسألة الهيمنة الثقافية لا يمكن حسمها 
عقلانيّاء وأن الحزب القادر على الهيمنة الثقافية هو ذلك القادر بمثقفيه 
العضويبن» أي الذين يتحزبون بوضوح لفئة اجتماعية بعينهاء على التحول 
من ثقافة النخبة إلى ثقافة الجماهير» وعلى تملك مشاعر وأحلام الجماهير 
والتحول إلى مركب من مركبات هويتها الثقافية» والتحول إلى دين جديد 
يزود الناس بمعنى لحياتهم؛ ولكنه يجندهم باتجاه التغيير نحو مجتمع 
أفضل. وعلى الطبقة العاملة وحزبها أن تنجح بهذه المهمة على مستوى 
الأغلبية الساحقة في المجتمع. 

رفرق 


لم يكن طرح غرامشي هذا غريبًا في عصره. فاللاهوت السياسي ومهمة 
خلق الأسطورة للجماهير شغلا العديد من مفكري اليسار في عصره مثل 
جورج سوريل (61:ه5 مهده66) مشا «أسطورة الإضراب العام؛. كما شغل 
اليمين الذي نجح بهذه المهمة» كما يبدو بدرجة أكبر من اليسارء بخاصة في 
الحالات التي التقت فيها مسائل الهوية الثقافية مع الهوية القومية والدينية بدل 
البحث عن بدائل جديدة لها 


يبحث غرامشي إِذَّا عن وسائل تتحول فيها الفلسفة إلى ثقافة» أي إلى 
سياسة» أي إلى ممارسة. وقد تلعب المؤسسات الطوعية دورًا مهما فى 
ع الا و ل ا ا 
التنوع الذي نجده في المؤسسات المدنية والحوار والنقاش الديمقراطي فيها 
ليس بولق غرامشي هدقًا بحد ذاته» ويجب أن يكون بالإمكان تأطيره ضمن و 
وحدة ثقافية جامعة تتحقق فيها الهيمنة لثقافة واحدة. ا 
شك الرأي القائل إنه في نظريات المجتمع المدني عمومّاء هنالك ميل من 
طرف الليبراليين كما هو من طرف الماركسيين للبحث عن فضائل جامعة 
للوحدة الاجتماعية وموحدة لهاء أي أن في نظرية المجتمع المدني عناصر 
جمهورانية واضحة”** 7 

إضافة إلى ذلكء» فإن غرامشى يعتبر الاتحادات المدنية والمؤسسات 
الطوعية الاجتماعية» ذلك المجال الذي بواسطته حققت البرجوازية هيمئتها 
الثقافية. وبهذا المعنى فإن المجتمع المدني ببنيته الحالية برجوازي قطعا 
ويكرس هيمنة البرجوازية. المؤسسات الطوعية البرجوازية هي أداة اندماج 
المجتمع البرجوازي بامتياز. ولذاء فإن غرامشي على الرّغم من إضافته 
الهيمنة الثقافية وجعلها ساحة الصراع الأساسية في المرحلة ما قبل الثورية؛ 
إلا أنه بعيد كل البعد عن إحالة مهمات التغيير على عاتق مؤسسات المجتمع 
المدني القائمة. إن أدوات غرامشي الأساسية والتى يجب أن يعمل من 
خلالها المثقفون العضويون الذين يحملون فكر التغيير» هي برأيه الحزب 
الاشتراكي ونوادي العمال ومجالسهم: تلك المجالس التي تشكل برأيه نواة 


)١٠١0(‏ انظر: ,الهلط .لذ مطمة نصأ «ؤواعه5 لأبنك ,هن لمعء؟ 10( رصنداءصدا! أموط» ,[اعبجلهءك8 ممكضيط 
183-199 بم ,(1995 رودعء2 ؤئاه2 :كانا ,عورل1تطمهةه) «مساجموممت) رماوا بجوء 128 «راعاعمى [أنط0 .له 


ترق 


الدولة الجديدة التي يصبو إليها. ولا يمكن بحسب رأي غرامشي صنع الثورة 
من أجل العمال. ففي نهاية المطاف يجب أن يكون التحرير ذاتيّاء ولذلك 
وإنما ضد عدم تحوله إلى الإدارة الذاتية للعمال. 


وقد كان بالإمكان الكتابة عن غرامشي في الستينيات والسبعينيات» أي قبل 
إحياء فكرة المجتمع المدني؛ من دون إيلاء هذا المفهوم أي اهتمام خاص”'' 
باعتبار أن إسهامه الأساسي لم يكمن في إحيائه لفكرة المجتمع المدني» بل في 
إعادة الاعتبار للثقافة والإيديولوجيا وعدم الاكتفاء بوسم الإيديولوجيا وعيًا 
كاذباء وفي إعادة الاعتبار للعامل الإنساني الذاتي في فعل التغيير. 


لم يتفق غرامشي مع التسطيحات اللينينية للماركسية؛ وهنالك أساس 
للاعتقاد أنه لم يقرأ كتابات ليئين الفلسفية» ولذلك كن له أعظم الاحترام 
باعتباره رجل ممارسة وسياسة:؛ أي فيلسوفًا بالمعنى الذي يجب أن تكون 
عليه الفلسفة الماركسية» وليس كما نظر لها لينين فى كتابه المادية والنقد 
التجريبي. لقد اشتق غرامشي ماديته مباشرة مز من أطروحات ماركس عن 
فيورباخ (اءعهطعناء)» بخاصة في ما يتعلق بوحدة الذات والموضوع في 
الممارسة. لذلك رفض غرامشي حملة بوخارين (مهطكد8) ومنظري الأحزاب 
الشيوعية الآخرين على الدين» وتحويلهم المادية التاريخية إلى نوع من قوانين 
علم الاجتماع الوضعيء الذي لا يملك مفاتيحه إلا صفوة مختارة من 
المحترفين الحزبيين”"". فالمادية التاريخية ذاتها جزء من المبنى الفوقي. 
وعلميتها لا تكمن في موضوعية مطلقة» بل في قدرتها على أن تكون أداة 
تغيير في مرحلة تاريخية محددة. ولقد تحولت الصياغة العلمية الوضعية 


)٠١1(‏ انظر مثلّا المقالة حول غرامشي؛ في كتاب كولاكوفسكي الموسوعيء الثيارات الرئيسة 
في الماركسية من العام 4/ا9١.‏ وقد استطاع كو لاكوفسكي التركيز على مصطلحات مثل الهيمنة 
والممارسة» من دون ذكر لمفهو م المجتمع المدني. كع انمع 111 «اكاونه!1 6ز2 ,كادمعله!0؟1 عاعدوعآ 

.243-276 .مع ,3 .أه؟ ,(-1977 ,تعراط تطءقمق2 جرعماعسةا/8) اأمرع2 ,عملا أسطليط .عونب أعكااط :كه كتجرعالطا 

)٠١100(‏ انظر تحليل كل من: مه «ومامءف! :م111 املعمى صدلاما! «ودماط ,سدلاء5 تممطعتك 
لسة ,121-123 .وم ,(1987 ,كقعوظ 'واتومء حتونا :سماد :ذن) بلعم هاسقاد) ترععم, عب ما ماإعروط بمج ىأازا0م2 
«أعدظ ءالا وثنت أعكدمه07 ,كععطبرا انمد عنوماواط أمءزهماماء50 4 :لمطاعارا لثره عنسور2 باعاكمتصسلتا لتقطءا8 

,129 .م ,(1979 ,أنه سقوعءا1 لله عملع1اأدهم]1 تشاا متاماوم8 بده0جمآ) إممطعك5 سبتهادرم ]1 


م“ 


للمادية التاريخية فعلا» أداة يديولوجيا لسيطرة بيروة اطية الدولة والحزبت 
ريحم / إيديو بيرودر ٍ 


ويرفض غرامشى النزعة الاقتصادية المنتشرة فى حينه عند ماركسيى 
الأممية الثانية» ويعتيرها تسطيحًا لماركس الذي يتلخص إسهامه الفكري 
بإعادة الاعتبار للإنسان*'". وتهدف الحاجة لفهم الاقتصاد إلى تحرير الإنسان 
من قوانين الاقتصاد التي تسيطر عليه وتتحكم بوعيه. وهذا التحرير يكون ذاتيا 
بفعل الإنسان ذاته. 

يصر غرامشي على إمكانية تداول أشكال مختلفة من «الخطاب» فى 
المجتمع المدني (من دون أن يستخدم هذا التعبير بالطبع) بما في ذلك الدين 
والفلسفة وما يسمى عادة «العقل السليم»» وتؤلف هذه الأشكال سوية تشكياً 
ثقافيًا محدودًا. ويتألف المجتمع المدني من كافة المؤسسات التي يمكن أن 
يطلق عليها اسم المؤسسات الخاصة:؛ وتشمل الطوعية «التعاقدية» والعضوية» 
«الطبيعية» كما يسميها”'". الثقافة السائدة في المجتمع المدني هي التي 
تحظى بقبول روتيني عند عامة الناس على الرغم من كونها تخدم مصالح فئة 
اجتماعية بعينها. وحيث تفشل ثقافة الطبقة السائدة فى تحقيق هذا التوافق 
الاجتماعي تقوم الدولة بذلك بالتشريع المستود باحتكار العنف. 


وإذا اتفقنا على أن هنالك وجهين لعملية الحكم في الدولة بمعناها 
الو أسعء أي الذي يشمل المجتمع المدني و السياسي. أحدهما القسر أو 


)١4(‏ انظر تحليل بيكوني الذي يذهب إلى درجة التنبؤ بتحول الغرامشية إلى ماركسية 
الثمانينيات» بعد نهاية الماوية واللينينية» في: لمه منمعة لدمزء8 :معاءمما؟ لوقصم 6» ,عمدمعنه لنوط 
4853-2 .مم ,(1976 م 1ة17) 4 .مم ,3 .آه؟ نواعاعم5 همه بدوء 21 «رنأوناعه1 

ويدعو هذا المؤلف إلى تحرير غرامشي من تفسيرات رفيقه تولياتي» كما تم تحرير ماركس من 

إنغلز. هذا المؤلف نفسه يدعو في العام إلى إحياء فكر كارل شميت الفدرالي ضد الميل المبالغ 
فيه للتشريع الوضعيء. على حساب الجماعات العضوية واستقلالها الذاتي. انظر أربع مقالات 
ومراسلات حول كارل شميت فى: .93-18 .م ,(1990 مستطبتة) 85 .مع رؤماء1 
وقد دعم هذا السياق الرأي القائم أصلًا عند مؤلف هذا الكتاب» بوجود علاقة ما بين نقد 
غرامشي للديمقراطية البرلمانية وإحيائه فكرة المجتمع المدني» وبين نقد شميت للبرلمانية» من منطلقات 
9 00 4 .م ,كأووطعءاملة «رمئام2 ع:[) مر كدرولاعع/32 بأعكتهة 6 


طرف 


السيطرة» وثانيهما الاتفاق أو الهيمنة» يصبح لدينا نموذج أكثر تطورًا لفهم آلية 
الحكم أكثر تركيبًا من ماركسية تلك المرحلة. لقد سبق أن طرح ماركس نفسه 
في البيان الشسيوعي الفكرة القائلة إن الأفكار السائدة في كل مرحلة تاريخية 
هي أفكار الطبقة الحاكمة في تلك المرحلة» كما تناولنا نظريته في الدولة 
كأداة قمع» ولكن هذا النموذج يتجاوز ذلك ببيانه أن الإنسان لا يحكم بالقوة 
فحسب بل بالأفكار أيضًا”''". وبنظر غرامشى فإن الأفكار السائدة تحافظ 
على تماسك ما يطلق عليه تسمية «الكتلة التاريخية»» ويقصد تلك الوحدة 
المتوازنة المؤلفة من الدولة والمجتمع والتي تشكل نمطا تاريخيًا معينًا للمبنى 
الفوقي على غرار أنماط الإنتاج عند ماركس. 

وإذا نشأ وضع تاريخي تصعب فيه عملية الهيمنة نتيجة لضعف 
مؤسسات المجتمع المدني؛ كما في روسيا القيصرية مثلاء يزداد دور عنف 
الدولة في إحداث التغيير اللازم كما في الثورة البلشفية. من ناحية أخرى» 
قد ينشأ وضع تاريخي تنعدم فيه الهيمنة الثقافية للطبقة الحاكمة» وتنهار القيم 
القديمة» ويزول احترام الناس للمراتبية القائمة» ويتتشر اعتبار السياسة نوعا 
من الكذب» كل ذلك من دون أن تتمكن الإيديولوجيا الثورية من التحول 
إلى ثقافة مهيمنة» أي أن القديم يتآكل ويتجوف من دون أن ينتصر الجديد» 
عندها أيضًا يزداد دور العنف في إحكام قبضة الطبقة الحاكمة على السلطة» 
في حين تنتشر اللامبالاة السياسية والنفعية المادية المباشرة عند أوساط 


1 


وبالإمكان الذهاب بهذا النموذج إلى ما لم يقصده غرامشيء أي إلى 
الادعاء أن الهيمنة هي أداة الحكم الديمقراطي الرئيسية» في حين» السيطرة 
هي أداة الحكم الدكتاتوري الرئيسية ية مع توفر المركبين بهذه الدرجة أو تلك 
في أي نظام حكم. وتجسد الديمقراطية البرلمانية هيمنة البرجوازية» كما 
تسيقها هيمنتها الثقافية التى تسوق البرلمانية وحق الجماهير فى الانتخاب» 
على أنها المساواة وسيادة الشعب. إن سلاح النظام البرلماني الأساسي هو 


)١٠١(‏ ره ورماعللط عئلة تزه أمتصامل «لزةمصععء]! عه بممعط1 عطا لهة أعقصيه6» ركعتق8 .11 كقسمط1 
مم ,(1975 زوالا لتصط) 2 .30 ,0!.36؟ ,كمعل1 
)015١(‏ .م« رعاممطعامنة «معلمط ع(ا مث عدمااعواع5 ,أعقصم 0 


يخرفا 


الرأي العام الذي تهيمن عليه ثقافة البرجوازية» هذه العلاقة المركبة بين 
المجتمع والدولة هي التي تشكل أيضًا الحصن المنيع» أمام الأزمات 
الاقتصادية التي لا تكفي وحدها للإطاحة بالنظام الرأسمالي» كما توقع أولئك 
الماركسيون الذين جعلوا التحول الاجتماعى خاضعًا لحتميات اقتصادية. 
فتحصينات هذا النظام ليست قائمة في الدولة التي تهزها الأزمات فحسب» 
بل في سلسلة مترابطة ثقافيًا من المؤسسات الاجتماعية 012 . واكتشاف 
غرامشي للهيمنة الثقافية كإجابة عن أزمة الماركسية المتجسدة بتأخر الثورة» 
وتعثر التحول نحو الاشتراكية على الرَّعم من الأزمات الاقتصادية العاصفة 
عند بداية القرن» هو ما يحاول بعضهم إعادة اكتشافه كإجابة عن أزمتها في 
نهايعه9 3 , 

لقد أجاب لينين عن هذه الأسئلة نفسها في كتابه ما العمل؟ بتأكيده أن 
أقصى ما يصل إليه العمال عفويًا من دون حزب سياسيء هو الوعي النقابي 
المطلبي الذي لا يكفي لإحداث الثورة. كما طرح لاحمًا في نظرية الامبريالية 
اعدو در جل الرا سانا رشيف بي ار ايه ال ال 1 
لإشراك نخب من هذه الطبقة في الأرباح العائدة من عملية تصدير رؤوس 
الأموال. أما إجابة غرامشي» فقد تمحورت حول موضوعة الهيمنة الثقافية. 

وربما تكمن نقطة ضعف هذا المفكر فى ما يعتبر مصدر قوته من ناحية 
أخرى؛ وأقصد فى موضوعة الهيمنة الثقافية. فالدولة الرأسمالية الحديئة لا 
تتييح مشل هذه الهيمنة الثقافية للقوى التي تنفيهاء لأنها غدت متداخلة مع 
المجتمع المدني على نحو لم يكن بإمكان غرامشي تصوره. وهذا التداخل 


(؟1١1)‏ ,233-36 .مم ,.لاط1 
)١١(‏ يزعم ستيوارت هولء مثل كثيرين من ممثلي اليسار الإنكليزي والأوروبي» إن لدى 
غرامشي الأدوات الفكرية اللازمة لمواجهة الأزمة المعاصرة لليسار. أنظر: همه أءوصيه6» ,اأوةآ أتهدن5 
:5008م]آ) الوا :1 كه كذعتنت )ا تبه «اكتءطلء 11:21 :أمبودء8 10 قممه8 2و8 +716 ,للذا! نقدط5 :مذ «رولآ 
162 .م ,(1988 ,موعلا عرولا بعلم 

وهنالك بالطبع موقف آخر يرفض هذه المقولة» مدّعيًا أن غرامشي هو جزء لا يتجزأ من التقاليد 
السياسية الإيطالية» ولا يمكن فهمه إلا فى سياقها. انظر بخاصة: 5056© ,أعقسة0» الإصدااء8 فعقطعنه 
,313-37 .هم ,(1990 لعقتقاناة) 20.2 ,11 - االعننه171 أمعالتاوط كره نوونعا «رهص0 172011 انداألهخ1 عط مه 
أ «وبماكفع «رلالهن! هذ عتماك لمعتطاع عطا كه معط" عطا لسة عاتامء0 بأعقسم» وعاأععطء5 و«مصوط لهدة 
.491-508 .مم ,(1990 متستضية) 3 .مه ,11 .أملا ,ألوسه71 أمعاتامط 


برف 


القائم» من دون أن يستوعب أحد الطرفين الطرف الآخر استيعابًا كاملاء خلاقًا 
للتوتاليتارية» هو أيضًا سر تطور الديمقراطية الغربية المستمر وإمكانية التأثير 
فيها. ولذلك توجه الحزب الشيوعي الإيطالي أيضًا بعد نهاية الحرب العالمية 
الثانية» نحو سياسة إصلاحية في إطار الدولة عن طريق المشاركة في 
الاتتخابات النيابية» ليس لأهداف تكتيكية» بل بناء على تصور استراتيجي 
لقدرة جهاز الدولة البرجوازية على التغيير. 


ولا يعني الانفصال الكامل للدولة عن المجتمع» وتأسيسهما على منطقين 
مختلفين جذريًا إلا استخدام العنف لتحقيق الوحدة بينهما في النهاية؟ وهو 
أمر برره غرامشي في حالة الاتحاد السوفياتي» لاعتقاده أن الهدف النهائي في 
تلك الحالة هو انحلال الدولة واستيعابها في المجتمع المدني المعاد تشكيله. 
ونعلم من الحالة العربية أن هذا الانفصال قد يعني إعادة إحياء البنى العضوية 
التقليدية. أما البديل الثالث لعنف الدولة ولإحياء البنى التقليدية» وهو 
الديمقراطية الليبرالية المتطورة باستمرار على أساس من الوحدة والانفصال 
بين المجتمع والدولة:» فلم يخطر ببال هذا المفكر الذي تكمن عظمته في 
منهجه التحليلي» وليس في استنتاجاته. 

لقد اعتقد غرامشي أن الدولة (السيطرة) منفصلة عن المجتمع المدني 
(الهيمنة) منطلقًا من تحليلات كروتشي 0680© ) الذي كان له أعظم الأثر فيه. 
وقد رأى كروتشى أن الدولة واسطة بين الاقتصاد والأخلاق. أي بين الموجود 
والمرغوب فيه بالمعنى الكانتي. وقد تستخدم الدولة هذا القدر أو ذاك من 
العنف الضروري دائمًا من حيث الجوهرء والخاطئ دائمًا من حيث المظهر؛ 
والحكم على أخلاقية العنف هو التاريخ. ولكن قصر مهمة الدولة على 
استخدام العنف يُعمي عن رؤية مهماتها الأخرى المسنودة باحتكار العنف. 
مثل الحفاظ على حقوق الأفراد وحرياتهم» ضد تجاوزات الآخرينء أو لتنظيم 
الحوار والتنافس السياسي والصراع بين الأحزاب والجماعات والفئات 
الاجتماعية المختلفة. وليس غريبًا أن مفكرنا لم يرَ كل ذلكء أو رآه واعتبره 
مظهرًا لسيطرة البرجوازية؛ فقد كانت الديمقراطية البرلمانية تعيش أعنف أزمة 


فسن ينا 


خرف 


الفصل الرابع 


الأمة والقومية 
والمجتمع المدني 


سنحاول في هذا الفصل جمع ما ينفصل عادة في الخطاب الأكاديمي 
إلى موضوعين متوازيين غير متقاطعين: القومية والمجتمع المدني. وإمكانية 
هذا الجمع» المثمر ‏ في رأينا ‏ بين الموضوعينء ناجمة عن التمييز المفهومي 
بين الأمة (هدهن:ة1) والقومية (بذاههه01098) (وأقصد بها الهوية القرمية)2"0. 
وللمقابلة بين الموضوعين إسقاطات تفسيرية مهمة لنقد مفهوم «المجتمع 
المدني» ولوضع حدود القومية. وسوف نفند بذلك الحجة القائلة إن مصطلح 
الأمة يعرف بموضعته في ما يفترض أنه مجاله الأولي والجوهري. 

ومن شَأن هذا التفنيد لإمكانية تعريف جوهري للأمة (دمةاتمةء2 لونامعدو8) 
أن يفسح المجال للانتماء إلى قومية ماء ضمن أمة مدنية» كحق من الحقوق 
المدنية المترتبة على العضوية في هذه الأمة المدنية. وقد عكس ذلك» بالطبع» 

منح العضوية المدنية (المواطنة) للفرد» بحكم انتمائه إلى هوية قومية معينة. 


يختلف منهج البحث في هذا الفصل عن الفصول السابقة الأكثر 
استعراضية لتاريخ الأفكار» من منظور المناقشات المعاصرة. وفيه يختلط 
التاريخي بالنظري البنيوي. ونبدأ من «الأمة» كمفهوم مجرد وغير متوسط 
مرتبط إما بمفهوم الدولة» وإما بمفهوم الهوية القومية» ثم نتتقل إلى مفهوم 
عيني ومتوسط للأمة» وذلك عن طريق استخلاص المعاني والدلاللات الكامنة 
د ع ميات امات إن عملية تعيين المفهوم 3 تتم بشكل لولبي» 
عبّر عرض ونقد مواقف نظرية أساسية من موضوع الأمة القرميةة وذلك من 


)١(‏ نستخدم بالعربية كلمة «اقومية» للدلالة على صوالددهنندلة و براثاهمه:1دل1 و سأستخدم في هذا 
البحث: بغرض التمييزء مصطلح «الإيديولوجيا القومية» أو «الحركة القومية» أو «القومية السياسية» 
للدلالة على 110110 بحسب السياق. وسأحتفظ بقومية» أو هوية قومية, للدلالة على باناهمهنادلل» 
مع علم الكاتب أن مصطلح ,اذلهدهناهلة يستخدم في الغرب أيضًاء بغرض التعريف بالجنسية أو المواطئة 
في دولة ما. ولكن سيتضح التمبيز بين هذا الاستخدام واستخدام الهوية القومية في سياق البحث. 


ردي 


دون الادعاء بتغطية كافة الأدبيات المتعلقة بكل مفصل. وبعد كل حلقة من 
حلقات هذا اللولب تصبح الحدود أكثر وضوحًا بين الأمة والقومية. 


في الدورة الأولى تعرض الأفكار الاشتراكية والليبرالية التي تخضع 
مفاهيم الأمة/ القومية إلى مبدا أسمى وأرفع منها. هذا النفور من الموضوع 
لا يتم بنفيه من داخله؛ أي بتطويره» وإنما من خارجه. والتعامل مع الموضوع 
(الأمة/ القومية) من خارجه يؤدي إلى ضغط عنصريه معّاء بإخضاعهما 
لمبدأ أخلاقي أو علمي أسمى منهما (ولمبدأ علمي/ أخلاقي في حالة 
الماركسية)؛ وإلى عدم رؤية إمكانية تطوير الجدل بين الأمة والقومية» 
بموازاة ذلك الجدل بين المجتمع والجماعة الأهلية. إن اخضع 
الأمة/ القومية لقيمة سابقة عليهماء في النظريات الماركسية والليبرالية» لا 
يلغي هذا المركب» وإنما يفترضه مسبقاء ويضعه بشكل غير واع كسياق 
تاريخي ثقافي يؤطر الاشتراكية والليبرالية. 

عندما تم هذا الإخضاع؛ بانتحال اسم الماركسية في الدول الاشتر اي 
كانت النتيجة حصر موضوع م 0 
الفرد الخاص وفرد الحيز العام. ومع نشوء هذا الانفصام في العالم الاشتر 
تحوّل الفرد الخاص إلى فرد بيتي» وتحل الفرد العام أي المواطن» إل 
فرد تظاهري فردي. واختزال الموضوع القومي إلى مسألة ثقافة حوّله إلى 
قومية» من دون مفهوم الأمة» أي هوية قومية أو هوية ثقافية» في حين أن 
حصّرّه في المجال الخاص» أدَى إلى أن يصبح بديلًا متخيلا من الجماعة 
الأهلية”". وقد برز هذا البديل على شكل حركات قومية» وإيديولوجيات 
قومية في أوروبا الشرقية. ونقول بديلًا متخيلًا لأن النظام نفسه حطم الجماعة 
الأهلية الواقعية وجعل إمكانية إنتاجها قائمة في إيديولوجيا الأفراد المنعزلين 


() تعريف الأمم بكونها «جماعات أهلية متخيلة» (وعنانصصصه2 لممنههس )1‏ كما يفصّل ذلك 

كتاب بندكت أندرسون الشهير ‏ هو في المحصلة الئهائية اختزال الأمة إلى مجال الهوية. فعملية تخْيّل 
الأمة كجماعة؛ هي عملية التمائل نفسها مع الأمة. التخيل يصبح ممكنًا يتوفر عناصر واقعية مثل اللغة. 
وأندرسون العالم؛ مثل العديد من المفكرين القوميين أنفسهم؛ يعتبر اللغة العامل الأساسي في تشكيل 
الأمم. انظر : زه أممعدمك 214 «أع 01 هنا جره كملاع ه1121 :كه 001:111) لءالهداطط بممكعلهة اعتلعمء8 
.140 .م ,(1991 ,مدعلا ليولا بجعل! بهملهمل) تمكتلهودمذنولز 
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ور حي سي عب د ب كو ور ل 
المجتمع المدني إلى أمة ذات سيادة. وهنا نجد أن التمييز بين أ مة وقومية 
ممكن فقطء عندما لا يتوقف المجتمع المدني عند حدود الهوية القومية. إن 
أي مجتمع معطى هو مجتمع مدني بفضل طاقة أعضائه المتشكلة تاريخيًا على 
تخيل أنفسهم كأفراد. وتخيل مجتمعهم بانفصال عن الدولة. وهو أيضًا أمة 
بفضل دوره كصاحب سيادة ومصدر لشرعية أي نظام حكم. ليست الأمة في 
هذه المرحلة «جماعة أهلية متخيلة»» بل هي مجتمع متخيل. 

في الدورة الثالثة وفي سياق بحثنا لتحول القومية إلى أمة نتيجة لقيام 
المجتمع المدني» سوف نعالج إمكانية ارتداد الأمة إلى القومية؛ وذلك بوساطة 
مصطلح الوطنية (دنامتة0). كما أن الانتقال من الجماعة الأهلية إلى المجتمع 
لايتم في طريق ذات اتجاه واحد؛ وكما أن المجتمع يمكن أن يرتد إلى 
الجماعة؛ كذلك فإن الانتقال من القومية إلى الأمة يحمل في خباياه إمكانية 
«العودة» إلى القومية. المعبر ذو الاتجاهين بين الأمة والقومية يخفى الحدود 
بينهماء ولكنه يؤكد أيضًا وجود ما يخفيه. ْ 


وهذا المعبر ممكن أصلًا لأن الفرق بين الأمة والقومية يتم في وحدة 
جدلية بينهما. وتوفر بعض التقاليد النظرية الإمبريالية المحافظة بذورًا لهذا 
الموقف الذي يرى الفرق بين الأمة والقومية في وحدتهماء كما نجد هذه 
البذور عند مطوّري الفكر الماركسي من المدرسة الماركسية اللنمساوية 
(و مج113 مامه ) . ٠‏ وفي نظرياتهم حول المسألة القومية طاقةٌ نظرية هائلة غير 
مستعْلّة لبحث مسائل الأقليات وإمكانية وجود الأمم المدنية متعددة القوميات. 


عندما ينطلق الباحث من وجود هوية أصلية قومية معطاة تقو د كما 
يدّعي: إلى الإيديولوجيات القومية» فإنما يحدد الباحث بذلك في الواقع موقمًا 
إيديولوجيًا يتجاهل الوقائع التاريخية التي ت* تثبت أن الهويات الأصلية المفترضة 
هى هويات متشكلة تاريخيّاء وأن الدولة أو القومية السياسية حددت وشكلت 
الهويات القومية (الاثنية أو الثقافية) لا بأقل مما تشكلت وتحددت من قبلها. 
وفي اعتقادناء إن المركب بأسره: ثقافة» هوية إثنية» إيديولوجيا قومية» هو 
عازه عن راقع #اريتي امشاباك الب فيه العتصر العيامسي ذلك المتعلق 
بالأمة» دورًا مهيمئاء بحيث يُعاد إنتاج العناصر الأخرى في ظله. 


ظ2> 


وسوف ندّعي في نهاية الدورة الثالثة من تطوير العلاقة بين المفاهيم؛ أنه 
عندما تتحرر الأمة من تعريفها العضوي بالثقافة والهوية الاثنية» وتقترب من 
المجتمع المدني» تتحول القومية إلى هوية أخرى من هويات الإنسان 
المعاصرء إلى جانب انتمائه إلى الجماعات العضوية الأصغر. إنها هوية لا 
تخضع لمبادئ أسمى منهاء ولكنها من ناحية ثانية لا ترتفع إلى قيمة عليا بحد 
ذاتها. إن إخضاع الانتماء» مثل أمثلته» يحول الهوية إل فنا ورا بالتالي 
في خخلق الإيديولوجيا القومية. 


أولا: نهاية الإيديولوجيا القومية 


قبل انفجار الصراعات القومية التي تحولت إلى حروب دامية في 
يوغوسلافيا السابقة» وجمهوريات القفقاز والاتحاد الفدرالى الروسىء أعلن 
إريك هوبسباوم («هطدامنة 546) نهاية التاريخ القومي”". وقد شابه إعلانه هذا 
إعلان فوكوياما (2صتدسبطه5 5أومممع) نهاية التاري يخ بعامة» وذلك بتأثير «اربيع 
الأمم» الذي لقب به انهيار المعسكر الاشتراكي في نهاية الثمانينيات. وقد 
اه الأمم قبل أن يجف الحبر عن كتاب فوكوياما 
نهاية التاريخ والإنسان الأخير”. أمامنا ممثلان لتيارين رئيسين في الفكر 
الأوروبي الحديث: الليبرالية و ا كسية توصلا إلى نتائج عقلانية» أي نتائج 
لتحليل عقلاني» تلتقي» في رأيهماء مع تج العملية ا الجارية في 
ا 1 ا ا 


أعلن هوبسباوم الماركسي اتتصارٌ الاقتصاد والسوق العالمية» أي 
عملية العولمة بعامة» وهزيمة الإيديولوجيات القومية. أما الليبرالي فوكوياماء 
فقد أعلن انتصار الديمقراطية الليبرالية» التي هزمت كافة النظم السياسية 
الأخرى. ماعدا بعض الجزر التي بقيت خارج منطقة التاريخ» مثل دول 
العالم الإسلامي. هناك» كما ييدو» لم ب ينته التاريخ» لأنه لم يبدأ أصلاء على 


زرف تالدع فنره طانزاط ,عد«وبم جوم :780 [ عء7أى #كااه ماهلا[ 070 كعت«واولة ,مجقطوطه1! .ل عظا 
.(1992 رووععط والوعالونا ععلقطصقت بعلم بدعلة ر[لمفماومظ] عولتتطصسدة) 

(5) تملممعه1؟ بووعع عع1 لمملا بج1؟) ترواة اعمط ءا ره «ماكالط إن 8:4 116 رقتمةتزتطلنظ ذتعمه:] 
.(1992 ,امممتتممعنها موالاتدعوك1 [اعسعجوار! بعرملا بععل؟ بملعمده مقلاتمصعوكة الءع وقد 


اا 


الأقل ليس بالمفهوم الفوكويامي له. في كلا الحالتين تتحول العقلانية 
المتجسدة في النموذج النظريء إلى عقل محقق في التاريخ» وتصبح نتيجة 
البحث النظري هدقًا تصيو إليه العملية التاريخية. 


يتمسك هوبسباوم بتفسير ماركسي يرى في الظاهرة القومية ظاهرة 
اجتماعية» ترافق تشكل الاقتصاد القومى» وتبنى على تشكل السوق القومية 
الرأسمالية التي وحدتها الملكيات المطلقة في أوروبا كوحدات سياسية. 
وعادة» يميز التحليل النظري بين نموذج مبكرء كبريطانيا وهولنداء» ونموذج 
كلاسيكي وسطي هو فرنسا (ولسبب ما يُعتبّر الوسط دائمًا كلاسيكيًا)» ونموذج 
متأخر هو نموذج ألمانيا وإيطاليا وبولندا والبلقان وغيرها. 

في نهاية القرن العشرين» تجلى للعيان بوضوح أن علاقات الإنتاج 
القائمة في «الاشتراكية الواقعية» في شرق أوروبا أصبحت بالمفاهيم 
الماركسية عائقًا أمام تطور قوى الإنتاج. أما في الغرب» فقد تحولت الطبقة 
العاملة إلى أقلية تملك أكثر من مجرد قيود. وأقل من الأفق النظري اللازم 
لنقد الواقع الجديد في الغرب. وفي الوقت نفسه تراجعت حركة التحرر 
الوطني في العالم الثالث - وهي الحركة الثورية الثالثة في مثلّث العقيدة 
الماركسية اللينينية المدرسية الجديدة التي نشأت في دول المعسكر الشرقي 
بعد الحرب العالمية الثانية» واللازم بموجبها للانتصار على الرأسمالية. 
وهذا المثلث هو: المعسكر الاث شتراكي» الطبقة العاملة في الغرب» وحركات 
التحرر الوطني في العالم الثالث. في مثل هذه الظروف» لم يُنقذ الماركسية 
واقع كونها النظرية الوحيدة التي كانت قادرة على تفسير الانهيار في 
المعسكر الاشتراكي. وكان يازمها التجاو من تو ره انتصار السوق 
العالمية» ليعيد إليها الثقة بالذات. لقد توقعه ماركس أيضًا. ويستطيع 
الماركسي أن يعزي نفسه بهذا الانتصار» وكا الماركسية نبوءة متحققة بأية 
حال مثل نبوءات الراهب نوسترداموس 


يرى هوبسياوم أن الاقتصاد الوحيد في العالم الذي ما زال فاعلا 
كاقتصاد قومي هو الاقتصاد الياباني””. وكمثال على عملية العولمة المتعززة 


(6) انظر: .74 .م ,.للط1 ,تستقطوطه1] 
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باستمرار» فإنه يذكر التزايد الكبير فى عدد المنظمات العالمية الحكومية وغير 
الحكومية. وخسيما يقول:فإنه لا الدولة القومة وتقردة ولا الدول القومية 
المتعاضدة فى منظمات دولية» قادرة على السيطرة على العملية الاقتصادية 
الجارية فى السوق العالمية وميل هذه العملية لتجاهل الحدود القومية»؛ وحتى 
الاتحاد الأوروبي غير قادر على التحكم بسعر عملته. 


والغائب عن هذا النوع من التحليل هو أن العمليات التي تبدو جارية 
في الواقع» والتي تتوافق مع إطار التحليل النظري» تتمثل في ذات بعد 
واحدة فقط من واقع تاريخي أكثر تنوعا وتركيبًا. ونواحي هذا الواقع 
الأخرى هي أولئك الذين تقصيهم العملية التاريخية «العقلانية» وأولئك 
الذين تستبعدهم حساباتها الباردة. وقد تتحول اللاعقلانية إلى أداة بيد 
أولئك المبعدين عن التقدم التاريخي العقلاني الذي يقفز عن مناطق معينة» 
ويسحق غيرها بأقدامه أو يعيد تشكيلها بمقاساته. كما تغيب عن هذا التحليل 
ظلال العملية التاريخية ذاتها. فالعولمة التى تنشيع قرية اقتصاد واتصال 
عالمية (60دلاة/7 اهذها) لا تخلق انعدام شيط وتحكم فسحبء بل تخلق 
أيضًا شعورًا إنسانيا بانعدام القدرة على السيطرة على العمليات الجارية 
والتحكم بنتائجها. هكذا وعلى نحو مناقض لما يبدو كأنه هدف العملية 
التاريخية العقلاني» فإنها تعزز الحاجة إلى رسم الحدود ‏ حدود القوميات 
مغالا' بدل أن تضعفها. إضافة إلى ذلك» قد يكون لعملية العولمة تأثير 
آخر ‏ غير الارتفاع بالدولة القومية لتمثيل «المصلحة القومية» ‏ على الساحة 
الدولية» وهو تفتيت الاتحاد السياسي للمجموعات القومية المركبة للدولة 
إلى مركباته الثقافية والإثنية» بحيث تسعى هذه الأخيرة للتحول إلى أمم تحول 
الحدود الثقافية والاثنية إلى حدود أراض سياسية» وذلك ببعث وتسييس 
الأساطير حول الأصل المشترك» والأرض المشتركة والعلاقة بين المكان 


() يناقش كريغ كلهون الحاجة المعاصرة إلى أمة» في سياق العولمة: بطريقة مختلفة: #تشجع 
الإيديولوجيا القومية تمائل الأفراد؛ لا مع انتماءات مباشرة» أو مع شبكة علاقاتهم الشخصية: وإنما مع 
مفهوم مجرد. ومفهوم الأمة المجرد قد يصلح وساطة بين المحلي والعالمي. وأعتقد أن هذا عامل 
حاسم لعدم اختفاء الظاهرة القو مية في المستقيل القريب8. انظر: هصة ددتلههمناه01)» رمناوطلة عنمت 
50.4 ,8 .01 برهماماء50 أ0ترمأنمتصء ا «ردم0اممتصمعاء0لكاء5 نمه لوادع11 ,لإعمعممعجا1 «وعءزمم5 لاحت 
3874 .مم ,(1993 ععطووءءه]) 
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والشخصية الثقافية. وتتخذ في هذا السياق مشاعر الغبن والتمييز وظلم الجيران 
أهمية خاصة. 

ليست الإيديولوجيا القومية الإثنية («هناهده6دلة ءنصط8) المعاصرة صيغة 
ما قبل حداثية للإيديولوجيا القومية» وإنما هي نتاج حديث لتقاطع عمليتين 
تاريخيتين: العولمة والتجزق (دهنهماعةلنهتعدء همه دمنغمالةطه!ا©) وكلاهما 
يتجاوز حدود الدولة القومية» من الداخل ومن الخارج. وينجح هذا التوازن 
عندما لا تنجح الأطر السياسية المتجسدة في دول بالتحول إلى أمم حديثة» 
لأنها لم تتشكل عفويًا كتاج لعملية التصنيع وإقامة الاقتصاد القومي الحديث» 
وإنما كأداة لخلق الاقتصاد الحديث في دول أوروبا الشرقية مثلا. ولكن هنالك 
مناطق نمت فيها هذه العملية بعد أن فات الأوان على تشكيل الأمة» بواسطة 
الدولة. لأن الوعي القومي قد تطور من دونها. لقد استخدم بلسنر مصطلح 
«الأمم المتأخرة»© للدلالة على الأمة التي وحدت من أعلى بواسطة الدولة» 
والتي تواجه حاضرها التعيس بمحاولات إحياء الدولة لماضٍ قومي وثقافة 
ذات جوهمر قرمي ثابت. ولكن هنالك بالتأكيد شعوبًا تأخرت حجنن "خرن أن 
تكون «أممًا متأخرة» بهذا المعنى. 


والأمر الثالث الذي فات هوبسباوم وغيره من معقلني التاريخ بسخاصة» 
في ما يتعلق بالظاهرة القومية المعاصرة» هو أن الإيديولوجيا القومية قد 
تكون أيضًا ردًا على اللامساواة التى تخلقها السوق العالمية» ليس فقط 
بتردي شروط المعيشة على هامش الاقتصاد العالمي» وإنما بربطها اقتصادات 
أجزاء من البشرية باقتصادات الدول المتقدمة وتحويلها من اقتصادات بدائية 
مستقلة إلى اقتصادات متخلفة وغير مستقلة. بالنسبة إلى هذه الأجزاء من 
الإنسانية لا تنمو الحداثة من الباطن» وإنما تفرض من «أعلى؟ بواسطة الدولة 
المستقلة كما كانت تفرض سابقًا بواسطة الاستعمار. عند ذلك تتخذ الظاهرة 
القومية أشكالًا عديدة ومتنوعة بواسطة استغلال رأس المال الرمزي 
(لمامدت عتامطصيرق)» الذي يبدو وكأنه خارج نطاق سيطرة الاستعمار أو عملية 
التحديث. وقد يتخذ رأس المالي الرمزي طابعًا دينيّاه بخاصة بعد أن تفشل 


(/1) تمنول! دع اباللمد©) 6 بمعلتمطعد عالعصتصدى6 ,ممنج/ة عاءاقمى6! 21 بتعدكمعاط طتناصاءة] 
.(1982 ,مسملتطنة 
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الظاهرة القومية في تبني نماذج التحديث المنفذة بنجاح في أماكن أخرى. 


لقد التقى التياران الفكريان الرئيسيان في أوروبا ليس فقط في نفيهما 
للظاهرة القومية» وإنما أيضًا في إحيائهما البحثي للقومية والمجتمع المدني. 
ويبدو أن طوفانًا من الكتب والمؤتمرات ومراكز الأبحاث والمقالات الأدبية 
وشبه الأكاديمية والصحافية؛ بدأ بمعالجة موضوع المجتمع المدني ثم انتقل 
إلى موضوع القومية» يغرق السوق الأدبية في الغرب. هذا اللقاء المثير بين 
الأدبيات التي تعيد إحياء المجتمع المدني وتلك التي تعيد إحياء القومية» ليس 
محض صدفة» إنه ليس لقاء عابرًا. فالظاهرتان الاجتماعيتان والمفهومان النظريان 
هما وجهان للمثال نفسه (1465): مجتمع حديث أو مجتمع مدني هو الأمة في 
علاقتها مع الدولة» والأمة هي مجتمع مدني في علاقته بالخارج. عندما تكون 
الأمة شاملة نحو الداخل» تكون مجتمعًا مدنيّاء وعندما يكون المجتمع المدني 
اقصائيًا نحو الخارج يكون أمة حديثة؛ إذا أخذنا بعين الاعتبار أن حدود الاقصاء 
والشمول متغيرات تاريخية. وهذا لا يعني أيضًا أنها مقيدة بواقعها الحالي وغير 
محررة من التطلع البشري لنظام اجتماعي أفضل. ويقتضي التمييز بين القومية 
والأمة فقطء في حالة عدم انتهاء شمولية المجتمع المدني وعدم ابتداء اقصائيته 
عند حدود القومية. يكون هذا المجتمع مجتمعًا مدنيًا بفضل مقدرة أعضائه 
التاريخية على تخيله بانفصال عن الدولة". إنه أمة بفضل دوره الحديث 
كصاحب سيادة وعدم القدرة على تخيل السيادة من دون دولة. 


لا تحول التيارات الفكرية الأوروبية الرئيسية الأمة إلى مجتمع مدني ولا 
المجتمع المدني إلى أمة صاحبة سيادة. وفي الفكر الأوروبي السياسي تغلب 
أحد المفهومين دائمًا على الآخر واحتل مكانه. الفكر القومي لا يترك حيرًا 
لفكرة المجتمع المدني لأنه لا يرى فرقًا بين المجتمع والقومية التي على 
الفرد أن يندمج فيها. المجتمع والفرد ينالان حريتهما عندما يندمجان في 
قومية» وهذه الأخيرة تكتسب حريتها عندما تتحقق في دولة. 


أما الفكر الليبرالي في حالته الأرثوذكسية» فلا يرى متسعًا لمجتمع هو 


(4) في عودة لتعديل مصطلحات أندرسون. نقول إنه إذا كانت القومية جماعة أهلية متخيّلة فإن 
الأمة مجتمع متخيل. 


مرا 


حيز مختلف عن الأفراد الذين يألفونه. يتقابل فى الفكر الليبرالي الفرد 
والحكومة بواسطة الحقوق والواجبات. وفى حالات نادرة لا تقف عند هذه 
المقابلة حتى الحدود القومية. وفى ما يتعلق بالمستعمرات» كانت الليبرالية 
دائمًا ليبرالية راديكالية لم تحترم الحدود القومية للسكان المحليين. وقد 
واكبت هذه الأخيرة مدافع السوق الرأسمالية والحضارة الغربية. 

شككت الماركسية الأرثوذكسية عادة بالحاجة إلى مفهومين» فكلاهما: 
المجتمع المدني/ البرجوازي والأمة (الطبقة البرجوازية التي تحولت إلى 
أمة) يدل على ظواهر عابرة لعبت دورًا «تقدميًا؛ فى مرحلة الثورة البرجوازية» 
ودورًا رجعيًا في المرحلة الإمبريالية» أي في مرحلة الثورة الاشتراكية. هذا 
النوع من الماركسية الأرثوذوكسية؛ كما عبر عنه لينين» تسامح مع دور القومية 
كدور تقدمي في المستعمرات» وذلك ليس بسبب نضالها العادل بحد ذاته» 
وإنما لأنه رأى فيها عاملا مقاومًا للإمبريالية ومسهِمًا بالتالي في المعركة 
العالمية من أجل الاشتراكية. القومية تقدمية إِذَا عندماً تكون حليفة ل«الطبقة 
العاملة العالمية». ولم يمر وقت طويل قبل أن تستبدل «الطبقة العاملة» تحالفها 
مع القومية في الخارج بتحالف مع القومية في الداخل وذلك بهدف الدفاع 
عن الوطن الاشتر 


ثانيًا: ماركس وإنغلز 

غاب «المجتمع المدني» لفترة طويلة من الفكر السياسي للقرن العشرين 
كما أسلفنا في الفصل الأول من هذا الكتاب؛ وذلك بوظيفتيه التحليلية 
والمعيارية. وانشق الفكر السياسي إلى ثلاثة تيارات: الفاشية» الاشتراكية 
(بتياراتها) واليرالة (بتياراتها). 
والدولة إلى ىدج في لفق بين 1و 7-0 ون” ديع 0 القومية 
بالدولة اندماجًا تامّاء تختفى الأمة صاحبة السيادة؛ كما يختفي المجتمع المدني 
ليخلفا وراءهما ظواهر قومية إثية وعنصرية وثقافية شعبوية: بدلا من القومية 
السياسية المتنورة» وجماهير بدلا من المجتمع المدني. 


أما الفكر الاشتراكي بعد ماركسء فلم يترك متسعًا لمفهوم المجتمع 
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المدني؛ الذي جعله ماركس مؤسسًا على السوق الرأسمالية. ومن دون السوق 
الرأسمالية لا يوجد تمييز بين المجتمع والدولة» كما لا يوجد مجتمع مدني. 
فالأخير مرهون بالقدرة على التمييز والتجريد بين المجتمع والدولة المبنية 
على قدرة المجتمع على إعادة إنتاج نفسه من دون تدخل الدولة. إضافة إلى 
ذلك فقد رأى ماركس وأتباعه أن الظاهرة القومية نتاج لعملية توحيد السوق 
الرأسمالية» وتعبيرات هذا التوحيد الثقافية هي دمج اللهجات المحلية في لغة 
قومية مكتوبة وتعبيراتها السياسية» وهي تحول الملكيات المطلقة إلى دول 
قومية» والبرجوازية» أي الطبقة الثالشة» إلى ممثل الأمة. هدف الماركسية 
الكلاسيكية هو بالطبع حل الدولة القومية» أداة البرجوازية القمعية» و الفاح 
الدولة في المجتمع» وحل المجتمع المدني كحيز منفصل عن الأفراد يتم 
تشكيله من خلال عملية تبادل اقتصادية متشيئة تتم من وراء ظهورهم» وذلل 
عندما تصبح الشروط التاريخية لحياة الأفراد تعبيرًا عن جوهرهم الإنساني. 
وقد حاولت اتجامات ضمن الماركسية المحافظة على مفهوم المجتمع 
المدني بدلالات تتجاوز السوق الرأسمالية» وكان أبرز ممثليها أنطونيو 
غرامشي. المجتمع المدني حسب غرامشي هو حيز الهيمنة الثقافية 
الإيديولوجية مقابل حيز السيطرة السياسية» حيز الدولة. ولكن الهيمنئة 
الإيديولوجية هي في نهاية الأمره عند غرامشي أيضًاء وسيلة لتحقيق الهدف 
الأوتوبي بإزالة الفرق بين الدولة والمجتمع. 


ولكن غياب التمييز بين المجتمع والدولة في الأوتوبيا الماركسية» وفيها 
ينظم المجتمع نفسه تلقائيا لأن أفراده اكتشفوا الإنسانية في فرديتهم؛ ما لبث 
أن تحول إلى إيديولوجيا. لقد حولت الدولة الأوتوبيا إلى إيديولوجيا في 
خدمتهاء وتحولت أمنية» بل أمثولة» غياب التميبز بين الدولة والمجتمع من 
ناحية انحلال الدولة في المجتمع» إلى كابوس غياب هذا التمييز من ناحية 
انحلال المجتمع في الدولة. وتحولت ملكية المجتمع لوسائل الإنتاج التي 
جعلها ماركس برنامجًاء وجعلها إنغلز حلا لتناقض الرأسمالية الأساسيء 
تحولت هذه إلى ملكية الدولة في وسائل الإنتاج» وكانت رأسمالية الدولة أكثر 
الرأسماليات قمعية وتخلفًا. 


ويرى بعض المعلقين أن الأنظمة الاشتراكية التي انهارت في نهاية 
بحن 


الثمانينيات لم تكن أنظمة حديثة فحسبء وإنما قادت الحداثة إلى نهايتها 
القصوى”". فالشيوعية التي تحولت إلى إيديولوجيا حكومية في ظل هذه 
الأنظمة. كانت عقيدة حداثوية تؤمن بإمكانية تنظيم المجتمع على نحو 
شمولي وبإزالة التناقضات «والإزعاجات» القائمة بين إنتاج الثروة وتوزيعهاء 
وبإمكانية تشييد مجتمع جديد يخلو من التقسيم الطبقي. إنسان هذا 
المجتمع النموذجي لا يحتاج إلى الدين ولا الأساطير ولا القومية ولا 
الويديولوجيا بعامة. 

إيمان هذا النظا مرا سخ بالعلم وقدرته اللامحدودة على جلب الخلااص 
بدفع التقدم إلى السام و إذا ما أوتي الأيدي الصحيحة وطبق على المجتمع؛ 
وليس على الطبيعة فحسبء وذلك من خلال مشاريع ضخمة في الهندسة 
الاجتماعية. لم تخف اشتراكية الدولة مصادرها الحداثوية العلمية» كما جعلت 
الحداثة والعلم مصادر شرعيتها. لقد كانت اشتراكية الدولة حداثة مقودة إلى 
نهايتها المنطقية القصوىء, ولذلك أيضًا كانت حداثة فاشلة. فالحداثة تنفى 
ذاتها عندما تحول أساسها التاريخي: العلم» التخطيط؛ الهندسة الاجتماعية» 
السيطرة على الطبيعة والإنسان إلى أساسها القيمي أيضًا. 

وقد تضمنت معارضة اشتراكية الدولة التي تقنعت بحدائية توتاليتارية رد 
فعل ليس فقط على التوتاليتارية وإنما أيضًا ضد الحداثة ثة. وقد تجلى ذلك في 
نزعة بعض معارضي الأنظمة الاشتراكية إلى ا اي اورف 
الحركات السياسية المعارضة إلى بث الحياة في حيز عام عضوي أصلي نجا 
من مشاريع السنوات الخمس ومنطقها الذي هدم كل شيء ولم يترك حجرًا 
على حجر. 

لم تلب الدولة الاشتراكية الحاجات التي أثارتها وشرعنت في الوقت 
ذاته تطوير حاجات إضافية. لقد قمعت الحريات المدنية وسيادة الأمة» 
وأصبحت الأمة مجموعة من الأفراد المنفصمى الشخصية إلى أخلاقيتين» 
واحدة للحيز الخاصء والثانية للحيز العام. إنهم ليسوا أعضاء في أمة» بل 


(4) لمة ععلعلانام! عاتملا ببكل! روملهما) «اصءامسمدمط إه كردم لم11 ممفمسح8 امتامولرج 
.179 .م ,(1992 رابو2 مدوععا 


ردن 


في جماعة خاوية جوفاء. ولم تنجح التوتاليتارية في ملء هذا الخواء بدين 
مدني جديد. وعندما انهارت الدولة» من دون إطلاق طلقة واحدة في معظم 
الحالات. وذلك لأن الكلبية والخواء المعنوي امتدا حتى إلى جهاز الدولة 
ذاته. الذي لم يكن بذاته مقتنعًا بشعاراته ولا مؤمئًا بها على الأقل؛ عند 
حدوث الانهيار كانت ردة الفعل على هذه الحالة إحياء المشاعر القومية. 
وإحياء الدراث القومي وتحويله إلى إيديولوجيا بديلة. لقد تحولت 
الخصوصية الثقافية التى اعترفت بها الدولة الاشتراكية» بل وأحيتها في 
العديد من الحالات» إلى إيديولوجيا سياسية وإلى عامل تجزثئة وانعزال 
يقصى الآخر المختلف وينفر من الجيران الذين أصبحوا غاصبين ومعتدين. 
وتحول تحديد الحدود فى حالات متطرفة إلى «تنظيف اثنى» ممارس ضد 
أولئك الذين اعتدوا على الأرض التى أصبحت قومية. لقد خرجت الشوفينية 
القومية مثل قبح من «الجرح الملوث للشعور الجماعي للمجتمع؛؛ إذا 
استخدمنا مصطلح إسايا برلين (منا:»8 طهنهو1)» كما ارتفع صوتها مع انهيار 
الامبراطوريات العثمانية والنمساوية. ولكن يبدو أنه في تلك الحالات كانت 
القومية على الأقل حداثوية وليبرالية في رؤيتها لذاتها في البداية في مواجهة 
امبراطوريات متخلفة وغير ليبرالية» كما يبدو أن القومية في حالتها المتطرفة 
تكون أقل تسامحًاء فى ما يخص المسألة القومية من الامبراطوريات التي 
قامت على أنقاضها. ‏ 1 

لقد تاقت الأنظمة الاشتراكية إلى تحويل إيديولوجيا الدولة» مثال 
السوفياتية» إلى أمة حديثة لا تربطها العوامل الثقافية أو الاثنية» كما لا يربطها 
المجتمع المدني وحقوق المواطنة أيضًا. ولذلك كان من الضروري أن تتضمن 
المحاولة قمعًا ما للروابط الاثنية والثقافية» ولكن هذا القمع كان الاستثناء 
وليس القاعدة. فالاتحاد السوفياتي لم يعترف فقط بالقوميات» بل ساعدها 
على مأسسة ذاتها كوحدات ثقافية وإدارية لها صلاحيات على أرض محلددة. 
وقد تضمن رفضُ محاولة تحويل السوفيات إلى أمة» على نحو طبيعي» تحويل 
القوميات القائمة الممأسسة والمعترف بهاء إلى أمم» وليثبت بشكل قاطع أن 
الأمم غير المدنية متعددة القوميات ليست في الحداثة سوى إيديولوجيا 
مفروضة من أعلى. وعندما عادت الأمة» على شكل تأميم للهوية الثقافية» عاد 
أيضًا مفهوم «المجتمع المدني». 

"6 


بعد انقطاع طويل عن النظرية السياسية عاد «المجتمع المدني» إلى 
الحياة فى أوروبا الشرقية كقوة مقاومة للدولة الشمولية”©. وقد استقبل 
المجتمع المدني في الغرب بالطبول والزمور» وبخاصة من قبل أوساط ما 
بعد الماركسية التي رأت فيه مخرجًا مشرقًا من أزمتها الإيديولوجية"©. 
ولكن عندما وجه المجتمع المدني ضد الدولة فحسبء تحول إلى مجرد 
مجتمع قومي إثني. إن تجميل المجتمع ضد الدولة لا ينجب مجتمعًا 
مدنيّاء بل قد يأتي بعكسه. فالمجتمع المدني يوجد حيث توجد أمة سياسية 
من المواطنين مختلفة ليس فقط عن الدولة» وإنما أيضًا عن القومية» حتى 
لو التقت وتطابقت معها في مفترقات تاريخية معينة. إن نزعة أمثلة 
المجتمع مقابل تقبيح الدولة. وهي نزعة منتشرة عند اليسار المهزوم. 
وبخاصة في العالم الثالث. لا تلبث أن تصحو على مجتمع أكثر شراسة 
من الدولة» إن كان ذلك في عملية مراكمة الثروة وسحق الفقراء» وإن كان 
ذلك في عملية إقصاء الآخر والمتلف والغريب ثقافيّاء وإن كان فى مجال 
اغتصاب وامتهان الحيز العام والثروة العامة والشارع العام وكل ما هو عام 
من قبل القادرين على ذلك. 


لقد تعامل ماركس وإنغلز مع القوميات الأوروبية» على نحو أكثر 
واقعية ممن تبعهما من الماركسيين. وكانا مثل كل الحركات الاشتراكية في 
حينهء تعاطفا بخاصة مع حركة توحيد إيطاليا كما مع حركة تحرير بولندا. 
مازيني» وهو منظر وأحد قياديي الحركة القومية الإيطالية ضم إلى الأممية 
الأو لى (التي قامت عام 18754 يمبادرة من اتحادات العمال البريطانية في 
سياق التضامن مع صراع البولنديين ضد روسيا القيصرية» التي كانت تسمى 


)٠١(‏ كمثال على إحياء المفهوم على نحو متزامن مع قيام حركة التضامن في بولئداء انظر: 
,(1981 وسترمة5) 47 .مم بعملن7 «راة1980-19 ,لمقاه2 نعلها5 عطا أكوتدوة نواءاعه5 اترزع» ماهم علقم 
,(1981-1982 كتعاساللا) 50 .مم ,دما1 «,1979-1982 ملصقامط :لواءاءه5 ات .ولا عمتممع» لمةه ,23-47 .مم 

.198 .مم 

)١١(‏ يكمن أحد جوانب الأزمة في عدم قدرة الطبقة على تشكيل مجتمع سياسي؛ ولا حتى 
متخيل. والمجتمع المدني بدا أكثر عقلانية من الأمة أو القومية كبديل للطبقة» لغرض تجنيد أوساط 
واسعة من الجمهوره خلف برنامج سياسي. وقد بدت هذه التتيجة أقل راديكالية من اقتراح دوبري أن 
«الجماهير» تتدخل في السياسة. كشعوب فقطء وئيس كطبقات سياسية. انظر: «دلصدا8» روطم وزهه8 

.33 بط ,(1977 تعطاماء0 - #عمرعامء5) 105 .0د بوأابه1 لوط عولل «رممتاكعنا0 لمعمتلولة عط؛ ممه 


عا 


في حينه عند الاشتراكيين بسجن الشعوب". وكتب إنغلز عام 1887 لكارل 
كاوتسكى: (إنه من المستحيل على أي شعب كبير أن يبحث مسائله الداخلية 
بجدية:؛ طالما ما زال ينقصه الاستقلال القومى... حركة البروليتاريا الأممية 
ممكنة فقط بين أمم مستقلة». وإزالة الاضطهاد القومي هو «المتطلب الأساسي 
لأي تطور حر وصحي6”©. وقد كان إنغلز يتحدث في مؤتمر تضامني مع 
بولندا نظمته اتحادات العمال البريطانية فى 1841/١١/١9‏ عندما أطلق 
عبارته الشهيرة» والتى نسيت فى السنوات الأخيرة: «إن أمة تضطهد أمة أخرى 
لا يمكن أن تكون أمة حرة». ' 
بشكل عام» أخضع ماركس وإنغلز مبدأ القومية لمبدأ التقدم المتمثل 
بالبرجوازية عندما تكون العلاقات السائدة رأسمالية. ولذلك فقد أدانا 
الحركات القومية (التشيكية والكرواتية) مثلاء عندما كانت بتقديرهماء غير 
الدقيق وغير الخالي من الآراء المسبقة» متحالفة مع روسيا الرجعية. وللسبب 
نفسه لم يتحل ماركس وإنغلز بمشاعر التضامن مع الأمم «اللاتاريخية»؛ أي 
بلغتناء تلك الأمم التي ليس لها تاريخ سياسي أو لا تستند إلى استقلال سياسي 
ما في تاريخهاء وبالتالي تستند إلى عوامل إثنية وثقافية. 
واختلفت الأحكام بالطبع خارج أوروبا: هناك بدت عبجلة التاريخ عالقة 
في مراحل ما قبل قومية. ولكن على أية حال لم يدعم ماركس وإنغلز 
الاضطهاد القومي ولا حكم أمة لأمة أخرىء كما لم يخفيا مشاعر التضامن 
مع الأمم المضطهدة. ولكن السؤال المطروح بالنسبة إليهما كان: هل من 
الضروري أن يتخذ تحرر الشعوب شكل التحرر القومي أم شكل الانضمام 
إلى مسيرة التقدم» التي تدفع بها محركات الاقتصاد الأكثر تطورًا حتى لو 
كان اقتصاد شعب آخر. وحتى عندما عير ماركس وإنغلز عن تحيزهما ضد 
)١٠١(‏ معنمامط جعك واللءابلععه 6 «علاءعاتاوط م2 جكستسعةاماعم3 0ن وألهجاومجء8 روعطمعدهظ عسطايم 
145-157 .هم ,([1962] باافاممددع ماعلا عطعدت تنظ :[متمالا سه عسقاعلمه؟]) عمزمل 150 
بحسب دنيس ماك سميثء كانت العلاقات بين ماركس ومازيني متوترة وتشوبها الشكوك 
المتبادلة: وقد شك ماركس في أن مازيني هو الذي كتب بيان الأممية الأول» وقد كان نقده له نقدًا 
جارقًا. انظر: .196-202 .وم ,(1994 ,كمعم5 بزانممع ضهنا علدلا :© بمعننولط م016 "تعلط ,طاتصد؟ علعداط متعم 


)١7(‏ لماعهأام) كامع:تا-صوالط نهذ (1882 بمصصطءظ 7) «بإاعادتمكا ما عامل ذه ,كاعوسط عاعتعلمم] 
,191-192 .وم ,46 .آهب ,(1992 ,[.طم .م] نتملا ب 01) عامم1ا 
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السلوك القومى للشعوب السلافية الصغيرة» وأحيانًا ضد الشعوب السلافية 
ذاتهاء فإنهما لم يفعلا ذلك لصالح القومية الألمانية أو إيديولوجيات القومية 
عند الأمم المتقدمة الأخرى. فلم تتأسس معارضتهما لقومية الشعوب الصغيرة 
«اللاتاريخية» على قومية الشعوب الكبيرة» وإنما على مبادئ التقدم والتنوير 
الأوروبي. وخلانًا لباكونين (هنساة8) لم يعتبسر ماركس وإنغلز حق تقرير 
المصير حمًا مطلقًا وإنما خاضعًا لمبادئ أخر ى مثل «التقدم الحضاري». 
وخلال مسيرة حياتهما ذاتها تقدم هذا المبدأ عبر احتلالات استعمارية قاسية 
ووحشية؛ بما في ذلك في الجزائر» وفي وسط وجنوب آسياء ولكنهما رأيا 
بهذه الاحتلالاات وقائع حياتية لا بل منها لغرض التقدم. . ففي نهاية المطاف 
«البرجوازي الحديث بالحضارة والصناعة والنظام والتنوير النسبي الذي تتبعه 
أفضل من السيد الاقطاعي أو قاطع الطرق وحالة المجتمع البربرية التي 
ينتميان إليها3"9, 


من الصعب أن نكتشف في كتابات ماركس وإنغلز الفرق بين ما هو 
صحيح وما هو تقدمي» بخاصة قبل أن يتعرفا على حقائق هذا التقدم في 
ساحتهما الخلفية ذاتهاء إيرلندا. ففي حالة إيرلندا وقفا بوضوح تام» مع 
الحركة القومية الإيرلندية ضد التقدم الإنكليزي» الذي أبى أن يصبح تقدمًا 
إيرلنديًا. ومثل كل التناقضات الأخرى في الماركسية فإن التناقض في 
الموقف من القومية» كامن أيضًا في الفرق بين الواقع ومفهوم الواقع» أو 
الواقع كنمط عقلاني. 

ليس من المفروض أن تحمل البروليتاريا كفكرة وكمصطلح ماركسي 
مزايا قومية» أما في الواقع» فقد تحول العمال إلى جمهرة حاملة لأفكار قومية 
وحركات قومية» وقبل ذلك للدولة القومية» ودائمًا تنظم العمال على أساس 
قومي وفي دول قومية. 

لم يطور التياران اللذان كملا التقليد الماركسيء الاشتراكية الديمقراطية 
والشيوعية» نظريات متكاملة في القومية» وإنما مواقف مؤسسة على الأقطاب 


)١ (‏ نه وماسمء111 «منها 14 امتصعابة :#كتاماعه3 انه «امأأعدمائه/ة ,كاجو لمعمدة8 ععومل 
.63-64 .مم ,(1967 ,كودع بعابع1 لإلطتههابة عادملا بجعل8) 1917 ما معناو ماوق 


/اه ؟ 


المختلفة للموقف الماركسى ذاته من المسألة القومية» وعلى تغير الحالة 
السياسية وعلى المصالح الممأسسة للحركات الاشتراكية والشيوعية ذاتهاء إما 
كأحزاب. وإما كنظم حاكمة. 

ومن بين المناقشات المثيرة التي دارت حول هذا الموضوع. مناقشة 
أوتو باور (عننة8 080) وكارل كاوتسكى (واقاده؟ انة). لقد مال باور إلى 
إعطاء المسألة القومية استقلالية ما في برنامج الحركة الاشتراكية» كما أكد 
على جانب الهوية الذاتي في تعريف القومية (الإيمان» الذاكرة. .. الخ). 
كما عبر عن تعاطفه مع نضال القوميات الصغيرة مدخلا تجديدًا في نظرية 
المجتمع المدني» وذلك بقدرته على تخيل دولة متعددة القوميات 
«اللاتاريخية». وقد أضاف باور تجديدًا منعشًا لنظرية القومية» نعتبره اليوم 
تعدد القوميات» أي إمكانية قيام دول حديثة تتعايش فيها قوميات مختلفة» 
من دون أن 7 تتحول إلى قومية واحدة بحسب النموذج الفرنسي. إنه تعايش 

بين القوميات من خلال الاعتراف بها كقوميات من قبل الدولة. لم يذهب 
أوتو باور إلى درجة التمييز بين أمة مدنية والقوميات التي تتألف منهاء 
ولكنه نظر بعين الرضى إلى تطلع المجموعات القومية نحو أوتونوميا 
ثقافية ضمن دولة متعددة القوميات. وغاية باور في كتابه المسألة القومية 
والاشتراكية الديمقراطية )١1401(‏ كانت الإشارة إلى ضرورة حل المسألة 
القومية من دون انتظار الثورة الاشتراكية» حتى فى الدولة التى تعيش فيها 
القوميات متداخلة من دون حدود واضحة. ومن الواضح أن موضوعه 
الأساسى فى هذا السياق هو مسألة القوميات الناشئة من انحلال 
الامبراطورية النمساوية ‏ الهنغارية والتي ما زال العالم يعيش تبعاتها حتى 
يوامثا: 


أما كاوتسكي من الناحية الأخرىء وقد ثابر فى تمثيل القطب الوضعي - 
العلمى فى التناقض المسمى «اشتراكية علميةة» فمال إلى تأكيد الجانب 
الموضوعي في تعريف القومية: اللغة» التاريخ المشترك... الخ. إلى جانب 
ذلك» رأى في استعمار الأمم الرأسمالية المتقدمة للأمم الأخرى عملية 
ضرورية متضمنة في التطور الرأسمالي ونمو السوق العالمية. وعنئدما يعتبر 
الواقع عقلانيا تتحول الواقعية غير المشروطة إلى نوع من أوتوبيا يقود 


ا 


إليها الواقع ذاته» بعد أن يكتشف العقل عقلانية الواقع. وبحسب كاوتسكي 
تصبح الامبريالية ما فوق امبريالية؛ وهي نوع من الأوتوبيا لاقتصاد عالمي 
متطور باستمرار؛ يقود في النهاية إلى سيطرة البرجوازية من دون الحاجة 
إلى الحرب. في هذا السياق يصبح بالإمكان التعبير عن أممية كاوتسكي في 
نداء اشتراكى إلى المساواة بين الألمان والفرنسيين» فى عملية استغلال 
المغرب العربي*". لقد تحولت الاشتراكية الديمقراطية فيما بعد إلى حزب 
حاكم أو حزب يسعى إلى الحكم؛ ضمن النظام القائمء وأدى ذلك إلى 
تعديل مواقفه من المسألة القومية التي تحولت بالنسبة إليه إلى مسألة 
علاقات دولية. ثم طرأ تحول أساسي على هذه المسألة مع الثورات التقانية 
في الاقتصاد والرأسمالية التي غيرت موقع المستعمرات تمامًا في الاقتصاد 
الرأسمالي وهمشته. 


ثارت المناقشة الرئيسية الثانية بين لينين وروزا لوكسمبورغ بخصوص 
مسألة حق تقرير المصير التي طرحتها مسألة استقلال بولندا. ومع أن روزا 
لوكس مبورغ خالفت ماركس في الموقف من بولنداء إلا أنها من حيث المبدأ 
كانت متفقة معه فى معارضة إقامة الدولة الصغيرة وتأييد توحيد السوق 
الرأسمالية وتعزيز التضامن العمالي؛ الذي لا يتوقف عند حدود قومية. مقابل 
ذلك؛ أخضع لينين حق تقرير المصير لقضية الثورة الاشتراكية بشكل مباشر. 
ولذلك قد يكون الانفصال وإقامة الدول الصغيرة مبرراء إذا كان يخدم قضية 
الشورة الاشترا تراكية وفيما بعد الدول الاه شتراكية. وقد استخدم لينين خلال 
مرحلة ما قبل الاشتراكية نموذجين ممكنين لحل مسألة القوميات: الولايات 
المتحدة وسويسرا. الأول اندماجيء والثاني متعدد الثقافات. أما في المرحلة 
الاد شتراكية» عندما كف ذات موضوع الثورة الاشتراكية عن أن يكون الطبقة 
ا ة ذاتها (وفيما بعد منظومة الدول 
شتراكية) ازدادت أهمية المسألة القومية» لأنها تحولت إلى مسألة 

ا ا ا الوضعء عندما لم يعد 
)١0(‏ انظر: هله 37 فته «مء 11 اعتصتدم ل اكتتدعالط ج«ذ #«مااعع :0 أوممازولة 77:6 ,مصوهت عععللدللا 


غأد135 ع1 بلعصساة مللقدمظ نمه ,25-43 .مم ,(1984» ر,كوعع2 'إاأكعلائمنا وماععمتظ :111 ,روماءءمءط) 
.35 .م ,(1986 بككعامه8 260 :[21 ,كلمولطعخ!1! عتأمملاة :1ه0200.]آ) تدتامده د[ هه سكتصدكلة :عسوملدزططا 
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العدو هو الرأسمالية» وإنما «معسكر الدول الامبريالية»» يصبح للفكرة القومية 
ولفكرة التحرر القومي معان جديدة. وتصبح الحركة القومية في الشرق حركة 
تقدمية» مع أنها اعتبرت حركة رجعية داخل الاتحاد السوفياتي ذاته. وأصبحت 
التوسعية الامبريالية للدول الرأسمالية وما يرافقها من شوفينية الدول 
الاستعمارية» هي العدو الأساسي. 


لقد بدأ مؤخرًا نوع من تطبيع العلاقة مع الماركسية» ذ فى المؤسسة 
الأكاديمية الغربية» حين لم تعد تشكل تهديدًا إيديولوجيّاء وأصبح بالإمكان 
الاستفادة بشكل معقول من تراثها النظري». على الرغم من إخفاقهاء وربما 
بسبب ذلك الإخفاق. والجدل الأساسى فى الموقف الماركسى هو بين 
القومية: تقدمية أو رجعية: متنورة أو غيبية» تاريخية أو لاتاريخية من جهة 
أولى» وأهمية الطبقة العاملة أو القوى التي تجسد دورها من جهة ثانية. وقد 
اتخذ هذا الجدل أشكالَا عديدة. بالمقابل لم يتطور في الماركسية الجدل بين 
المجتمع المدني الكوني ‏ الذي يجمع أفراداء مواطنين» بغض النظر عن 
انتماءاتهم الاثنية والثقافية يت ان لات ل 
يتشكل منها من جهة ثانية. وكنا قد افترضنا أن عدم حل المسألة القومية 
الإيطالية بمجرد توحيد إيطالياء الذي لم ينتج إيطاليين» هو السبب غير الواعي 
لاهتمام غرامشي الخاص بموضوع الهيمنة الثقافية كأساس نظريته في المجتمع 
المدني. فقط في الماركسية النمساوية استطاع مفكرون مثل أوتو باور وكارل 
ريئر أن يقتربا من إلقاء الضوء على هذا الجدل. 


الثا: ميل ودو توكفيل 

يعبر إسايا برلين عن استغرابه من تجاهل الفكر الحديث لموضوع 
القومية» ويرجع الظاهرة إلى مفكري القرن التاسع عشر الذين آمنوا أن 
التنوير والثقافة العقلانية» لا بد من أن يؤديا في النهاية إلى اختفاء الظاهرة 
القومية: كما يودي التقدم :كما اصعدراء إلى تخويل الظاهرة القرمية إلى 
مرحلة في تاريخ ا 0 
ولكهلا أميضت فى النهانة الفا ضرورة له فى طررى الطاع: لق 
رفض كل عقلانيي وأوتوبيي القرن التاسع عشر القومية التي استمرت 
تنمو حتى بعد تأسيس الدول القومية. لقد كانت القومية ظاهرة لا 


لمن 


عقلانية ولذلك توجب اختفاؤها وإذا لم تختف فعلى الأقل تجاهلها”". 

لقد تجاهل برلين نفسه المناقشات العاصفة بين اشتراكبي القرن التاسع 
عشر حول القومية» كما تجاهل فيلسوقا مثل فيشته ©5:90)» جمع بطريقته بين 
الفكر القومي والتنوير. ومع أن طرحه الأساسي يبقى صحيحًاء إلا أن برلين 
لا يرى أن التيار الليبرالي الذي ينتمي إليه لم يتتجاهل في أدبياته موضوع 
القومية فحسبء. وإنما موضوع المجتمع المدني أيضًا. هذان الموضوعان 
شكلا جزرًا جمهورانية أو اقتحامات جمهورية للبيت الليبراليى الذي بدا يطغى 
على الديمقراطية في الغرب. 1 

وتطبيق الليبرالية كان يتم في إطار الدولة بالطبع - الدولة القومية - 
أقليات إثنية أو من دونها. ولم يحتج الفكر الليبرالي إلى مفهوم المجتمع 
المدنيء لأن البداية التي ينطلق منها كما يدعي هي الفرد وليس الجماعة» 
والمصلحة الخاصة وليس الخير العام. وبالنسبة إلى الليبرالية الكلاسيكية فإن 
التوتر الأساسي هو بين الدولة وهي الحيز العام؛ والاقتصاد وهو حيز السوق 
الخاصء وبين الدولة وحيز الفرد الخاص. مؤخرًا فقط بدأت الليبرالية 
بالاهتمام بالتوتر بين السوق والفرد» على الرّغم من انتماء كليهما للخير 
الخاص بنظر الليبرالية وفي ما عدا الدولة لا يوجد خير عام اللهم إلا كعقائد 
جمهورانية غير ليبرالية» وبالتالي مغلوطة برأي الليبراليين. 


وقد اعتقد جون ستيوارت ميل (لان! أتقدن5 مدول)» أنه من الأفضل 
للبريتوني أو الباسكي أن يكون عضوًا في القومية الفرنسية» وأن يقبل مواطنًا 
فرنسيًا كامل الحقوق (وفي النظرية الليبرالية الكلاسيكية» القومية والمواطنية 
مترادفان) وأن يشارك في الامتيازات والحماية والمنزلة التي تمنحها السطوة 
الترسيتية من أن يكين إلى مايه تففه الرشقين يوآن تعلق فى عالينة 
الصغير الضيق الأفق بعيدًا عن حركة التاريخ"". وبهذا المعنى فإن تعامل 


(0) ,5 ,مناى8 طوتهوا1 نهذ «رعوو2 امععععط لصه إعماوء21 أكد2 ,امسكتلدهه019)» ,متلتء8 طهنوو1 
ولإلعة1!؟ بصدعء]ط نط ممعم الطتط ه طلابن له لعاثئلء ,كمء4] ره بورماواط عطا دأ وبرمودط اعبت ع[ اوذهعاد 
بمأناوصء2 لتم بنجع21 بلضولمه8 ,وجعده8/11001 توه ص05 تية11) «عمعطميه1؟ مععه8 نزط (روأأءنالمعاها هه لايد 

.340 .م ,(1979 

0) 0م010 بعلملا بجعا بمملهمآ) ستعطتاولا لممطءنظ نإط لمائله ,كبرمكعظ مم77 ,النكا أتقيذ5 صطمل 

.5 .م ,(1975 ,ووععظ 'وازوع لادلا 


55١ 


الليبرالية الكلاسيكية مع الأمم الصغيرة وعلاقتها بتاريخ العالم» وما هو إلا 
تاريخ الأمم الكبيرة (حتى لو كان تاريخ الصراع الطبقي) يشابه إلى حد يعيد 
تعامل الماركسية الكلاسيكية أيضًا معها. 


وتختلف النظرية الليبرالية عن نظرية أخرى أكثر محافظة» ولكنها تدافع 
عن التعددية القومية» ويمثلها المفكر الانكليزي الكاثوليكى المحافظ اللورد 
أكتون (05اعخ 4:م. لا تؤسس معارضة أكتون للانفصالية القومية دعوة إلى 
اندماج الشعوب الصغيرة في الكبيرة أو في التاريخ العالمي الذي يجب أن 
يقوم على الإنسان (الإنسان المالك في الليبرالية والإنسان الجوهري في 
الماركسية). إنها مشتقة من رؤية واقعية وإنسائية فى الوقت ذاته للحاجة 
للاعتراف بوجود تعدد قوميات فى الدولة. ويعتقد أكتون أن هذا الاعتراف هو 
أحد الضمانات الأساسية لتحديد سلطة الدولة20. فى الفكر الديمقراطى 
الغربي المتأخر يصبح المجتمع المدني هو محدد سلطة الدولة. أما بالنسبة 
إلى أكتون. فإن التعدد القومى هو أفضل ضمانة لتحديد السلطة» أي باختصار» 
فإن المجتمع المدني بالنسبة إليه هو تعدد قوميات. فقط في مرحلة متأخرة 
فيما بعد وصل الفكر الاشتراكي؛ أوتو باور» وبعض تيارات الفكر الليبرالي 
المعاصر إلى أفكار قريبة من هذه. ْ 


لقد استخدم مونتسكيو مصطلح الأمة (دهة01) للدلالة على سكان منطقة» 
أرض محددة أو دولة. وقد استخدم معجم الأكاديمية الفرنسية من العام 
هذا المصطلح» للدلالة على مكان ولادة الشخص 2390 ويقت إيلي 
كدوري هله 116) أنسيكلوبيديا ديلامبير وديدرو في تعريف الأمة: 
محددة ويخضعون للحكومة نفسها»”" ولكن مع تضمن هذا التعريف 


)١8(‏ انظر: «عنم2 نجه 7#ملءع17 جه عبروئكظ ,قوعد8 ,دماعة وعطاد لمددل8 لاعتتعسظ سطمل 
.66-5 .مم ,([1956] ,ممكلن11 لسمة كعتسقط؟ تدملدمآ) 

وكتب أكتون» العام 1877ء ردًا على مازيني. 
)١94(‏ عولترطاسقه لمملا بجت1! زعو لفطصيةه) بعتنتوععادماط زه درمء:11 أمعتتاوط :71 تعاطعن8ه ستحاءكة 
.108 .م ,(1977 رومعءط بوالورع اتدل 


)7١(‏ تمملعهمة) .له 39 بوعتتلأله5 :بصوطئآ توتمعاتهنا ومكمتطعسطة ,معالعدململة ,عتسسملعا عناع 
.14 .م ,(1966 ,دمكستطاعانة1] 
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للمفهوم السياسي فإن الاستخدام الأكثر تذكيرًا بغرضنا في هذا البحث» هو 
استخدام مونتسيكو له من دون تعريف في قوله: «وغاليًا ما كانت تدعى الأمة 
للانعقاد وأقصد اللوردات والمطارنة»7". 

ألم يكن مفهوم المجتمع المدني الذي تم التوصل إليه عند مونتسكيو هو 
الأرستقراطية والإكليروس اللذان يحددان سلطة الدولة؟ 

تشير الأمة إلى الوجود السياسي والتعبير السياسي عن مجتمع ما. وقد 
كانت الوحدات السياسية الوحيدة القائمة في القرن الثاني عشر هي الطبقات 
السياسية (65)ة)85). - 5 هذه إلى طدات اتاد في المجتمع 
أعضاء الطبقات السياسية مواطنين» وإنما بعد 3 غدت د المواطنة عه منزلة 
ال ا ل ا الانشقاق في الوحدة 
السياسية بين الاقتصاد والسياسة» هو أيضًا أبو المجتمع المدني بالمفهوم 
الليبرالي» أو ما أسماه تشارلز تايلور ب«نسخة لوك؛. الأمة والمجتمع المدني 
وليدان للعملية التاريخية نفسها. 


في كتابها المهم حول الظاهرة القومية تؤكد ليا غرينفيلد (10معه,0 طهن) 
أن الوحدة القومية السياسية وحدة جمهورية» وأنها في الأصل على الأقل» 
ديمقراطية: «كانت الظاهرة القومية هي شكل ظهور الديمقراطية في العالم 
مثل فراشة في شرنقة. في الأصل تطورت القومية كديمقراطية» حيث توفرت 
الشروط لهذا التطور الأصيل. ولكن مع انتشار القومية في ظروف مغايرة 
انتقل التشديد من عنصر سيادة الشعب إلى عنصر تفرده» وبذلك زال الترادف 

بين القومية والديمقراطية»”"". لكن العلاقة المباشرة بين الظاهرة القومية 
والديمقراطية المتضمنة في مفهوم سيادة الشعب. غير قائمة في أي مكان 
من العالم ولا في الدولة الديمقراطية. أما إذا كنا نتتحدث عن ديمقراطية 
ليبرالية» فالأمر مفروغ منه. وتحدي الديمقراطية الحديثة الأساسي 


إفقفق .164 
(90) لموبصموا! بشالا ععلفطصقء) واج ه1460 16 كدمم8 6م11 :وعز[عررمزرولط ,لاعكصعع طمن 
.10 .م ,(1992 ركدععط ادوع نائم10 
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هو فى إيجاد الأدوات المؤسسية اللازمة لتوسط هذه الوحدة المنشرخة. 
ولكن هنالك علاقة بين فكرة الديمقراطية» مباشرة أو تمثيلية» ليبرالية أو 
جمهورانية» وبين فكرة الأمة ذات السيادة. ولو تخلصنا للحظة من التفسيرات 
الدينية والإثنية لمفهوم الأمة وسلطنا النظر على السياق السياسي» لوجدنا أن 
«الأمة6 كانت دائمًا مجموع أولئك الذين تمتعوا بمنزلة مدنية» اي كانوا 
أعضاء في الطبقات السياسية. بمعنى ماء الأمة كانت هي المجتمع المدني» 
أي كانت مجتمعًا سياسيًا مقابل (خلف أو أمام غير مهم لهذا الغرض) النظام 
الملكي. لم تتضمن الأمة الفلاحين» كما لم يشملهم المجتمع المدني. 

بدأ تماثل الأمة مع القومية في الواقع» عندما أصبحت الأولى تضم الطبقة 
الوسطى أيضًاء أو للدقة عندما تولت الطبقة الوسطى عملية تمثيل الأمة. قبل 
ذلك كانت «الأمم الهنغارية والبولندية مثل أمة لوثر الألمانية.. تتألف من النبلاء 
الذين كانوا يعيشون مع الملك على عمل الفلاحين...2" وقد انطبقت المقولة 
نفسها على الأمم الإنكليزية والفرنسية والروسية» هذه الأمم قامت ‏ في رأي 
غرينفيلد - نتيجة علاقة النبلاء مع الملك. في بلادهمء ومع التهديد الخارجي: 
التهديد الإنكليزي لفرنساء التهديد الغربي بعامة لروسيا. 

لم تعلن الأمة في بداية العصر الحديث القومية؛ وإنما الطبقات السياسية» 
أي مجتمع مونتسكيو المدني. وقد اندمجت مع القومية في الحداثة الثانية. 
وسوف نحاول في هذا الفعل أن لفل 11 القائلء إن الفكر السياسي 
المعاصر يجب أن يستدعى من جديد فكر بداية الحداثة ة من خلال نفى جدلى 
لف وذلك يعجاوز القومية من خلال الاعتراف بوجودها وبوجود القوميات 
المتعددة» وتجاوز الفهم الأرستقراطي للمجتمع المدني» بحيث يشمل 
المجتمع المدني الأمة» وبذلك يشمل كافة المواطنين. 

لقد مر مفهوم الأمة بعملية تاريخية هي تعميم «الثقافة العليا» طونة) 
(معبطات6 ا د تحويل الثقافة وبخاصة اللغة «الفصحى" إلى ثقافة 
ولغة قومية. وقد تمت هذه العملية بر أي غلنر 60 هااء© 056م8) بفضل عملية 


("717) ,(1994 بيدالا 2) عامه8 كه موانتظ عرو[ ملق «بتسكتامده)13! 010 لصسة بوعل عط1» بالناك بهده1 
8.46 
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التصنيع9". هكذا تمت المقابلة التاريخية بين الأمة والقومية» فهل أزالت هذه 
المقابلة الفرق بينهماء أم ما زال هنالك مجال للبحث عن هذا الفرق واستثماره 
فى الفصل بين الأمة السياسية والقوميات الاثنية؟ 


إن تعريف الأمة على أساس الانتماء الاثنى لا يرى إمكانية الفصل بينهماء 
مثله في ذلك كمثل التفسير التاريخي لتطابق الأمة والقومية عن طريق التصنيع 
وانتشار الكتابة وغير ذلك. إنهما يحولان ظرفًا تاريخيًا إلى حالة نظرية مطلقة» 
أو يحولان حالة تاريخية إلى حالة طبيعية» وهكذا يبدو لغلنر «طبيعيًاة أن 
«العملية التاريخية/ الاقتصادية التي أسهمت في تأسيس المجتمع الليبرالي 
الاستهلاكي في الغرب أيضًا أنجبت القومية» يطيب للناس العيش في وحدات 
سياسية مكرسة للحفاظ على ثقافة هي ثقافتهمة*". ١‏ 


ويصبح تكريس الدولة للدفاع عن «ثقافة» بعينها ضد الغرباء أو ضد 
«التلويث الثقافي», وهو نتيجة ادعاء التطابق بين الدولة والقومية» موقفًا شوفينيا 
متعصيًا. ويعلمنا التاريخ أن الليبرالية تتطور في الدولة القومية» ولكنه يعلمنا 
أنها تتطور أيضًا فى دولة متعددة القوميات» وما لا يقل أهمية عن كل ذلك» 
أنه يعلمنا أن الدولة القومية قد تكرن وَكدَا اللفاهية وليس للببرالة بالضرورة: 
وامتحان الليبرالية الحقيقي ليس في قدرتها على التطور حيث «يهيأ للناس؟ 
التجانس الثقافي ونقاء الثقافة وإنما في قدرتها على التعامل مع وجود الأقليات 
الاثنية والمهاجرين» وحتى مع الواقع المتعدد القوميات في البلد المعني حيث 
لا توجد علاقة أكثرية/ أقلية واضحة المعالم. 
لم3 تعترف الليبرالية عادة بوجود علاقة بين الدولة وثقافة محددة» فقد 
جعلت الثقافة مجال الحيز الخاص للفرد. ولكن هذا لا يعنى أن الليبرالية 
عاشت خارج الثقافة» بل افترضت الثقافة السائدة كأمر مفروغ منه» ولم تر 
في موضوع العلاقة بين الدولة والثقافة موضوع نزاع كما كانت الحال بين 
(5") :81 بمعهط1) أكوط عطل هه كعلتاءع ودع بج7[6 ,«عاأعدمناولة جره عررمالولة جععلاء0 أمعممظ 
(1983 ,ووعع لإالوععائمتآ اأعهروح 
وهذه هي الفرضية الأساسية في هذا الكتاب. 
(0؟) بجرمءة1 أماءم5 جا كبرمعكظ :كنت جبمعنلاء27 جه كمأعمنعودة جتعصلاءت أمعمط لمعه ,177 .م ,.لته1 


.17 .م ,(1979 ,ووعو انوأ مزهنا عولقطصدت بعارولا بعلم آنا ,عمل ء«طمسه0) 
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الدولة والدين. لقد افترضت الليبرالية أن ضمير انحن 1 ثقافى هو أيضًا حدود 
عمل المبادئ الليبرالية. 


تقود الاختراقات الجمهورانية للفكر الليبرالى من يمينه» إلى وعى دوامة 
الفكر الليبرالي المستترة لذاتهاء مما يقود في بعض الأحيان إلى قرارات مؤلمة 
بخصوص حدود المواطنة الديمقراطية (مؤلمة ضد الغرباء). أما الاختراقات 
الجمهورانية من اليسار فإنها تدفع أيضًا إلى الأمام بفكرة الحيز العام ولكنها 
تقترح حدودًا للمجموع؛ لل «نحن»4» في صراع من أجل ديمقراطية أكثر 
مباشرة» ومن أجل حوار حر ومنظمات غير حكومية نشطة وأشكال أخرى من 
الحيز العام التي تعرف اليوم باسم المجتمع المدني. تؤدي الافتراضات 
الجمهورية من اليمين إلى تعريف الخير العام وإلى تحديد المجموع بحدود 
ثقافية وإثنية تحت شعارات معلنة» هي الحفاظ على الطابع القومي للدولة 
وتقويته وتقييد المجتمع المدني واختزاله إلى «الرأي العام» القومي. 


والليبرالية المعاصرة هي نمط من الحكم ملتزم بطريق وسط بين هذين 
التوجهين» مع ميل في | لمجتمعات الغربية الحالية نحو الجمهورانية اليمينية. 


ولم تكن كلها على مستوى النضوج المطلوب لتبنيها. ولم يكن يحتاج إلى 
طول شرح أن التقييدات والالتزامات التي تفرضها الليبرالية على العلاقات 
بين الشعوب» لا تنطبق على الشعوب التي لم يعترف بسيادتها (وبالتالي لم 
تكن أممًا). والالتزامات والعهود «المقدسة» التي تدين بها الأمم المتحضرة 
بعضها لبعض ليست ملزمة في العلاقة مع أولئك الذين يشكل استقلالهم 
إما شرًا أكيدّاء وإما خيرًا مشكوكا فيه» في أفضل الحالات””". على هذا 
الأساس رفض ميل فكرة استقلال الهند. ولكنه لم يذهب أبعد من رفض 
الثقافات الأخرى من منطلق تعالي ليبرالي كلاسيكي يبرر حكم الشعوب 
الأخرى من دون استخدام مبالغ فيه للقوة. ولكنه لم يذهب إلى ما ذهب إليه 

(؟) جه عترودكظ ,اانا أمقدة5 معطمل نه «رممتاصعسعنهآ-هملل ده كلموكةا بجع هي ,لأتقة مم5 مطمل 
رتهتااه مواعا5 نزط ممتاعملمهاها تهموطم8 .آلآ هطمز )معا عل 1ه «مائلء ,رملامء:4ظ ننه بصا جا اامباوظ 


.19 .م ,(1984> ,البو مموء؟1 نلسة عيملء د10 نهملدمط) 2 .أونا بىلأرم/لا لعاعه1ام0 


فض 


دو توكفيل حول حق خمس الإنسانية (أوروبا) أن تحكم البقية”". 

لقد دبت الحياة مجددًا في أفكار دو توكفيل حول المجتمع المدني» كما 
عبر عنها في كتاب الديمقراطية في أمريكا. ولكن قلائل فقط لاحظوا العلاقة 
بين ليبراليته والاستعمارية العنيفة التي دافع عنها. وأقل منهم أولئك الذين 
لاحظوا العلاقة بين توجهه الجمهوراني لموضوعة المجتمع المدني وتوجهه 
القومي الفرنسي. ومثل هذه العلاقة غير قائمة في ليبرالية ميل. 

لقد رأى دو توكفيل بالظاهرة القومية خلاصًا من الفردية وثقافة الجماهير 
التي تنتجها الديمقراطية الأمريكية. وقد كانت القومية بالنسبة إليه» العامل 
الرئيسي القادر على الحفاظ على تماسك المجتمع الديمقراطي المؤلف من 
أفراد ذوي مصالح خاصة: واضعًا أمامهم مثالا هو الخير العام. هذا المثال» 
أو هذه الأمثلة» هو ما يضطرهم إلى الارتفاع عن متوسطية الثقافة الجماهيرية. 
وفى نطاق بحثه لدور المنظمات المدنية فى مكافحة تذرر العلاقات الاجتماعية 
طرحت القومية كعلاج2". 2 

لقد لاحظ تسفيتان تودوروف (75000:07 ههاء)12) وغيره من المفكرين» 
التناقض بين نقد دو توكفيل العلاقة بين المستعمرين الإنكليز والسكان 
الأصليين في أمريكا وبين رسائله من الجزائر*". لقد كان دو توكفيل أخلاقيًا 
طالما تعلق الأمر بممارسات الآخرين» ولكن عندما قرر أن هنالك مصلحة 
سياسية بالأمر متعلقة بقوميته أو ال«انحن؛ التي ينتمي إليهاء تحول ليدم 
الأخلاقي إلى سؤال براغماتي: ما هي مصلحة فرنسا؟ فاضطهاد الجزائريين 
مثا قد يقود إلى التمردء والتمرد ليس حسنئا لفرنسا. آلا ا 
وتوا مسح القاشن لانة. زإئما افغل الغرر اللي قد سي لفري ألا 
يذكر هذا بالليبرالية الجمهورانية الإسرائيلية التي تنتقد الممارسات الإسرائيلية 
في المناطق المحتلة من منطلق مصلحة إسرائيل؟ 


(/و؟) 3 .ممه ,12 .آهب بابمناعه8 «ردهأغهاءدمعامآ لهة منطونظ مقس ,رمسكتلمده)ة71)» ,لله5 لعمصل8 
,م ,(1993 «عامتلتا) 

)١8(‏ ,[.طع .م] تعلتملا بد71) ععبرواط .م .ل نإط لعاتلت ,معسء جم جز بومععمجمء2 رع[ اتاعبوعه1 عل متعله 
.3509-4 .مم ,2 ,أه؟؟ ,(1988 


(09) بلعرعمظ جز كلع نإامحظ انه «#كلعم18 ,#كالهضوااهل7 بوتسوطط روسو 07 ,ثمته100 هماء ج11 
.194-207 .مم ,(1993 ,ووعر8 بزأتدرع راونا لموصواط نشاا ,عو ل طتصعمة) ععاوو2 علزرعطادت نط لعنداكصهنا ,:[ع:1ه:37 


خض 


رابعًا: الأمة و الدع المدني 


9س صر ل 1 1 الدلاللات 
القرن السابع عشر المجتمع المنظم سياسيًا عن طريق الدولة القائمة على فكرة 
التعاقد. وبالنسبة إلى جون لوك يعني هذا المفهوم» وجود مجتمع منظم سياسيًا 
في دولة ينظم تشريع وتفسير وسن القانون الطبيعي القائم من دون دولة وفوق 
المجتمع صاحب السيادة. إنه المجتمع القادر على تشكيل إرادة عامة ليتماهى 
فيها الحاكمون والمحكومون. في حين استخلصنا من مونتسكيوء أو أطلقنا 
على أفكار مونتسكيو تسمية المجتمع المدني في سياق بحثه عن البنى 
الأرستقراطية الوسيطة الشرعية» والمعترف بها من السلطة والقائمة بين الحاكمين 
والمحكومين. ولاحظنا عند هيغل التقسيم النظري بين العائلة والدولة بحيث 
يتوسطهما ويفصل بينهما في الوقت ذاته. مخترقًا حيزهما في حدود» ومخترقين 
حيزه بالتالي على هذه الحدود نفسها. ورأينا عند دو توكفيل تشديدًا على دور 
المنظمات المدنية الفاعلة فى نطاق الدولة بالمعنى الضيق» ولاحظنا محاولة 
وجعله النطاق الذي تتم فيه الهيمنة الثقافية» خلافا لعملية السيطرة التي تميز 
المجال السياسي» وكنا قد عرجنا في الفصل الأول على بعض الهموم التي 
تشغل المفكرين المعاصرين وتناقضات مفهوم المجتمع المدني الذي يروجون 
له. ومن ضمن ذلك أزمة اليسار في إيجاد ذات تاريخية بديلة ترتبط بدورها 
بعملية التقدم التاريخي» ومن ضمن ذلك أيضًا العزوف عن الأحزاب السياسية» 
ومحاولات العودة إلى العمل الأهلي كبديل للعمل السياسي. 


وبغض النظر عن أسباب إعادة الاعتبار لفكرة المجتمع المدني في 
الغربء فإن وراءها تطورًا تاريخيًا طويلا لخصناه في الفصل الأول» بستة 
تمفصلات مهمة في العلاقة بين الفرد والمجتمع والدولة. ولذلك فإن عملية 
استيراد مفهوم المجتمع المدني المعاصر الجاهز إلى العالم الثالث أو الوطن 
ا ا ا ونأخذ مثالا على ذلك» 


ال 


المناقشات الدائرة غربيًا فى المرحلة الراهنة حول دور الأحزاب أو التخمة من 
الأحزاب كما تسمى حاليًا فى ألمانيا (أعطههووميةك؟! علناذاوم) والأزمة هنا ما 
بعد حدائية ذات علاقة بتمأسس الديمقراطية كجهاز دولة من ضمن الأحزاب 
الحاكمة والمعارضة» كما أن لها علاقة بالصراع بين الإيديولوجيا الحزبية 
والمشهدية الإعلامية» التي تتجه بالأحزاب جميعًا إلى تبني الخطاب الإعلامي 
وغير ذلك. وهناك من يقترح أن الأحزاب في الغرب لم تعد 5 تنتمى إلى الحيز 
الذي يشمله مجال المجتمع المدني”" كمجال الحوار والاتصال العقلاتي في 
المؤسسات الاجتماعية الطوعية خارج نطاق سيطرة الدولة. ولكن بغض النظر 
عن الفائدة العلمية والعملية المرجوة من إطلاق أو عدم إطلاق تسمية 
المجتمع المدني على الظواهر الاجتماعية/ السياسية قيد البحث» وعن أهمية 
دور التسمية في فهم دور الأحزاب» يطرح السؤال: ماذا يعني إخراج الأحزاب 
السياسية من المجتمع المدني في دول .غير ديمقراطية» مثل بلدان الوطن 
العربي» في وقت يصبح فيه المجتمع المدني تقليعة دارجة؟ إنه يعني» إذا 
استوردنا هذه الفكرة» التقليل من دور الأحزاب على أقل تقديرء لتكون البدائل 
إما المنظمات الأهلية؛ وإما البنى التقليدية للمجتمع» أو أن تكون مختلف 
الحركات الإسلامية المترفعة عن الحزبية والعمل الحزبى هي البديل 
السياسي / الاجتماعي. وما هي المؤسسة البديلة للحزب السياسي» في عملية 
بناء الديمقراطية» في دول تفتقد إلى الديمقراطية» وترجع أزمتها الحزبية إلى 
انعدام الديمقراطية» وليس إلى تخمتها من الأحزاب؟ 


هذا مثال على إخراج الأفكار عن سياقها التاريخي وعرضها للبيع جاهزة 
كما يعرض الكرميرادور الااإتصيادي بالغ عربية جاهزة. ولكن «استيراد 
الأفكار»», وهو أمر لا بدَّ منه طالما نحن غير قادرين على تصديرهاء ليس 
كومبرادورًا ثقافياء أي لا يجيء بها جاهزة ليعيد تشكيل السوق المحلية 
بحسبهاء وإنما يحاول خلاقًا لزميله الاقتصادي أن يفهم كيف أنتجت وفي اي 
ظروف ولماذا؟ عندها تصبح عملية استيراد الأفكار عملية مفيدة في البناء 
العلمي المحلي خلاقًا لزميلتها الاقتصادية. 


)٠١(‏ انظر مثلا: «رمه نهل اأمكهه© عتأدعمتمعط1 لعدبده] :بواءعاءه5 أذناز0 ومتلمتطاء8» ,لممتعوئط مما 
.7 .م ,(1994 لإآنال) 20.3 ,5 .أن؟ بومعمسمءط زه امول 


هى-”_ظآ”ظ> 


وكما أن استيراد الأمة كنمط أو كنموذجء لا يخلق أمة ولا قومية وإنما 
كاريكاتيرات لحركات قومية كذلك. فإن استيراد مفهوم المجتمع المدني على 
أنه مجموعة من المنظمات غير الحكومية» على أهميتهاء » يخلق وهمًا بالعمل 
السياسي الديمقراطي في أفضل الحالاتء؛ ويؤدي في أسوأها إلى انغلاق 
أوساط واسعة من الشعب عن العملية الديمقراطية واعتبارها قضية نخب منشغلة 
بالتنافس على الوكالات. وكما توجد حروب على الوكالات الأجنبية فى 
الاقتصاد» كذلك يوجد تنافس بين النخب الثقافية على وكالات الأفكار» بخاصة 
أن مؤسسات المجتمع المدني» التي يجري الحديث عنها غالبًا ما يتم تمويلها 
بأموال المساعدات الغربية. والعون المالي ليس بحد ذاته مدعاة للشجب أو 
للاستتكار» ولكنه يوضح حدود الظاهرة. فالمؤسسات المدنية. وهي ظاهرة 
مهمة بحد ذاتهاء غير قادرة على إعادة إنتاج نفسها بالمعنى المادي» أي أنها لا 
ترتكز إلى قدرة المجتمع على تنظيم ذاته مقابل الدولة. وإن لم يكن بإسهامات 
أعضاء هذه فبدعم البرجوازية المحلية ذاتها على الأقل. إن عدم قدرة هذه 
الظاهرة على إنتاج نفسها ماديًا ولو بشكل جزئيء لا يقلل من أهميتهاء ولكنه 
يوضح مدى هشاشة التصورات السائدة حول مفهوم المجتمع المدني في 
المرحلة الحالية في بلادنا. فالمنظمات المدنية التي وصفها دو توكفيل في 
أمريكا القرن التاسع عشرء وأشاد بدورها في عملية الدمج الاجتماعي كانت من 
إنتاج المجتمع الأمريكي بالمعنى المادي أيضًا. وتنظيمات المدينة القروسطية 
الأوروبية من روابط حرفية ومهنية وطبقية وغيرهاء هي من ناحية قدرتها على 
إعادة إنتاج ذاتها ماديًا أمام الدولة» أقرب إلى المنظمات الأهلية العربية التقليدية 
والأو قاف العائلية والطائفية منها إلى منظمات المجتمع المدني الحديثة. 


خامسًا: الأمة والقومية 
كمامر مفهوم «المجتمع المدني» بعملية نشوء وارتقاء تاريخية» 
كذلك مر مفهوم «الأمة» بعملية مشابهة. فبينما قصد بها في بداية العصر 
الحديث. طائفة دينية أو مجموعة ة تشارك في مكان الولادة أو ذات أصل 
مشترك متخيل» أو تتقاسم الأرض المشتركة نفسهاء من الممكن أن نميز 
اليوم تميبزات حديثة» بعد أن مر المفهوم بتمفصلات عدة. فبإمكاننا أن 


تيا 


نميز بين الأمة والقومية وبين الإيديولوجيا القومية. كما بإمكاننا أن نفصل 
بين الكيان السياسي لدولة» والانتماء الاثني أو الثقافي لسكانها. وقد يكون 
هذا الانتماء اناس الكيان السياسي الإيديولوجي» وقد يكون الدافع 
الرئيسي من وراء التطلع إلى قيام هذا الكيان» بخاصة عندما يعي المجموع 
المنتمي إلى ثقافة بعينهاء أنه موزع بين كيانات سياسية عديدة ويعي نقص 
الوحدة السياسية» أي يصبح بحاجة إليها؛ ولكن مع ذلك» ‏ تتوفر في عصرنا 
الأدوات اللازمة للفصل بين الكيان السياسي والانتماء القومي 
الاثني / الثقافي. كما باستطاعتنا أن نميز بين هذين النوعين من التيارات 
الفكرية» التي تدعو إلى توحيد أبناء القومية في أمة سياسية واحدة 
وتحريرهم من الاضطهاد القومي أو واقع التجزئة. .. الخ. وصحيح» من 
جهة ثانية» أن هذا التيار السياسيء قد يحمل نزعة إلى إقصاء كل من لا 
ينتمي إلى القومية من جسم الأمة» بخاصة عندما يكون ذلك ضمن مصلحته 
كتيار حاكم أو كتيار يسعى إلى السلطة. 


إن كل محاولة لإعادة عملية التاريخ إلى الوراء وطمس الفوارق 
والتمفصلات التى أفرزتها العملية التاريخية» كل محاولة لاختزال الأمة 
إلى مجموعة قومية إثنية و/ أو ثقافية» وإلى نوع من التمثيل الرمزي لرابطة 
عائلية: أب - مشتركء رابطة دم» تكوين نفسي اا مشترك» عقلية أو ذهنية 
مشتركة؛ انتماء إلى طبيعة جغرافية مشتركة وغير ذلكء كل محاولة 
لاتاريخية كهذه تقود إلى تأسيس تيار قومي ذي إيديولوجيا معينة ولكنها 
لا تبنى أمة. 

بإمكاننا اليوم أن نطرح تعريقًا نظريًا للأمة» وأن نسعى ليكون تعريمًا 
سياسياء لمجموع المواطنين الذين يشكلون سيادة» أو على الأقل أولئك 
الذين يطمحون لبناء سيادة. ولا شك في أنه في مرحلة التطلع إلى تأسيس 
الأمة فإن الذاكرة التاريخية المشتركة هي ما يفصل بينها وبين الآخرين 
(الخارج)» وبالتالي يكون هنالك لقاء بين الثقافة المشتركة والأمة. ولكن من 
الداخل» تكون الأمة قد تميزت من الانتماء القومى بإضافتها «إرادة السيادة 
إليه ‏ وهذا ما يميز الأمة من القومية المتوقفة على الاثني أو الثقافي - مع 
معرفتنا أن إرادة السيادة» لا تقوم وحدها في التاريخ» وإنما هي عنصر في 

38 


حالة تاريخية مركية» ولكن هذا العنصر بالتحديد» العنصر السياسي» هو ما 
يخلق الأمة الحديثةة. 


في مرحلة الحداثة الأولى قامت الأمة من خلال توحيد اللهجات 
والأقاليم في قومية واحدة تتكلم لغة واحدة في العملية نفسها التي وحدت 
أيضًا السوق القومية» وقد رافقتها أشكال متفاوتة من العنف في فرض هذه 
اللغة الواحدة والثقافة الواحدة على المجموعات الإثنية المختلفة. ولكن 
في أيامنا تتطلب وحدة السويسريين والبلجيك والكنديين والإسبانيين 
(والبريطانيين والفرنسيين والألمان إذا أخذنا المهاجرين بعين الاعتبار) 
كأمم قدرتهم على الحفاظ على القوميات المتعددة القائمة بين ظهرانيهم» 
وهذا ممكن في حالة واحدة فقطء وهي قدرتهم على محاصرة الرغبة في 
تحويل الانتماء القومي إلى سيادة من جهة أولى» وعلى رفض عملية 
الاندماج القسري للقوميات في قومية واحدة» أو رفض تحويل الأمة إلى 
قومية من جهة ثانية. البديل الوحيد لهذا الحل الوسط هو التطابق بين الأمة 
والقومية» وتفكيك الوحدات السياسية القائمة وتفتيت وحدة أراضيها. وتدل 
التجربة التاريخية على أن هذا النوع من التفكيك قد يكلف ثمنًا من سفك 
دماء أغلى بكثير من العيش سوية في حلول وسطء تفصل بين الأمة 
والقومية» بخاصة أن الدول التي تخرج عادة من هذه الوحدات المتعددة 
القوميات» سرعان ما تكتشف أنها هي أيضًا متعددة القومية أو تحوي أقليات 
قومية كبيرة. 


لقد توقع الماركسيون أن يوحد رأس المال السوق القومية محولًا 
البرجوازية إلى الناطق باسم الأمة وممثل كيانهاء وأن يتابع عمله في السوق 
العالمية خالقا الفرصة التاريخية لزوال الحدود القومية» وهي فرص ما تلبث 
أن تخرجها الاشتراكية إلى حيز التنفيذ. 

في الواقع قامت الرأسمالية بتعضيد التمائل بين الأمة والقومية؛ 
وتشديد الفوارق بين الأمم المختلفة. كما عززت العلاقة بين الدولة 
والثقافة القومية'". لقد عكست التمايزات الثقافية في المجتمعات ما قبل 


[لرفرف .7 .« ,ا”كتلعدمانه/ة له كدمفادلة بتعملاء 


زفيفا 


الرأسمالية"" تمايزات اجتماعية وليست قومية» ولذلك لم تشكل أساسًا 
لوعي قومي. م د وح ال ا ا 
وكانت الفوارق الطبقية تعنى أيضًا فوارقٌ ثقافية. وقد حولت الرأسمالية كما 
ذكرنا في الفصول السابقة للد اولوق الطيتية إلى ترارق اتتهادية رديت 
بالتالى الفوارق الثقافية بين الطبقات تدريجيّاء فأصبحت التمايزات الطبقية 
قائمة في الثقافة نفسها أو على الأقل في ثقافة تتخيل أنها الثقافة نفسها. وفي 
النظرية كانت حدود الثقافة هي حدود القومية حكمّاء وتعني في الوقت ذاته 
حدود الدولة. ولكن عمليًا لم يكن هناك تطابق كهذا في أوروبا (تجربة 
التصنيع الأولى تمت في أوروبا). الحالة الوحيدة الاستثنائية والتي تحولت 
مع ذلك إلى الحالة الكلاسيكية لتطابق من هذا النوع بين الثقافة والقومية 
والدولة في مرحلة التراكم الرأسمالي الأولي كانت فرنسا. وقد أنجز هذا 
التطابق قسريًا في حالة «الأمم المتأخرة»» إيطاليا وألمانيا. ولكن في تلك 
الحالة كانت القومية كتيار إيديولوجي سياسي قد تطورت وأسهمت إسهامًا 
فعَالَا في عملية توحيد الجماعات الثقافية والاثنية» والدويلات المختلفة في 
أمة واحدة. ولم تج هذه العملية تعلا في إيطانا إلى أن كل عوك الدلقزة. 
لم7 تتولد الإيديولوجيا القومية في هاتين الحالتين من وجود الأمة» وإنما 
أسهمت هي إسهامًا فاعلًا في إيجادها (كأمة تتطابق مع الانتماء الثقافي). لقد 
تحول دمج الثقافة بالقومية بالدولة إلى برنامج» إلى إيديولوجياء إلى حزب 
سياسي . 


لقد تعرض النموذج الذي يقدم عملية الرسملة (أو التصنيع) تفسيرًا لنشوء 
الظاهمرة القومية» إلى نقد حاد. وبخاصة في النقاش بين كدوري وغلئر9", 


(؟؟) يستخدم غلنر مصطلح ما قبل صناعية. وعلى العموم ألقى الماركسيون بمهمة توحيد 
الثقافة على السوق الرأسمالية في حين جعلها غلئر مهمة التصنيع. وهو يعتمد في ذلك على دور 
البيروقراطية الإدارية وعقلانية رجال الأعمال كذوات تاريخية. وربما يفضل غلئر استخدام مصطلح 
التصنيع يدل الرسملة» لأنه منذ ماكس فيبر طرأ تطور برزت فيه دول صناعية غير رأسمالية في أورويا 
الشرقية وآسيا. ولكن حتى في هذه الدول حيث تولت الدولة عملية التصنيع» » فإن ما قامت به عمليًا هو 
التراكم البدائي لرأس المال. وعندما توقفت قدرتها على القيام بهذه المهمة, لم يفلح التصنيع كثيرًا في 
التوحيد؛ وانهارت الدول إلى أمم متعددة. 
220 انظر التعليق على هذا النقاش في: كده مهام لهنظ ركموادده! ومنلل ,تسامكلة لممماق] 
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ررغفا 


وبعامة» يستعين الموقف المضاد لهذا التفسير بأمثلة لظواهر قومية شديدة 
النضوج في بلاد مثل إيطاليا والبلقان» لم يرتفع في أجوائها دخان المصانع عند 
تطور حركاتها القومية» في حين لم تتطور حركات قومية تستحق الذكر في 
الدول الصناعية المتطورة في ذلك الوقت. 

والحق» إن هذا الاعتراض يقع ضحية عدم القدرة على التمبيز بين الأمة 
والقومية. فبالتحديد في تلك الدول التي لم يتم فيها توحيد القومية على 
أساس رسملة علاقات الإنتاج وتوحيد السوق والتصنيع» كان يجب أن تبرز 
الحركات القومية الإيديولوجية ليكون التوحيد السياسي في أمة» هو الضمان 
الأول والأخير لتوحيد القومية. وهذا ليس المثال الأول والأخير في التاريخ 
الذي تعوض فيه الراديكالية الإيديولوجيا عن النقص في الواقع. ففي تاريخ 
الاشتراكية أيضًا أصبحت الاشتراكية حركة راديكالية في تلك الدول التي 
كانت فيها الطبقة العاملة ضعيفة» وتأخرت فيها عملية الرسملة. هنا تلعب 
الريديولوجيا دور تعويض من تعاسة الواقع؛ وذلك ليس على المستوى 
النفسيء؛ بل بالإسهام على نحو فعال في تغييره. 

وتتغذى القومية كتيار إيديولوجي من تناقض غالبا ما يتم التعالي عنه؛ 
وهو أن ما هو حكم في نظرية القومية هو استثناء ة في الواقع. ويتخذ التوتر بين 
الإيديولوجيا القومية الحديثة والواقع أحد شكلين: 

١‏ إن القومية المُعرّفة تعريفًا ثقافيًا (ونقصد عادة لغويًا) تكون منقسمة 
في عدة دول. ولهذا الانقسام أشكال عديدة قطبها الأقصى أن تشكل القومية 
أغلبية عددية في دول عديدة (الحالة العربية)» وقطبها الأقصى الثاني أن تكون 
أقلية في دول عديدة (الحالة الكردية). فقط في الحالة الأولى يكون توحيد 
كافة الأجزاء فى أمة واحدة ممكنًا عمليًا إذا توفر إضافة للشروط الموضوعية 
اللازمة» الشرط الأساسي وهو «إرادة السيادة» والنخب الراغبة في إخراج هذه 
الؤرادة إلى حيز التنفيذ. ولكن بعامة» فإن الضمان الوحيد لكي لا تؤدي عملية 
التوحيد إلى سفك دماء وعمليات تطهير اثني وغيره» هو الفصل بين الأمة 
والقومية فور الوصول إلى السيادة» بحيث تنتمى ي الأقليات إلى الأمة من دون 
أن يفرض عليها الانتماء إلى القومية. 

١‏ إن عدة قوميات تعيش في دولة واحدة بعلاقة أكثرية/ أقلية واضحة 


53/1 


(إسبانيا وإيطاليا مثلا) أو من دون علاقة من هذا النوع (بلجيكا). وتنطبق هذه 
الحالة على أغلبية دول العالم» والضمان الوحيد فيها لتجنب الحرب الأهلية 
أو الانفصال هو الفصل بين الأمة والقومية. 


٠“‏ - هنالك بالطبع نموذج ثابت» وهو أن يشكل كافة المنتمين إلى الأمة 
قومية واحدة. وهذا النموذج قائم في النظرية فقطء كما يبدو أنه قائم في 
بعض البلدان» ولذلك فهو يبدو حالة واقعية خالية من التوتر. وتتوق 
الإيديولوجيا القومية إلى الانتقال من الحالات الأولى إلى الحالة الثالثة» 
لكي يزول التوتر بين الواقع والأمثولة. والحق» إن التجانس القائم في فرنسا 
وألمانيا بين القومية والأمة» لم يكن كفيلًا بحل التوتر الذي يغذي الحركات 
القومية. وقد شهد البلدان أعتى الحركات القومية في القرن العشرين» وما 
زالا يشهدان قيام حركات قومية متطرفة. ولم يؤدٍ توحيد ألمانيا إلى إضعاف 


هذه الحركات» بل إلى تقويتها. التطابق بين الأمة والقومية غير قائم في 
الواقع لا في ألمانيا ولا في فرنسا. والشرخ بينهما قائم في وعي الحركات 
القومية. 


وينعكس هذا الشرخ بشعور التهديد الدائم لدى الحركات اليمينية 
والقومية المتطرفة من «التلوث الثقافي» والتعددية والأمركة وغير ذلك. إنهم 
يخشون حتى وسائل الاتصال الحديثة» وما هذه الخشية وهذا الشعور بالتهديد 
إلا وعي الفرق القائم ف في الواقع في عصرنا بين الدولة/ السيادة/ الأمة 
والقومية حتى لو جمعتهما وحدة واحدة. 


إن الامتحان الأول للمجتمع المدني كمفهوم معياري في الدولة 
الديمقراطية هو في قدرته على الصمود أمام الرغبة لإعادة الوحدة إلى ما هو 
منفصل في الحداثة ثة» أي إلى الأمة والقومية» وقدرته على تحديد المسافة 
الفاصلة بينهما إلى حيز عام مشروع جاعلا المواطئة تذكرة الدخول إليه. 
عندما ينحصر المجتمع المدني ب«نحن» و«رأينا القومي العام» فإنه لا يؤدي 
دوره الفريد تاريخيًا ويتقلص من جديد إلى جماعة أهلية أو إلى بديل من 
الجماعة الأهلية» وما الجماعة الأهلية المتخيلة إلا القومية. تؤسس معيارية 


المجتمع المدني أيضًا نجاعته كأداة 5 تحليلية. وما ضرورتها كأداة إذا لم يكن 
هنالك ما يميزها من القومية؟ 


هبام 


سادسًا: الجماعة الأهلية والقومية والمجتمع المدني 


يُوجد بارتا شاترجي (#أنةانمط تطنروم)”؟؟ قاسمًا مشتركًا بين صيغتي 
المجتمع المدني كما طرحهما تشارلز تايلور عند لوك ومونتسكيو”". ويشتق 
تايلور» كما سبق أن أشرناء صيغتين أو تقليدين في فهم المجتمع المدني من 
هذين الفيلسوفين. ويعتبر لوك مؤسسة التقليد» الذي يعتبر المجتمع نتاججا 
لعملية التبادل بين الأفراد» وهو على الرغم من إمكانية تخيله من دون دولة 
يفتقر إلى الأمن الذي تزوده به الدولة» بواسطة وظائفها التشريعية والقضائية. 
في المقابل أكد مونتسكيو على دور البنى الوسيطة القائمة بين المجتمع 
والدولة» وغير المشتقة من عملية التبادل بين الأفراد. وقد طور تلامذة هذا 
التقليد وفي مقدمتهم دو توكفيل دور هؤلاء الوكلاء (البنى الوسيطة) إلى 
وحدات غير حكومية (مدنية) يمارس فيها المواطنون نوعا من الإرادة الذاتية» 
أو الديمقراطية المباشرة التي تتعايش مع الديمقراطية التمثيلية. 


ويدعي شاترجي أن القاسم المشترك الأعظم بين هذين التيارين» هو لغة 
الحقوق الفردية المؤسسة في الجماعة» وهو يجد نوعا من الحلقة الفارغة في 
محاولة بناء الجماعة على حقوق أفراد لديهم حقوق» كونهم ينتمون إلى 
الجماعة. وتتطور الحداثة على مستويين متوازيين ومتزامنين الفرق بينهما هو 
الفرق بين الجمهورانية والليبرالية» وكلاهما تطور ناجم عن رسملة علاقات 
الإنتاج في المجتمعات: 

١‏ -إطلاقية الفرد. 

١‏ إطلاقية المجتمع. وفي كلا الحالتين. التذرير والتوحيد. تكون 
النتتيجة مجتمعًا فوقيًا مفروضًا فوق الجماعات الأهلية والانتماءات العضوية 
الأخرى بافتراض أنه قائم على التعاقد المباشر بين الأفراد. 
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.مم 


فين 


إن أول نتيجة للعقد هو مجتمع / دولة؛ وبعد ذلك فقط مجتمع صاحب 
سيادة وله دولة. وعلاقة الفرد المباشرة مع المجتمع / الدولة هي أيضًا انتماؤه 
للأمة. وبالطبع العلاقة المباشرة هي نظرية وحقوقية» ولكنها اجتماعيًا متوسطة 
عبر العديد من البنى مثل العائلة» الأهلء الثقافة... الخ. ولكن علاقة الفرد 
المباشرة مع مجتمع له دولة» ولكنه منفصل عن الدولة» هي التي تخلق حيرًا 
عامًا هو المجتمع المدني. وفي فترة طفولة الفكر السياسي الغربي كانت تسمية 
المجتمع المدني تطلق على العلاقتين. 


والقومية هى محاولة لتحقيق الرابطة النظرية المباشرة بين الأفراد والأمة 
كرابطة مباشرة في الواقع تجري من وراء ظهر الجماعات الأخرى مثل 
العائلة» وعلى أساس الولاء المقدس للأمة”". «تريد» القومية أن تغدو 
جماعة مقدسة تستأثر بولاء وإخلاص الأفراد على حساب ولاءاتهم الأخرى. 
إن القومية العارية من وساطة الانتماءات الأخرى» ومن دون المجتمع 
المدني الذي يفصل بينها وبين الدولة» هي جماعة توتاليتارية تقمع كافة 
الجماعات الأخرى. وفي الواقع فإنه بالإمكان إنتاج الحيز العام لجماعة 
متخيلة فقط بوساطة جماعات متعددة مثل العائلة والطائفة والكنيسة وغيرها. 
وهل بالإمكان تخيل الانتماء إلى الأمة في أي بلد أوروبي من دون الخدمة 
الهائلة التي تقدمها هذه المؤسسات على مستوى العائلة والحي والقرية؛ في 
تربية الفرد وتوعيته بانتمائه الوطني. ْ 


العقد الاجتماعي على حساب حرية الأفراد كاملة (هوبز)»؛ أو على 
حساب بعض حرية الأفراد (لوك)» أو على حسابها من أجل استرجاعها في 
حالتها المدنية (روسو)» هو في واقع الحال ليس أكثر من نموذج نظري 
لتفسير الدولة والمجتمع الحديثين» بإعادة إنتاجهما نظريًا. ولكن إعادة الإنتاج 
النظري هي أيضًا تعبير عن معايير في الحكم على الحالة التاريخية القائمة: 
موقف ليبرالي» موقف جمهوراني» موقف دولتي مطلق. لا ينتج العقد 
الاجتماعي القومية بطريقة سحرية ماء ولا في حالة القوميات الأوروبية» كما 


(5") هذا هو السبب الذي يجعل كابوس المعادين للتحصب القومي هو تربية الشباب» في 
الحركات القومية المتطرفة» كمخبرين للسلطة القومية حتى عن عائلاتهم. 


يغف 


يبدو أن بارتا شاترجى يميل إلى الاعتقاد. فما العقد إلا محاولة عقلانية 
لتأسيس مواقف مثل: وحدة الأمة» الفصل بين السلطات. الملكية المطلقة 
وغيرها. بيد أن الانتماء إلى قومية هي قوة دافعة حقيقية لا خيالية 
(مممنهدده1)”"" في حين أن العضوية في العقد الاجتماعي هي تجريد عقلاني 
مؤسس على الافتراض أن الفرد هو ذات مزودة بإرادة حرة» وأن المجتمع 
هو عبارة عن تعاقد بين مثل هذه الذرات» وأن شرعية الحكومة قائمة على 
هذا التعاقد وليس على الإرادة السماوية. لكن الادعاء بأن الناس لا يموتون 
وهم يهتفون بحياة «العقد الاجتماعي» وإنما بحياة الأمة لا يشرح الكثير. 
فلم يكن الهدف من عقد هوبز الاجتماعي أن يفسر لنا من أجل ماذا يرغب 
الناس بالموت, وإنما كيف يدفع الخوف من الموت إلى إطاعة الحاكم. 
وفضلًا عن ذلك فإن حقيقة أن نظرية العقد الاجتماعى قاصرة عن تفسير 
الشهادة لا يعنى أن النظريات التى تعرف الأمة قوميًا أو اثنيّا قادرة على ذلك. 
لقد كان بعض الناس» كما يبدو في التاريخ» راغبين بالتضحية بأنفسهم من 
أجل ما اعتقدوا أنه مصلحتهم» كرامتهم» دينهم» أسلوبهم في الحياة» وأيضًا 
من أجل ما اعتقدوا أنه عادل. بعض الناس على ما يبدو مستعد لوضع حياته 
على كفة الميزان عندما يعتقد أن العقيدة والفضيلة ومشاعر معينة أخرى 
تعطي قيمة لحياته» ولكن الإيديولوجيا القومية تضيف إلى ذلك كله القدرة 
على تحريك الناس للحرب يسيب استخدام جهاز الدولة لها عن طريق 
الجيش. والتربية وغير ذلك. كل هذا لا يعني أن التعريف الاثني / القومي 
للأمة أكثر صحة من غيره. 

لقد فاقت محاولة هيغل في فهم الدولة نظيراتها لدى أصحاب العقد 
الاجتماعى, لأنها تضمنت استيعاب الجماعات الأخرى اللاقومية (الطبقات 
السياسية» الجماعات الأهلية) في المجتمع المدني» وهذا الأخير في الدولة» 
بحيث تحافظ كل مرحلة على منطقها وخصوصيتهاء ولكن تخضعها في 
الوقت ذاته إلى المرحلة التي استوعبتها بالنفي الجدلي. وهكذا فلكل 
مرحلة عقلانيتهاء ولكن المرحلة الأعلى هي المرحلة الأكثر عقلانية. ولكن 

(307) نقول #خيالية» (4همنههم) لكي نقصلها عن متخيلة (رمددنههسة)؛ لأن المتخيل ليس خياليًا 
فحسب بل هو أيضًا واقعيء أي يشكل جزءًا أساسيًا من الواقع. 
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الدولة المرحلة الأكثر عقلانية» هى ليست عقلانية إلا إذا استوعبت فى ذاتها 
المجتمع المدني» وهو القائم على التعاقد والخيار الحر. والمجتمع المدني 
الذي يتحول إلى حتمية عمياء من وراء ظهر الأفراد ليس له معنى إذا لم 
يتوسط بين العائلة والدولة. وكلاهماء الدولة والمجتمع المدني» عبارة عن 
تجريدات إذا لم يستوعب العائلة قبل ذلك كله جدليًا في بنيته. 


المجتمع القائم على العلاقة المباشرة بين الأفراد هو مجتمع نظري» وفي 
الواقع يبقى العديد من انتماءات الفرد الأخرى قائمًا وينحل بعضها وتنمو 
أخرى. ولكن وجود المجتمع ليس نظريًا فحسب. فقد يتحول الاعتقاد بوجوده 
إلى قوة سياسية وحقوقية فعلية ودافعة. 

وقد يكون المجتمع عبارة عن إعادة إنتاج حديث للانتماء القومي» وقد 
يكون مجتمعًا حديئًاء وقد يتم تخيله كوطنء ولكنه في الواقع كل هذه 
العناصر سوية» متمايزة ومتصارعة ومتناقضة في وحدة اجتماعية تاريخية 
واحدة. وقد يكون الصراع إثراء متبادلا عندما تتعايش العناصر كفروق في 
الوتحندة :تفسهاء وقد يكون توحيدًا تيادلا عندها تحاول الدولة أو تتجاول 
القومية إزاحة كافة 0 0 ى. لقد أدى نشاط رأس المال 
(التحديث. التصنيع... قفة على الموقف) إلى دفع الجماعة 
الأهلية في مسارين 5 

تقلصها إلى العاتلة الذرية. 
ارتفاعها إلى مستويئ القومية م005 

هذه القومية هي الجماعة الأهلية المتخيلة عند أندرسون: مجتمع 
إقليمي ذو زمان فارغ» ولذلك بالإمكان ملؤه بمضمون متجانس. وبدا أن 
هذه العملية تتقدم كونيًا سامحة لنفسها تدمير الجماعة التي لا تنضم إليها أو 
لا تطور رأس مال وعملية تصنيع وتحديث خاصين بها. وعلى هامش هذه 
العملية محاولات متكررة لإعادة إنتاج الجماعة» أو على الأقل لإعادة تزويد 
المجتمع بأبعاد القدسية والحميمية الضائعة. وقد يعبر عن هذه المحاولات 


(؟) ‏ ,235 ,م ,عهأمماعطلط أمنرروامعاعوط نجه أهأ«مام0 :كامو جوم« عزة 4ه «مناولة 776 رع زع هط 
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بعادة تفسير المجتمع المدني على أنه مجموعة من الجماعات الأهلية» وقد 
يعبر عنها بقومية راديكالية9”". 

وقد شكل العنف الاستعماري جزءًا لا يتجزأ من هذه العملية في تذرير 
وتأمين الجماعات. ولكن في المجتمعات المستعمرة لم تنشأ مجتمعات 
ودولة ديمقراطية إلى جانب الجماعات المحيدة سياسيًا. لقد حيدت الجماعة 
الأهلية سياسيّاء ولكن لم يحل مكانها مجتمع مدني حديث أو نظام سياسي 
ديمقراطى. وقد كانت الجماعة الحديثة الوحيدة ذات الثبات النسبى والقادرة 
على تحتق تالف» بين النت القديمة والخديئة؛ هدي الجيكن. وبقى الفردة 
الذي أصبح كمواطن موضوع حكم الدولة» من دون أن تصبح لديه حقوق» 
وحيدًا في مواجهة الدولة الحديثة غير الديمقراطية» بسيب ما يحاول بعض 
المعلقين الترويج بأنه لا يوجد وجه حداثة في الموضوع. وأن الفرد في العالم 
الثالث اعتاد الاستبداد. ولكن الاستبداد الذي عرفته بلداننا يختلف عن استيداد 
الحداثة بوجهى اختلاف رئيسيين: أولهما أن دولة الاستبداد القديمة كانت 
أضعف بما لا يقاس من الدولة الحديثة» فقد كانت مركزة فى العاصمة وكانت 
تنقصها تقانة القمع الحديثة. وبمعنى ما فإن الدول الحديثة جميعًاء ديمقراطية 
وغير ديمقراطية» هى دول شرطة (5865 أعناه2) قياسًا بدول الاستبداد القديمة. 
وثانيهما أن الحكم كان يتم عبر بنى وسيطة عديدة تقابل المستبد والفرد وجهًا 
لوجه. وبهذا المعنى لم يتفرد الفرد لا في العشيرة ولا أمام المستيد. 

أمام الاستبداد الحديث تجري عمليتا إعادة اعتبار للجماعة الأهلية 
الضائعة: الأولى في ما اعتدنا على تسميته المحافظة والتقليدية: انتعاش 
الانتماءات الجهوية والطائفية والقبلية والإثنية» وغير ذلك مما يتفتق عنه ذهن 
إنسان الحداثة الخاسر. 

وتورط العملية الثانية الدين في إعادة إنتاج الجماعة كأمة دينية. وهي 


(9*) جرت العادة نظريًا على اعتبار الجماعات الأهلية عائقًا أمام تطور الوحدة القومية» وعلى 
رؤية القومية كجماعة أهلية بديلة. ولكن تاريخيًا قد تتحول الجماعة الأهلية إلى مولد للقومية» وليس 
في القوى الفرنسية والكنائس البولندية فقط. في فلسطين كانت مخيمات اللاجئين أهم دفيئة للقومية 
الفلسطيئية الحديثة» وقد تمت المحافظة فى المخيمات على الولاء للقرية وجماعة القرية السلبية» 
وبذلك تحول الانتماء إلى القرية راقعة للانتماء إلى الفلسطينية. وفي الأردن يشجع النظام» على نحو 
سافرء الانتماءات الجهوية والقبلية» باعتبارها أداة في تشكيل الوعي الأردني. 


لكا 


الموازي «الشرقي» للقومية المتطرفة في «الغرب:. على الأمة بأجمعها أن 
تتحول إلى جماعة مؤمنين» وعلى الدولة أن ت: تتحول إلى أداة في خدمة هذا 
الهدف. القومية» بما في ذلك المحاولة العربية» ليست ردًا من هذا النوع على 
عملية الحداثة الفاشلة ذاتها. 


إن القومية العربية هي واحدة من القوميات الكبيرة القليلة في عالمناء 
التي لم تحقق حق تقرير المصير بالتحول إلى أمة سياسية. وحتى إن تجرأ 
يتضهم وطرع نهنا الهداف كطلموج لإنه يادو خبالا» ولسسبيت ما قوم متعارة 
للاقنا رات رحد جانة: ببخاصة أن عتالة ل جة التهزة دن ديات متحلفة في 
أمة سياسية واحدة تبدو طبيعية للمستغربين أنفسهم. ولكن القومية العربية كما 
يبدو هي الوحدة العربية الوحيدة القادرة على أن 5: تتحول في الوعي إلى أمة 
حديثة» إلى جانب الانتماءات الأخرى وليس في مكانها”). 


وإذا عدنا إلى النموذج الأصلي الغربي» نجد أنه بين العمليتين اللتين 
تناولناهماء أي تذرير الجماعة من جهة أولى؛ والسمو بها من جهة ثانية» إلى 
مستوى الأمة» يتطور وسط ثالث هو الحيز العام الذي يقوم بالوساطة 
والفصل بين العائلة والأمة. ولكن هذا الفصل يصبح ممكثا إذا تميز المجتمع 
المدني من القومية. عندما تتم مماثلة القومية بالأمة» لا يبقى متسع لمجتمع 
مدني بين الأمة والقومية» أو , بين القومية والفرد. عندها تصبح القومية هي 
الجماعة الوحيدة المعترف بها. أما إذا تميزت القومية من الأمة» فإنها تصبح 


(50) لم تستطع القيادات العربية الأخرى القيام بهذا الدورء وفي كل دولة عربية قائمة هنالك 
صراع حول الهوية العشائرية والطائفية والإثنية والجهوية مع الدولة. وحتى الصراع الإيديولوجي 
السياسي في دولة عريقة مثل مصرء بدأ يتخذ ضمن صراع بين هويتين» ولكن بدرجة أقل مما في 
الجزائر حيث يختلط الصراع الديني / العلماني تمامًا بأسئلة حول الانتماء والهوية. ولكن حتى لو 
كانت الأمة العربية قادرة في الوعي على الأقل؛ على التغلب على الهويات الأخرىء بضمها إليها 
واشتمالها عليهاء يبقى السؤال حول واقعية طرح هذا الموضوع في المرحلة الراهنة» حيث يبدو أن 
الوحدة العربية أبعد منالا منه في أي وقت مضى. والحق؛ إن السؤال أولّا هو حول الهوية. . وتحقيق 
العروبة هيمنة ثقافية» من دون وحدة سياسية» وحده كفيل بتغبير لغّة الصراع بين الهويات. أما 
بخصوص الوحدة العربية» وطاقتها على تحقيق المجتمع المدني العربي والديمقراطية» فيبدو أن 
المعادلة انقلبت لحساب الوحدة العربية طريق الحرية؛ إلى المعادلة: الديمقراطية في البلدان العربية 
هي شرط تحقيق أي شكل من الوحدة العربية الطوعية بين الدول القائمة. 
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أكبر الجماعات فحسب. وإن من يحاول تعريف الأمة بالقومية الإثنية بالمماثلة 
بينهما هو كمن د يعيد تعريف المجتمع المدني بعد تاريخ تطوره الطويل إلى 


السوق فحسب. 


إن توجه العودة إلى التاريخ الذي يتبناه بعض المفكرين في اختزال الأمة 
إلى القومية الاثنية» بمصطلحات مثل الأمم الماقبل قومية» هذا التوجه ينفي 
ذاته لأنه بالعودة إلى الماضي يتجاهل التاريخ» أي يتجاهل العملية التاريخية 
الحديئة والمعاصرة التى أنجبت الفكرة القومية الحديثة. إن البحث الاختزالى 
عما يجمع الأمة بالقومية» ثم القومية بالإثنية» ثم الإثنية بالعائلة... الخ» ناجم 
عن الفرق الحادث بينهما في الوعي كما في الواقع» مع دخول البعد السياسي. 
أي بعد التعبير السياسي عن الإرادة القومية. 

ساقي لخظة المراع من أجل بح قري المصير تاتقي الأمة بالقوميةة 
وذلك لأن القومية ترتفع إلى مستوى الأمة. في هذه الحالة تكون محاولة بناء 
ا ل والقومية» وذلك باضطهاد الأمة السياسية 
ومنح أوتونوميا ثقافية للقومية» كذلك اختزال المجتمع المدني» في حالة أمة تصارع 
من أجل كيانها المستقل إلى منظمات أهلية فحسبء هو عملية لاتسييس استعمارية. 
ففي مرحلة الصراع من أجل الاستقلال القومي» تكون المنظمات السياسية أهم 
منظمات المجتمع المدني» وقد تكون أكثر مدنية من المنظمات الأهلية. 

ولكن الإيديولوجيا التحررية تدرك أن ما يتحتم لقاؤه في مرحلة التحرر 
الوطنيء. هو عناصر مختلفة قابلة للتمايز بعد الاستقلال. في هذه المرحلة 
يصبح الحكم على المجتمع المدني في قدرته على مواجهة الدكتاتورية 
وإسهامه في عملية التحول الديمقراطي. 


سابعًا: الثقافة القومية والقومية الثقافية 
في العام 1847 ألقى إرنست رينان محاضرة أصبحت منذ ذلك الحين 
قراءة إجبارية لباحثي الفكر القومي في القرن العشرين. في هذه المحاضرة 
رسع ينان الجدود بي الفكرة القوته القاكبة على الاجباع المجتمعي» 
والتي تُعرّف الأمة بكونها اتحادًا طوعيًا بين الأفراد الأحرار» والفكرة 
بحسن 


القومية القائمة على الرابطة الطبيعية المفترض أنها معطاة سلفًا. 


وقد عرف رينان الأمة بأنها :استفتاء يومي» كتعبير عن رغبة بالعيش في 
جماعة”*. لم يكن هذا التعريف الأول من نوعه؛ فقد تناول سييز في كتاب 
ما هي الطبقة الثالثة؟””؟» من العام 178 الأمة كاتحاد طوعي بين الأفراد» إلى 
درجة أنه يحدد أحيانًا أن الفرنسيين يطلقون تسمية «أمة؛ على ما اعتاد الإنكليز 
أن يطلقوا عليه تسمية «المجتمع المدني». 

ويدّعي ماكسيم سلفرمان أنه على الرّغم من إقصاء رينان للعرق 
والدين واللغة والجغرافيا من تعريف الأمة» فإن خياله يتحدث لغة 
أخحرى7). فالأمة تبقى عند ريئان مبدأ روحيا: الأمة نفس ومبدأ روحي 1410 
وعندما يدعي سلفرمان ذلك فإنه لا يقصد حاجة رينان المشتركة مع 
التديد من ملحا جبكه: لرؤية الفوازق الإنيسانية من خلال لبود علمي 
يقسمها إلى أعراق (وقد آمن رينان فعلا بالفوارق العرقية). فمسألة القومية 
بالنسبة إلى رينان ثقافية روحية لا بيولوجية. هنا بالطبع تبرز الحاجة إلى 
وجود التقاليد المشتركة والذاكرة الجماعية» أي أن المبدأ الروحي بحاجة 
إلى ماض يؤسسه. لقد آمن رينان ولم يخف إيمانه» بوجود ثقافة إنسانية 
عامة قبل الفرنسية والألمانية على وجه المثال لا الحصر. ولكن هذه 
الثقافة الإنسانية تبقى مجردة» ومن الصعب تعيينها أو وصفها بالصور 
والاستعارات» كما أنه من الصعب تخيلها مادة لاصقة لمجموعة من البشرء 
ناهيك عن شحنهم بالحماسة. ولذلك يتحدث رينان عن الماضي 
المشترك» ذلك الماضي الحى في الذاكرة (المتخيل بلغتنا) وليس ذلك 
الميت الذي قد يصلح موضوعًا للبحث العلمي» ولكن ليس للشخص 
العاطفي: «الأمة» مثل الفردء هي 7 تتويج لماض طويل من الجهد 


() ممصمل فته :رمأاولا .لكت بقططقطظ ع1 تصهاط نهذ «رتممتلول< 2 ؤذ أمطللا» ,مممعظ. أمعمع 
.(1990 ,أنوط سموءك1 لعة عولوتانه1 تعلرولا بعلا بدمللصمل) 

(؟5) لعائلك زاعفده!8 .قز نز 0عاداكسهها ,عاماعظ 18174 ع6 كذ /ه:11! رمؤلزء1أ5 «امعووة أعناممصمظر 
.([1963“] ,ؤوعع2 الذكة الوط بومقهمآ) اأعطامستن) ممع" نزط لععنلمنمها عمط ,8 ,5 نيط وعامم أمعاءملوتط اتيب 
[فردق ل صا أكعه«ععتات) 0ه ملعمل ,امثاه عاتمما “بوزاولة ع[ واطاءبم]قمع26 قتع !51 تسلعحدايا 

.0 بم ,(1992 ,لوط مموعا لقة عولعلابه] علمملا بجع1! بوملهما) معرمء! «مرعوماظ 

فق .19 .م «رتممتنمول؟ ه ذ5ز أمطللا» بمممعط 


نك 


والتضحية والإخلاص... لقد صنعنا أسلافنا وجعلونا على ما نحن عليه. 
الماضي البطوليء الرجال العظام؛ المجد... هذا هو ر أس المال الاجتماعي 
الذي تتأسس عليه الفكرة القومية)!2؟. ها نحن إِذَّا نرى رينان ينتقل من 
التعريف السياسي الاستثنائي للأمة» إلى مرصف لغوي لها عندما يبدأ 

إن الاستعارات التي يستخدمها رينان وغيره من المفكرين في وصف 
ال«نحن» القومي» إن كانت مأخوذة من الماضي الثقافي أو من مخزون 

نفسي ثقافي جماعي مفترض» هذه الاستعارات ليست مجرد أداة وصف» بل 
هي جزء لا يتجزأ من التعريف العقلاني الذي أقصاها في البداية. فالأمة 
ليست محايدة ولا متلبدة في العلاقة مع الكلمات التي تستخدم للدلالة 
عليها. وهذه العلاقة بين الدلالات والمدلولات لا تنبع من نقاش فلسفي 
مدرسي قديم حول واقعية المصطلحات. وإنما في طبيعة الموضوع نفسه. 
فالأمة ومثلها كمثل القومي تنشأ أيضًا بفعل النصوص التي تعد في وصفهاء 
والأفكار السائدة بخصوصهاء والاستعارات التي تستخدم في وصفها. وتتخذ 
هذه أهمية خاصة عندما تشكل جزءًا من الثقافة المهيمنة. فالقومية الحديثة 
تنشأ مع الصناعة والاتصالات التي تجعل بالإمكان الحديث أصلًا عن هيمنة 
ثقافية أو ثقافة مهيمنة. 


والثقافة تكون مهيمنة ليس لكون أقلية تفهمها. وبهذا المعنى لم تكن 
الثقافة اللاتينية مهيمنة في أوروبا القرون الوسطىء ولكن لأن الأكثرية تعتقد 
على الأقل أنها تفهمها أو» وربما كان أكثر أهمية» تشعر أنها تفهمها. ويخلق 
اتتشار وتنميط الثقافة المهيمنة ما نسميه» لسبب ماء «روح؟ أو انفس» الأمة. 
إن «المنطق» من وراء نسب روح أو نفس أو شخصية أو عقلية أو ذهنية لأمة 
هو أيضًا منطق تعريف الأمة على أساس غير سياسيء ويجعل تعريف الأمة 
بأنها استفتاء يومي مقدمة نظرية من الممكن الاستغناء عنهاء لأن نتيجة 
الاستفتاء ء في هذه الحالة واضحة. وقد أجاب عنها «الماضي البطولي» 
و«الأمجاد؛ و«الأسلاف» وغير ذلك. 


41 .19 .م ,قتط1 


534: 


فما هو المهم في تعريف رينان للأمة الفرنسية: ا و 

مده الإرادات الحرة للأفراد» أم استعاراته التي تخلق ال«نحن» القومي 
في الواقع إن لكل من الثقين أهنيه. وبالنسبة إلى العقلاني الذي لم يقتنع أن 

التاري يخ 9 نسي يثبت أن هنالك «فرنسا» ثقافية تتجاوز الإرادة السياسية 
بتشكيل الأمة» جاءت فرنسا ما بعد الحدائة ة لتثبت له ذلك. ففرنسا ما يعد 
الحداثة ترفض أن يكون غطاء الرأس الذي تلبسه بعض التلميذات المسلمات 
«فرنسيًا». للفرنسية إِذَا صورة في الذهن. ولكن الشق الثاني من التعريف. 
الشق السياسي» يسمح على الأقل بوجود حوار حول هذا الموضوع؛ ضمن 
المواطنة الفرنسية بين أولئك الذين يريدون فرض صورة ثقافية معينة 
(للفرنسية)» وأولئك الذين يؤيدون التعدد الثقافي؛ ومنهم عدد غير قليل 
يقصدون به نو عا من ألو ان بنيتون المتحدة («متاعمء8 ,و 5رواهت لعانهنا)» ومنهم 
أيضًا من يقصد أن التخلف ثقافة مختلفة فحسب. 

من الصعب تخيل وضع شبيه في حالة النموذج الألمانني الذي يرفضه 
رينان. يتخذ النموذ 3 الألماني الذي يؤسس الأمة أصلًا على الثقافة (اللغة) 
(هه هطلس التى تقتصر العضوية فيها على المنتمين لهذه الثقافة يتخذ فى 
هذا السياق أحد موقفين: ١‏ 

- إما أنه يرفض الأجانب على ثقافتهم 

١‏ - وإما أن يقبلهم بثقافتهم (وقد يختزلهم فيهاء وهذا خطر آخر يتضمنه 
الموقف الثاني). 

ولكنّ محاولة ألمانية لفرض ثقافة ألمانية على شابات مسلمات تبدو 
غريبة بالتأكيد في ألمانيا. فما هو النموذج الأفضلء هل هو ذلك الذي 
يقبل الآخرين أفرادًا ويرفض ثقافتهم, أم هو ذلك الذي يرفضهم على 
ثقافتهم؛ يختزلهم فيها أو يبدي في الحالة الأفضل استعدادًا لقبولهم على 
ثقافتهم؟ الصورة أكثر تعقيدًا من ذلك. والنمط الآخذ بالانتشار بين 
ليبراليي تلك البلدان هو «التسامح» مع الثقافة الأخرى» بما في ذلك 
الأفراد المنتمين إليها. و«التسامح» هو عملية تهميش الفرد وربطه بثقافته 
بواسطة مفهوم الأصالة (لاأءامعطايية). ولكن ع أية حال من الأسهل 
تخيل المهاجرين الأتراك كمواطنين في ألمانيا من أن نتخيلهم ألمانًا. أما في 
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فرنساء فإن الاعتراف بالأجنبي مواطئاء تعني أيضًا تحوله إلى فرنسي. 
وهذا لا يعني» بأي حال من الأحوال» وجود تماثل بين المواطنة والفرنسية» 
كما لاامظلت الأمرا وطلينة فستووية فحاسب» كما وريدهنا هابرماس 
للمجتمعات الأوروبية الحديثة. 


وبالطبع لا توجد نهاية لهذه القصة» فالأجنبي الذي يقبل تفسيرًا للفرنسية 
يتجاوز المواطنة» لا يمكن أن يصبح فرنسيًا «مئة بالمئة4» لأنه سينقصه دائمًا 
إحساس بالماضي المشترك والذاكرة المشتركة والأبطال والأمجاد, التي حدثنا 
عنها رينان. وعندما سيحاول؛ على الرغم من ذلك أن يتقمص هذه الأمورء 
تيرك جيم الظلاهر واتقيام الأميالة. ٠‏ ويعود عدر المشكر إلى وضع ات 
الأمري ين» أي بين الانتماء إلى أمة المواطنين» وهي أمة في العلاقة مع الخارجء 
وبين مجتمع مدني في العلاقة مع الدولة من جهة أولى؛ والانتماء القومي من 
جهة ثالية. إذا كانت الفرنسية تعني ثقافة محدودة تتضمن ن بحكم التعريف 
ذاكرة جماعية» فإن الفتاة العربية الشمال أفريقية لن تصبح فرنسية» ليس إذا 
تزعت غطاء الرأس فحسبه بل إذا تأنقت بحسب آخر صرعات دور الأزياء 
الغفرنسية. 

إضافة إلى خلق الذاكرة الجماعية عن الماضي البطولي أو المأساوي 
(وغالبًا يكون للكلمتين المعنى نفسه) يتطلب بناء القومية نسيانًا جماعيًا 
أيضًا للحروب الداخلية القديمة» والفوارق الاثنية» وفرض ثقافة مجموعة 
إثنية بالقوة على المجموعات الأخرى؛ والبحث عن الوحدة والتجانس 
هو الأمر الأساسي في هذا السياق. وتشكل اللغة بصورها واستعاراتها 
أداة ضرورية في استدعاء الاستجابات «الصحيحة» والإرادة الجماعية 
المحتفى بها في تشكيل الأمة. اللغة قلب الثقافة المشتركة النايض. 
و«الثقافة المشتركة6 كانت دائمًا الواسطة بين الطبيعة والسياسة. إلى حد 
استبدال مفهوم العرق في وظائف معينة» إلى درجة المراتبية اللاتاريخية 

لقد ناقشنا طويلا عملية تحويل القومية إلى أمة أو تعريف الأمة 
بالانتماء القومي فحسب. أما محاولة رينان» فيمكن تلخيصها بتحويل الأمة 


حفن 


إلى قومية» وهي تؤدي في النهاية إلى النتيجة نفسها. وقد انتبه القوميون إلى 
تناقضات هذه المحاولة.» لأنه ليس بمقدور اتحاد طوعي للأفراد أن يخلق 
قومية» بأي حال من الأحوال. وبالنسبة إلى أمثال موريس بارس 565ة8) فإن 
الأمة بالنسبة إلى الفرد كالتربة بالنسبة إلى الشجرة» والعلاقة بينهما ليست 
علاقة إرادة حرة» بل علاقة ضرورة: «الحس التاريخيء الشعور الطبيعي 
السامي» قبول الضرورة:» هذا ما نعنيه بالقومية96. 

ومشكلة القومية الثقافية» أنها خلافا لما تدعيه لا تعبر عن موقف أكثر 
أصالة قياسًا بالقومية السياسية؛ لأنها بذاتها ظاهرة سياسية وتيار قومي؛ 
وليست تيارًا ا ثقافيًا في نهاية المطاف. فالثقافة التي يحتفي بها القوميون هي 
ثقافة قومية» أي ثقافة سياسية» تمامًا كما أن الأرض التي ترتبط بها هذه 
الثقافة ليست مجرد منظر طبيعي وإنما هي أرض سياسية. القومية الثقافية 
هي في النهاية قومية سياسية» ولكنها ببساطة تطرح توجهًا سياسيًا مختلقًاء 
شوفينيًا في العادة. 


قبل أن يلقي رينان محاضرته الشهيرة بنحو عشرين عامًا رد اللورد أكتون 
على مازيني بطرح نموذج إنكليزي مقابل النموذج الفرنسي. فبالنسبة إلى 
مازيني والقوميين من أبناء جيله كان النموذج الفرنسي هو النموذج الكلاسيكي. 
وهو نموذج وحدوي السياسة والثقافة. ولالاق بدت لمازيني حتى فكرة 
الكونفدرالية الإيطالية خيانة للأمة لأنها تتضمن تقسيمها. وبالنسبة إلى 
ديمقراطي ثوري وقومي في الوقت ذاته وحدة 0 هي ضمان المساواة. 
ولنذكر أننا تناولنا الديمقراطية بوصفها الممائّلة بين الحاكمين والمحكومين. 
ولا مكان في مثل هذا النموذج للتمييز بين الأمة والقومية. فعملية توحيد 
إيطاليا كانت بحد ذاتها عملية خلق القومية الإيطالية. وعندما توحدت 
إيطاليا عام ١8757‏ كان هنالك خارج إقليم توسكانيا (مولد اللغة الإيطالية) 
0٠٠‏ إنسان فقط يقرأون ويكتبون الإيطالية» باستثناء روما وفيئيسيا 


اللتين لم تشملهما المملكة. في مثل هذه الظروف تحولت اللغة واللأرض 
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(51) ومن لم يمتحنها قراءة وكتابة لم يعرفها أصلاء لأنها ليست لهجته. 


نكا 


والإرادة السياسية إلى عناصر متشابكة في الإ يديولوجيا القومية. وتحولت 


الإيديولوجيا إلى العنصر الأساسي في الوحدة. وتحمل الأمة في هذه الحالة 
رسالة شاملة للإنسانية جمعاء9). 


في رد أكتون على مازيني يمثل مبدأ التناسق ((#إممصعةة) (أو التناغم) 
أهمية أكبر من مبدأ الوحدة والتجانس المشتقة من النموذج الفرنسي. والحد 
الذي يضعه أكتون بين الدول والقومية هو حد محافظء ولكنه على أية حال 
يفرق بين الاثنين. وهذا التفريق يجعل الدولة تتوازن مع قومية أو أكثر في 
داخلها. وتصبح التعددية القومية من مقومات الحرية وحمايتها من مبدأ 
الوحدة. والفصل بين القومية والدولة في حالة أكتون؛ مثل الفصل بين الدين 
والدولة؛ لا يتنج حيرًا عامًا يتوسط بينهما هو المجتمع المدني أو الأمة. وهنا 
موضع محافظته ولا حداثته. ومن نافل القول أن أكتون مثل بقية المحافظين 
المعادين للقومية» لا يعتبرون الامبريالية البريطانية والمبدأ الامبراطوري مناقضًا 
للتعددية القومية. 


ومن أجل إنقاذ الفكرة العقلانية من هذا النموذج الامبريالي سيكون علينا 
أن نؤطر التعددية القومية في إطار الأمة ذات السيادة المؤلفة من المواطنين 
الأفراد. هذا المبدأ الأخير يستثني الاستعمار بالطبع» ولكنه يستثني أيضًا 


التجانس القومي كشرط لوجود الأمة ذات السيادة. 


لقد اعتبر كل من روسو وهيردر» وفني مرحلة متأخرة إسايا برلين» 
الكوسموبوليتية (متونسهاناهمهم205©) مفهومًا فارغا. فالشخصية الإنسانية تتطور 
من خلال علاقة حميمة بثقافة ماء» وقد تكون هذه العلاقة انتقاداء بل وتمردًا 
على هذه الثقافة**». ويبدو هذا الموقف صحيحًاء فحتى الكوسموبوليتيني 
يطور علاقة حميمة بثقافة واحدة يتمرد عليها. ولكن إضافة إلى ذلك فإن 
الكوسمويوليتية هى امتياز يحظى به مثقفو الدول الديمقراطية. فبعد أن 
توطدت حقوق المواطن بالإمكان الحديث عن «حقوق الإنسان»» كنوع من 

(54) الأمر الذي يذكر يخطابات فيشته إلى الأمة الألمانية»؛ ورسائل ميشيل عفلق حول الامة 
العربية ذات الرسالة الإنسائية الخالدة. 


(ةغ) عملم رماع ليو مدطنهل؟ طاتيد بجع امعامة مه «ردئتلقدمتولة غه جاجوععمه0 وب19» ,مذلع8 طمتددا 
22 .م ,(1991 ععطصمعحملة 21) عامو8 زه مواد عخرم1 
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الرفاهية. فأصحاب حقوق المواطن يطورون وجهة نظر مؤسسة على الإنسان. 
أما أولئك الذين لم يتوصلوا في واقعهم الاجتماعي والسياسي إلى حقوق 
الإنسان» ف«يحصرون؟ نضالهم ب «المواطن»» والكوسموبوليتية بالنسبة إليهم 
هي نوع من الرفاهية. 

ويبدو أنه بالنسبة إلى ليبرالية ما بعد الحداثة» لا يشكل الاعتراف بتميز 
الآخر ثقافيًا مشكلة» الإنسان غير المواطن ليس مشكلة. المشكلة تبدأ مع 
تطلعه للمساواة. بالنسبة إلى ليبراليي اليوم» يبدو «التمرد على التجانس 
والوحدة» قانونًا من قوانين الطبيعة» كما كان «الإنسان الكوني» بالنسبة إلى 
ليبراليبي الماضي. ولا يعتير ليبراليو عصرنا مطلب المساواة على قاعدة غير 
ثقافية هي قاعدة المواطنة قانونًا «طبيعيًاة. وفي حين يرفض أولئك توحيد 
القوميات المختلفة في دولة واحدة بحجة الفشل التاريخي في يوغوسلافيا 
وغيرهاء لأن قانون الطبيعة يرفض الوحدة ويميل إلى الفرقء فإنهم لا يرون 
أن توحيد أفراد مختلفين في قومية واحدة تمردًا على قانون الطبيعة هذا. 
وحتى لو اعتبرنا التميز الثقافي أمرًا طبيعيّاء فليس لمفهوم الثقافة إسهامًا يقدمه 
في حل معضلة المساواة داخل الأمة أو بين الأمم. 


منذ أكثر من قرنين اكتشف روسو اللاعودة في الحداثة. لقد تحطمت 
الوحدة المفترضة بين الفرد والجماعة الأهلية والطبيعية ولن تعود. والطريق 
من واقع هذا الشرخ إلى مستقبل أكثر عدالة ليس طريقًا طبيعيًا وإنما هو طريق 
تاريخي عبر الحكم العقلاني وعناصره المدنية. ولكن الحنين الذي تثيره ذاكرة 
الشرخ وهي قائمة شثنا أم أبينا خيالا أو حقيقة» لا تحله الأدوات المدنية» 
ومكان التعامل معه هو الثقافة. 


بالنسبة إلى روسو كان الحل وحدويًا وشاملاء وبذلك تضمن الحل 
المدنى أيضًا حلا لمسألة الحئين إلى الجماعة. فالأمة عنده بديل من الجماعة 
المفقودة وضمان للعدالة وانعدام الفساد. إنها ضمان للمساواة ووسيلة ضد 
الاغتراب في آن معا. وعلى الرغم من أن الطريق نحو المجتمع الأفضل لم 
يعد يمر بالطبيعة» إلا أن روسو جعله طريقًا عضويًا محولا المواطن إلى ما 
يشبه الخلية في جسم الأمة الحي. وبدلَا من القومية الإثنية» نرى هنا نموذجًا 
يحول الوطنية إلى قومية من هذا النوع. وبحسب روسو في رسائله 
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حول دستور بولندا تحولت المواطنة المدنية إلى قومية» إذ يجب أن تشتق كل 
القيم من الانتماء الجديد إلى الوطن. 

بالإمكان انطلاقًا من هذا النموذجء تطوير مواقف ديمقراطية راديكالية 
كمواقف سبيزء وذلك بتصعيد الجانب السياسي في فكرة روسو: الأمة هي 
مجموعة من الناس يرتبطون سوية بقانون مدني موحده وتمثلهم السلطة 
التشريعية نفسها. ولكن بالإمكان أيضًا قلب المعادلة وتنقيح عقيدة روسو إلى 
شوفينية من نوع جديد» تتخذ شكل الوطنية المتطرفة التي تقدس وطنًا أو 
أرضًا سياسية بعينها. وتتحول هذه الأرض السياسية (القائمة أو المرغوب بأن 
تكون) إلى إطار لثقافة قومية. وهذا النموذج هو قلب للنموذج الذي يمنح 
الحقوق المدنية للمتتمين إلى قومية معينة فحسب. ولكنه قلب لا يفيد كثيرًا 
في المضمون لأنه أيضًا يماثل بين القومية والمدنية بتحويله المدنية إلى قومية. 


بعض المفكرين لا يعتبر الوطنية نوعًا من الفكر القومي. فكدوري. 
على سبيل المثال لا الحصرهء يرى الوطنية الإنكليزية والأمريكية صفة 
إنسانية طبيعية على خلاف القومية التى يرفضه2"©. وهذه الوطنية تبدو له 
طبيعية ولا يجد فيها معالم الإيديولوجيات القومية: اللغة» العرق. الدين 
وغيرها من الأدوات التي يقسم بموجبها بني البشر إلى تقسيمات تؤطر حق 
تقرير المصيرء وهو أساس الفكر القومي بنظره"». كذلك إسايا برلين الذي 
يعتقد أن الظاهرة القومية هي نوع من الوعي الملتهب» كرد فعل على 
يعترف كما يبدو بوجود هذه الظاهرة فى الحالة الإنكليزية. فالقومية بالنسبة 
إليه روسية أو بلقانية أو يمكن العثور عليها عند الأقليات في فرنسا وبريطانيا 
وبلجيكا وكندا وإسبانيا””*». لا تمشل الوطنيات الإنكليزية والأمريكية مكانًا 
في نموذجه القومي ربما لأنها «مسترخية» أي غير «ملتهبة». ولكن التاريخ 
الحديث يعلمنا أنه حتى القومية «المسترخية» قد لا تقل عدوانية عن الحالاات 


(00) انظر: .73-5 .مم ,تندأأمجمعولة ,عسهلء ا 


١)‏ يشتق كدوري الفكر القومي في جملته.» من فكرة حق تقرير المصيرء ولذلك يجعل 
جذورها عند كانت! 
60 249-60 .جم ,كمءع2! إه «ررماكذلط 6(ا مث كبروككظ بأمعصس© عطا أممتدوة ,مألتء8 
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الأخرىء وبخاصة إذا تعلق الأمر بالدفاع عن «النقاء الثقافي» ضد «التلوث 
الثقافي». أو على نحي أكثر حدة» عندما يتهدد خطر خارجي المصالح 
الاقتصادية والرخاءء تتحول «الوطنية المسترخية» إلى قومية عدوانية تقود 
الناس وتعبئ الرأي العام نسبيًا للحرب. 


ثامئا: حول التعريفات 

مثل غالبية باحشى القومية الإثنية» يلفت ووكر كونور #دمدمت ععلاة/8ا) 
نظرنا إلى حقيقة حقيقة أن كلمة (013800 مشتقة من مصدر (ه5ة81) باللاتينية والذي 
يعسي أن يولد العرغ: وتبعًا لكونور يحمل هذا الاشتقاق اللفظي مفهوم الأمة 
بتداعيات مثل: المصدرء النشأة المولد؛ العرق. وكانت هذه أيضًا الات 
المفهوم في إنكليزية القرن الثالث عشر 0 . وفقط منذ القرن السابع عشر درج 
استخدام (ده8136) بالإتكليزية ليدل على القاطنين في دولة معينة» أي ليدل 
على شعب. يولي هذا التوجه التاريخي أهمية أكبر للمعنى ذي التاريخ الأطول 
رسيت ما يرا أكثر جرهرية من يغية المعاني »يمنا في ذلك لك التي ترججم 
فقط (!!) إلى القرن السابع عشر. التعريف في مثل هذه الحالة يشبه عملية نزع 
قشور الثمرة في محاولة للوصول ا جوهرها. بهذا 
المعنى لا تضيف العملية التاريخية ذاتها إلى اللب إلا قشورًا 


هذا التوجه لاتاريخي على الرغم من اهتمامه الفائق بالعودة إلى الماضي» 
لأن التوجه التاريخى لا يحاول العودة إلى «الأصل». وإنما يولى اهتمامه 
للعملية التاريخية بما فيها عملية تطور المفهوم تاريخيًا. وفي عملية تطور 
المفهوم يرجح وزن العملية التاريخية على وزن الأصل المفترض. فالبداية أو 
الأصل هي البداية كما تحددها العملية التاريخية ذاتها. 

في لغتنا السياسية الحديثة نطلق تسمية (لقهه همع نصل) على المنظمات 
التي تضم دولًا عديدة. ونقول الأمم المتحدة بدلا من الدول المتحدة» 
ونسمى العلاقات بين الدول (قدم)ها86 [هممننومعام) والقانون الدولي 
)181 لقدهتاقسعنه1). وفي نظر الباحثين الذين يولو ن أهمية فائقة للتفودر 


(”07) «ماععمقوط :743 بوماععمءط) ع«أدجمام رع نا «م امه :0 77:6 :تند تاهدمتاتهممصطاظ ,تمممهك ععكطاو/لا 
.93-4 .مم ,(1994؟ ,ووععط وأسعالونا 
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اللغوي لمفهوم الأمة» ما هذه إلا فوضى في استخدام المصطلحات» بل 
وفضيحة علمية لا يسكت عليها. فبرأيهم التعريفات الدقيقة ضرورية لنها 
تحدد ولاءات الإنسان الحديث. والفوضى فى التعابير هى فوضى فى دراسة 
الولاءات» وبالتالي في حساب أو توقع السلوك السياسي للإنسان الحديث. 
فإذا نحن افترضنا أن الولاء القومى يلعب دورًا أساسيًا فى تحديد سلوك 
الإنسان المعاصرء ثم نسبنا هذا الولاء إلى الدولة» كنتيجة للممائلة اللخاطئة 
برأيهم بين الدولة والأمة في مفهوم ]5 د3180)» تكون النتيجة توقع سلوك 
موال للدولة. ولكن ؟١‏ بالمئة فقط من دول العالم تستحق تحق تسمية ه195) 
(:ها5 لأن فيها الولاء للدولة يتطابق مع الولاء للأمة©. أما بقية دول العالم» 
أي 88 بالمئة منهاء فهى دول مختلطة : تعيش تعيش فيها أكثر من قومية (ولا فرق 
بين الأمة والقومية في تعريف أولئك). لا غرابة ذا أن يفاجئنا اكتشاف انتشار 
ا ال ان ثنية / القومية. علينا 
إِذًا أن نعود للتعريف الاختزالي للآأمة كمجموعة إثنية 

المشكلة إِذا هي التنبؤ العلمي. ولكن الحجة المذكورة أعلاه لا علاقة 
لها بالتنبؤ العلمي؛ إنما هي قياس منطقي من أبسط نوع. والارتباك في 
استخدام المصطلحات الذي يدينه أصحاب الدقة في التعبير» لم يجعل أي 
صحافي اد تنك صحافي يخطئ في توقع ولاءات البوسنيين أو الصرب أو 
أبناء قييلة تو تسيء ذلك لأن التنبؤ بالسلوك السياسي لا علاقة له بتعريف 
اممف هات وإنما بدراسة الحالة العينية والشروط السياسية والاقتصادية 
وغيرها في البلد موضوع المراقبة. وليس بمقدور القياسات المنطقية المبنية 
على تعريفات «دقيقة» للقومية أو الأمة أن تحل محل المعرفة الامبريقية. 

والباحشون الذين يدأبون على التوصل لتعريف للأمة والقومية كظاهرة 
ينساقون من دون أن يدرواء إلى الإيديولوجيا القومية والتيار السياسي 
الفكري القومي والحركات القومية بآرائها وعقائدها ورموزها. وهم لا 
يدركون أنهم ينساقون أو أن البحث يسوقهم إليها وأن هذه العملية هي لب 
المسألة بكاملها. فالمشكلة التي لا حل لها هي عند أولئك الذين لا ينساقون 


احايق 6 .م رقأط1 


فض 


لهذه الظواهر ويصرون على البدء بتعريف «علمي» «للأمة» أو القومية. إنهم 
لا يريدون (توسل السؤال) والوقوع في مغالطة منطقية» أي فهم الأمة والقومية 
من خلال فهم الحركات القومية والتيارات الإيديولوجية والسياسية القومية» 
فهذه الأخيرة ليست إلا تعبيرًا عن القومية أو الأمة» وبالتالي يجب التوقف 
مليًا عند تعريفاتها. لكن لا يوجد تعريف تاريخي للمفاهيم من دون ظاهراتها 
في التاريخ. 

وليس صدفة أن تعريف حركة قومية أو فكر سياسي قومي أسهل من 
تعريف القومية» كما أنه ليس صدفة أن تعريف التدين أسهل من تعريف الدين. 
وما هو الدين من دون تدين» أي من دون ممارسة اجتماعية تاريخية عينية له؟ 
إنه شأن غير واضح البتة. كذلك فإن تجريدًا غير تاريخي هو القومية لا يعني 
الكثير من دون حركات قومية وسياسات» حتى الجماعة الإثنية التى تشكل 
البداية» النواة. القومية من دون قوميين ليست معطى لاتاريخيء وإنما هي 
ظاهرة اجتماعية / ثقافية تاريخية. وأن أي بحث أنثروبولوجي متوسط لكفيل 
بفضح كذب ادعاءات الجماعات الإثنية عن أصولها المشتركة وإثبات أنه 
ليس إلا عقيدة أو إيديولوجياء وليس بالإمكان دراسة العقائد والإيديولوجيا 
خارج السياق التاريخي مهما بلغ انتشارها مبلغه. 


لقد سبق الإيمان بالأصل المشترك للقومية الحديثة» ولكن تغيرًا جذريًا 
طرأ على طبيعته وبنيته ووظيفته وحدود إقصائه وشموله. لقد أكد ماركس في 
كتاب رأس المال أن مقولة إن نظامًا اقتصاديًا ما يتنج قيمة فائضة لا يشرح 
الكثير» لأن ما يميز نظامًا اقتصاديًا/ اجتماعيًا من آخر ليس إنتاج القيمة 
الفائضة. وإنما كيفية إنتاجهاء ومن الناحية المنهجية لا يختلف السؤال هنا. 
القضية ليست متوقفة على الإيمان بأصل مشترك وأرض مشتركة وغير ذلك» 
وإنما كيف ينتج هذا الإيمان. هل ينتج في الشعر الملحمي أم في القصة 
الطويلة» وهل ينتج في مراكز الأبحاث المدعومة من الحكومات أم في قصص 
شيوخ القرية؟ وفي ظل علاقات اقتصادية زراعية أم صناعية؟ وكيف تخاض 
الحروب هنا في نظام فروسي أم بجيوش حديثة؟ إن ما يميز القومية الحديثة 
ليس الهوية المشتركة والرموز المشتركة والأساطير وغير ذلك» وإنما الإطار 
الحديث الذي يتم فيه إنتاجها. 
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وخلافا لاختزال المفهوم إلى معنى أصلي وجوهري على نمط القومية 
هي الإثنية» تقود عملية تعريفه التاريخية كإعادة إنتاج تطوره إلى النتيجة» أن 
الإثنية أصبحت قومية. وخلاقًا لما يعتقده أنتوني سميث ليس للأمم أصل 
إثني”*». وإنما هنالك سياق تاريخي معين يجعل الإثنية تظهر بأثر رجعي كأنها 
قومية. 

مثل سميث وكونور يؤكد إمرسون (8250) أيضًا على أهمية الإيمان 
والشعور في تعريف القومية» ولكنه أكثر منهما حذرًا. لكن القومية (أو الأمة 
لا فرق في حالته أيضًا) لا تشكل المجموعة الأكبر التي تؤمن بأصل مشترك؛ 
وإنما هي المجموعة التي تؤمن أنها تشكل أمة”“. ومع أن هذا التعريف 
دائري إلا أنه لا يشكل غلطة منطقية (أو دور)» فنحن لا نتعامل مع قياس 
منطقي في هذه الحالة. إذا كانت الإرادة الإنسانية هي العنصر المقرر في 
تعريف القومية» فمن المنطقي أن ما يصنع القومية هو إرادة تشكيلها وليس 
إرادة تشكيل جماعة ما تؤمن بأصل مشترك. 

إذا أصر المرء على تعريفات اختزالية للظواهر الاجتماعية بدلا من تطوير 
مفاهيمها تاريخيّاء تكون التعريفات الدائرية أفضل فى هذه الحالةء لأنها تحاول 
التعامل مع الظاهرة ذاتها وليس مع ظاهرة أخرى يجري الادعاء أنها أصل أو 
جوهر للظاهرة موضوع المناقشة. إن إيجاد تعريفات دقيقة لحدود القومية والأمة 
هي مهمة مستحيلة. ولكن هذه المحاولات تسمح لنا بتحديد عوامل عينية 
وشروط تاريخية يتم في [طارها إنتاج الظاهرة. لقد حاول ستالين التوصل إلى 
تعريف كامل للظاهرة في أعقاب لينين» معتقدًا أن هذا التعريف ضروري في 
صنع السياسات. وقد توصل ستالين إلى الشروط التاريخية التالية لتكون الظاهرة: 

١‏ اللغة المشتركة. 

؟ ‏ الاقتصاد المشترك. 


- الأرض المشتركة. 
(86) ,الءساعهاع .8 ارملا ببج1! 1لا ,نمه 0) عولط كه كداعذ0 ءأطا8 77:6 بطاتمرة .© بإومطادم 
.1987 
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4 - التكوين النفسي المشترك المتجسد في الثقافة المشتركة"©. 

لا حاجة إلى إيضاح أن هذه المقاييس ليست أقل ولا أكثر علمية من 
التعريفات الاختزالية الأخرى. وقد كان ستالين نفسه مستعدًا لعدم الالتزام 
بمقاييسه عندما اصطدمت مع سياسته. ولكن من الواضح أيضًا أن كل مقياس 
من هذه المقاييس وحده يتحول إلى نقطة انطلاق في تشكيل القومية» لو 
توفرت الظروف التاريخية لذلك. لم يكن تأثير ستالين الكارثي في المسألة 
القومية ناتجًا من تعريفاته» بل من سياسته» وهي السياسات نفسها التي تطلبت 


م اصياسل 


تعريفات دقيقة للقومية من أجل أن تخرقها مرة بعد مرة. 

تكمن المشكلة في المبنى السياسي الذي يولد باستمرار حاجة إلى 
تعريف القومية» بخاصة عندما يتضمن هذا التعريف إسقاطات بعيدة المدى 
على حياة الأفراد والجماعات: حقوقهم, منزلتهم الحقوقية والاجتماعية» 
علاقتهم بالدولة وبالأكثرية والأقلية وغير ذلك. ويُسأل السؤال عمًا إذا كان 
الوقت لم يحن بعدٌء في عالمنا المعاصرء لتفكير في المبنى السياسي 
الاجتماعي» الذي يعيد إنتاج الحاجة إلى تعريفات أكثر نأكثر للقومية. وربما 
آن الأوان لأن نهجم بحقوق فردية وجماعية غير مشتقة من هذه التعريفات. 
وإنما من مضامين مدنية أكثر كونية من المواطنة. في السياق الحقوقي الكوني 
للمواطنة يصبح بالإمكان أيضّاء تقديم التعامل مع الفوارق بما في ذلك الحق 
في التمييز الثقافي في إطار من المساواة الحقوقية الكونية للمواطنين. 


(ماه) وعاعلكة كه ومتاععاامءة ,ضمثاعه0) أعتدمام0) مره أوددمننولط ع[ا جه كتلط ,ستلماة طمعومل 
5-2 .مم ,([1942] باتقطوا/لا لصة ععمعءجمآ :مملصمة) 12 صقتطئآ أكتصادع.آ-أكلءصفاظ ,وعطعععمة لمق 


كنا 


المفمصل الخامس 


واقع المجتمع المدني وفكره: 
حوار عربي 


أولا: مناقشة حول المجتمع المدني 


كما في بقية أنحاء العالم الثالث تم نفح الحياة في مفهوم المجتمع 
المدني في الوطن العربي» في سياق مناقشة الخيارات الديمقراطية التي 
تطرحها أزمة الأنظمة السلطوية العربية الاقتصادية 0 
والإيديولوجية. وقد تم على الساحة العربية استحضار المناقشة الدائر 
غربيًا منذ ثمانينيات الأزمة البولندية» حول دور المجتمع 00 
مواجهة الدولة التوتاليتارية. 

وقد بيّنا في موقع آخر تاريخ مفهوم المجتمع المدني والتفسيرات 
والمدارس الأوروبية المختلفة فى التعامل معه. والتى تؤسس لمواقف 
إيديولوجية وحقوقية مختلفة بالنسبة إلى علاقة الفرد/ المجتمع / الدولة. 
وعلى أية حال» فقد نقلت مناقشة المجتمع المدني»؛ التي تطورت بعد سلسلة 
من التمفصلات والتمايزات» إلى سياق تاريخي مختلف تمامًا. 


وإعادة الاعتبار الجارية حاليًا للمجتمع مقابل الدولة» والتي تحملها 
عملية إعادة إحياء المجتمع المدني في ثناياهاء تحمل أيضاء بما فيها من 
ابتعاد عن السياسة» مخاطر تحميل رأسمالية تابعة غير منتجة ما لا تحتمل 
من وزر الدور التاريخي للطبقة الثالفة الأوروبية التي حولت مفهوم 
المجتمع المدني في عصر الثورة البرجوازية إلى مفهوم سيادة الأمة لتصبح 
هي الأمة. 

ومع ذلك فإن حقن المناقشات الدائرة حاليًا في الوطن العربي حول تعثر 
التحولات الديمقراطية في الوطن العربي بمفهوم المجتمع المدني» على 
الرّغم من أنها مقتصرة على ظواهر لا علاقة لها بإعادة إنتاج المجتمع لذاته 
ماديًا وروحيًا مقابل الدولة» وهي المؤسسات الأهلية من جهة أولى» 
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والانتفاضات الشعبية من جهة ثانية"2» لهو دليل على مخاض التحول من 
الدولة السلطوية أكثر مما هو دلالة على التحول إلى الديمقراطية. وقد تلعب 
الانتفاضات دورًا فى إثارة الحاجة إلى الإصلاحات الديمقراطية من أعلى كما 
علمتنا التجربة» وبذلك تؤدي. خلف شعار الخبزء دورًا ديمقراطيًا من دون أن 
تدري. وهذه المقولة بحد ذاتها لا توفر علينا إِذَّا عناء البحث عن إجابة عن 
السؤال: متى يجيب نظام ما على انتفاضة شعبية بالقوة العارية. ومتى يجيب 
عنها بمحاولة احتوائها بإصلاحات ديمقراطية من أعلى؟ كما أنها لا تغني عن 
مناقشة السؤال الأساسى فى المرحلة الراهنة فى الوطن العربى وهو: لماذا 
تبقى الإصلاحات من أعلى المبادرة فى يد السلطة تطورها متى شاءت 
وتقلصها متى شاءت» فى حين فقدت السلطة نفسهاء التى بادرت إلى 
الإصلاحات من أعلى» المبادرة في دول أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية؟ لا 
تتوقف الإجابة النظرية عن هذا السؤال على بحث مفهوم المجتمع المدني 
بالمعاني المستوردة الجاهزة» أي بعد أن تمت عملية دمقرطة ولبرلة الدولة فى 
الغرب وبعد أن طفق المجتمع المدني يبحث لنفسه عن مكان متميز خارج 
السياسة؛ وإنما بمعنى توسيع نطاقه ليشمل الطاقة الاجتماعية السياسية المتوفرة 
لخوض معركة الديمقراطية في الدولة. 

يشير علي الكنز إلى أنه في الجزائر وحدها قام أكثر من ١6‏ ألف منظمة 
واتحاد ورابطة وجمعية غير حكومية» منذ انهيار النظام الحزبي الذي كان سائدا 
هناك في تشرين الأول/ أكتوبر 19484”". ويذكر سعد الدين إبراهيم رقم ٠١‏ 
ألف منظمة غير حكومية فى الوطن العربى””. كثير من هذه المؤسسات. 
وبخاصة في مصر والجزائرء وبخاصة» تلك التي تقدم خدمات اجتماعية 


)١(‏ الطاهر لبيب» «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع 
المدني العربيء» في: المجتمع المدني في الوطن العربي ودوره في تحقيق الديمقراطية: بحوث 
ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» »)١94417‏ ص 5-17531كل, 

(؟) علي الكنزء «من الإعجاب بالدولة إلى اكتشاف الممارسة الاجتماعية؛» المستقبل العربي» 
السنة ١5‏ العدد ١904‏ (نيسان/ أبريل 447١)؛‏ ص /الا. 

(9؟1) 1410016 عط صذ ممتاممتام مم2 ج25 كاععمووم2 لتنة بزاواعه5 لأباع» ,متطوط1 متفقع 0ع:ه5 
اضة عنهودمعظا ,لهاعه5 ,اعمط 1/1020 ه١١‏ اط «ووأعو5 [أنز0 .له ,صموولة لممطءتظ كباكدونلث :مذ «باحمط 

م (1995-1996 باللاوظ عاعولا بجعلة بمعلاع1آ) كاه 2 ,50 ,لا يأحمظ 8410016 عط 6ه معاليدك5 لمعنتاوط 
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ومساعدة وتربية دينية وبعض المؤسسات المهنية» تسيطر عليها قوى دينية 
(إسلام سياسي» قوى سلفية» قوى دينية» تقليدية محافظة). ويسيطر ناشطو 
العمل الوطني القومي واليساري سابقًا وخريجو العمل النقابي القديم على 
أشكال أخرى من التنظيم» وبخاصة مؤسسات حقوق الإنسان ومراكز الأبحاث 
وغيرها من المؤسسات التي تهوى تسمية «مؤسسات المجتمع المدني؟» 
ويبحث أولئك عن استراتيجيات مختلفة للتغيير» مدفوعين بفشل العمل الحزبي 
القومي واليساري» إما بسبب قمع السلطة» وإما بسبب التحالف مع السلطة» أو 
مدفوعين بعملية احتراف (008ة2ناهدهزوو1ه:©) للعمل السياسى والاجتماعى» 
بحيث أخذت تجد لها تمويلا في صناديق الدعم الأجنبية للمنظمات غير 
الحكومية بعد إفلاس العمل الحزبي. والحقء إن الاحتراف أو «التهميش» 
ليس ظاهرة سلبية فحسبء ذلك لأنه يحمل فى ثناياه بعض جوانب عقلنة 
ماكس فيبر أيضًا مثل النجاعة» والمحاسبة» وتقديم التقارير وغير ذلك. ولم 
تكن هذه مطلوبة» وبخاصة عندما كانت أموال الدعم للأحزاب تقدم من قبل 
الأنظمة القومية المجاورة بهدف شراء الولاءات السياسية. وقد استغل ناشطو 
العمل السياسي والاجتماعي الهامش الضيق الذي تتيحه القوانين العربية للعمل 
الأهلي خلامًا للحزبي من أجل ممارسة التأثير في مجالات محددة على الأقل. 
لقد انتث نتشرت هذه المؤسسات إلى درجة 3 تحولها إلى ظاهرة فى أوساط 
نخب المثقفين وبعض فثات الطبقة الوسطى التى قادت العمل الوطنى فى 
المرحلة القومية. وخلاقًا للبنى التقليدية تكمن مشكلتها البنيوية الأساسية فى 
عدم قدرتها على إعادة إنتتاج ذاتها اجتماعيًا وانفصالها عن عملية الإنتاج 
المحلية اقتصادياء وبالتالي عدم تعبيرها عن قوى اجتماعية حقيقية ولو كانت 
برجوازية محلية مثلاء إلا في حالة منظمات العمل الأهلي والتكافل 
الاجتماعى التقليدية من أوقاف ولجان وزكاة» والتى يدخل العزوف عن 
السياسة في صلب تعريفها"». ولكننا نبقى مع ذلك أمام ظاهرة تشير إلى 


(5) تعتبر أنيكا رابو وبحق صِيغْتَيْ المجتمع المدني المنتشرتين في الأدبيات العربية (أي الصيغة 
التقليدية والصيغة الليبرالية» نات أخرى تلك التي تعتمد البنى العضوية» وتلك التي تشدد على 
دور المؤسسات الطوعية) تعتبرهما معاديتين أو مجافيتين على الأقل لدور الدولة. انظر: ,وطمة مطنمهم 
نض .كلت ,ققناط طاعط معنا نمه ممواط مط :مأ «رقتدزك لمعه سملممل مذ بوزءزعو5 01011 نمه ,علهاد معء00ء0)» 

.155-177 .جم ,(1996 ,[.طاع .ه] تطتولا بجع1! بدملهمط) كاءوماط مرعاعه1ا عونت ]لهم :اواعوة 


ملكلا 


جانب مهم من عملية التحديث الجارية في الوطن العربي: تنوع وازدياد 
تركيب البنية الاجتماعية» ارتفاع في عدد الأكاديميين» نشوء مؤسسات 
متخصصة في مجالات الثقافة والتقئنية والاتصالاات وغير ذلك تستنفد قدرة 
الدولة وحدها على الاستيعاب والرقابة» فتضطرها إلى الدخول فى حلول 
وسط من ضمنها التسامح مع نشاط المؤسسات غير الحكومية. 0 


وعلى الرغم من حديثنا السابق عن الفكرة المستوردة: فإن أهمية المناقشة 
حول المجتمع المدني, أو «صناعة المجتمع المدني القائمة»؛ يتعدى استيراد 
المفاهيم وتقليعة «خيبة الأمل العالمية من دور الدولة؛ لأن رواج الفكرة 
يتقاطع مع مصلحة محلية حقيقية حتت بالبست عن لديل للدولة اسل وهذا 
التقاطع ا إلى المصلحة الملحة؛ بالبحث عن بديل للاستبداد 
وإلى نفاد صبر فئات واسعة من المجتمع من تحمل الأوضاع القائمة من دون 
أن يقدم بديلا سياسيًا ديمقراطيًا في العمل السياسي. ومما يعقد قضية العزوف 
عن ساحة التغيير السياسي هو تزامن البحث عن البديل للأوضاع القائمة مع 
انهيار النموذج الذي صممته الدولة في دول المعسكر الاشتراكي وتعاسته 
المعروفة في بلدانناء ولم يمر هذا الانهيار الشرق أوروبي للحلول التي تطرحها 
الدولة من دون أثر على أولي الألباب. 


كما تقاطع الاهتمام المتنامي بفكرة المجتمع المدني مع ازدياد الاهتمام 
في الدول الصناعية المتطورة بسياسة صناديق التنمية في العالم الثالث بعد 
إخفاق سياسة المعونات في الستينيات والسبعينيات. ويبحث عدد كبير من 
الممولين الغربيين في العالم الثالث ومن ضمنه الوطن العربي عن شركاء 
خارج الدولة وخخارج البنى التقليدية في الوقت ذاته. وغالبًا ما يتم تجاهل 
هذا العامل أو معالجته بالشعارات. فالمنظمات غير الحكومية التى تتلقى 
الدعم المالي تميل إلى تجاهل جدول أعمال المؤسسات المانحة وأهدافها 
وبرامجهاء في حين تواصل التنظيمات الإسلامية وبعض الحكومات العربية 


(5) انظر في هذا السياق المقابلاات التي أجرتها هيثر ديغان مع مذير جمعية ة أوكسفام» ومع. 
الوزير البريطاني لشؤون التعاون والتنمية ما وراء البحارء المنشورة كاقتباسات في كتابها: «عطاوء1]1 
لهة ععلء اناما ل بجعا جنم0همآ) معتطراك غهانت أكمظ عأقللتاط عد إن ععانألوط 716 بعوأء«0!! 111:0 ,صووععط 

.0 .ث2 ,(1996 رانسةط لرقوع ]ا 


لحنكنا 


التي ترى أنها يجب أن تكون عنوان الدعم المالي الوحيد» اتهام المؤسسات 
المائحة بالامبريالية والتآمر والاستعمارية الجديدة. ولا شك في وجود جدول 
أعمال لدى الممولين الغربيين» ولكن قصرها على الاستعمار الجديد هو 
تبسيط لا يأخحذ في الاعتبار التغيرات البنيوية النتي طرأت على اقتصادات الدول 
الغربية بما في ذلك علاقاتها مع دول العالم الثالث» كما لا يأخذ في الاعتبار 
أن المؤسسات غير الحكومية وحتى الحكومية العاملة في مجال التعاون 
والتنمية في العالم الثالث أصبحت أيضًا في الغرب» كما في البلدان العربية 
بعد أزمة العمل اليساري والقومي الحزبيء ملاذًا للعديد من العناصر ذات 
الماضي اليساري أو الحركي؛ الطلابي على الأقلء» ممن يحاولون التأثير في 
برامجها. وينبغي رؤية أن هذه العناصر تعمل متأثرة بنظريات المجتمع المدني 
في الغربء إضافة إلى نظريات العمل النسوي وتحاولء بوعي أو من دون 
وعي» استنساخها في بلادنا. 

لقد اعترفت البلدان العربية عمومًا بالحق بالاتحاد الطوعي الذي نصت 
عليه المادة العشرون من إعلان حقوق الإنسان عام م ذقق2 ولكن هذا 
الاعتراف تآكل عبر سلسلة من التقييدات التي فرضها القانون المحلي أو 
فرضتها الإرادة الاعتباطية للحاكم المحلي. وتفرض المادة الثانية من قوانين 
الاتحادات السورية والمصرية والليبية والتونسية والمادة 7/ ؟ من القانون 
اللبناني» قيودًا على النشاط الاتحادي لاعتبارات أمن الدولة وحتى أمن نظام 
الحكم فيها”. ولكن أهم القيود المفروضة هو التمييز بين النشاط السياسي 
غير المسموح به للمنظمات غير الحكومية» والنشاط الأهلي المسموح به - 
والحدود بين الأهلي والسياسي متغيرة - ولكن سلاح توسيع «السياسي» يلوح 
دائمًا فوق رقبة الاتحادات. 

كانت المنظمات غير الحكومية في الماضي خيرية الطابع”". وكان أبناء 
الطبقات الميسورة يحتلون قياداتها كنوع من المنزلة الاجتماعية. وأيضًا كنوع 

(5) علي الصاوي. «التنظيمات غير الحكومية والتحول الديمقراطي في الوطن العربي»» شؤون 
عربية» العدد 0 (أيلول / سبتمبر 19417): ص .118-1١115‏ 

(9) وما زال هذا التقليد قائمًا في تبعية المنظمات غير الحكومية قانونيًا لوزارات الشؤون 
الاجتماعية في الوطن العربي» مع أن العمل الخيري لم يعد غالبًا عليها. 


انك 


من تأكيد الرابطة الأهلية (1165 امسصسصده6) التي تربط المجتمع بعضه ببعضه 
الآخر في غياب منظومة واضحة من الحقوق والواجبات» وفي غياب سياسة 
رفاه اجتماعي على الرغم من انقسام المجتمع إلى طبقات بالمعنى الاقتصادي 
الحديث للطبقة. أما المنظمات غير الحكومية المعاصرة» فيشغل قياداتها أبناء 
الطبقة الوسطى العليا والدنيا وتطمح إلى تجاوز العمل الخيري باتجاه التأثير 
في سياسات الدولة في مجالاات جزئية. ويختلف العمل «غير الحكومي؛ عن 
الخيري بأن هدفه هو التأثير في السياسة والتخطيط» في حين يختلف عن العمل 
السياسي في تعامله مع الجزئيات من دون تقديم تصور عام بديل في الحياة 
السياسية» أي من دون أن يهدف إلى تغيير السياسة القائمة ونظام الحكم. 


وتنعكس جزئية الاهتمام في جزئية العضوية أيضًاء وفي تجانس تركيب 
هذه المنظمات وعدم شعبيتها وعدم شمولها لقطاعات من المواطنين ذوي 
الأصو ل المتباينة والاهتمامات المتباينة» ولذلك أيضًا يغلب الصدام في ما 
بينها على الصراع داخلها. ويفسر هذا التجانس في التركيب والاهتمامات 
والمستوى الثقافي والمواقف الؤيديولوجية» درجة ة التسامح العالية القائمة فيها 
وسهولة تطبيق الإجراءات الديمقراطية. ولكن هذه الحقيقة ذاتها تلقي ظلالًا 
من الشك على مدى ديمقراطية هذه المؤسسات الداخلية» ومدى صلاحيتها 
فى ظل هذا التجانس كأداة للتعود على الديمقراطية (8ه86هبطزطهة1 مننصءمصءم)00. 
إضافة إلى ذلك فقد يسمح التجانس الاجتماعي والإيديولوجي بغياب 
الشكليات الإجرائية وتطور أوليغاركيات صغيرة مستفيدة في أحضان علاقات 
حميمة» لتصبح هذه المنظمات شكلا جديدًا من أشكال البنى الأهلية. وتحظى 
المنظمات غير الحكومية المتداخلة مع البنى التقليدية والعشائرية» ويخاصة 
في بلدان الخليج العربي» بهامش أكبر من الحرية حتى في نقد السلطة. ولكن 
الطبيعة الاتحادية لهذه المؤسسات غير واضحة. وهي تشتق هامش د تحركها 
الواسع من الينئى التقليدية وليس من الحقوق المدنية. 


وعلند مناقشة دور «منظمات المجتمع المدني؟ ة في الوطن العربي كما 


(4) يبدأ الصاوي مقالته المذكورة أعلاه بتعليق أهمية كبرى على دور هذه المؤسسات في مجال 
التثقيف في الممارسة الديمقراطية» ثم ينهي ببعض الريبة في قدرتها على تحمل هذه المسؤولية. انظر: 
المصدر نفسه؛ ص 48-8949. 
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تسمى أحيانّاء غالبا ما يغفل دور النقابات العمالية والمهنية» وذلك لأن موقعها 
غير واضح في النموذج الغربي المتأخر والذي يسلم بوجودها التاريخي 
ودورها المبكرء وبخاصة في الأخويات المهنية القروسطية كنواة لمجتمع 
المدينة» ولكنه لا يأخذ في الاعتبار دورها الآني المتميز في إنتاج المجتمع 
المدنى الغربى الحديثء لا سيّما فى تحويل الحقوق الاجتماعية إلى جزء لا 
فجرا من حخقرق التواطة أما'فى الوطن العردى»فضا زال :دور التعابات» 
بخاصة في الدول التي تسمح بنوع من حق انتخابها ديمقراطيّاء تأسيسيًا بالنسبة 
إلى أي مجتمع مدني مقبل. وقد أثبتت الحركة النقابية أنها قادرة على لعب 
دور حاسم في عملية دفع الدولة العربية إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية 
وبخاصة عند غياب دور فاعل للأحزاب السياسية”". 

لا تجسد المنظمات غير الحكومية؛ «منظمات المجتمع المدني». في 
الوطن العربي صيغة عربية عن مجتمع مدني قيد البناء» ولكنها في الوقت ذاته 
ظاهرة تستحق الدراسة ولسنت مجرد مجموعة من الحالاات الفردية. ولكن 
رد الفعل الثقافي المباشر على انتشارها في مرحلة انسداد البدائل السياسية 
كان اعتبارها نواة المجتمع المدني”". 

ويُحَارَض هذا التوجه الذي أود أن أسميه التوجه الاتحادي الشكلاني 
للمجتمع المدني» بالرأي القائل إن ازدياد استخدام المثقفين العرب لمفهوم 
المجتمع المدني راجع إلى الحاجة لوضع أداة إيديولوجية جديدة» بيد خطاب 
التحديث الفاشل في الوطن العربي في مواجهة الخطاب الإسلامي. ليس 
الهدف إِذّا فهمًا أفضل لآليات تطور المجتمع المدني» وإنما أداة في مكافحة 
المد الإسلامىي. والدليل على ذلك هو إقصاء البنى التقليدية الأهلية من 
تعريفات المجتمع المدني المنتشرة. ولا يخلو هذا الرأي من الصحة» ولكن 
علينا ألا ننسى أن ما يحاول فضحه من طواعية يبديها مصطلح المجتمع 


(4) انظر مشلاً تلخيص دور النقابات التونسية في مواجهة الدولة الأحادية بين العامّين 
006 -1485., في: محمد كروء «المثقفون والمجتمع المدني في تونسء» في: الطاهر لبيب 
[وآاخرون]؛ الثقافة والمثقف في الوطن العربي» سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ٠١‏ (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» ))١9497‏ ص 77# ٠‏ ولا, 

)٠(‏ يمثل مركز ابن خخلدون في القاهرة هذه المدرسة؛ بحيوية ونشاط. 


م 


العزتي في خلنة الراضن الاديولوتية ا امسر صابة خهللة حال تتم كرشن 
مفاهيم العلوم الاجتماعية» التي تتضمن جانبًا أداتيًا إيديولوجيًا. ولكن هذا 
الرأي نفسه يخطئ 0 إذ يتجاهل حداثة المد الإسلامي؛ الذي 
سخرت هذه الأداة لمواجهته؛ ويعتبره جزءًا من عملية إحياء الينى التقليدية 
الأهلية» هذا إضافة لتجاهل التغبير الجذري في الوظيفة الاجتماعية والسياسية 
للبنى التي يعاد إحياؤها في ظروف تمايز الدولة والمجتمع ضمن وحدتهما في 
حداثتنا المشوهة. 
ويخلط برهان غليونء الذي يمثل هذا الرأي النقدي» بين المصطلحات 
«مدني» وما قبل سياسى ليكون باستطاعته أن يدعى فيما بعد. أن البنى 
الاجتماعية «ما قبل الدولة»» مثل العشيرة» بقيمها التكافلية وعصبيتهاء 
تشكل جزءًا من المجتمع المدني الذي يبقى بعد تأسيس الدولة. وبحسب 
غليون لا يختلف المجتمع المدني عن الدولة بمجرد أنه يطرح سياسة 
ديمقراطية أخرىء وإنما بتجسيده لأنماط مختلفة من علاقات الأفراد ليس 
كمواطنين بل كمنتجين لحياتهم المادية» ومعتقداتهم ومقدساتهم 
ورموزهه"'". 
وهذا كلام صحيح طالما اعترف بحق الأفراد بالمشاركة في هذه الأمور, 
ولكن يبدو أن ترتيب الأمور تاريخيًا كان معكوسّاء إذ تطلب الاعتراف 
بالإنسان كمواطن ليكون هئالك معنى ما لفرديته. وفي وصف إعادة إنتاج 
البنى الجمعية: العائلة والعشيرة والروابط الأخرى» يصح استخدام كلمة فرد 
ككلمة فقط وليس كمفهوم. وإن ما يميز هذه البنى هو أن مشاركة الأفراد في 
إعادة إنتاجها غائبة تمامّاء أو متخيلة كغائبة على الأقل في توارث هذه البنى. 
2 يعاد إنتاجه كما كان. فإعادة إنتاج العائلة كوظيفة 
إيديولوجيا للإجابة عن أسئلة الهوية عند الإنسان الحديث» تختلف عن إعادة 
إنتاجها كبنية اقتصادية. ولكن حتى فى هذه الحالة لا تتحول العائلة إلى اتحاد 
يشارك فيه الأفراد» بل قد يتم الارتداد إليهاء كبديل للنشاط الاتحادي في 
حداثة مشوهة. 


)١١(‏ برهان غليون» لابتاء المجتمع المدني العربي: دور العوامل الداخلية والخارجية»» المستقبل 
العربي» السنة »١4‏ العدد ١64‏ (نيسان/ أبريل :)1١9495‏ ص .١٠١8‏ 


آم 


إن ومدك وس بج الو لو يد ا 
والأهلي (]أهنات5د00) يعني عدم قدرة هذه المفا هيم على «أن تصنع فرقًا» 
(وعمء:18 1ط ععلدل/ة 0) تحليليًا وإيديولوجيًا أيضًا. . وإذا كانت البنى العضوية 
تلح .حورا ميا في المستيعات العربية» وهن تقوم بذلك فلثاء فاته تلعب 
هذا الدور من دون الحاجة إلى تسمية «المجتمع المدني»» وهو مفهوم ينتمي 
إلى سياق مختلف تمامًا عن علاقة الدولة/ المجتمع / الفرد. وهو سياق لا 
يفترض درجة تطور تاريخي تسمح بتخيل علاقة الفرد/ المجتمع / الدولة. 


يمثل المفكر المغربي محمد عابد الجابري توجهًا حدائيًا على الرّغْم من 
كونه تبسيطيًا للمجتمع المدني. وهو بمفهومه ليس أكثر من المجتممع 
الديمقراطي» مجتمع تحكمه الأغلبية وتتوفر فيه حقوق المواطن الأساسية 
والتعددية واستقلالية القضاء”"". وتنتمي مسألة المجتمع المدني برأيه إلى قيم 
المدينة ومؤسساتها الطوعية مقايل القرية وانتماءاتها المولودة. 

يوضع المجتمع المدني في هذه الحالة مقابل البنى الجمعية» الأمر الذي 
يعيد إلى الأذهان تمييزات أصحاب العقد الاجتماعى. والسؤال يحسب 
الجابري هو: أي القيم تحقق في النهاية هيمنة اجتماعية» قيم المدينة أم قيم 
البداوة؟ وفي الحقيقة بالإمكان تخيل مجتمع مدني يتضمن كل هذه القيم» 
ولكن مع ذلك يعيد إنتاج نفسه كمجتمع مدني» ما دامت الهياكل الطوعية 
التعاقدية الاتحادية تحترم في الحيز العام من قبل الدولة ومن قبل القوى 
السياسية والاجتماعية الفاعلة فيه» وكذلك من قبل الأفراد طوعًا أو بفعل 
سيادة القانون. وقد يتشكل المجتمع المدني من خلال حوار وصراع بين البنى 
الجمعية لدفعها تدريجيًا إلى الحيز الخاص والبنى الحداثية في الحيز العام. 
وقيم المدينة ليست بالضرورة ديمقراطية» قد تكون أيضًا توتاليتارية في 
أسوأ حالاتهاء وقد تكون بنى محافظة تعوض من القرية المفقودة» كما لا 
تقود فردية المدينة إلى الديمقراطية ضرورة؛ بل قد تقود إلى تذرير العلاقة 

)١7(‏ محمد عابد الجابري» (إشكالية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي؟ المستقبل 
العربي؛ السنة 16 العدد 177 (كانون الثاني / يناير 447١)؛‏ ص 0 ويطور محمد كرو هذا الرأي معتبرًا 
المجتمع المدني «فضاء المواطنة والحريات». انظر: كروء المصدر نقفسهء ص 7375. 


عن 


مع الأمة» ثم إلى علاقة مباشرة معها من دون وساطة البنى الاجتماعية 
المحطمة؛ محولا الأمة بالتالي إلى نوع من بنية جمعية عامة ومجردة (فاشية) 
لا تقل قمعية عن البنى التقليدية ولكن تقل عنها حميمية. 

وكما قد تقود المقابلة المطلقة بين المجتمع والدولة إلى مواقف متخلفة 
معادية للسياسة وإلى تقديس التخلف والولاءات الصغيرة من جهة أولى» 
والسوق الرأسمالية التابعة ضد التنمية من جهة ثانية» كذلك قد تقود المقابلة 
المطلقة بين المجتمع المدني والبنى الجمعية إلى توتاليتارية الأمة 7 المجتمع 
المجرد على حساب الانتماءات والولاءات الصغيرة. 

إذا كان المجتمع المدني مجال المؤسسات الوسيطة (صيغة مونتسكيو 
بحسب تشارلز تايلور) وليس فقط مجال المؤسسات التعاقدية للأفراد 
مقابل «علاقاتهم الطبيعية»؛ (صيغة جون لوك)» فإنه من الضروري الإصرار 
على أهمية كافة البنى الوسيطة: المؤسسات الأهلية والحركات والمنظمات 
(من الكنائس وحتى الأحزاب السياسية ومؤسسات الدعم المتبادل) كلها 
ذات أهمية كامنة. ومع أن النزعة القومية تميل إلى إدانتها كجزئية بحكم 
التعريف. فإن هذه الجزثية تحديدًا هى أفضليتهاء لأنه فى مثل هذه الوحدات 
الاجتماعية الجزئية يجد الناس القدرة للتعبير عن صوت جماعىء كما 
يجدون إمكانية نسج العلاقات الشخصية المباشرة والمتميزة. هذه البنى 
الوسيطة هي أيضًا «الدفاع الحاسم عن الهويات الجزثية المتميزة أمام 
الجماهيرية وضد الأوليغاركية2”"» ولكن قبل إعادة الاعتبار لهذه البنى 
الوسيطة علينا أن نضيف أنه خلاقًا لأوروبا القرن العشرين فإن الأمة فى 
البلدان العربية ليست طاغية أو مسيطرة لتهدد هذه البنى» وإنما هى ذاتها 
مهددة» بل وغير معترف بها من قبل قوى عديدة محلية وعالمية9". وبعامة: 
فإن تقييم كالهو ن (مسامطلقك ونو) أعلاه للقوى التي تؤلف المجتمع المدني 
د ا 5 المجتمع الديمقراطي»؛ »أي لمحن عير الروك 


)١1(‏ «رقمتاممتممعاءلكاء5 لمة المع 21 ,رعو مصصط #عامه5 تست لهة سستاقهده80211)» ,مسمطتهح وتم 
مم ,(1993 ععتاتمععء12) 4 .20 ,8 .أ70 ,نروماماء30 أومو ألو عام 


)١4(‏ وليس من قبيل المصادفة أن يساوي المؤلف نفسّه العروبةٌ مع السلافية كهوية» وأن يساوي 
متكاطستخ هو" ب لكايه اك -مدط مع أن المشترك الوحيد بينهما هو المقطع موه , 


لكا 


التاريخية اللازمة لإعادة إنتاج الديمقراطية البرلمانية. والقضية في بلد حديث 
غير ديمقراطي أن البنى التقليدية قادرة على القيام بدور وسيط بين السلطة 
والفرد. لأنها تلعب دورًا قمعا في العلاقة مع الفرد فتظلله بنوع من الحماية» 
ليس كفرد مستقل ذي حقوق وإنما كخلية فيها» ومن خلال اعترافها باستبدادية 
الدولة وليس من خلال رفضها لها. وليس بمقدور المنظمات ذات الطابع 
الطوعي القيام بدور الوسيط لأنها قائمة على أفراد» ولكنهم عديمو الحقوق. 
وربما كانت هذه معضلة هذه المؤسسات الأساسية أنها غير قادرة على تقديم 
حماية للأفراد أمام تعسف الدولة» أو على إعادة إنتاج ذاتها كإحدى مظاهر 
السوق المحلية. 


تظهر هذه المناقشة التي لا مكان هنا للاستفاضة فيهاء أن المسائل 
المتعلقة بها لا تستنفد من خلال تدقيق لتعريفات الصفة «مدني». ولا بدٌ من 
أخذ السياق التاريخي في الحساب النظري. وفي مراحل تصعيد إرهاب الدولة 
قد تلعب البنى التقليدية دورًا مخففًا من وطأة الاضطهاد. ولكن في مرحلة 
الإصلاح الديمقراطي» فإن هذه البنى قادرة على تفريغ الإصلاح من أي معنى ١‏ 
بخاصة إذا احتلت تعدديتها محل التعددية السياسية. أما فى المجتمعات 
الديمقراطية الحديثة» فقد تشكل هذه البنى إحدى الإجابات عن مسألة هوية 
الإنسان المعاصر وغربته. 


قد يصلح مفهوم شمولي للمجتمع المدني من أجل إثارة المناقشة ولكن 
ليس أكثر. فنجاعته التحليلية مشكوك فيها فى حالات كالحالة العربية» لا هى 
قبل حداثية ولا هي ديمقراطية29. ١‏ ش ١‏ 

ويصدق الجابري وغيره من المفكرين العرب, بإشارتهم إلى أن 
الديمقراطية الليبرالية نشأت من خلال آليات داخلية وبموازاة لنشأة الدولة 
الحديثة ذاتهاء وأن هذه الآليات قادت إلى تكون المجتمع المدني بمؤسساته 
الاقتصادية (شركات, بنوك) والاجتماعية (نقابات» روابط) والسياسية 


(16) يؤكد التحليل أعلاه إلى حد ماء وجاهة القلق من دقة وعلمية المجتمع المدني كأداة 
تحليل» وأفضلية التركيز على «الدولة القومية» في مجال العلوم السياسية» كما يعبر عن هذا القلق 
بصراحة عند غيدينز. ,(1985 ,[.دام .ه] :عع لتطسعهه) معمعام]/| 9ببه ماماك-م«مابهاة :17 ,كهعل010 بزدمطاهم 

مم8 


ا 


(أحزاب» مجالس منتخبة) والثقافية (مدارس» جامعات» وسائل اتصال 
حديثة). في حين أن الدولة في الأقطار العربية» مثلها في بقية المستعمرات» 
فرضت من الخارجء وقد شكلت الدولة. كأداة التحديث ا أو ورثت 
عن الاستعمار المؤسسات التي احتاجتها. وقد كان الاستقلال يعني تأميم هذه 
المؤسسات وتوظيف النخب المحلية. ولم تختلف بذلك عملية رقابة الدولة 
على المجتمع» حتى في الفترة الأكثر تعددية ما بين الحربين أو في السنوات 
الأولى بعد الاستقلال. لقد كانت مديئة ضخمة مشل القاهرة محرومة من 
مجلس بلدي محليء حتى ما بعد الحرب العالمية الثانية. وعندما تشكلت 
البلديات فى الوطن العربى كانت عمومًا جهاز دولة أكثر منه اتحادًا محليًا 
يقدم خدمات للسكان. 0 

إضافة إلى ذلكء» فقد كان عامل تماسك الديمقراطيات الأوروبية هو 
الأمة. والأمة هي الوجه الآخر للمجتمع المدني. والبلدان العربية لم تبن أممًا 
ولم تبنها الأمة وإنما كانت دائمًاء بنظر ذاتها أيضًاء متورطة في أزمة شرعية 
قرمية على اعتبار أنها نتاج عملية تجزئة. لم تبن البلدان العربية أمة ولا 
مجتمعاء بل دولة فحسبء أو للدقة سلطة (المعادلة التى يطرحها هذا الكتاب 
هي: دولة/ أمة حديئة - سلطة فقط). 1 


لم تتطور الدولة العربية عضويًا من خلال علاقة مع القوى الاجتماعية 
المحلية: رأس المال» «السوق». المجتمع المدني. كما لم تطور تدريجيًا 
وظيفتها التعميمية الكونية بتوحيد قومي للاختلافات ولجزئيات المجتمع 
المدني ومصالحه المتضاربة» وإنما جعلت وعاءً خارجيًا يحتوي هذه 
النزاعات. في مثل هذه الحال تسجل القوى التقليدية نوعا من المقاومة لأنها 
قوى طاردة عن المركز. وعندما تصبح المقاومة» مجرد المقاومة» قيمة تثير 
الإعجاب بنظر المهزومين تلصق صفة «مدني» حتى بهذه القوى لأنها أصبحت 
محملة بمعانٍ إيجابية. 

يحول نزيه الأيوبي التمييز بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي”") 


(17) يميز الأيو بي بين المجتمع المدني (هاءه5 1ف) وأطرافه المدنية (01010) الأقرب إلى 
الدولة والحيز السياسي؛ وتتضمن تلك الأطراف الاتحاد والروابط والأحزاب السياسية. وكان من 
الأيسر التمييز بين المجتمع المدني والمنظمات المدنية. 


لثنا 


جسرًا لمرور كل ما من شأنه التقليل من أهمية دور الدولة» ليجد نفسه في 
النهاية؛ من دون أن يدريء في موقع واحد مع نظرية صراع الثقافات. لقد 
نجحت الدولة في رأيه بمحاصرة المجتمع في الخمسينيات والستينيات» وقد 
حلت النتائج الكارئية في السبعينيات والنمائينيات ولككن الن النتيجة المطلرية 
للدولة» كأداة تنمية وتحديث وإنما «الطريق ا 
الحياة في كل المؤسسات تحت السياسية للمجتمع المدني بضخ دم جديد 
وإحياء القوى الاجتماعية المختلفة... وهذه تتضمن المساجد والزوايا 
والأخويات والتضامنات. التى عادت القوى الشعبية إلى تبنيها فى وقت ما 
زالت فيه النخب القومية واليسارية تصارع لتحويل مؤسساتها المدنية» بما في 
ذلك منظمات حقوق الإنسان إلى بنى حيوية قادرة على تحديد المجتمع 
المدني (ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها لم تتخلص من رهانها على الدولة)... 
من غير الممكن إعادة بناء المجتمع المدني في العالم العربي على أساس 
تشكيل بعض الروابط الصغيرة هنا وهناك. للتفكير الاستراتيجي أهمية حاسمة 
ولكن هذا لا يعني التشبث بالدولة أو سياسة الدولة» بل يجب استيعاب 
السياسة» في ما وراء 1 فوق الدولة» ويفضل بمفاهيم المجالات الحضارية2096. 


يقع البحث عن السياسة خارج «ومن وراء وما فوق» الدولة بغير قصد 
في فرضيات أولئك الذين يطرحون السياسة بمفاهيم «الوحدات الحضارية»» 
ا ا ال ا ا اي 
عند هانتنغتون (دمنوسامدا). وكان آخرون قد أفردوا للحركات الإسلامية 
دورًا ديمقراطيًا تلعبه على نحو موضوعي»ء من دون أن تدري؟ وذلك» بتشبيه 
دورها بالبروتستانتية والكالفنية في المجال الثقافي الأوروبي*". وتثبت 
التجربة أن الحركات الإسلامية تلعب دورًا فى دمقرطة الحياة السياسية 
العربية» ولكن ليس من خلال دورها الثقافي أو الأخلاقي وإنما من خلال 


)١١0/(‏ اكمظ 8001 عذا عط اماع50 نجه كعللاام”! :ءالما طوجا هذا ونرطله1ءه:0 ,أطبحيخ ١.‏ طتعدلة 

0 .م ,(1995 ,تمده .1.8 تارملا ولط بمملمم]ا) 

(18) انظر: هقتامرعظ لصة عنطاظ أسقاوعامء8 756 :علماة عذا مه كله10 ومنطعقمركى» ,ومعطلاه6 تالت 
(1991 لاتقنامول) 1 .0« ,33 .اهنا ,نربماعاط فته باءاء30 1١‏ كوأهناا3 عبافاه مومه «رتموألدء لله تمسية 
.3-35 رم 


51١ 


العملية التقليدية والكلاسيكية للمأسسة وتطوير بنى ومصالح سياسية جزئية 
عند قوى إسلامية حزبية في مرحلة الإصلاحات الديمقراطية التي تقوم بها 
الدولة» أو فى سياق أزمة الخيارات الإسلامية فى إيران والسودان» أو لتحديد 
مسافة بينها وبين تدهور العنف المنفلت العقال إلى أحد أشد أعداء المجتمع 
بجانب الدولة القمعية» كما باتت عليه الحالة في الجزائر في النصف الثاني من 
التسعيئيات. 


.م 


الإسلامية قوة مؤثرة معادية للدولة""» على الرغم من أن العلاقة الفارقة 
في تحديثها للدين الإسلامي؛ هو تحويلها الإسلام إلى إيديولوجيا دولة أو 
فى معارضة الدولة. والأمر سيان. العداء للدولة (55ناهاة-نامهة) هو فى 
المجتمع الحديث توجه معاد للديمقراطية. فالديمقراطية في نهاية الأمر 
عملية سياسية» هدفها نظام الحكم الديمقراطي وحلبة عملها هي الدولة. 
ولكن الحركات الإسلامية الأساسية ليست قوى معادية للدولة» ولا هي 
هادفة إلى تقوية إعادة إنتاج المجتمع لنفسه ضد الدولة» وإنما هدفها 
المعلن هو السيطرة على الدولة» هذه الدولة الإقليمية العربية كما نعرفهاء 
وليسمها من شاء دولة قومية. وتفترض الحركات الإسلامية الحديثة وتذوت 
ضمنًا أو علنًا الدولة وخطابها القومي وتقوم بأسلمته”". والحركات 
الإسلامية ليست لاديمقراطية كالعائلة والعشيرة (باعتبارها خارج الدولة أو 
لا دولة)» وإنما هي غالبًا معادية للديمقراطية (في الدولة)» إلا إذا أجرت 
إصلاحًا ديمقراطيًا كما يحصل عند بعضها حاليّاء وذلك نتيجة لأزمة البديل 
الذي تطرحه ولاندماجها في العمل السياسي والنقابي واتصالها مع بقايا 
العمل اليساري والقومي التي غالبا ما يستخف بهاء وليس نتيجة لسيطرتها 
على المساجد والزوايا. 


يمكن تفهم عزوف بعض المفكرين العرب عن السياسة في المرحلة 


)239 .0 .م ,عاهاى طمعف 6( عارانوإكوسرع0 ,أطبكوم 

)٠١(‏ يتفق الكاتب هنا مع مصطلح «دناهده:هلا.ءمرة1 الذي استخدمه الباحث عزيز العظمة» 
كما يتفق مع تقييم سامي زبيدة في كتابه: سامي زبيدة» الإسلام: الدولة والمجتمع: ترجمة عبد الله 
النعيمي (دمشق: دار المدى» :)١996‏ ص .07-01١‏ 
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الراهنة. عودتهم إلى المجتمع هي نوع من الهروب من كل ما يمت إلى الدولة 
القهرية بصلة» بما في ذلك المؤسسات غير الحكومية الحديثة. وتأكيدهم على 
البنى التقليدية التي نجحت بالصمود أمام قمع الدولة» هو هروب من السياسة 
كما تمليها الدولة الدكتاتورية. و«الجماهير؟ بحسب برهان غليون استوعبت 
مبكرًا الإمكانية الوحيدة المتبقية» وفي الوقت الذي كان التردد والذهول غالبا 
على المثقفين العرب؛ اكتظت المساجد بشباب يبحثون عن هوية وإيديولوجيا 
معادية للدولة. لو كان الموضوع مسألة هوية فحسب لاتفقنا مع برهان غليون» 
ولكن الواقع الاقتصادي/ السياسي (واقع الحداثة المشوهة)» يطبع كل شيء 
بطابعه. لقد تحول النشاط الإسلامي عمليًا إلى نوع جديد من النشاط السياسي 
وغير الحكومي. والصورة معكوسة تمامًا عن تلك التي يرسمها كل من نزيه 
الأيوبي وبرهان غليونء إذ إنه في الوقت الذي انشغل فيه التياران القومي 
واليساري بالمنظمات غير الحكومية» كان الإسلاميون يتحولون إلى السياسة. 
إلى الدولة. 

هل نحن أمام خيارين لا ثالث لهما: إما استيراد جاهز لنماذج من عمل 
المنظمات المدنية في الغرب» وإما اعتيار المؤسسات الجمعية خارج الدولة 
هي مسرح التغبير؟ هذا الخيار وهمء لأن شقيه يفتقران إلى علاقة ناضجة مع 
الواقع المركب. فكما لا يمكن استيراد الأمة» كذلك لا يمكن استيراد المجتمع 
المدني. أما وجود مؤسسات جمعية خارج الحداثة المشوهة القائمة» وغير 
ملوثة بلوثتهاء فهو وهم» مجرد وهم. 


ومشل حوارات أخرى عديدة لا يتمالك الحوار حول المجتمع العربي 
نفسهء إلا أن ينشق إلى قطبين: 


-١‏ حداثة مستوردة جاهزة تحاول خلق حيز عام مقابل الدولة. ولكنها 
تختزل معناه إلى مؤسسات أو «منظمات المجتمع المدني:0”". 


(11) يعرّف سعد الدين إبراهيم المجتمع المدني» على أنه المؤسسات المدنية» بما فيها الأحزاب 

السياسية والمؤسسات غير الحكومية: هذ صونلمةنهءمصء2 +60 ماعدووممه نمه بزاواعه5 011ز0» بستطهم1 

.25 ,م «رأقد8 5410016 عطا 

وهو يتابع تطور هذه المؤسسات في التاريخ العربي الحديث. لكن توجهه لهذه المؤسسات 
شكلاني؛ فحقيقة أن قوى معادية للديمقراطية» مثل الحكومات نفسهاء وقوى إسلامية تسيطر على - 


ينض 


1 محاولة أخرى في اللانسييس تتوج البنى التقليدية على عرش 
المجتمع المدني. لذلك ما تلبث المناقشة حول الديمقراطية أن تتحول إلى 
مناقشة ثقافية. وما كان من المفروض أن يكون مناقشة سياسية حول الوكالة 
الاجتماعية ‏ أيا كان تعريف كلمة اجتماعي ‏ لحمل نماذج ديمقراطية 
وتطبيقها"" ذ في الوطن العربي. إلى مناقشة حول تعريفات المجتمع المدني. 


ثانيًا: مسألة ثقافة؟ 


في المناقشات الغربية المتطرقة إلى الدولة والمجتمع في التاريخ 
الإسلامي اعتاد الاستشراق الكلاسيكي أن ينسب ل «الإسلامك» على افتراض 
أنه تلوت شامل في الحياة» تأد ثِيرًا نكوصيًا: «يمكن وصف الحكم التقليدي 

في الشرق الأوسط على أنه استبداد شرقي... فالدولة أقرى من المجتمع... 

وواقع الحكم يساير النظرية الإسلامية في السياسة كما ُغرس في المؤمنين 
جيلا بعد جيل1”". وقد منع هذا التأثير المفترض تطور المجتمع المدني 
شرط الديمقراطية الأولي. ولكن هذا التوجه الاستشراقي أصبح عرضة 
للتغيير بعد اندلاع الشورة الإيرانية في نهاية السبعينيات» ففجأة تبين 
للمستشرقين أنه يوجد الكثير من المجتمع والقليل من الدولة في 
«الإسلام»؟". لقد ادعى علم الاجتماع الغربي أن المجتمع الإسلامي كان 
يفتقر إلى مؤسسات المجتمع البرجوازي المستقلة» التي كسرت قبضة 


عدد كبير من هذه المؤسساتء لا يغير في دورها البناء في عملية الدمقرطة» لأنها تؤدي إلى اعتدال 
هذه القوى (ص ©). هذه الشكلانية مسؤولة عن الخلط بين المؤسسات المدئية فى لبئان بالمؤسسات 
الكويتية: والإشادة بها بوصفها متطورةٌ» مقارنةٌ ببقية الدول العربية (ص 47). إن كون هذه المؤسسات 
طليعة تعريف المجتمع المدني في الغرب بعد سلسلة طويلة من التمفصلات» وتحقيق النظام 
الديمقراطيء لا يعني أن تاريخ المجتمع المدني» تاريخ هذه المؤسسات. 

(11) قلنا إنه لا يمكن استيراد المجتمع المدني ولكن الكاتب يجرؤ على القول بأنه يمكن 
استيراد نماذج جاهزة (مداد9ه04 للديمقراطية البرلمانية» وليس من الضروري أن تتوافر شروط نشأتها 
التاريخية كافة فى أوروباء لكى يكون بالإمكان تطبيقها إذا توفرت النخب المستعدة للقبول بقواعد 
النظام الديمقراطيء أو المستعدة لفرض هذه القوى. 

)١9(‏ .قبع ,(1994 ,كمعد علههآ :1املهما) مممايت لععتيتاوط طوعل جه «ومععموء2 ,عسملععا عناع 


(15) حول هذا الموضوع, انظر: لإمسووسء2 غطا لمعه سدتلمدع 0 بجعلة ع5 ,لومليو5 وترطولا 
.(1993 أقنهناخ - لإلنال) 4 .مم ,23 .أو؟ا ,روبع امعط +001ثق8 «رعاواء12 
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الإقطاع العنيدة على الغرب. وطيقًا لوجهة النظر هذه؛ كان المجتمع 
الإسلامى يفتقر إلى المدن المستقلة والطبقة البرجوازية المستقلة 
والبيروقراطية العقلانية والمحاسبة القانونية» والملكية الشخصية ومجموعة 
الحقوق التى تجسد الثقافة اليرجوازية. ومن دون هذه العناصر المؤسسية 
والثقافة لم يكن هنالك في الحضارة الإسلامية ما يتحدى قبضة التقاليد 
اللارأسمالية المميتة. ومن الممكن تلخيص وجهة النظر الاستشراقية حول 
المجتمع الآسيوي بفكرة أن «المبنى الاجتماعي للعالم المشرقي تميز 
بغياب المجتمع المدني» أي بغياب تلك الشبكة من المؤسسات المتوسطة 
بين الفرد والدولة)*". 


من ناحية أخرى» فإن مجتمع إرنست غلئر المدني المؤهل لإنجاب 
الصناعة والتجارة والتنظيم الحداثي للدولة» يجب ألا يكون نشيطًا أكثر مما 
ينبغيء لأن عليه أن يج من دون التعبير عن طموحات بالسيطرة على 
الدولة9". غياب الفاعلية السياسية سوية مع الفاعلية الإنتاجية العالية ومجتمع 
أنقشسط اقتضاديًا منه سياسيًا هنما الشرط التاريخي لنشوء المجتمع الرأسمالي 
الحديث. وبين الكثير أو القليل من المجتمع أو الكثير والقليل من الدولة» لن 
يكون بالإمكان. كما يبدو, الوصول إلى تلك النقطة من التوازن الدقيق التي 
تؤدي إلى مجتمع الحداثة؛ أوء وهذا الاحتمال أكبر» يتم تركيب هذا التوازن 
نظريًا بأثر رجعي بعد تحقيق المجتمع الحديث والديمقراطية» وهو ما يفعله 
عادة المنظرون أمثال غلئر» ولكن ما الحاجة إلى إيجاد نقطة التوازن الدقيقة 
هذه حينتئظل؟ فهي بحكم تعريفها وقعت مرة واحدة تاريخيًا لحظة تشكل 
الحداثة الغربية. 

لا ترجى فائدة ما من المناقشة النظرية للسؤالء لماذا لم تنشأ 
الديمقراطية في الشرق الأوسطهء لأن نشوء الحالة الديمقراطية في تاريخ 
العالم لم تكن القاعدة بل الاستثناء. وقد يكون مثمرًا من الناحية النظرية 


)ه23 ركأهككنا1آ كقكقة :هط «بتصداكا هذ بوإءتعه5 لتحا [ه مسواطووط غطا لهة مكتتلمامء0» ,عباط ممومظ 

رق[ 800 حتتقمط «األمصء/ا ,وتوطء اخاةة8) كاك :اتداكال 4ننه اانهأى[ ,:كأأواترء 0 ,كلت ,لامع عد .1 لهة ومدا0 .1 
.26 .م ,(1984 

20 بعالا بعوفءطاسيقع) بورمء31 أماءه50 جز كترمعكظ :مار صمءنلوع57 ممه كمأءماعوم53 بتعملاء0 أمعمع 
.286-87 .مم ,(1979 بقوع وزأورء اتنا عولأوطصسقت تعارملا بجولة 


ماما 


التعامل مع السؤال: لماذا نشأت الديمقراطية في أوروبا؟ ولا يمكن في 
الواقع الاجتماعي التاريخي المركب حصر العوامل بعينها التي أدت إلى 
نشوء الديمقراطية الحديثة في أوروبا تحديدّاء وتبقى المهمة العلمية في 
طرح نماذج تتنافس في قدرتها على تفسير عملية نشوء الظاهرة. 

وفى أحد الأعمال الأصيلة حول نشوء الديمقراطية يدعي بارنغتون 
مور 110028 ممع منمة8) أن «أهم جوانب الإقطاع الأو روبي التي ساعدت 
على نشوء الديمقراطية هو فكرة حصانة بعض الجماعات والأفراد أمام 
الحاكم» إلى جانب مفهوم مقاومة النظام غير العادل ومفهوم التعاقد كعملية 
ارتياط متبادل يقوم به أفراد أحرار... هذا المركب من الأفكار والممارسات 
يشكل إرثًا قروسطيًا حاسمّاء في أهميته للتصورات الأوروبية حول المجتمع 
الحر. وقد نشأ هذا المركب في أوروبا وحدها. هئالك فقط نشأ ذلك 
التوازن الدقيق , بين الكثير والقليل من السلطة الملكية التي أفسحت مجالًا 
للبرلمانية...6”©. هذا المركب هو من الفرادة إلى درجة أنه من غير 
الممكن ذكر بلد واحد من آسيا أو شرق أوروباء من دون أن يحيد عنه 
بهذه الدرجة أو تلك. ولكن هذا لا يعني أكثر من أنه توجد عملية أصلية 
وابضةة وهكده تدرهية :زلا بحتن أن وعنن :ذلك بام يكالة أن تسقيق 
الديمقراطية كان ممكنًا مرة واحدة. فهنالك فرق بين عملية نشوء الديمقراطية 
تاريخيًا واحتمالات تحقيقها. 

يختلف التوجه إلى العلاقة مجتمع / دولة في الإسلام بحسب التغير في 
النظرية السياسية الغربية وتفسيراتها لتاريخ الديمقراطية في «الغرب». فإذا 
اعتبرنا أن الخلفية التاريخية لنشأة الديمقراطية هي مجتمع قوي ودولة ضعيفة» 
يتم لوم المجتمع الضعيف في العالم الإسلامي لانعدام الديمقراطية. وإذا 
اعتبر الشرط التاريخي ضعف المجتمع سياسيا وفاعليته اقتصاديًا يتم تحميل 
المجتمع الإسلامي الأقوى مما ينبغي مسؤولية غياب الديمقراطية. 

في مقال نشره قبل خمسة وعشرين عامًا يعدد شارل عيساوي العوامل 


(707) انبوكمءط 0جره جما جومجمجمء8 قبه وأنأستم/واعاط زه كورتعة:0 أتاعمك ,عل ,عموكا دماومتصدهط 
.415 .م ,(1979 ,[طام .ه] نظطامه كلهم مصدتة) 0-12[ا «عاماط ءا زه ولعلا ءا درا 


لضن 


التي تعيق تطور الديمقراطية البرلمانية في بلدان الشرق الأوسط. ويقول 
عيساوي إن التفسير المنتشر في «الغرب» ينطلق من استحالة غرس ظاهرة 
أوروبية مركبة» مثل الديمقراطية» فوريًا في تربة غير ودودة لم ت: تنتج حتى الآن 
سوى الاستبداد» كتربة الشرق الأوسطء في حين أن التفسير الأكثر انتشاورًا في 
الشرق الأوسط يحمّل مسؤولية عدم نجاح الديمقراطية لعوامل أجنبية وفي 
مقدمتها الاستعمار. وهنالك تفسير ثالث «مقبول في الشرق كما في الغرب» 
ينطلق من أن «الشرق الأوسطيين عاجزون بفرديتهم الشديدة عن تحقيق درجة 
التعاون المطلوبة لتوظيف ناجح للديمقراطية)2*", ويضيف هو إلى هذه 
الصورة العوامل الاجتماعية: «وباختصار فإن قناعة الكاتب هي أن الديمقراطية 
لا تزدهر فى الشرق الأوسط المعاصر لأن قاعدتها الاجتماعية والاقتصادية 
غير قائمة بعد *". 


من دون حاجة لمناقشة القاعدة الاجتماعية للديمقراطية التي 00 
عادة بأثر رجعي كتعميم من التجربتين الأوروبية والأمريكية» وليس من 
مشلاء فإنه من الواضح أن الفردية ليست تفسيرًا مقبولًا لانعدام 0 
الاتحادي الذي يقود إلى الديمقراطية. فنظريات التعاقد الاجتماعى مقبولة 
كنماذج نظرية فحسب لتفسير نشوء المجتمع المدنيء ولتبرير مواقف 
إيديولوجية وحقوقية في الوقت ذاته. ولكن هذا لا يعنى أن التعاقد والاتحاد 
هما شرطان ضروريان وكافيان يقودان كونيًا نحو الديمقراطية. وعلى أية حال 
تبقى الفردية من شروط التعاون والتعاقد وليس من معوقاته. 

فضلًا عن ذلكء. لا مجال لتثبيت الفردية كميزة ثقافية لشعوب الشرق 
الأوسط. إن تجريدات عيساوي الأبسط هي الأكثر إقناعًا. فادعاؤه أن الجماهير 
الواسعة في الشرق الأوسط متورطة في محاولة تأمين حاجاتها اليومية» وأن 
المشاركة في الحياة العامة هي رفاهية متاحة للقلة» هذا الادعاء يبدو بسيطًا 
ولكنه أكثر عقلانية من الادعاءات السابقة 


(48؟) «رافوع 11100165 عط هذ برعمعمصءط ؤه كدمتتملصيه؟ أوأعه5 مه عأممهمء8)» ,أجهدد1 وواتفط) 
كعأاءاع50 #عاعمط ع[100اة طمعق +« عو تلمع2 ,.كله ,اانطصسطت ,إلا كعاممطح امه وحرقاسآ .384 والقطة نما 
.260 ,م ,(1970 بلاماتاماة تعبودآ! ع15) عدسبعايت وام 

)39( 261 .م رلتطآ ,أتسهوو 


يننا 


يفترض التوجه الثقافى للديمقراطية مصدرين أساسيين للثقافة 
السياسية العربية» كلاهما عر ديمقراطي وهما «الإسلام) و«القومية)"©. 
وليس من الواضح كيف من المفترض أن يكون الدين ديمقراطيًا. لذلك» 
كما يبدوء يفترض بالإسلام أن يكون أكثر من مجرد دين. إن مجموع 
الظواهر غير الديمقراطية في الوطن العربي هي ما يطلق عليه تسمية إسلام 
أو قومية» والسؤال هو فقط: من هو شرير المرحلة؟ ولكن بعد إدانة 
الإسلام بعامة» والقومية بخاصة. نبقى مع الدولة القطرية المعادية للقومية 
والتي كانت حتى الآن حصن الدكتاتوريات. وحقيقة أن أي إصلاح 
ديمقراطي من الأعلى يتم الآن في هذه الدولة هو عبارة عن تنازل في 
الصراع مع القوى الإسلامية ليست ذات بالء بالنسبة إلى أصحاب التوجه 
الثقافي. وهذا لا يعني بالطبع أن «الإسلام» و«القومية العربية» وكلاء 
للديمقراطية. ما يوجد في الواقع الاجتماعي والسياسي هو أنماط عينية 
من التدين السلامي وأنماط حينية من السياسة القومية العربية يتواجب 
الحكم عليها في سياقها التاريخي ودورها ووظيفتها وليس من منطلق 
تعريفات لجوهرها المزعوم. 

وبحسب إيليا حريق يجد الباحث في «الإسلام» فكرة تكامل الفرد في 
مقابلة مع فكرة العضوية الكاملة في الجماعة الأهلية. ولكن أليست هذه 
قضية الجماعة الأهلية في كل الثقافات» وما وجه الإسلام في هذه المعضلة؟ 
وطبعًا ما دام كل ما في الثقافة الإسلامية إسلاميًا يستطيع المرء أن يترك كلمة 
جماعة هكذا من دون ترجمة في النص الإنكليزي (85مةة) لتدرك طابعا 
سحريًا غامضًا خاصًاء ثم يدعي أن الحقوقيين ن المسلمين المعاصرين يعتبرونها 
المجتمع المدني”"". ويدعي الكاتب نفسه أن مصدر الثقافة السياسية العربية 
الثاني» أي القومية العربية» هو أيضًا الأكثر إزعاجًا. فقد أثبتت القومية أنها 
أقل تسامحًاء وفي النظرية والتطبيق سمحت بهامش من الديمقراطية أقل مما 
سمح به «الإسلام». لقد كانت القومية مهتمة بصفة خاصة بتأكيد الهوية 


() انظر مثلة: امتصطل «رقاءهةا طوعة ع هذ سمتلدساط :تووامه5 اتح ومتطمتطاعع» بعلامدكظ درنلا 
.43-56 .جم ,(1994 لإلأنال) 0.3ه ,5 .أ0؟ بومعممءط زه 


)١(‏ المصدر نفسه» ص 4 4. ومفكرٌ حدائيٌ مثل محمد عابد الجابري» يُعتبر في هذا النص 
مفكرًا إسلاميًا. 


للقن 


الذاتية وإنجاز الحرية من الاستعمار» ولذلك أكدت برأيه على التجانس 
والوحدة السياسية والشخصية القومية» مفسحة هامشًا ضيقًا جدًا للتنوع. ولكن 
من غير الواضح أبدًا أي قومية أقل تسامحًا من أي إسلام؟ 

لا تدرك القومية بما هي قومية مجالّا للتعددية. لقد تاقت القومية 
الديمقراطية في أوروبا أيضًا إلى التجانس والوحدة فى الثقافة واللغة» وقد 
جعل هذا التجانس من قبل بعض المفكرين أحد العوامل التاريخية المساعدة 
0 على العموم» لا تفسح القومية مجالا للتنوع ويعجب 

فر القوى الاجتماعية والسياسية التي ارك ال ا 

ا قومية ديمقراطية وإنما تيارات سياسية قومية عينية 
مؤطرة في إطار ديمقراطى» هو إطار الدولة القومية الديمقراطية. وما التعددية 
الثقافية التي تبنى على التسامح المتبادل بين انتماءات وثقافات وهويات قومية 
متباينة إلا تطور متأخر في الديمقراطيات الليبرالية. وأخيرًا وليس آخرّاء طورت 
الحركة القومية العربية بعض الصيغ الليبرالية» وأخمرى ديمقراطية راديكالية 
وصيعًا دكتاتورية وسلطوية. وخلاًا لما يدعي بعضهم لم تطور الحركة القومية 
العربية نظرية توتاليتارية في الدولة. وقد تكون الحال معكوسة؛ في النظرية 
على الأقل. . ونحن لا ندعي أن القومية العربية كانت ظاهرة ديمقراطية» ولكنها 
لم تكن السيب الجوهري وراء انعدام الديمقراطية. ومثل حركات قومية 
وتيارات قومية عديدة أخرىء لم يكن للفكر القومي العربي نظرية مركبة في 
الدولة. أما مطلبها المتعلق بالوحدة العربية أو بنوع متطور من التعاون العربي» 
فلم يقيض له التحقيق. ولذلك بقيت إبديولوجيا أنظمة سلطوية أو حركات 
معارضة أو أحلام أمة محبطة. وتبدو القومية العربية للكثيرين في أيامنا 
مشروعا لاعقلانيًا وجنونيًا. ولكن يبدو لي أن الكثير من الممارسات غير 
الديمقراطية في الوطن العربي يمكن تفسيره لا بنجاح القومية العربية بل 
بإخفاقها. 

الحا لضي الاق السياسية العربية» برأي كدوري ببراديغمين: 
أولهما حلقة لا تند تنتهي من الأنظمة القمعية التي : تقود إلى العنف الذي 
ينجب من جديد أنظمة قمعية» ليجد الوطن العربي نفسه عالقًا في تناقض: 
«ويفضي إصلاح الأنظمة القمعية والفاسدة باستخدام القوة هو الآخرء إلى 


احلضن 


نظام من النوع الذي لا يمكن الهروب منه بأساليب قانونية منظمة»"". توازن 
القوى بين ضباط عرابي والقصر في مصر عشية الاجتياح عام 68 » والمد 
والجزر في العلاقة بين السلطان العثماني ودستور عام 5لامى والانقلابات 
العديدة ضد وفي صالح ضياط الاتحاد والترقي» تمثل جميعها البراديغم نفسه) 
المتكرر في التاريخ السياسي للمنطقة كما يراه كدوري إلى العصر الحاضر. 
وحتى لو كان هذا البراديغم صحيحًا فإنه لا يفسر الكثير» لأنه يخلط سوية 
المحاولاات الأولى لتحديد سلطة الاستبداد بالمحاولات غير الناجعة, لبناء 
حكم مدني في بعض الأقطار العربية بين الحرب العالمية الأولى وبداية 
الخمسينيات مع الأنظمة القومية الشعبوية» ومع أنظمة القمع الإرهابي العاري 
في السبعينيات والثمانينيات» ومع محاوللات الإصلاح البرلماني في بعض 
البلدان العربية في التسعينيات. 


أما البراديغم الثاني برأي كدوري فهو التأثير الساحق للفجوة بين الضباط 
المحدثين والجماهير التقليدية التي لا تفهم الإصلاح أو كيفية التعامل معه؛ 
محولة الأجسام المفترض أنها تمثيلية إلى أوتوقراطيات» ليبحكم بها أولتك 
الذين يعر فو نَّ مداخل النظام و مخار ج77 , 

إن علاقة «الجمهور» بالحداثة أكثر تركيبًا من أن تنسب له التقليدية 
صفة ثابتة تلازمه ولا تفارقه. وأجرؤ على الذهاب إلى أن أوساط الناس 
الواسعة فى الوطن العربى علقت آمالًا كبيرة على الحداثة» وأن هذه الآمال 
تحولت أوهاما: وتمعى ما فإنهم قبلوا الحداثة ثة ولكنها لم تقبلهم. والادعاء 
بأن الملايين من الناس الذين تأثروا في الخمسينيات والستينيات بالتعليم 
المجاني والجيوش الحديشة والصناعة والتجارة» وتغير المبنى المهني 
للمجتمع والتعرض للمدنية وللمنتتجات والحاجات الغربية ولوسائل الإعلام؛ 
والادعاء أن هؤلاء بقوا تقليديين وأنهم يفهمون ما يعنيه حكم الشريعة أكثر 
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() لا يعلّق إيلي كدوري وحده إخفاقٌ الدساتير (في الامبراطورية؛ العام 214177 وفي مصر 
العام أخملء» وفي إيران العام 6 وفي تونس العام )») على الفجوة بينها وبين ثقافة الجمهور 
الواسع وولاءاته» بل إن مجيد خدوري يفعل ذلك أيضًاء انظر: المصدر نفسه» الفصل ". انظر أيضًا: 
مجيد خدوريء الاتجاهات السياسية في العالم العربي: دور الأفكار والمثل العليا في السياسة (بيروت: 
الدار المتحدة للتشرء 1917). 


فرينا 


مما يفقهون ما تعنيه الديمقراطية؟". يخطئ الهدف تمامّاء ويفوته فهم معنى 
الحداثة خارج أوروبا وأمريكا الشمالية. لم ترك الحداثة المفروضة من 
الخارج الناس على تقليديتهم. لقد تغيرت رؤيتهم للعالم تمامّاء ولم يبق شيء 
كما كان عليه؛ حتى معنى التقليد ووظيفته تغيرت. وكذلك فإن فهم الناس 
للشريعة ليس أقل أو أكثر ارتباكًا من فهمهم للديمقراطية» ولذلك لا معنى 
للقول بأنهم» أي الناس البسطاء» أكثر تمسكًا بها من الديمقراطية» اللهم إلا في 
قضايا الأحوال الشخصية التي تعدل فيها الشريعة الإسلامية إلى نوع من 
الأعراف الملزمة اجتماعيًا. 


إلى جانب هذه التنظيرات الاستشراقية تفتق الحوار حول الديمقراطية في 
الوطن العربي عن نماذج عديدة من التعامل مع الديمقراطية كموضوع ثقافة. 
وكما يدعي حسن حنفي فإن ما يسيطر على السلوك السياسي»؛ هو نظام من 
القيم المتراكم ثقافيًا عبر التاريخ. وبهذا المعنى فإن ما تتم ممارسته في 
الحاضر هو التاريخ. ويجعل حنفي جذور العداء للديمقراطية خمسة: حرفية 
التفسيرء وتكفير المعارضة» وسلطوية الإيمانء والوظائف التبريرية للعقل» 
وتدمير العقل*©. ْ 

بالنسبة إلى الطاهر لبيب» كما بالنسبة إلى حنفي؛ تراكم الاستبداد عبر 
التاريخ العربي إلى درجة النموذج النفسي. ولا يفاجئه أن الكواكبي» متنور 
القرن الدع عر 1 وم الاستبداد كلمة 0-0 0 
الأوائل» وهم بحكم التعريف عكس الاستيدادء إلى الثورة د مباشرة فى 
بحثه عن نظام غير استبدادي يتطلع إليه العرب. يفضل الطاهر لبيب نفسه 
كلمة «براديغم» على طبع» جاعلا الطريق الوحيد نحو الديمقراطية» يمر بكسر 
براديغم الطاعة» ويقصد بالطاعة. طاعة التقاليد الاستبدادية كما هي طاعة 
الامبريالية الغربية التي تتعامل مع موضوع الديمقراطية بما يتلاءم مع مصالحها. 
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(0) حسن حنفيء «الجذور التاريخية لأزمة الحرية والديمقراطية في وجداننا المعاصر.» في: 


علي الدين ملال [وآخرون]» الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي. ؛ سلسلة كتب المستقبل 
العربي؟ ؛» ط"” (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ))١845‏ ص .١9/268‏ 


إحرضسن 


ما زال الفكر العربي في الواقع منشغلًا حتى عندما يناقش موضوع 
الديمقراطية المعاصرة بسؤال النهضة العربية إياه: «لماذا تخلف 
العرب / المسلمون في حين تقدم غيرهم؟؛ ولا يمكن فهم هذا النوع من 
الأسئلة من دون خلفية التقييم المضطرب للذات بعد آمال كبرى لحقتها 
سلسلة من الهزائم. منذ ميسلون عام ١47١‏ عندما سحق الجيش الفرنسي أول 
جيش عربي مشتنًا أول حكومة عربية ومحطمًا التفاؤل العربي والثقة بأوروبا 
وبالحداثة إلى أن توالت الهزائم منذ عام ١9454‏ وحتى حرب الخليج» اصبح 
تقدم الآخرين يعني البقاء في الخلف. وبعد كل دورة تنتشر مثل الفطريات 
أدبيات التعامل مع الهزيمة. وسواء كانت هذه الأدبيات تلوم العرب أم الغرب» 
فإنها لا تحاول الإجابة عن السؤال العيني المطروح في كل مرة؛ ولكنها 
تحاول الإجابة عن السؤال القديم إياهء ولكن هذا السؤال هو من نوع الأسئلة 
التي لا إجابة لها. ولذلك» وبدلا من التفسير نبحث عن أحد تلومه: الآخر. 
الذات» وكأن هنالك ذانًا عربية جماعية أو داخلية. إن افتراض وجود ذات 
جوهرية أو آخر جوهريء هو المقدمة النهجية إلى التفسيرات الثقافية للفوارق 
السياسية والاجتماعية. 


ولكن تبسيط التفسير الثقافي للديمقراطية» لا يتوقف عن تفسير ثقافي 
لانعدامهاء بل يذهب إلى الادعاء أن شرط الديمقراطية السابق عليها هو 
تغيير عقلية العربي لكي يصبح مؤهلًا لممارسة الديمقراطية””". ويذهب 
تسطيح النظريات الثقافية في السياسة أبعد بكثير مما قصده بعض أصحاب 
هذه النظريات الغريبين. وهذا أمر يمكن تفهمه من زاوية ضعف القوى 
الاجتماعية المؤهلة لحمل برنامج التغيير الديمقراطي في الوطن العربي» 
ولا يمكن تفهمه إذا قصد به تبرئة النخب من أي ذنب» ورمي المسؤولية 


(5؟) كمثال على هذه النظرة للثقافة» انظر: ثناء فؤاد عبدالله» «خصوصية طرح الديمقراطية في 
الواقع العربي»» المستقبل العربي؛ السنة ١1‏ العدد 14817 (أيلول/ سبتمبر :)١1444‏ ص 4. هذه الحاجة 
إلى تغيير العقلية لا تمنع الكتابة من التأكيد. في نهاية المقالة» على الحاجة إلى التعامل عيئيًا مع القوى 
المؤهلة لحمل التغبير الديمقراطي وغير ذلك (ص25). ولا يتغير هذا التقييم جوهريّاء بل يُمعن في 
التوجه الثقافي لموضوعة الديمقراطية بموضعته في الصدارة» لدى طرح خصوصيته في الوطن العربي» مع 
تطعيمه بنظريات البطريركية» في كتابها: ثناء فؤاد عبداللهء آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربيقة: /14891)) 41 -04. 


فض 


على الثقافة أو «العقلية» أو «الذهنية» غير الديمقراطية عند «الجماهير». 


ويقترب التسطيح العربي لنظريات الثقافة الديمقراطية من النسبية 
الجديدة الآخذة بالانتشار فى الغرب (652دا2 ادسذاده) بما فى ذلك 
الاستشراقية الجديدة. أما نظريات الثقافة السياسية الأعرق» فقد وضعت 
قيدين» من دونهما لا تفسر هذه النظرية الكثير» وقد تتدهور إلى بديل 
لنظرية العرق؛ 

١‏ تهتم النظرية بثقافة النخبة» في بلد ماء في مرحلة تاريخية محددة» 
ولا تتعامل مع الثقافة العربية أو الألمانية أو الإنكليزية. فالمصطلحات الأخيرة 
قد تعكس واقعاء مثلما قد يعكس مفهومٌ لونٍ الجلد واقعًا أيضًاء ولكنه لا 
يفسر الكثير. 

؟ ‏ كذلكء فإن ثقافة النخبة ليست «واقعًا أو حقيقة صلبة؟ 85060 54ة03» 
وإنما متغير معرض ليد المصالح الخفية» وحسابات السلطة والقوة» أو على 
الأقل» لا تتحرك الثقافة بحرية مطلقة خارج مجال السلطة والقوة» وقد يتطور 
قبول التعددية السياسية لدى النخبة» نتيجة لحسابات توازن القوى في داخل 
ا تناح البخاتة ور كوي حدر الود ا تثبت عن طريق التعود 
إذا أثبتت ثبتت وظيفتها (سدذ امنا ص) في حدود علاقات القو ى القائمة. وإذا 


جحت قواعد اللعبة الجديدة بالتحول إلى فضائل تشكل جزءًا من الثقافة 
السائدة» فإنها تدعم إعادة إنتاج النظام القائم التعددي الجديد. 

وطبقًا لروستو (ماكناع) تنشاأ الديمقراطية عندما تقبل النخبة» إمأ 
بالتدريج. وإما عند مفترق تاريخي» مبدأ التعددية السياسية. وما يهم في هذه 
المرحلة هو ليس قناعات النخبة بل أفعالها. ويكتسب الخيار الأداتي الذي 
تم قبوله قيمة أو يتحول إلى قناعة في مرحلة التعود أو الترويض””. وفي 
كتأبه الكلاسيكي النظام التعددي (لإطعمةيزاه2) يؤكد : وبرت دال (لطوط ءطه8)» 
أن نجاح الديمقراطية الليبرالية كان أكثر احتمالا في حالة تطور التنافس 
السياسي الديمقراطي في نخبة مغلقة قبل المشاركة الجماهيرية «ولاحقًا 


(/7") انظر: «اعفه84 عتستفصاط م لتديده1' :تزممعمصء2 ما كممناتمهم]» ,لاماكيا على ابوبلموط 
.7 .م ,(1970 اتتجش) 3.مه ,2 اها ريع إزلوط عرزاهجمومم 0 


رض 


عندما سمح لقطاعات اجتماعية إضافية بالمشاركة؛ انضمت هذه إلى 
أعراف وممارسات تنافسية كانت قد طورتها النخبء وبعامة» قبلت هذه 
الأوساط الكثيرء إن لم يكن كافة الضمانات المتبادلة التي نشأت عبر 
الأجيال. كنتيجة لذلك لم تشعر الطبقات الجديدة الملتحقة» ولا أصحاب 
المناصب المهددة بالعزل» أن تكاليف التسامح عالية إلى درجة أنها ترجح 
كفة القمع» وبخاصة أن القمع قد يتضمن تدمير نظام محكم من الأمن 
والضمانات المتبادلة)0", 

لقد أثبنت دراسات معاصرة حول التحول إلى الديمقراطية؛ أن أهم 
محركات الانتقال هو الانشقاقات فى أوساط النخبة الحاكمة وانتصار تلك 
الأوساط من النخبة المقتنعة أن أفضل طريقة لتأمين مصالحها هى لبرلة السلطة 
إجرائيًّاا*”". وتكون النتيجة عادة توسع العملية بالتدريج» بحسب أسوأ توقعات 
أوساط النخبة المعارضة التى حذرت من الليبرالية» أي أن كابوسها يتحول 
اللبرلة إلى مشاركة ديمقراطية واسعة يتحقق عادة. 

يختلف تحقيق الديمقراطية بتبني نماذج جاهزة نسبيًا عن عملية نشوثها 
التاريخية» كما لا ينتظر بالضرورة نضوج كافة العوامل التاريخية الضرورية 
لنشوئها. وهذه لم تتوفر كاملة في أي لحظة تاريخية» ولا في أي عقد أو حتى 
قرن من التاريخ. وما كان يتوفر هو شروط جزئية لديمقراطية جزئية. وقد 
أسهمت هذه الديمقراطية الجزئية بذاتها في إنضاج الظروف التاريخية لاستكمال 
عملية تطورها. ومشكلة الاستيراد الجاهز للنماذج الديمقراطية» وهو الأمر 
الوحيد المتاح ولا بديل منه لتحقيق الديمقراطية» أنه يتعامل مع هذه النماذج 
في عصر لا يقبل فيه» وبحقء التطبيق الانتقائي لهذه النماذج على قطاعات 
معينة من السكان. فالمفروض أن يشارك جميع المواطنين باللعبة الديمقراطية» 
قبل أن تسنح الفرصة لتأسيس قواعدها في أوساط النخب. ولكن 

((؟) علهلا :01 ,معبوكا بجع1!) «ماللوممم0 0ه «متتمماء سمط بس أعصرامط ,الوط مواة مءطمجر 


.6 .م ,(1971 رؤوعءط لإأأوقة نولا 


(94") انظر بخاصة: ,لمعطعالط/لا ععمعويهآ لمة معالتصطءة .© عممثائطا5 ,العمموط "0 ىم مسعلائنة 
كضتكاوه11 قمطول :طلا ,ع«مستاادة8) بوممعمورءط7 عمل كاءعصوعومظ غلبا ماسملا «مطاسار «بصثر كدده/أعوم 7 ,كله 
167100165 أهامءءةلا الاهطه كااوأكناء001 عنزلهاو12 :4 .أه/ ,(1991 ج1986 ,ومعوط رازو الملا 


رون 


في غياب التزام القوى السياسية المتنافسة بالقواعد الإجرائية الديمقراطية» قد 
تؤدي انتخابات حرة وواسعة إلى انقلاب كما حصل في الجزائر. 


فهل تقود هذه التركيبة التاريخية إلى توجه ثقافي في نظرية الديمقراطية 
غير مقصور على ثقافة النخب؟ وبما أن «الجماهير؛ في نهاية القرن العشرين 
ليست نخارج اللعبة» أليس من المفروض أن تأخذ ثقافتها في الاعتبار؟ من 
المفارقات التاريخية أن الديمقراطية المطلوب تحقيقها فى الوطن العربى» كما 
هي الحال في معظم بلدان العالم الثالث» أوسع وأعمق بما لا يقاس من 
الديمقراطية الأوروبية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. وطابع المشاركة 
الواسعة فيها والذي لا يمكن تجنبه» أضاف تعقيدات جديدة على التعقيدات 
القائمة فى تطبيقها. ولكن هذا كله لا يعنى أن تجد النخبة نفسها حرة فى 
توجيه الاتهام لما يسمى بالجماهير وثقافة الجماهير. فحتى الماضي العريت 
كانت النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية» وليس الجماهير» عدوة 
الاجراءات الديمقراطية. لقد شارك الشعب فى الإجراءات الديمقراطية متعاملا 
معها بجدية عندما كان الأمر متاحًا. ولم تكن معظم الانقلابات ثورات شعبية 
في الريف أو في أحياء المدن الفقيرة» بل كانت انقلابات تتم في المدينة» في 
أوساط الجيش والنخب الحاكمة. كما علينا أن نذكر أن سكان أحزمة الفقر 
(86115 بزرعبوم) في المدن وأبناء الطبقات الفقيرة والفئات الدنيا من الطبقة 
الوسطى» » لم يتبنوا برامج جح سياسية وإيديولوجيات معادية للديمقراطية في ظل 
نظام ديمتراطي» بل في قل أنلمة قمعبة وعلى تخلفية اقتصادية واجد باعي 
أسهمت في هيمنة خطاب سياسي هو خطاب الخاسرين من الحداثة. 


ثالثًا: الدولة التسلطية 


لقد قسمت الانقلابات العسكرية الوطن إلى معسكرين من الأنظمة: 
«يعتمد الأول في بقائه على رأس المال السياسي المتجمع حول مفاهيم مثل 
القومية والراديكالية والشورة.... أما الثاني فيعتمد في بقائه على علاقات 
القربى والعشيرة» ولكن قبل كل شيء على رأس المال والثروة»””». ويتطلب 


(١غ)‏ انظر : .447 ,م ,اقمئل ©4021( عن( صا «إعاعم3 4نجت عءاتامط :علماى طمجا ءرا وارط/وإعع 0 ,تطدحرم 


فا 


الأمر بالطبع أن نضيف أن النمط الأول لم يعتمد في أي مرحلة على رأس 
المال السياسي وحدده؛ وإنما أيضًا على سياسة التنمية والتخطيط وتأميم 
رؤوس الأموال. الأجنبية» وأخيرًا وليس آخرًا على قوة الدولة. وقد تعاظم دور 
المركب الأخير بوتائر متسارعة منذ هزيمة عام 2145717 مع استنفاد رأس المال 
السياسي والتخطيط الاقتصادي. كما علينا أن نضيف أن النمط الثاني تحالف 
ليس فقط مع البنية العشائرية للمجتمع» وإنما أيضًا مع المؤسسة الإسلامية» 
وفي بعض الحالات مع الأصولية الإسلامية ذاتهاء ومع الدعم العسكري 
المباشر وغير المباشر من قبل الدول الغربية. 

إلى جانب الأنظمة «الثورية» والأنظمة التقليدية» يتطلب التقسيم على هذا 
المستوى إضافة نمط ثالث وهو الدولة شبه الليبرالية: السودان فى بعض 
المراحل؛ واليمن ولبنان ومؤخرًا الأردن». والحق؛ إن هذا النمط يشمل 
نماذج مختلفة تمامًا. وتشابه تجربة التعددية السودانية التجربة السورية بعد 
الاستقلال مباشرة والمصرية قبل العام .١967‏ أما الحالتان الأردنية والمغربية» 
حيث يتجلى الإصلاح كليبرالية بمرسوم ملكي» فعلى الرغم من هامش 
الحريات الذي تسمحان به إلا أنهما تطوران بذلك آلية تمنع الديمقراطية من 
الانتقال إلى دمقرطة النظام السياسي بأسره. 

فى بعض الأنظمة العربية أفرزت الدولة (أود أن أسميها هنا 6ئها5 عمنمءة5) 
دولة صغيرة (©ئها5 مدنصدا). الأولى تتألف من رأس النظام وعشيرته وجهاز 
الأمن والاستخبارات والجيشء أما الثانية» فتتألف من مجالس النواب 
والحكومة. تمارس التجربة الديمقراطية فى الدولة الصغيرة بما فى ذلك 
الأضحابات وحرية ميحدودة فى التعيير» ؤشقافة ومساءلة ومحاسية محدودة: 
وهذا كله لا ينطبق على الدولة الكبيرة. وكل ما هو مسموح في حالة الدولة 
الصغيرة محرم في حالة الدولة الكبيرة. يخلق هذا التقسيم انطباعا بوجود 
ديمقراطية ويخدم في الوقت ذاته كصمام أمان لأنه يقلل من الضغط الاجتماعي 
والسياسي على النظام الملكي. 

قاعدة الدولة التسلطية الاقتصادية في الوطن العربي هي الاقتصاد 


(41) الجابري» «إشكائية الديمقراطية والمجتمع المدني في الوطن العربي؛» ص 7. 


كرون 


الريعيء الذي يمنح الدولة مجالًا واسعًا للمناورة في علاقتها مع المجتمع. 
ويفيد التوسع النظري حول هذا النموذج ليشمل ليس فقط الأنظمة التقليدية 
التسلطية» وإنما أيضًا الأنظمة الجمهورية التسلطية. ويعدد حازم الببلاوي 
مميزات الدولة الريعية في أربع نقاط هي: 

١‏ - أن لها اقتصادًا ريعيًا تسيطر عليه حالات ريعية. 


١‏ - يعتمد الاقتصاد الريعي بشكل أساسي على الريع الذي يأتيه من 
الخارج. وهذا التمييز مهم بخاصة لأن حصة كبيرة للريع الداخلي قد تشير إلى 
وجود قطاع إنتاجي متطور في البلد المعني. 

"٠‏ فقط قلة من القادرين على العمل في البلد المعني تعمل في إنتاج 
الثورة الريعية. أما الأغلبية» فموظفة في عملية التوزيع والإدارة والخدمات. 


4 في الدولة الريعية تكون الدولة هي الطرف المستفيد والمتلقي 
الرئيسي في عملية التبادل الاقتصاديء ويتمركز فيها بدرجة عالية احتكار 
الاقتصاد والسلطة السياسية9». 


ولقد كان للطفرة النفطية في السبعينيات دور أساسي في تطور صراع 
بين أخلاقيتين اقتصاديتين» الواحدة إنتاجية:» والثانية ريعية» وقد مالت 
الكفة بعامة» على مستوى برجوازيات المنطقة» لمصلحة الأخلاقية الثانية. 
وهي أخلاقية طفيلية وفاسدة وتسلطية وغير إيديولوجية. وقد أسهم في 
هذا الانتصار امتداد النشاط الريعى وسيطرته على المنطقة العربية بمجملهاء 
بما في ذلك البلدان غير المصدرة للنفط» فقد انتقلت الثقافة الريعية مثل 
العدوى. 

لقدتم تشويش دور الدولة المصطلح. عليه في تقديم الخدمات مقابل 
احتكار جباية الضرائب. ففي الدولة النفطية لا تقدم الدولة خدمات وإنما 
صدقات أو حسنات. إنها تتفضل على المجتمع وتوظف مبنى المجتمع 
العشائري خلال عملية إسداء المعروف له. وعبارة «لا ضرائب من دون 


(؟5؟) قمه تطواطء8 مععدة1 :ها «رلارو7ا طهعف عطا هل عنم)5 ععنامعه 156» ,أبجواطع8 وروعجوتنر 
.51-52 .هم ,(1987 ,8اأءآآ1 هت00ن) للأملهمط) عاماى و8 772 ,كلع ,تسواعنرآ ملرمعةان 


فضا 


تمثيل» تفقد معناها تمامًا فى هذا السياق. فالدولة لا تكاد تجبى ضرائب» 
وذلك ليس احترامًا للملكية الخاصة ومن منطلق ليبرالي؛ بل لأنها تملك البلد 
وتبيع ثرواته مباشرة. وعند اختلاط المبنى العشائري في جهاز الدولة بالعلاقة 
مع الحيز العام كأنه ملك خاص للعشيرة» تنمو خصوصية الأنظمة النفطية 
العربية أمام أعيننا. الدولة لا تجبي الضرائب في الحقيقة لأنه لا يوجد دولة» 
من حيث العلاقة بين الحيز الخاص والحيز العام» عند بعض النخب الحاكمة» 
بل يوجد مبنى قبل دولتي. وحيث لا توجد دولة بهذا المعنى فإنه لا معنى 
أيضًا لمفهوم المجتمع المدني. 

أما من ناحية المواطنين» فالمواطن أيضًا لا يتعامل بلغة الحقوق» وذلك 
ليس لأنها غير متوفرة» بل لأن لديه امتيازات بدلا من الحقوق» ولا سيّما عند 
العلاقة مع الأيدي العاملة الأجنبية. الوطنية في هذه الدولة هي وطنية الحفاظ 
على الامتيازات وهي وطنية المشغلين» والمجتمع الذي يملك بعض الحصانة 
في العلاقة مع الدولة» ليس مجتمعًا مدنيّاك لأن حصانته لا 3 تقوم على الحقوق 
بل على الامتيازات» وعلى الانتماءات العشائرية ما قبل القومية» ولأن العلاقة 

بين المجتمع والدولة غير قائمة على التفاعل من خلال الانفصالء وإنما على 
رابطة أهلية. 


/وصل تال الدولة الريعية إلى الذول الأخرزىة بشكل تراس وخين 
م مك القُومئ العربي» وبخاصة بعد عام نفدحة 
عندما ساعدت سياسة الدولة العربية الفقيرة بالنفط الدول الغنية به على 
رفع أسعاره. وقد تبين مع الوقت أن بعض الأنظمة العربية قد تت تتحول إلى 
«عوامل عدم استقرار» بالنسبة إلى الدول الخليجية. وقد حاول العراق 
وسوريا توظيف هذا الدور لتولي مهمة ريعية» هي مهمة حراسة أمن 
الخليج. وقد ساعدت حرب الخليج الثانية الدول النفطية على التخلص 
من عناق «الإخوة العرب». والتوجه بشكل أكثر مباشرة إلى التحالف مع 
الولايات المتحدة وبريطانيا. 

كما وصل تأثير الدولة الريعية إلى الدول غير المنتجة للنفط بواسطة 
عائدات العمال العاملين ذ في الخليج. في حالة اليمن تشكل هذه العائدات 6/ 


رض 


بالمئة من مجمل دخلها القومىء» ولا تصل المعدلات حتى إلى ما يقارب 
هذه النسبة في مصر ولبنان والأردن» ومع ذلك يبقى هذا المصدر للدخل 
مهمًا. 

وتمتد الريعية» بشكل غير مباشر أيضًاء مع ازدياد الأهمية الاستراتيجية 
للدول المجاورة للدول النفطية» ما أدَّى إلى تحول الدول «المعتدلة» 
الصديقة للغرب» إلى متلق أساسى للمعونات الأمريكية الأجنبية. والمعونة 
الأجنبية تشبه الريع من حيث تأثيرها في البنية الاقتصادية للدولة وعلاقتها 
بالمجتمع. 

لقد انتشرت عدوى العمولات في كافة الأنظمة العربية بحيث يستفيد 
منها ليس فقط كبار الموظفين» بل الحكام مباشرة وعائلاتهم وأقاربهم. 
وانعدام الفصل بين الحيز الخاص للعائلات الحاكمة والحيز العام للدولة هو 
الوجه الآخر لانعدام العلاقة مجتمع مدني / دولة. فالدولة لا تتعرف كحيز 
عام في العلاقة مع المجتمع المدني» مجتمع المصالح الخاصة الجزئية» بل 
تتعرف كحيز خاص. وبدلا من الضرائب لصالح الحيز العام» تجبي الدولة 
عمولات لحيزها هي الخاص. هذه البنية من العلاقة لا تنجب المركب مجتمع 
مدني / دولة. 

ومنذ الثلاثينيات تبين أن النفط في العراق لن يكون مجرد أحد مركبات 
الدخل القومى. منذ ذلك الحين» وبخاصة منذ الخمسينيات» طورت الدولة 
استقلالية في مواجهتها للمجتمع. وبالطبع لم تحول العائدات النفطية 
والمعونات الأجنبية والقروض وغيرها السياسة إلى نشاط اقتصاديء فقد 
كانت كذلك دائمًا”*». ولكن خصوصيتها تكمن بخاصة في تضخيم جهاز 
الدولة» وتخفيض اعتماد الدولة على المجتمع. 


(47) على الدوامء كان النشاط السياسي في الحداثة العربية طريقة نلحصول على الثروة. فقد 
كان ممثل الدولة العثمانية هو جابي الضرائب أيضَّاء ثم تحول إلى المالك الكيير للأرض»؛ مع صدور 
قوانين تسجيل الأرض وتهرّب الفلاحين من تسجيل أراضيهم. كذلك. في مرحلة التعددية السياسية» 
كان التنافس بين النخب السياسية القديمة والحديثة: الملك» الوجهاء؛ العشائرء الضباطء المثقفون 
للسيطرة على جهاز الدولة الحديثء الذي بناه الإنكليز والفرنسيونء كان تنافسًا على الثروة» فقد أثبت 
هذا الجهاز السحري المسمّى دولة قدرة على الإثراء. 


احص 


في ظل الدولة الريعية لا يكفي التحليل الطبقي لفهم وظيفة الدولة 
وبنيتهاء حتى في دولة عريقة مثل مصرء حيث لم تطراً الدولة على المجتمع 
بفعل عوامل خارجية» مطورةً استقلالا عن المجتمع المدني؛ كما في المشرق 
العربي. إن فهم دور الدولة: الدولة الاستعمارية» الدولة الريعية» الجيش 
الفلاحي وضباطه من المدن الصغيرة والطبقة الدنيا الوسطىء الترييف. هو 
مفتاح لفهم التركيب الطبقي وليس العكس. وإن استخدام مصطلح 
«برجوازي»”؛*» لوصف الأغنياء الذين يجمعون ثرواتهم في ظل علاقات 
القوة السائدة المذكورة» وفي قطاعات أهمها المقاولات والوكالات»؛ يصح 
على سبيل المثال وللاستعارة فقط. ففي هذه القطاعات بالذات يثبت أن 
القرابة للحكام أو العلاقة مع أقرباء الحكم ليست ظاهرة جانبية في الاقتصاد 
أو بنية فوقية له. 


لقند نمت البرجوازية في «الغرب» انطلاثًا من المواطتين الأحزار في 
المدينة القروسطية أولّا ثم تحول استخدام المفهوم ليشمل انفصال 
واستقلالية النشاط الاقتصادي الذي تحرر من السياسىيء ومن التبعية لعلاقات 
القسر السياسية والتبعية التقليدية الاقطاعية. وقد تطلب الأمر جهدًا عبر 


(554) بسبب تسمية الثورة الديمقراطية في الغرب. في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» 

باسم الثورة البرجوازية» في المصطلحات الماركسية» ينتشر اعتقاد خاطىعء أو تبسيطي على الأقل» 
بأن الديمقراطية الليبرالية» بوصفها نظام حكمء هي إنجاز البرجوازية. ويشتق هذا الاعتقاد 
الديمقراطية الليبرالية من المجتمع المدنيء يتعريفه بأنه اقتصاد السوق. لكن الديمقراطية الليبرالية 
مشتقة من المجتمع المدني كبنى وسيطة ارستقراطية بدرجة لا تقل عن ذلك. كما أن هذا الاعتقاد 
لا يميز بين القوى التي قادت التحول الديمقراطي الليبرالي في الغرب, وبين القوى التي استفادت 
منه. وبحسب هذا الرأي» فإن البرجوازية حققت هيمنة اقتصادية» تبعها التطلع إلى السيطرة 
السياسية التي أنجزر تهاء بتحقيقها النظام الديمقراطي. ولكن الوقائع التاريخية تحول هذا الادعاء 
إلى تبسيط فظ للواقع؛ فقد جرت الإصلاحات الديمقراطية في بريطانياء بقيادة أرستقراطي مالكي 
الأرض أنفسهمء الذين سيطروا على جهاز الدولة» طيلة القرن التاسع عشر. كما أن البرجوازية 
الفرنسية لم تحقق أي هيمنة اقتصادية على الاقتصاد الفرنسي قبل ثورة عام .١74894‏ والحقء إن 
الاقتصاد الفرنسي لم يكن اقتصادًا رأسماليًا حيتئذٍ. أما في الولايات المتحدة» فقد نمت مزارع 
العييد إلى جزء لم يتجزأ من رأس المال الصناعي الأمريكي» مشكلة عثرة أمام نمو الديمقراطية 
وليس أمام نمو الر أسمالية. انظر: ندمط :بعم 2700 نه وانلع«ماماءطط ره كملو 0 أملعمك5 ,كل ,عومولةا 
.428 .جم 4أجم!! «ترعوماط عن[ زه وعلط عطة ا اتبمعووط وثره 


كرون 


الأجيال رافقه مشروع الطبقة الوسطى الثقافي والنظريء وما رافق كل ذلك 
من مؤسسات نطلق عليها تسمية المجتمع المدني. أما الطبقات الثرية في 
الوطن العربيء فتقيم في الوقت الراهن تحالقًا مع الدولة ضد المجتمع 
المدني. وإن تطورها كطبقة رأسمالية» هو أمر يمكن تخيله ولكنه يبقى 
فرضية؛ إلى أن يطرأ تغير على طبيعة نشاطها الاقتصادي. أما مطالبة بعض 
هذه الفئات ب«دولة أقل»» وسوق حرة أكثره فتنبع من الرغبة بتحرير الدولة 
من التزاماتها الاجتماعية الموروثة عن الدولة الراديكالية: معونات الخبزء 
التعليم المجاني» الصحة ومكتسبات أخرى موروثة عن الأنظمة «الشعبوية». 
إن ما ترغب به هذه الفئات هو ليس تحرير الاقتصاد من قبضة الدولة» بل 
احتكار العلاقة مع الدولة التي تبيض ذهبًا (ريعًا) وعدم مشاركة الفئات 
الشعبية بها. 


لقد سيطرت على الجمهورية الراديكالية العربية في بداياتها نخب تنتمي 
إلى أصول اقتصادية ضعيفة من الأقاليم. وقد حولت هذه الفئات الدولة إلى 
أداة لتعزيز قوتها السياسية والاقتصادية. ومن أجل تحقيق هذا الهدف كان 
يجب إخضاع وتحديد نفوذ الفئات الميسورة أو حتى جر | من ثروتهاء 
وقد استفاد الفلاحون على المدى القريب من هذه الإجراءات. ولكن على 
المدى البعيد نمت فئات جديدة من الأثرياء تتتمي إلى أوساط من الأقاليم. 
أدت هذه النخبة الجديدة المنتمية في أصولها إلى هوامش المجتمع الكولونيالي 
إلى جانب الهجرة الواسعة» من الريف إلى المدينة والذي أدى إلى ترييف 
المدينة» بدلا من تمدين الريفء إلى تغيير شامل في الخطاب السياسي السائده 
على موجة من تعميم التعليم الشعبي وشعبوية السياسة. وقد بدأ الخطاب 
السياسي السائد بصيغة شعبوية قومية» ثم تمت أسلمة الخطاب السياسي بعد 
الهزيمة في العام /19571. 


لم يكن الخطاب السياسي الإسلامي المعادي لخطاب الدولة الحدائي» 


نتاج إحياء قوى الإسلام السياسي القديمة مثل الوخوان المسلمين مفحسب» بل 
كان أيضًا نتاج أسلمة السياسة الشعبوية القومية من النوع الجديد. 


إن الادعاء أن استبداد الدولة العربية الحديثة يعتمد على بيروقراطية 


تفرسن 


الدولة التي تقوم بتنسيق البنية التحتية. وبذلك د تخترق المجتمع المدني ”2 
هو ادعاء صحيح جزئيًا فقط. فاختراق المججمة المدني يتطلب شمولية 
الدولة ويفترض وجود هذا المجتمع تاريخيًا ونظريّاء أي بموجب تعريف 
الدولة الشمولية (5186 سولعة)101211). فالدولة الشمولية تعمل مستخدمة 
الأدوات نفسها التي أنجبت المجتمع المدني: التقانة» الخطاب 
الجمهوراني» الحيز العام القائم الذي تم تأميمف وأهم من ذلك كله الفرد 
المذرر الذي يميل إلى إعادة إنتاج الوحدة العضوية المنحلة للجماعة» عن 
يق تقديس السياسة وقيم علمانية أخرى مثل الدولة والأمة كرد فعل 

على علمنة الحيز العام» والذي تيسر حداثئة المجتمع المدني وصول 
الدولة إليه مباشرة. لقد أدت هزيمة التوتاليتارية في الحرب العالمية الثانية» 

ثم انهيار المجموعة الاشتراكية في نهاية الثمانينيات» إلى تمايزات 
وتمفصلات جديدة في تعريف المجتمع المدني في أوروبا كحيز عام 
عقلاني ديمقراطي» منفصل عن نشاط الدولة ونشاط رأس المال وعن 
البنى العضوية في الوقت ذاته. 

ولكن الدولة التسلطية ()512 سدنمةاوهطاناه) تخفق في اختراق المجتمع 
المدني» إما لأنه غير قائم أصلاء بمعنى حيز العلاقات المتبادلة بين الأفراد 
المذررين» وإما لأن إيدي لوجي الدولة تخفق في التحول إلى دين علماني 
بديل. وعندما تخفق الدولة التسلطية في هذا الاختراقء أو تفتقر إلى 
الرغبة في تنظيم المجتمع على أساس مبدأ واحدء يكون الإرهاب العاري 
سبيلها الوحيد للسيطرة. وعندما لا يقف أمامها فرد مذرر تتملكه وتسيطر 
عليه تقوم البنى العضوية التقليدية بالتعاييش مع استيداد الدولة حماية 
لأعضائها منهء وفي الوقت ذاته تشكل حصنا منيعًا أمام الاختراق 
الويديولوجي وصولا إليهم. 


والدولة العربية حالة وسطية بين اختراقها الجزئي للمجتمع المدني» 
المتشكل جزئيًا أيضًا في مرحلة الإيديولوجيا الوحدوية العربية» والدولة 
التسلطية المسيطرة على المجتمع المدنى بالإرهاب العاري وقوة الاقتصاد 

(56) خلدون حسن النقيب» الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ :)١49١‏ ص١‏ ؟, 


تفرضسن 


الريعي. إذةالذوة الفرية افنططم بكر من أن كود درلة شمولة» وهي أن 
المرحلة الراهنة تفتقر إلى الإيديولوجيا أصللاء إلا إذا أطلقنا تسمية إيديولوجيا 
على هذا الخليط من الإرهاب والبراغماتية السياسية والخطاب السياسي الذي 
يشمل لمامًا من الحداثوية والإسلاموية والشعبوية. 

لم بخن دوه الاستيداد العربية يتحقيق الوحدة فحسبء بل أفشلت أية 
إمكانية للوحدة ذ في الظروف القائمة حاليًا في الوطن العربي. والحق» إن إنجاز 
دولة الاستبداد العربية التاريخى فى مرحلة الثمانينيات والتسعينيات» هو فى 
تثنيت الحدود القائمة. وما نزاعات الحدود القائمة حاليًا إلا دليل على أهمية 
الحدود وقدسيتها للدولة القطرية الحالية. وهذا يعني أن الشعار القديم 
«الوحدة طريق الحرية» قد سقطء تاركًا وراءه فراعًا إيديولوجيًا لشعار المستقبل 
«الديمقراطية طريق الوحدة» بمعنى أن مشروع الوحدة» الممكن تصوره حاليًا 
فى الوطن العربىء هو التعاون الكونفدرالى بين دول حققت قدرًا من 
الديمقراطية» والرهان فى هذه الحال هو على اللقاء الطوعى والثقافي؛ وريما 
الاتتصادي بين المجتمع المدني المحلي المطلق سراحه بالإصلاحات 
الديمقراطية والأمة العربية. 


رابعًا: لمحة تاريخية 


يأخذ بحث مسألة المجتمع المدني في الوطن العربي في الاعتبار 
جدلية الأمة والمجتمع المدني» ليس فقط لتقاربهما المفهومي كمجتمعات 
متخيلة من الأفراد» وإنما أيضًا فى علاقتهما التاريخية المتبادلة. لقد كان 
الإخفاق في بناء الأمة هو الداعي لعودة هموم هذا الاخفاق إلى الظهور 
بلياس مسألة المجتمع المدني. فمن الواضح أنه لم يعد بإمكان الدولة 
التسلطية حل معضلة بناء الأمة بالفرمانات العليا. إن ادعاء هذا الفصل هو 
أن الشكل التاريخي العيني الذي اتخذه المجتمع المدني» بخاصة في 
المشرق العربي مع إطلالة القرن العشرين» كان الجهد المدني الجماعي 
المستثمر في بناء الأمة. وقد أدى الفصل بين الأمة والمجتمع المدني إلى 
نشوء القومية كإيديولوجيا حزب أو دولة» وإلى توكيل مهمة التحديث إلى 
الدولة التسلطية. قلنا إن ازدهار مفهوم المجتمع المدني في الثقافة 


رسن 


السياسية» هو محاولة التعامل مع أزمة الدولة التسلطية. ولكن هذا الاهتمام 
لا يصيب جدلية المفهوم التاريخية إذا لم يتضمن الاهتمام بالأمة» تمامًا 
مثلما أفرغت الإيديولوجيا القومية مفهوم الأمة من أي مضمون ديمقراطي 
بشطبها المجتمع من جدول أعمالها. 


١‏ - من الأمة كمجتمع مدني إلى الإيديولوجيا القومية 

لم يكن للدولة في التاريخ الإسلامي مدخل سانح إلى حياة رعاياها 
كأفر اد. لقد عاش «الأفراد؛ بين الأهل (إنصسممع)) العشيرة» القرية» خارج 
نطاق الدولة» لم يكن المجتمع حاضرًا كما لم تكن الدولة كلية الحضور. 
وعندما قابلت الدولة الفرد فإنها قلما قابلته وجهًا لوجه؛ إذ توسطت العلاقة 
أجسام عضوية عديدة. لم يكن الحاكم مستبدًا معزولا (ليس له من يراسله 
إذا استعرنا عبارة ماركيز). وإنما كان محاطًا بنخب عسكرية أجنبية غالبًاء 
ودينية أرثوذكسية تختلط مع العائلات التجارية في المدينة غالبّاه وحاشية 
وبطانة شكلت بمجموعها الدولة. 


في إحدى المقالات الأولى التي كتبت عن العلاقة مجتمع / دولة من 
وجهة نظر المناقشة حول المجتمع المدني» كتب شريف ماردين أنه في نهاية 
القرن السابع عشر شكلت النخبة العسكرية التي شملت جهاز الدولة والعلماء 
جسمًا وسيطًا من نوع ما. «لقد تزايد تأثير طبقة الحرس بالمعنى الأفلاطوني 
في نهاية القرن السابع عشر. وقد استطاع السلطان أن يصمم السياسة بعد ذلك 
التاريخ في حالات استثنائية فقط مع أنه بقي مصدر الشرعية ورأس النظام»9». 


وقد أدى التزام السلطان الأبوي لرعاياه في المدينة إلى إعاقة تطور 
التجارة مقارنة بتطور الحرف. وفي حين شجع الملوك في الغرب التجار أكثر 
من الحرفيين» كان العكس صحيحًا بالنسبة إلى الامبراطورية العثمانية. ولم 
تعترف الدولة بالشخصية التعاونية للمدن؛ الأمر الذي أدى إلى منع تطور 
رأس المال التجاري. ولكن عدم إضفاء طابع قانوني على التعاونية الأهلية» 


0 ) عناام نم00 «رعتامم8 مهمره]0 عطل مذ عكلتك هه لإاواعه5 لزه ووسوط» ,متلمدا؟ كتع5 
258-81 ,رم ,(1969 عهناق) 50.3 ,11 .اه جربماكالط جه بوإوزعم5 «رة كء[لادى 


كرون 


لم يكن من نصيب المدن فقط. لدينا إِذًا بنى تقليدية لم تتطور إلى شخصيات 
حقوقية. لا تتلخص البدائل التاريخية إذَا بأجسام مونتسكيو الوسيطة 
الأرستقراطية من جهة أولى» وبالاستبداد الذي يتم تخيله عادة كدولة 
توتاليتارية تطال الفرد من جهة ثانية. ولم يعش الفرد العربي في «ألف عام من 
العزلة» في مواجهة إرهاب الدولة» ولا عاش في ظل أجسام وسيطة معترف 
بها حقوقيًا؛ فالتوتاليتارية والمجتمع المدني كلاهما مفهوم حديث ينمذج 
الحداثة الأوروبية. 


لم يتطور المجتمع المدني في الغرب كتعويض عن ضعف الدولة. ولد 
كان المجتمع القوي والدولة القوية حصيلة التطور المتوازي نفسه. ولم تكن 
اللامركزية وتشتت تشتت الدولة شروطا تاريخية لتطور المجتمع المدني بمفهومه 
الأوروبي الثاني؛ أي بمفهوم اقتصاد السوق. المجتمع المدني بهذا المعنى 
يسهم في تطوير النظام الديمقراطي إذا نما مع نمو مواز في تنوع وظائف 
الدولة وتركيبها. وإنه لخطأ قاتل الاعتقاد أن نمو المجتمع المدني يعني تقلص 
الدولة. وانحطاط الدولة الإسلامية ثم انحلالها لم يعن نشوء مجتمع مدني. 
والمؤسسات والروابط المدنية التي بدأت بالظهور في البلدان العربية في 
القرن التاسع عشرء لم تكن محاولة لإضعاف الامبراطورية بل لتحديثها؛ وعند 
تعذر ذلك التقى المجتمع المدني الناشئ مع القومية كتوائم تاريخية كما كانت 


الحال في أوروبا. 
أما البنى التقليدية فإن توسع حيز حريتها برها قلسن حير الدولة. 
وإذا وافقنا أن بنية الامبراطورية العثمانية كانت تفتقر إلى الأجسام الوسيطة. 


التي اعتبرها كل من مكيافيللي ومونتسكيو ما يميز الملكية الأوروبية من 
الاستبداد الشرقي»ء كما كانت تفتقر إلى الحيز العام القائم على حقوق 
الملكية الخاصة التي تحكم المساحة ما بين العائلة ا والذي يطلق 
عليه هيغل تسمية مجتمع مدني» نصل إلى نتيجة مفادها أن حيز البنى 
التقليدية يتسع كلما تقلص حيز الدولة, الأمر الذي قد يؤدي في 
مرحلة تفتت الامبراطورية إلى لقاء بين القوى المدنية/ القومية والبنى 
التقليدية. 


نجد هذا اللقاء بتناقضاته في جيش الشريف حسين» فكما لم يكن 
لوق 


الشريف حسين قائدًا قوميًا كذلك لم يكن جيشه حديثًاء بل رابطة قومية 
للولاءات التقليدية. تلعب الولاءات التقليدية دور مجند فعال للقتال» ولكنها 
تتحول إلى عائق جدي في ساعات المحن والأزمات. وتصطدم البنى التقليدية 
في البداية مع مشروع التحديث الذي تشكل الأمة بالنسبة إليه المجتمع 
المدني. فالأمة ترفض أية وساطة بينها وبين الأفراد حتى تتحقق الديمقراطية. 
ولذلك كانت تحذيرات دوركهايم من الحداثة» ومخاطر الديمقراطية بالنسبة 
إلى دو توكفيل هي غياب البنى الوسيطة بين الفرد والدولة» وعلاجها: حقوق 
مدنية للمواطن أيّا كان تعريفه ونشوء بنى وسيطة جديدة اتحادية. ولم تخشٌ 
القوى التقليدية في البلدان العربية أمة «تركيا الفتاة من قبل بسبب التتريك 
فحسبءه وإنما بسبب كلية حضور الدولة فيها. ولم يتوفر الوقت الكافي 
لدمقرطة ودسترة الدولة الحديثئة الصاعدة» وتحويل الأمة من أداة توسع الدولة 
إلى أداة وضع حدودها. وعندما انفرط العقدء لم تكن الحدود بين معسكرات 
الحداثة والتقليد في البلدان العربية واضحة المعالم. 


وقد أسهمت المرحلة الاستعمارية سلبيًا في وضع الحدود بين المجتمع 
والدولة. في الماضي أقصت الدولة «المجتمع» الذي بدأ حيز «حريته) عند 
حدودها. أما الاستعمار» فقد أضاف إلى العلاقة بين الطرفين كسرًا معرفيًا». 
فمنذ ذلك الحين عندما يعارض العرب الدولة نراهم يصفونها بالخيانة 
والتبعية للاستعمار» لأن أسهل ما توصف به الدولة على الإدراك هو ما يثير 
التداعيات أنها قوة أجنبية. والاصلاحات الدستورية فى ظل الاستعمار منذ 
بدايتها (تونس )181١‏ كان ينظر إليها كزيادة في التعقيد والبيروقراطية» 
بالنسبة إلى الشعبء لا سيّما أنها لم تثبت جدارتها عندما تعارضت مع 
مصلحة المستعمرين أو رعاياهم في البلد المعني. لا الشعب أخذها بجدية 
ولا الدولة الاستعمارية تعاملت معها بجدية. وحتى المطالب الديمقراطية 
كانت توجه ليس لإصلاح الدولة» وإنما ضد الدولة. فقد كانت تهدف بطبيعة 
الحال إلى التخلص من السيطرة الاستعمارية وليس إلى دمقرطتها. من هنا 
التوجه التكتيكي الأدواتي للديمقراطية منذ بداية المطالبة بها في المرحلة 


(402) لبيب» «هل الديمقراطية مطلب اجتماعي؟ علاقة المشروع الديمقراطي بالمجتمع المدني 
العربي»» ص 660 


اللردرا 


الاستعمارية. ولم تتخلص الحركة الديمقراطية بعد الاستقلال من آفات هذه 
المرحلة. 

لقد كان منطق عمل الجيش العثماني في العقود الأخيرة من حياة 
الامبراطورية الدفاع عن المديئة» مقابل الأقاليم الريفية والبدوية. أما منطق 
السيطرة الإنكليزية» فقد كان معاكسًا. ففى الأردن والعراق وسوريا كان 
التدخل الاستعماري أداة للسيطرة على المديئة» وذلك بتجنيد الأقاليم الريفية 
والبدوية؛». وعلى نحو متناقضء» فإن المهمة التمدينية (موئوو3/1 ومنعناة:0) 
المنوطة بالانتداب كانت تعنى إعاقة تطور المدينة9. وإذا أخذنا الوطن 
العربي كوحدة واحدة» نلاحظ التناقض الذي أشار إليه عديدون فى مهمة 
الانتداب منذ بدايتها. فقد حصلت المناطق الأقل تطورًا على الاستقلال» فى 
حين أخضعت المناطق الأكثر تمدنًا لعملية التحديث. ١‏ 


في محاولته تفنيد التوجه الوظيفي للقومية العربية» كأداة في يد النخب 
التقليدية ضد التتريك» يورد جيمس غلفن أدلة مفيدة تظهر أن القومية العربية 
لم تكن حركة وجاهات تقليدية» وإنما حركة شعبية منظمة جيدًا في 
مؤسسات,ء وذلك بتصويره كيف فقدت الحكومة الفيصلية في دمشق ثقتها 
بنفسها في غضون زمن قصيرء وكيف انتقل تنظيم الدفاع ضد الفرنسيين بما 
في ذلك المهام المدنية» إلى اللجنة القومية العليا ومقرها في دمشق وإلى 
لجان الدفاع القومي... وأكبرها في حلب. لقد عكست البنى التنظيمية 
الجديدة التى أقرها المؤسسون... اجتماعًا سياسيًا جديدّاء وأرست الأسس 
لأوتونوميا التنظيمات الشعبية ولقيام قيادة شعبوية جديدة في سوريا. 
وبموجب الميثاق» فإن كل مواطن بالغ من الذكور استحق المشاركة في 
اتتخاب ممثلين محليين إلى اللجان القومية العليا. وقد صودق على التتائج 
من قبل المنتخبين أنفسهم في عرائض وقعوها بالصيغة التالية: انحن سكان 


(48) انظر: غسان سلامة» المجتمع والدولة في المشرق العربي» مشروع استشراف مستقبل 
الوطن العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركز دراسات الوحذة العربيق /إ94١):2‏ 
ص 169. 

(49) هذا بالطبع من حيث المقاصد والغايات. أما التطور الموضوعي للمدينة» بفعل العمليات 
الاقتصادية الجارية في ظل الاستعمارء فقد اتخذ منحى مخالقًا للغايات. 


فرفر 


مأذنة الشام وبيننا أفندية وتجار» شباب وشيوخ نعلن أننا انتخبنا... الخ( 
وقد صدق غلفن, إذ ترجم كلمة أمة إلى (5هنهه5 01:11) بالإنكليزية. لقد 
استخدمت تعابير «الأمة» و«الرأي العام» في الصحافة السورية في تلك الفترة 
كمصادر لشرعية الحكومة. 


لقد كان موضوع ثورات مصر وسوريا )١419(‏ والعراق )١1950(‏ هو 
حق تقرير المصيرء والحق في انتخاب حكومات تمثيلية. ومنذ اكتساب 
الدستور في مصر )١1977(‏ وحتى إلغائه من قبل الضباط الأحرار )١9057(‏ 
كان الصراع القومي من أجل الاستقلال مرتبطًا بمطالب دستورية ضد القصر 
والإنكليز الذين علقوا الدستور أكثر من مرة لمواجهة الحركة الوطنية المصرية. 
وفي سوريا تلقت لجنة كنغ ‏ كرين في العام ١914‏ بعد وصولها للتحقيق في 
مطالب السكان ١4875‏ عريضة تشمل 11١917‏ توقيعًا: 7778 من جنوب 
سوريا (فلسطين) و1885١5‏ من الغرب (لبنان) و77/17/1 من الشرق (سوريا). 
ويدل هذا العدد من التواقيع على درجة عالية من التسييس والمشاركة”. 


لقد رافق الصراع ضد الحكم الأجنبي نشاط تنظيمي اتحادي واسع 
يتعدى الروابط التقليدية العشائرية والجهوية وذو طاقة ديمقراطية واعدة. وهذا 
وحده يكفي لتفنيد الزعم القائل إن هنالك عطبا ثقافيًا لاتاريخيًا يمنع العرب 
من إنتاج المؤسسات المدنية الطوعية. ولكن كما أن مقولة العطب الثقافي لا 
تقول الكثير فإن تفنيدها بدوره لا يفسر الكثير. فالمسألة هي السياق الذي يتم 
فيه هذا النشاط ونوع الروابط التى تربط هذه المؤسسة بالدولة» والفجوة 
المعرفية الهائلة بين فكرة الديمقراطية وواقع الدولة. 

ولدينا الآن حالة تجريبية للمراقبة» على الرّغم من الفارق الهائل في 
الظروف التاريخية» هى الحالة الفلسطينية. وقد أبدى الفلس طينيون قدرة تثير 
الاعجاب على التنظيم الطوعي الاتحادي» في أحزاب سياسة ومؤسسات 


٠(‏ 6) عه؟ ععمعل81 تقتورد مذ دسكتلقهممنول! عقانامهط كه كمأو0 لقاعه5 عط1» ,وتااء0 .آ كعتوول 
#عطاطء 1301) 4 .50 ,26 .[0؟ ,كءألننا3ي اعمط ع[02غلل كز أمنتمل أوتروأاه ع1 «عا و تعصم" بسولة 8 
.8 .م ,(1994 


(51) أمين سعيد. الشورة العربية الكبرى. “اج (القاهرة: مطبعة البابي الحلبي» 1914)) 
ص ون -١ه,‏ 


يرون 


حيدت البنى التقليدية للمجتمع في الصراع الوطني ضد الاحتلال. ولكن هذا 
الصراع كان إقصائيًا في علاقته مع الدولة» كونها بالطبع دولة استعمارية» 
ولذك لا نشهد ترجمة مباشرة لهذه الطاقة المدنية الديمقراطية إلى نظام سياسي 
ديمقراطي في ظل السلطة الفلسطينية» إلا إذا سمحت هذه السلطة للنشاط 
المؤسسي أن يبقى قائمًا ليدخل في تفاعل غير إقصائي مع الدولة هذه المرة. 
ولذلك يرتبط الكثير بطاقة السلطة الفلسطينية على تحمل استمرار هذا النشاط 
المدني أو عدم تحمله؛ والعودة إلى إحياء البنى التقليدية المحيدة بتحالف 
بيروقراطية منظمة التحرير الفلسطينية الحاكمة وأجهزتها الأمنية معهاء بواسطة 
سياسة التعيينات بموجب ولاءات عشائرية وجهوية. 


لم يكن النشاط الاتحادي الطوعي إقصائيًا في علاقته مع الدول 
الاستعمارية فحسبء بل تطور في ظروف تاريخية قللت من شرعيته بإنتاج 
صورة سلبية عن المرحلة التعددية كمرحلة ضعف. فنحن نتحدث عن فترة 
تعاقبت فيها حكومة تلو الأخرى على دفة الحكم في مصر بين العامين ١975‏ 
و955١.»و9١‏ حكومة على حكم العراق بين العامين و94737١.‏ ولم 
يتطور الصراع بين الأحزاب السياسية والقوى المتصارعة على شكل صراع في 
وحدة واحدة هى حركة وطنئية منظمة» ذات سقف كما كانت عليه الحالة 
الفلسطينية منذ العام 1414. لم يكن لصراع القوى إطار وطني وحدوي 
يحوله إلى تعددية ديمقراطية ضمن نظام. وكان باستطاعة القوى المستعمرة أن 
تستغل الصراعات بين القوى لتغيبر سياسة تحالفاتها في كل مرة. وإضافة إلى 
طابع هذه الحركات الطبقي وسيطرة كبار الملاكين على الأحزاب الأساسية 
لم تسهم هذه الظروف التاريخية» في خلق صورة إيجابية عن مرحلة «التعددية 
السياسية» في أذهان الأوساط الشعبية» وأصبح بالإمكان تفسير كل واقعة 
تاريخية بما فيها الهزيمة عام ١444‏ على ضوء تمثيل هذه الحالة كحالة ضعف 
أو كحالة لاقومية. وقد مر وقت طويل إلى أن أصبح بالإمكان تخيل مصالحة 
بين القومية والتعددية. 

في منتصف الثلاثينيات» أي قبل مرحلة مجالس الثورة بعقدين» بدأ 
ضغنود الأخحراب الأيديولوجية: ولم تكن هذه الأحزاب تحمل أفكارًا غير 
ديمقراطية؛ قومية وشيوعية وسورية قومية وإسلامية» بل رافقتها أيضًا 


كرون 


منظمات جماهيرية شبابية ورياضية ونقابية. وبذلك تمت المزاوجة بين 
إيديولوجيات نخبوية وسياسات جماهيرية. وكان هذا ممكنًا نتيجة لتحول 
الشعب إلى «جمهور» بفعل هجرة الريف والبلدان الصغيرة إلى المديئة 
وتطور وسائل النقل والإعلام. وكان ملاحظًا مشاركة أبناء الأقليات من 
ضباط ومثقفين في هذه الأحزاب الإيديولوجية ذات السياسة الجماهيرية. 

كيف يصف كدوري هذه الحقبة؟ «إنها تعني نظام حكم واقعه تزييف 
الانتخابات والتلاعب في رسم حدود الدوائر الانتخابية والتعسف الوداري 
والفساد على نطاق واسع» وتعني فيه الانتخابات والبرلمانات خداعا مكشوفًا 
ومعروفًا. وإذا استخدمنا المصطلح الذي يظهر في عنوان كتاب مقروء على 
نطاق واسع» فإن هذا العصر لم يكن عصرًا ليبراليا 0 بل كان عصرًا سيىئ 
السمعة أحست خلاله النخب المثقفة والرسمية باحتقار متزايد ونفور من كل 
ما يوصف أنه ليبرالي70”». ومن الصعب تجاهل الشبه بين هذا الذم المبالغ 
فيه لهذا العصر وبين وصف الضباط الانقلابيين في سوريا والعراق له في 
مرحلة لاحقة. ولا يغير من الأمر شيئًا أن كدوري يصف هؤلاء الضباط بقدر 
كبير من عدم الاحترام. ولكن حتى لو كان هذا الوصف قريب من الواقع» فإنه 
يرفض أن يرى أي جانب إيجابي للظاهرة في حدودها التاريخية مشلا: الانتشار 
الواسع للصحافة الحرة نسبيّاء التعددية السياسية على علاتهاء والميل إلى 
سماع صوت الشعب في المدينة على الأقل بالعرائض أو بالانتخاب» وأهم 
من ذلك كله. الاعتقاد الراسخ خ لدى التيارات الثقافية المركزية في تلك الفترة 
بإمكانية الملاءمة بين أفضل "7 العناصر فى الثقافتين الأوروبية والإسلامية»؛ فى 
حين اعتبرت فيه الديمقراطية» أو تصور غامض عنهاء كإحدى أفضل خصائص 
الحضارة الأوروبية. 

لم يكن الإسلامي في تلك المرحلة يشارك في الانتتخابات» ويعبر في 
الوقت ذاته عن رأيه بأن الانتخابات نظام كفر» يمكن رفضه واستغلاله في آن 
واحدء كما يعتقد بعض قادة جبهة الانقاذ في الجزائر في عصرنا. ولم يكن 

(56) يشير كدوري إلى كتاب: -1798 ,مهاد أمبعطاا عدا ما ااأونده:17 طمعا ,تمدعدهة؟ طنطقط معطام 


.(1970 ,تق لمممتاتمعاما هه عانطتاكهآ لدتره. ,ك2 اندع اتدتآ 01050 :دملهميا) 1939 
افردف 86-7 .رم ,مانت امعتاتاوط طوجا مجه نومعوجءط2 ,عنولع ا 


لخن 


الشرخ الذي سببته الحداثة في الواقع مؤديًا إلى استقطاب إيديولوجيء إلى الحد 
الذي نعرفه في أيامنا. كما لم يكن الفرق شاسعًا بين الإسلام السياسي الصاعد في 
حينه والنهضة الإسلامية التنويرية: فقد تشاركا في نقد الثقافة الشعبية الأسطورية» 
وفي رغبة بالعودة إلى النص (سلفية) من أجل النهوض بالواقع الإسلامي؛ وفي 
الاستعداد لقبول عناصر من الحداثة الأوروبية» وفى الإيمان بالقوة الهائلة الكامنة 
في الهوية الإسلامية الذاتية» وبقدرتها على التنافس مع الغربء والحفاظ على 
ذاتها في الوقت ذاته» وفي موقف معتدل غير عدائي من العروية.' 


لم يكن الإسلام السياسي؛ بصورته الحالية في وطننا العربي» معروفًا في 
«مرحلة التعددية». ولا يمكن نهم طابعه الراديكالى من دون فهم: 


١‏ - الصراع الدموي مع الأنظمة القومية العلمانية. 


؟ - إخفاق الحداثة التي طبقتها الدولة وتأثيرها الاقتلاعي في فئات 
واسعة من السكان, الذين فقدوا حميمية البنى التقليدية من دون استيعابهم 
البديل فى الحداثة. 


٠‏ - تعميم الثقافة والسياسة وشعبويتها بواسطة أنظمة المجالس الثورية 
التحديثية. 


عو 


: - صعود تفسير ثقافي للصراع مع «الغرب؟ ترافقه مشاعر عجيبة بالإهانة 
من الهزائم المستمرة في هذا الصراع. 

اتخذت الانقلابات العسكرية ضد «النظام الحزبي الفاسد؛ أشكالًا 
متعددة في العراق منذ العام 21975 وغالبًا ما ورّطت أيد غربية استعمارية 
5-6 هذه الانقلابات. ولكن الانقلابات فى الراديكالية ذات الخطاب القومى 
بدأت فى الخمسينيات. ومنذ تلك المرحلة وحتى الانتخابات الديمقراطية 
في الجزائرء العام 144١‏ شهدت المنطقة العربية انتخابات ديمقراطية في 
سوريا العام 2١485‏ وفي السودان في العامين ١9406‏ و29194608“. وأتت 

(04) عاشت السودان واحدة من أكثر التجارب البرلمانية الديمقراطية أهمية في التاريخ العربي 
الحديث. وفي تاريخ العالم الثالث 219608-1967 ثلاث منها تحت حكم أجنبي وثلاث في ظل 
الاستقلال. 


دن 


الانقلابات العسكرية في مصر )١1907(‏ والعراق )١908(‏ بأشكال جديدة من 
السلطة السياسية التي تتحدث باسم إرادة الأمة (عأهفدة6 16ههاه0/) ولا تترك 
مجالًا لأشكال أخرى في تفسير هذه الإرادة. 


لقد كتب الكثير فى التحيل الطبقى للحالة الناصرية وشبيهاتها العربيات» 
من اعتبارها «محاولة لتأجيل الصراع الطبقي»”” إلى «طبقة برجوازية 
متذبذبة». والحقء إن هذه التعريفات المصرة على تحليل طبقي لنظام 
بونابرتي» لم تنجح كثيرًا في فهمه كونه بحكم التعريف مستقلًا بالسياسة 

عن المبنى الطبقي السائدء إلى أن بدأ النظام ذاته بالتتحول من نخية 
سياسية / عسكرية إلى نخبة اقتصادية/ سياسية. لقد كانت الناصرية 
«دكتاتورية» تحديثية متنورة فى سياستها الداخلية والخارجية» وأثبتت 
الطريق الوحيد لتحريك الشعوب العربية معًا هو الإيديولوجيا الوحدوية» 
من دون أن تصعد القومية إلى حدّ الشوفينية. وقد خسر هذا النظام/ التيار 
مخزونه أو رأس ماله التقدمي بالهزيمة العام /2»19451 وبسياسته الداخلية التي 
قورضت المجتمع المدني. وانتكست الناصرية سياسيا في العام 1١‏ 
وزادت انتكاستها مع وفاة عبد الناصر. وما ت بق منها مشابهات (كدهناةاند:زة5) 
عن الناصرية» تنفذها أنظمة دكتاتورية فاقدة شرعية + التاضريدة الأخلاقية 
ومضمونهاء وهي شرعية تنتظر عملية إحيائها النقدي» وما تبقى منها هو 
أدوات لفظية توظفها أنظمة دموية. 

وبشلل المجتمع المدني وتفكيك أوصاله قامت الأنظمة القومية عمليا 
بضرب أسس التيار القومي العربي. فالنسيج الذي تقدمه شبكة المؤسسات 
المدنية الطوعية هو الإمكانية الوحيدة لتوسط العلاقة بين الفرد والأمة 
كصاحبة سيادة. وقد أدى تفكيك مؤسسات المجتمع المدني. وهو الأمة 
في مواجهة الدولة» إلى إعادة إحياء البنى الأكثر تقليدية وجزئية: طائفية» 
عشائرية: جهوية» وغير ذلك؛ وذلك ليس فى الأنظمة المحافظة فحسب» 
بل في أوساط «الأنظمة الراديكالية» الجمهورية ذاتها أيضاء وفي داخل 
مؤسسات الحزب الواحد. 


(04) النقيب. الدولة التسلطية في المشرق العربي المعاصر: دراسة بنائية مقارنة؛ ص .١59‏ 
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لقد أدى أفول التيار القومي العربي كتيار سياسي قادر على منح 
الشرعية إلى تأكيد بعض الأنظمة القومية على الهويات المحلية. ولكن ما 
حصل على مستوى الهوية كان مخالفًا لتخطيط الدولة» فازدهرت الهويات 
السنية والشيعية والإسلامية والمسيحية والجنوبية والشمالية. حتى الصراع 
الإيديولوجي بين العلمانيين والإسلاميين في الجزائرء بدأ يقترب من شكل 
حرب أهلية بين هويات (إثنية؟ عربية إسلامية وفرانكفونية بدلا من قناعات 
وإيديولوجيات. ليس بديل الهوية العربية هويات قومية أخرى إِذَاء وإنما 
هويات ما قبل قومية. 


قلَّةٌ من المثقفين العرب ما زالت تؤمن بأن الوحدة العربية السياسية 
ممكنة التحقيق في المستقبل القريب» ولا سيما في غياب بلدان عربية 
مزدهرة اقتصاديًا وقوية تتبنى هذا المشروع. ولكن ليس هذا هو الشكل 
الوحيد للفكر القومي العربي؛ ولذا من الخطأ التسرّع في نعي العروية» 
كهوية أو كتطلع سياسي. وهنالك من أخذ يميز بين القومية الرمزية 
والقومية السياسية زاعمًا أنه فئ الوقت" اللي ضعفت :فيه القوميات 
السياسية؛ تعززت مقابله القومية الرمزية””©. ولكننى أفضل القول إن 
المركبات «الموضوعية» الثقافية للهوية القومية والمتمحورة حول اللغة 
العربية تبقى أكثر قوة وثبانًا من أي وحدة سياسية عابرة يقترحها العقداء في 
السلطة. اللغة العربية المقروءة والمكتوية والمسموعة. أكثر وحدة من أي 
وقت مضىء ولم تكن على هذه الدرجة من التجانس في أيام مشاريع 
الوحدة العربية. 

حريّ بنا أن نلحظ أن الفيلم السينمائي المصري منذ أن فقد مركزيته 
الثقافية» غدا الإعلام الحديث» وفي مقدّمه التلفزيون؛ العامل الأساسي في 
مرحلة التوحيد الثقافي. لكن المثير في الأمرء أن المحطات التلفزيونية 
العربية» التي يُعتبّر العربٌ جميعًا مستهلكيهاء هي تلك التي يسيطر عليها 
رأس المال الخليجي والسعوديء وقد كان العدو السياسى اللدود للقومية 
العربية السياسية» وحليف الغرب الرئيسي ضد الناصرية ياسم الإسلام. 
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وينطبق هذا أيضًا على الصحافة العربية الصادرة في لندن. وهي عربية لا 
بمعنى أنها موجهة إلى الوطن العربي كأنه وحدة واحدة قفحسبء بل بمعنى أن 
أقلامها ومحرريها وكتابها وفنييها هم من مختلف الأقطار العربية أيضّاء وهو 
وضع لم تعرفه الصحافة الناصرية» أو الصحافة القومية العربية في بيروت. 
وأيا كانت أسباب الاندفاع السعودي لتطوير الإعلام العربي» بوتيرة تحبس 
الأنفاس والسيطرة عليه بالوتيرة نفسهاء سواء كانت اقتصادية على المدى 
البعيد أم سياسية / ثقافية» فإن «خداع العقل في التاريخ0” يتخذ منها مركب 
أكيدًا. فمن أجل ب بيع المنتّج للعرب يجد البائعون أنفسهم يتكلمون لغة العروبة 
أر على لامر رن ولم ير المشاهد العربي حتى اليوم هذا العدد من 
العباءات والمسلسلات البدوية والأغانى البكائية الخليجية. هذه ضريبة ة لا بذ 
من دفعها كما يبدو ولكن خطاب الأصالة البدوية لا يكفي. وفي نهاية الأمر 
يغلب الطابع العربي على المضامين. 

تقوم السوق العربية والاعلامية» بإنتاج حالة متجانسة ثقافيًا في الوطن 
العربى بأقل حماسة خطابية» وأكثر نجاعة من شعارات بعض الأحزاب القومية. 
الضمان ضد الانقسامات الجهوية والإقليمية والطائفية على المدى البعيد 
ليس العيش فى دولة واحدة بقدر ما هو هيمنة ثقافة الأمة الواحدة» أو الشعور 
بأننا نشكل أمة واحدة» كأقوى جماعة متخيلة. 

لم تكن العروبة والإسلام مركبين منفصلين في هوية العرب؛ حتى في 
أوج الشعبية الناصرية والبعثية. إن انفصالهما هو ظاهرة نخبوية بحتة بالأزمات 
التي يولدها هذا الانفصال. ولكن هذه العناصر بقيت متحدة في قلوب الناس 
وعقولهم. وقد اضطر كل من الإسلاميين والقوميين العرب إلى دفع ثمن 
باهظ من أجل اكتشاف هذه الحقيقة. ولكن, طالما بقي وعي الانفصال لدى 
النخب» فسيبقى تطور الواحد يفترض أنه على حساب الآخر. 

ولا شك في أن رد الفعل الأكثر حضورًا على ضعف التيار القومي 
الإيديولورجي العربي» كمصدر شرعية») كان ازدهار فكر الإسلام السياسي. 

(010) نسبة إلى هيغل #«معلا مأل :ونا الذي يفترض أن التفاصيل التاريخية وتقلباتها هي تجلٍ 
لحيلة العقل ومكيدته؛ التي تحقق مآربها في النهاية. 
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حتى إن بعضهم يصفه بالتعريض الملتهب عن القومية («دناقدهة6قممومرة). 
وبالطبع لا يمكن تلخيص ظاهرة الإسلام السياسي التي بحثت بإسهاب» 
بكونها مجرد رد فعل على أي شيء. لا يمكن تناولهاء في سياق مناقشة مسألة 
الهوية والمجتمع المدنيء إلا من خلال إخفاق المشروع القومي العربي. 
فالإسلام السياسي ليس «المجتمع المدني المنتقم!) من الدولةء بقدر ما هو 
دليل على أن الدولة لم ثُبْقَ مجتمعًا مدنيًا أو صورة أمة حديثة في الأذهان 
لقد أخفقت الأنظمة العربية القومية في إنتاج مصدرَّيٌ شرعيتهاء اللذين 
حافظا عليها حتى بداية السبعينيات إلى جانب إرهاب الدولة وهما: سد 
الحاجات الأساسية للسكان وإنتاج إيديولوجيا شرعية. وإلى جانب التطلعات 
إلى الوحدة العربية؛ تجاوبت هذه الإيديولوجيا مع المشاعر الشعبية ضد 
الاستعمار وطبقة مالكي الأرض القديمة» كما جعلت الشعب يشعر أنه يخرج 
من التهميشء ويتحول إلى جزء من التاريخ العالمي. وفي حين بدأ مصدرا 
الشرعية بالنضوب. إلى حدٌ عجز الدولة عن إنتاجهماء نجحت الدولة في 
إنتاج الأدوات التي سيحارب بها الإسلاميون ورثة الدولة القومية الراديكالية 
المفتقرين إلى مصادر شرعيتها: السياسة الشعبوية والثقافة الشعبوية والخطاب 
القومي الخاوي من أي مضمون. ما يسهل إعادة تديينه. «ولذلك ليس من 
المستغرب أن يعيد المجتمع المدني المنهك بنيويّاء إنتاج نفسه بعزلة عن 
الدولة بواسطة الإيديولوجيا والأسطورة والثقافة». وإذا كان الإسلام السياسي 
انتقام المجتمع المدني» على نحو ما يرى إيمانويل سيفان» فإن صاحب هذا 
الاعتقاد نفسه يرى أن الإصلاحات الديمقراطية التي تمّ تنفيذها في الوطن 
العربي في نهاية الثمانينيات» بما في ذلك توسيع نطاق التعددية السياسية 
وازدياد استقلال القضاءء ١تؤدي‏ في النهاية إلى تعزيز المجتمع المدني» أي 
المصدر الذي ينبعث منه المدّ الأصولي»*". 
ويحتاج الموضوع برمّتهء في واقع الأمرء إلى رؤية الفرق بين 
زمه انظر : أمتصفف «باعة8 كععلما5 بواعاع50 1ن تععمعوسدوعظا عتدمقانا غط1» ,ممحتك أعتاتممصسمظ 
.353-64 .مع ,(1990) 2-3 .ؤمه ,25 .آمب بومنعقاط مجم رموج ادمح إن 
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الدمقرطة كعملية تاريخية على المدى البعيد؛ والانتخابات الأولى التي تجري 
في بلد ما بعد سنوات الدكتاتورية» وتفكيسك أوصال المجتمع المدني. إن 
وصف الأصولية الإسلامية بكونها محاولة لتقليص الدولة بعد عقود من 
تمدّدهاء يعني أن الدمقرطة ليست الطريق للخروج من الأزمة. فالحلٌ وفقًا 
لهذا الرأي» هو المزيد من الدولة وليس القليل منهاء ما يتركنا بين خيارين: 
فإما الدولة الاستبدادية» وإما الإسلام السياسي الذي تقود إليه الدمقرطة 
السياسية؛ إما الانقلاب العسكري على الإصلاحات الديمقراطية» وإما 
الانقلاب الإسلامي عليها. ومن الواضح أن هذه الخيارات لا تترك مجالا 
واسعًا للعمل السياسي الديمقراطي. ولكن الواقع المركّب الذي ينشأ بعد كل 
إصلاح ديمقراطيء يبت أن هنالك أكثر ل ين؛ وآن معمعان الحياة 
السياسية» والحيز العام النشط» والتجربة والخطأ في الموقف من العنف. كل 
هذه العوامل لا تعيد طرح البدائل فحسبء بل تحدث أيضًا تغيرات بنيوية 
فيها: الإسلام السياسي ذاته متغير وليس ثابتاء والدولة متغيرة؟ وبالتالي» فإن 
استراتيجيات القوى الديمقراطية متغيّرة أيضًا. 


الأمة وانتماءات أخرى 


لا يمكن تصور العلاقة بين المجتمع المدني والاستعمار, إذا لم 
تتوسطهما المسألة القومية» بأنها التخرر من الاستعمار وسالة بناء الأمة. وقذ 
ترك الاستعمار البلدان العربية في دوامتين متعلقتين ببناء المجتمع المدني: 

أ دوامة الوحدة مقابل التجزئة: وتعنى أن الأقطار العربية فى محاولتها 
تأسيس شرعيتها على تاريخ إقليمي» أقصت مجموعات كاملة من السكان 
لانعدام التطابق بين تاريخ الإقليم وتاريخ الدولة. أما عند التشكيك في 
شرعية الدولة» بوصفها إفرازًا استعماريّاء والانطلاق من الأمة العربية» فقد 
تمّء من جهة أولى» فرضٌ الأمة العربية على التاريخ ما قبل القومي» وإقصاء 
غير العرب من الأمة» ومن جهة ثانية» كان باستطاعة الدولة التي تتبنى 
مفهوم الشرعية هذاء أن تدّعي بأنها ما زالت حركة تحرر وطني» لأن مهمات 
التحرر الوطني لم تستكمل بعد بالوحدة العربية الشاملة. وهذا يعني أن 
علاقة الدولة بالمجتمع ليست علاقة طبيعية بين دول مستقلة ومجتمعاتها. 
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والحقء إن الاستعمار لم يجرْءْ أمة عربية قائمة بقدر ما أعاق نشوءهاء في 
مرحلة كان بناء المجتمع المدني يعني فيها بناء الأمة. 

ب - دوامة الأكثرية والأقلية: إلى جانب تحالفه مع القوق التقليدية 
ضد المدنية.» طور الاستعمار أيضًا خطات تحالفي مع الأقليات ضد 
الأكثرية. وقد عقد هذا الخطاب التوازن المطلوب ليناء المجتمع المدني 
في العلاقة بين الأكثرية والأقلية» وأدى إلى إحداث الانشقاقات الطائفية 
والإثنية والإقليمية عن طريق سياسة التعيينات وطريقة بناء الجيش والأجهزة 
الأمنية. 

كانت الوطنيات المحلية معروفة ومعترف بها في الدولة الإسلامية» 
ولكن ضمن جماعة كونية متخيلة هي الأمة الإسلامية. ولم يكن لدى النخبة 
العثمانية ما نصطلح على تسميته اليوم بمشاعر قومية» ولم تصف الحكومة 
ذاتها بأنها تركية» وإنما المعلقون الغربيون هم من استخدم هذا المصطلح. 

ومثل الأمة التركية: فإن الأمة العربية هي نتاج تاريخي للحداثة والتمدن. 
لقد خرجت الجماعة العربية المتخيلة من عباءة الاصلاحات المدنية 
المعروفة بالتنظيمات وإلغاء الذمية”'". ولكن العربي الذي نشأ في البداية 
كان عربيًا عثمائيّاء كما أن السوري في أيامنا هو عربي سوري. لقد فكر 
أصحاب التنظيمات العثمانيون بجماعة متخيلة لا هي دينية ولا أهلية؛ ولكن 
الأساس المدني الذي أنتتيوة لم يكن كانيا لتحويلها إلى أمة مواطنين 1016©) 
(ههةلة متعددة القوميات. بيد أنهم * شقوا مدخلا إلى بداية ية تنظيم المجتمع 
على أساس مدني. وقد نجحت الممادنة الجديدة بتعدد الانتماءات الدينية» 
ولكنها تأخرت تاريخيًا عن بناء الأمة المدنية. فقد كان الوعي القومي قد 


(5) من أجل فهم أعمق لهذه الموضوعات. اقترح قراءة: ,ه دنه 6ط1» ,لهللداة لامسطداة 
“إة8/1) 2 .0ه ,26 .!70 ,كعاويه5 احوط عاللثاة زه أم«صامل أعدمتامصعبجرز «بلعععلتفومعع «سكتتهدمتتولة طورم 
.201-22 .مم ,(1994 
وفرضيته الأساسية أن العروبة بدأت دستورية عثمانية» لا مركزية. والكثير من الضياط العرب» 
الذين أسسوا الجمعيات العربية» أو كانوا أعضاء في نواد عربية ثقافية» انضموا إلى زملائهم الأتراك في 
فروع جمعية الاتحاد والترقيء وانشقوا لاحمًا على خلفية سياسات التتريك. كانت القومية العربية في 
البداية؛ قومية ثقافية ذات مطالب متعلقة باستخدام العربية في التربية وفي الدولة» وتوظيف العرب في 
الإدارة والتربية ومختلف مشاريع التحديث. 
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نشأ؛ وكل ما فعلته هو أنها ساعدته على التنظيم. وكانت خطوته الأولى 
توسط العثمانية كجامع لفرق بين جماعتين» العرب والأتراك. وكانت الخطوة 
الثانية» التطلع إلى ترجمة هذا الفرق دستوريًا في اللامركزية» ولم يكن في 
هذا التطلع فرق كبير بين المسيحيين والمسلمين كما يزعم اليوم'©. في 
واقع الأمرء كان مطلب القوميين الع ل 0 
القومية بلغة عصرناء في زمن ذهبت فيه القومية المهيمنة إلى تتر 
الامبراطورية. وفي حين كان التتريك يثير مشاعر الاغتراب عند العرب» 0 
ولاءهم للهوية العربية الإسلامية المشتركة على الرَّغْم من الفرق» كان أكبر 
من ولاء الأقاليم الأخرى. ومن الطبيعي أيضًا أن يحمل المثقفون المسيحيون 
العرب رد الفعل الأكثر عصبية ضد التتريك. ولكن العثمانية بقيت حية في 
فكرهم أيضًا. وكانت فكرتهم القومية في البداية فكرة اللامركزية والكونفدرالية 
ل 


وكانت الخطوةٌ الثالئة شق الامبراطورية إلى أمتين. وقد نجحت 
إحداهما في التحول إلى أمة حديثة» في حين تبعثرت الثانية قبل أن تتشكل 
في أكثر من عشرين دولة. وفي بلدان شمال أفريقيا التي انفصلت عن 
الأمبراطورية قبل تطور المسألة القومية بوقت طويل» بقي عنصرا الهوية» 


)1١(‏ لن يكون في هذا الفصل متسع لمناقشة دور المثقفين المسيحيين العرب في سوريا. 
ونود أن نذكّر فقط بتوجهين أساسيين في تقييم دورهم: الأول يلقي على عاتقهم الدور الحاسم في 
بلورة القومية العربية» ويشارك فيه مستشرقون وإسلاميون عدّة. وينطلق هذا التوجه من الفرضية أن 
هوية العرب «الأصلية؛ الوحيدة هي الإسلام» وأن القومية مستوردة» وليس أكثر طبيعية من أن يكون 
المثقفون المسيحيون واسطة الاستيراد لقربهم من الثقافة الغربية» ولمصلحتهم في التحول إلى جزء 
من الأكثرية مع سيادة الهوية العروبية. أما التوجه الثاني فلا يوافق على ميدأ الاستيراد» على الرغم 
من أنه يعترف بدور المثقفين المسيحيين في إحياء اللغة والثقافة العربيتين» إلا أنه يزعم أن لا مجال 
لمقارنة أهمية هذا الدور يدور التعليم الحديث في مصرء منذ محمد علي الذي يقوقه أهمية. القومية 
العربية بموجب هذا التوجه هي نتاج الحداثة الإسلامية في نهاية المطاف» وقد كانت قيادة الحركة 
الانفصالية العربية إسلامية» وليست مسيحية. انظر: «رهوتاقهه223 طوعخ ,و ذملع 0 16» رمسصوط اكمرظا 
انوع تهتنا متطمسامهت تامملا بجع1!) كتامبروتاولة طممل4 زه كمتول0 7716 ,[.اه )ء] التامطكة لتطممظ نما 

.8 .م ,(1991؟ رووععم 


ولكن الصحيح» أن القومية العربية» عند أبناء الأقليات» كانت أكثر إيديولوجية» وأكثر راديكالية» 
وينقصها الاسترخاء والتوازن في قومية الأكثرية السنية. كذلك كانت حال قومية حزب البعث العربي 
الاشتراكي» مقارنة بالفكرة العربية عند جمال عبد الناصر 
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القومي والإسلامي؛ متحدين في الصراع مع الاستعمار الأوروبي. أما في 
مصرء فقد تطورت علاقة أكثر توازنًا بين الهوية المصرية والإسلامية. علاوةٌ 
على ذلك أثار التحالف بين القومية العربية المشرقية والإنكليز ارتيابًا فى 
مصر المتورطة في صراع طويل مع الإنكليز. فقطء منذ العام كلأول بدأت 
مصر تطور انتماءً عربيًا سياسيًا. ولكنها كانت عربية قبل أن تكون عربية 
إيديولوجيًا؛ فقد كانت المركز الثقافي العربي الأكثر أهمية للعرب ‏ وليس 
للمسلمين ‏ قبل أن تكون جزءًا من الحركة القومية العربية. وعندما طورت 
مصر قومية عربية في مرحلة لاحقة» كانت أكثر اعتدالا من السورية» التي بقي 
جرح التجزثة يؤدي إلى التهابات إيديولوجية قومية فيها. 

لم يحظ العرب. بعد انحلال الامبراطورية» بالحرية نفسها التي حظي بها 
الأتر اك في اختيار نظامهم السياسي. أما الأنظمة التعددية المحدودة التي 
نشأت» فقد كانت عالقة؛ منذ البداية» في تناقضات العلاقة مع الاستعمار. 
طالب مؤيدو الديمقراطية بالديمقراطية ضد الاستعمار» وليس من أجل 
الديمقراطية. والاستعمار الذي أظهر تعاملا كلبيًا (لمعنه2) مع الديمقراطية 
صنيعته؛ زود أعداء الديمقراطية» بحجج دامغة ضدها كأداة استعمارية. لقد 
كان تأثير الاستعمار في المراحل الأولى من التطور الديمقراطي في الوطن 
العربي» أعمق من أن يكون مؤقثًا أو مجرد ورقة نستر بها عورة عجزنا اليوم. 
لقد كان تأثير الاستعمار في الديمقراطية مهلكا. إن الأحزاب العربية التي 
نشأت من الجمعيات العربية السرية ومن الطبقة الوسطى الجديدة» انشغلت 
في تنافسها بسؤال الولاء للمصالح القومية المحلية أو الأجنبية. وباختصاره 
فإن الفرق بينها في هذا السياق» والمهم في نظر الجمهورء لم يكن أيها الأكثر 
ديمقراطية» بل أيها الأكثر قومية. 

لقد قادت مناقشة دور الاستعمار في تعطيل بناء الديمقراطية» في الوطن 
العربي؛ إلى موقفين تبسسيطيين. فزعم الموقف القومي أن الاستعمار أعاق 
الديمقراطية بتفتيته للأمة» بينما زعم الموقف المناقض أن العثرة الحقيقية 
أمام تحقيق الديمقراطية هي التطلع العربي إلى بناء الأمة الواحدة؛ بدلا من 
شرعنة ة الكيانات السياسية القائمة ودمقرطتها. والحقء أن تجزئة الوطن 
العربي حرفت الحركة القومية عن المهام الديمقراطية» بخلقها أزمة شرعية 

انان 


للدول القائمة. ولكن على صعيد آخر» تحول التعرض المستمر لشرعية الدول» 
تحؤل بحد ذاته» إلى حجة لتعليل غياب الديمقراطية. 


من الناحية التاريخية» يمكن دحض وتثبيت شرعية الدولة القائمة باللجوء 
الانتقائى إلى حقائق تاريخية. ولكن المحير في الحقائق التاريخية» هو ليس 
موضوع دقتها أو عدمه. بل تحويلهاء بمجرد انتقائهاء إلى جزء من تاريخ 
الكيان السياسيء. الذي من المفترض شرعنته. ولذاء فإن حجة «الحقائق 
التاريخية الصلبة»» في إضفاء الشرعية على الدولة» هي حجة دائرية9"©, 
فالحاضر يكتب عن الماضي كأنه تاريخه هو. 


وكمثال على ذلك» لا شك في أن وحدة إدارية مسيحية كانت قائمة 
في أجزاء من لبنان المعاصرء إبان الحكم العثماني؟ ولكن ما يطرح حجة 
لبنان التاريخي كوحدة منفصلة هو لبنان المعاصر الذي قام في إثر قرار 
فرنسي في العام ١95١‏ . والحقيقة التاريخية عن إمارة درزية في بعض 
المناطق» يفترض بها أن تؤسس طموحات أخرى. ومع أن أجزاء من لبنان 
كانت تشكل تاريخيًا وحدة إدارية قبل الاستعمار الفرنسيء إلا أن استقلالها 
الإداري كان أقل بما لا يقاس من استقلال البندقية وبافاريا الذي لم 
يمنعهما من الانضمام إلى الوحدتين الإيطالية والألمانية» عندما توافرت 
الظروف التاريخية لذلك. ليس لإيطاليا وألمانيا تاريخ كدول قومية. 
والقومية ظاهرة حديثة في أورويا كما في الشرق الأوسط. ولبنان هو 
الحالة الأكثر تعقيدًا في الشرق العربي» وما يصح بالنسبة إليه يصح أيضًا 
بالنسبة إلى بقية اليلدان العربية. 


ليس السؤال إِذّا حول التواريخ (جمع تاريخ) الجزئية في مشرقنا 
العربي» فقد كان هنالك بالتأكيد مثل هذه التواريخ» ولكنها لا تقود بالضرورة 
إلى الدول الحالية. السوّال هو حول الشروط التاريخية التي حولت هذه 
التواريخ إلى جزء من عملية شرعنة دول حديثة» ومنعتها من الاندماج 
(17) يزعم يليا حريق مثلًا إن فرضية الحركة القومية العربية الأساسية بأن تجزئة الوطن العربي 
هي نتاج الفصل الاستعماري غير دقيقة بالنسبة إلى معظم البلدان العربية» وإن هذه المشكلة قائمة 


بالنسبة إلى سوريا وحدها. وحتى هناك فإن للبئان تاريخه الإداري الخاص به انظر: ع«نلمتطاء8» بلنمه11 
ان اليلف 
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كعناصر في تاريخ قومي واحد. والتاريخ القومي لا يتألف مما يجب تذكره 
فحسبء وإنما أيضًا مما يُنسى» بما في ذلك جزئيات وصراعات داخلية دموية 
وتوحيد قسري عنيف وغير ذلك. فالأساطير القومية دائمًا هي خليط من 
الذاكرة والنسيان» من الاندثار والخلود. . 


شكل لبنان بين العامين ١847‏ و807١‏ وحدتين إداريتين: إحداهما 
درزية في الجنوب, والأخرى مارونية في الشمال. . وقد انتهى هذا التقسيم 
بحرب طائفية» وبتدخل غربي في لبنان» الذي منح استقلالًا إداريًا بوصفه 
سنجقًا في العام ١831‏ . وقد ألفِيَ هذا الترتيب في العام 1115 باحتلال 
عثماني مباشر. . فقط» بعد هزيمة الجيش الفيصلي في ميسلون في العام 2197١‏ 
قرر الفرنسيون إضافة أراض سورية أخرى إلى لبنان الذي نعرفه حاليًا. وكما 
يقول غسان سلامة» لم يكن هذا الأمر مفروعًا منهء لا بالنسبة إلى اللبنانيين 
القدامى ولا بالنسبة إلى اللبنانيين الجدد. الذين ضمهم هذا القرار الفرنسي 
للبنان. . لقد حلم الموارنة بلبنان الكبير ما دامت امتيازاتهم مضمونة فيه. ولكن 
عندما هددت هذه الامتيازات في العام 191/6 مع اندلاع الحرب الأهلية مثلاء 
طرحت بعض نخبهم الطائفية فكرة تقسيم لبنان من جديد بحسب حدود 
طائفية. وفجأة» لم يعد لبنان المعاصر مقدسًَا كما كان» حتى بالنسبة إلى 
أولئك الذين حلموا ب«لبنان الكبير». أما اللبنانيون الجدد الذين حصلوا على 
هذه الهوية بقرار فرنسيء فغالبًا ما طالبوا بالوحدة مع سورياء وحتى بالوحدة 
مع سوريا ومصرء أيام الوحدة بين هذين البلدين. وقد تطور في لبنان تيار 
قومي عربي ذو طابع إيديولوجي بخاصة. وعندما تحول السؤال إلى سؤال 
المشاركة بالسلطة والترجمة الدستورية الأكثر دقة للتوازنات الديمغرافية فى 
ديمقراطية لبنان التوافقية» تحولت مسألة الدفاع عن وحدة لبنان إلى مسألة 
مبدئية عند القوميين العرب اللبنانيين ضد تقسيمه الطائفي» وبالطبع ضد 
الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان. 


ع لو اا 
للجسم اللبناني. وقد زجت الديمقراطية التوافقية في حرب أهلية ما لبثت أن 
تحولت إلى حرب طوائف. وما حافظ على نوع من الديمقراطية في لبنان في 


ممق 


مرحلة اتجهت فيها البلدان العربية جميعًا إلى الدكتاتورية» لم يكن القومية 
اللبنانية» بل تعدد الطوائف في توازن مع مركزية الدولة7", 

وكما كانت الحال لدى بقية السوريين» ما عدا الموارنة وقسمًا من 
الدروزء لم يكن لدى الفلسطينيين مشروع دولة مقابل دولة اليهود. ولم ير 
الفلسطينيون صراعهم مع الصهيونية كصراع بين حركتين قوميتين (لهما 
ا عن الارض ا كما برل اليسار الصهيوني في إسرائيل أن 
نعتقد في محاولة لكتابة التاريخ من منطلق رؤية العملية السلمية» والاعتراف 
المتبادل في أيامنا. لقد نظر الفلسطينيون إلى الصراع مع الصهيونية نظرتهم 
إلى مشروع استعماري مختلف عن المشروعين الإنكليزي والفرنسيء بنيته 
في البقاء» وإقامة دولة يهودية في فلسطين. ولذلك كان لوعد بلفور وقع أكبر 
بكثير عليهم من كتاب دولة اليهود لهرتزل» لأنه حوّل المشروع إلى مشروع 
استعماري جاد مرتبط بدولة استعمارية قوية. ولم تشكل فلسطين يومًا وحدة 
إدارية مستقلة في ظل العثمانييه9". وتقييم غسان سلامة لمشاركة 
الفلسطينيين في المؤتمر السوري ودعمهم لفيصل أكثر دقة» بعامة» من حكم 
آن ليش على هذه المشاركة بأنها تكتيكية*©. ويذكّر هذا الحكم بالتعامل 
العربي المعاصر المتبادل» أو تعامل منظمة التحرير الفلسطينية التكتيكي 
الحالي مع الأنظمة العربية»؛ ويفرض بالتالي مفاهيم الحاضر على الماضي. 
ومنذ المؤتمر الفلسطيني الأول في حيفا عام ١197؛‏ ترددت الحركة 
الوطنية الفلسطينية» ولفترة طويلة» بين تحرر فلسطين كوطن عربي (ميثاق 
14) وكجزء من تطلعات الأمة العربية للتحرر» وعقيدة دولة تضع 


(77) أشار إدمون رباط إلى هذه النقطة في العام 21459 في مؤتمر كان الأول من نوعهء حول 
الديمقراطية في الوطن العربي» قد في بيروت. وفي مقالته تلك» علّل رباط الدكتاتوريات العربية 
المجاورة بضرورات التحديث. انظرء إدمون رياط» «الديمقراطية في البلاد العربية»» في: : أعمال المؤتمر 
الأول للعلوم السياسية (بيروت: [د. ن.ا]ء 1١969‏ مج "ا ص .68٠‏ 

0 في العام ما فصل شمال فلسطين عن ولاية الشام ليضم إلى ولاية بيروت» وشكلت 
القدس والجنوب سنجقًا تابعًا لاستانبول مباشرة. يتينى غسان سلامة هذا الفصل» » بعامة» من خلال 
الاستعراض التاريخي في كتابه: المجتمع والدولة في المشرق العربي. 

(10) انظر: رباط» «الديمقراطية في البلاد العربية.» ص 58. انظر أيضًا: ,اءدما براموماة محم 
الخ ,وعهط1) الع تجرعنده//! اكأأم«متلولة ته ره :مانم سس 716 :1917-1989 بعدااعواوط ها ونازاوط طوداد 

258-81 .مم ,(1979 رومععط واأومعاندنا اأعممت ننملدمآ 
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الفلسطينيين على أساس مشترك مع الحركة الصهيونية ومع البلدان العربية 
الأخرى» وتجعل 0 - إسرائيليًا بالأساس. ومنذ تأسيسه. 
حارب الكيان الفلسطيني لتحصيل اعتراف من الإنكليزء ثم من العرب ضد 
الخصم الأردني» ومنذ نهاية السبعينيات حارب هذا الكيان لتحصيل اعتراف 
من إسرائيل. 


وقد تطورت مسألة التجزئة إلى عائق مفصلي في بقاء علاقة طبيعية بين 
الدولة والمجتمع في سوريا نفسهاء التي قامت على بقية أراضي سوريا 
الطبيعية. لقد تحولت إعادة الوحدة إلى سوريا إلى الم يديولوجيا الشرعية لدى 
أحزابها جميعًا. وقد تطلّب الأمر زمنًا طويلًا قبل أن تعترف النخب السياسية 
السورية بالواقع الجديدء وذلك في ظل السياسة البرغماتية ة التي اتبعها النظام. 
في البداية هربت النخبة السياسية من فكرة الوحدة السورية إلى الأمام؛ إلى 
الوحدة العربية؛ في فترة بدأت فيها العروبة تتحول من إيديولوجيا سورية إلى 
برنامج مشروع سياسي عربي بعد أن تبنّاه أقوى وأكثر الأنظمة العربية شعبية: 
أي النظام الناصري في مصر. 


لقد تطلع القوميون العرب عادة إلى دولة عربية قوية تقوم بدور بروسيا 
في التاريخ العربي الحديث. وقد اذّعت العراق لنفسها هذا الدورء بين 
الحربين؛ كأول دولة عربية ذات وزن» تحصل على الاستقلال» مستخدمة 
رأس المال الرمزي الهاشمي في الصراع العربي مع العثمانيين. لم تكن 
الوطنية المصرية» حتى في حالة اكتشافها للساحة العربية» معنية بهذا الدور 
إلى أن انتزع عبدالناصر القيادة. ولم يرغب عبد الناصر بتوحيد الوطن 
العربي بالقوة» ولكنه استطاع أن يتحدث إلى الشعوب العربية» من فوق 
رؤوس زعمائهاء مترجمًا ثقل مصر الحضاري والثقافيء إلى قوة صدامية 
سياسية مع الغرب» ومع القوى التقليدية في الوطن العربي. وقد نجح 
عبد الناصر في عدم الجمع بين الحزبية والقومية في الفكر السياسي العربي» 
بخاصة بعد انحلال تجربة الوحدة مع سوريا. وسيحتاج الأمر إلى وقت 
طويل لكي يكون بالإمكان الجمع بين مفاهيم مثل الوحدة الوطنية أو 
القومية والتعددية الحزبية» كمفاهيم غير متناقضة» بل حتى مكمل بعضها 
بعضًا. وتجد الناصرية حتى يومنا صعوبة كبيرة في التحول إلى حزب 


١ 


سياسيء فقد كانت خطابًا سياسيًا شعبويًا وحُدَويًا ولم تكن حزبًا في يوم من 
الأيا 
يام 


لم ينجح الفكر الوحدوي العربي بتطوير مشروع يأخذ بالحسبان الوقائع 
القائمة» بدل الاكتفاء بإدانتها باسم الوحدة. وبدلا من اقتراح كونفدرالية 0 
فى الاعتبار وتؤطر الاقتصادات العربية المختلفة» أصبحت الأداة الوحدوية 
المتتشرة في الخطاب السياسي الوحدوي هي التأميم. ولذلك أصبحت الوحدة 
العربية كابوسًا للبرجوازيات الناشئة في مختلف البلدان التي التقت مع 
بيروقراطيتها المحلية» في الخوف من سيطرة مزعومة للبيروقراطية المصرية. 
وأصلًا لم يمض وقت طويل حتى انتقل الفكر السياسي العربي من إدانة 
الدولة القطرية إلى الموافقة الخجولة على اعتبارها أداة التحديث الرئيسية. 
ولم يكن ذلك غريبًا في مرحلة ما بعد الاستعمار في العالم الثالث بأسره؛ 
لا سيّما أن الدولة في أوروبا الشرقية كانت لا تزال تحقق نجاحات في التراكم 
الرأسمالي الأوّلي وإرساء البنية التحتية. 

ووجدت الدولة مجالا واسعًا للمناورة بعد أن تبين أن هيمئة الفكر 
القومي العربي الوحدوي هي سلاح ذو حدين. فهو من جهة أولى يُدين 
الدولة القطرية:؛ لكنه من جهة ثانية لا يتوقع منها الكثيرء باعتبارها حالة 
تجزئة ومرحلة انتقالية وإفرازًا استعماريًا وغير ذلك. وكانت النتيجة أن 
الفكر القومي العربي لم يطور نظرية في الحكم ولا مطالب دستورية» ولا 
توقعات من الدولة القائمة» وهذا بالطبع لم يؤدٍ إلى زوال الدولة» بل إلى 
منحها حرية فائقة. 

كان نمط الحداثة المسيطر فى الدول العربية بعد الاستعمار نمطًا 
اندماجيا”. وقد أكد المفكرون القوميون الأوائل على حقوق الفرد في 
العلاقة مع الدولة» ولم يولوا الانتماءات الأخرى أهمية خاصة من الناحية 
النظرية. وقد استمر عدم إيلاء الجماعة غير القومية أية أهمية من قبل الحركة 


(17) يشرح ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في العصر الليبرالي هذه النزعة العربية 
نحو دمج الأقليات» بالرغبة القائمة» منذ مرحلة الصراع مع الاستعمار» في انتزاع أهم سلاح له 
لتعليل التدخل؛ وهو حماية الأقليات الدينية. انظر: هوا أمبوطئط +ط؛ هذ اناعب:ه:7!1 طعمل ,تمدسسه 

.6 .م ,1798-1939 


َ"“ظ2”3> 


القومية العربية» حتى بعدما تبين انعدام حقوق الفرد كمواطن. وقد كان 
التشديد على الاندماج» رد فعل قوميًا على السياسة غير الاندماجية بل التفتيتية 
التي اتبعها الاستعماران الإنكليزي والفرنسي. 

وقد تتحالف المستعمرون مع قيادات تقليدية في الأقليات ضد الأكثرية» 
واغتمدوا بشاضة على أساء الأثليات في تناه أجرز: الأمن المحلية. ٠‏ وتم 
تجاوز هذا الواقع في مرحلة سيطرة ة الخطاب السياسي القومي الوحدوي. 
ولكن. تبّن بعد انهياره؛ أن الدولة السلطوية في تلك البلدان» تعتمد في 
الأساس على ولاء الضباط وقيادات الحزب من أبناء الأقليات. وقد عقّد هذا 
الواقع عملية الدمقرطة تعقيدًا حادًا. 


إن الدمقرطة غير ممكنة من دون إجراء مصالحة بين الدولة والأغلبية 
في المجتمع. ولكن الأغلبية الديمقراطية التي نقصدها ليست الأغلبية 
الطائفية أو الجهوية أو الإثنية» وإنما المقصود بها هو أغلبية المواطنين 
الأفراد المعبر عنها بحق الاقتراع العام والرأي العام وغير ذلك. والمأساةق 
أن الحكم الدكتاتوري المعتمد بكثافة على انتماءات جهوية أو طائفية ولو 
بخطاب قرمي؛ يشوه مفاهيم الأكثرية والأقلية في المجتمع؛ لتتحول إلى 
مقاهيم الأكثرية والأقلية الطائفية» أي إلى مفاهيم تحدث وظيفة البتى 
التقليدية؛ التى يعمل هو أيضًا بحسبهاء عند حساب الولاءات والتعيينات 
وغير ذلك» في حين ينتظم المواطنون الأفراد في الدولة الديمقراطية في 
أحزاب واتحادات ونقايات ولجان ومجموعات ضغط وغيرها. أما 
المنظمات ذات الطابع الوثتي الطائفي والتي تهدف إلى تحقيق يق مصالح 


جماعة إثنية» فتبقى قائمة ولكن هامشية. ويمكن التسامح معها ببيخاصة في 
حالة الأقليات. 


أما في الدول التي تراكم فيها شعور بالحرمان السياسي لدى الأغلبية 
الطائفية» فإن النزعة نحو الدمقرطة تلتقي بنزعة إلى حكم الأغلبية الطائفية 
أو الإثتية. والحق. أن الأغلبية لن تحكم في مثل هذه الحالة» بل ستحكم 
نخبها فقط مستترة وراء خطاب يتملق المشاعر الطائفية للمحكومين. كما 
أنه في واقع الدولة التسلطية لا تتولى الأقلية الحكم؛ بل نخبهاء وهذا هو 
الفرق بين الدولة التسلطية ونظام الأبارتهايد أو ال «روعمءمصعط عاامجمعموقل» 


كا 


حيث تسود علاقات ديمقراطية وتعددية حزبية فى أوساط الأقلية الحاكمة 
على الأقل. 1 

في مثل هذه الأوضاع تكون الدمقرطة التدريجية هي الحل الوحيد 
والضمان الوحيد أمام تعرض الأقلية فيما بعد إلى الاضطهاد والملاحقة» 
بعدما خلق الانطباع بأنها كانت الحاكمة» وأنها كانت مسؤولة عن القمع 
والاضطهاد السائدين في عهد الدولة السلطوية. وإذا لم تحصل الدمقرطة 
التدريجية من أعلى يرافقها اتفاق بين النخب السياسية والاقتصادية والعسكرية 
على احترام قواعد اللعبة الديمقراطية» فإن أي انفجار من القاعدة قد يؤدي 
إلى تصفية حسابات دموية. 


دكن 
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7 برؤووعء2 /وااومء اودلا 


إن م111 “«مطمها 07:4 اكتعدتماط :دك أماء30 60:10 7ك ذأودمقاه لل .1 متعصد8 م8020 ,وأكوطآ 
7 رووععط بلاعالاع]] لإأطاحه ك1 بعاتملا" بجع11 .917 [ ما ودع ةاهدمناولم 


رط لطمآ .معتارا 4ججه اعمط 81:00 عازه ةا أاوط 11 :يل1101 77:1 أعطادء1] ,هدوءء12 
.96 ,ادع سووع ]1 لسة ععلع ه10 :00:1" بجعلم 


060186 لإذا 20 أققة؟!' .نزاءأع30 أ “الام طهط إن ««متكتخط 771:6 .ع اتتصظ رساع ل سانا 
4 رعمعمعان) 01 ووع:5 عع1 1يمن؟ جم لز 


لمأ مم86 ونتاعهه0) لإ اعأقاقصةنا' .داوج«ماط أن فته عزطاط أودمتددع/ورظ . 
أوأء50 لقة رومأوزء50 01 بنقءطئرآ [16:2200828هآ) .[1958] رووعءط عه1 :لآ :عمعوعان 
(مماء نسامدمعة1 


طنةن) .نهنع 100 14ئه 1571أ[ه05!!!/1101) .(.ك0ع) 5188520 عتنندآ لهة صمل رعاواا 
506121 لتنة 18102117 صز 0165 50) .1988 ,رؤوعر8 'واأكتء النن] عمل لطهت ع[رملا علد 
(ععسمقطنت) 


.عانل انطع 6) فتلا عأنرمء:[اكم اورهظ .(.كلع) ف 1أاأع دكا عمدع كاه لمة أمسسط رورءط اعءععمظط 
.78 ,قذاءء/ا-عندمء20لم تمتاع8 


.1763 ,[.طم .ه] نض0لممآ .ل 25 .نوعاء50 [أبزان) كن بورماكتا؟ عطا مه نزوووظ مف .لنتقلة ردمكدوء1 


زووء؟ عع1*1 تعاكملا ببع1! .««هاة اعمط 1[ هته بورماكفظ كرت 15714 176 .5أعمة1 ,13هةلإتماناظ 
ل عات كدان + و < وخاذا 08ل © ا ات لدان 006 
,2 ,1216203008[1 


رووع2 انطع تهنا ااعهره0) :لآ1! بهعهطا1 .:كتأه مناهلا( 1ه كددواهلط .أمعصرظ عملاء0 
(:235 عطأا دنه كع )عع وومءط بباع[2) .1983 


ليان 


آنا ,ع#108طسهن) .بررمء11 أوأع50 «ة كترمدكط :عانرء درم ء 2701 0جره كو أعماععمة . 
79 برؤووة21 نوالقاء دنا عع ل تلطه :عارملا بجعلز 


.5 ,[.طم .ص] :عع ل نامسد .ععبرعاه1! تنه عاهاى-««منعهو/ة 176 لإالامطاهعة رمصعل01 


.0 ©) 1500 ,نزاءاع30 زه بورمء:17 1112 071 مط أهجلناه/7 .65 طاعاصلع 1 0110 رععل 01 

رطعمااء10 أمصتظ نزط لزاتمقصتط لسة بها أوتنطهم 04 كمعل1 عطا ده عتباعع1 2 ططاأملا 

1ن :عع10طصيهن) نع ليدظ أذعمرظ لإط 2مناءنالم اص سه طاتبط لعنداوممهة 
.58 رؤووء: /واأورة الملا 


171١ 1‏ كت 1أه71:01كل :7ه 015 1لء 0071:7003 :15 واعدروالة 10 171:6 .لعدللا ستنا1 نعصلانه0 
0 ,32 [لتقتاع78/13 :050013.آ .توبمء+11 0 10216/02771011 


لإا لع أ3أكصهتا لصة 10160 ,مأممطعامل7 وى ءا مجر كدنوقاعء[ء3 .0تداماصط ,أعقدمهة0 


,15 ول اانا 1206123010881 زعأعملا بجعل8 .دوك ااء و8 بوعترمع 0 20 عنوه1] سناستن© 
ازراكن 


لتوصة] تشالا رعع ل طمن .باتصمء1/00 ١6‏ كدم80 عط :اهماهم .طمتنآ بلأعاوععء:0 
2 رووعء8 بزالأووء الهلا 


عأعمجمد وأماعهد- اع كتاتلوط هده وماتجوعط عع رإءكامماكةى .وعطء 1 اطعتطءوعء0 ,عتأاتوء ا لصص0 
.9 ,ر[.طاح .1] تاأتقع أانا5 ,أهبم[أعداناء 2 بز 


آنا ,ععلقتطسهةن .«مئا معدم لمماكاط :و1780 «نوؤواعو3 [أنط .(لع) .له صطول ,1511 
.5 رووعءط بؤنآه26 


.العا ١[12‏ زه كتعةن) 16 10:© 51ج 7[ع171121 ٠أهوندك‏ 187 10 4م10 800 176 .أنقن5 ,1أدلآ 
.8 ,رووعع/ا اعإرملا بجع[ :10200 


كأء8/00 «رعادء11! عاراعدءأأه 0 :توعنعم3 أننا .(,ؤ0ع) تتسنانا طاعطممناظ لسة معط ,رسسمدط 
.6 ,[.نام .2ه] أعاعملا بتاع[ :102002 


11[ 31167719711 م( 4 :دزارءطارط 0110 2/101 أذاوعط 1ط .7011 أكناق ناث اأعاقله1:1 بعاعنا112 
0 الوك الدانا :عآآ رمعقعتطن) .ترممنمءط أمن ذا تلوط أودره ععناعييل إن وعاورنء ترط أورعطتارا 
.[-1973] رووءءط مودعلطن) 


تاذ .كارلعء)1 دول وترإمعمانراط «عل ورعة ناويد .اماع21 ساعطات/الا جنتمع0 راعوء1] 
بعأععطاه 1 1طنظ-أوواع نالننا تضنواعع]1 ,معلمعه8 عأعمد27 معز ععلت18) ,[1970] رسقاءععس] 
(8388-93 21 


010 انال ءرتررمجعه2 :1780 ع 7د :دكا أهدمناه/ا([ 214 كدرمناولة .ل علرظ ,تسمحقطوطه1]1 
2 رؤووة:2 نونو 0117لا عم 10 تطتصهن) :1ج بجعل38 ز[ل سمه اوصط] عع ل 7طدسةن) .بوزامع1 


- .1798-1939 وها أممعطننا ءا 1١‏ اتأعننه17 مل .طتطة11 أرعطالث ,تدده 
0 ,ركتنقككك 1002[1ة1قعأضة 2ه معألا لأكه] أهنزه]1 رووعء نوازووء0197 لآ 011010 


نكس 


01 'جائواء كندنا :)ا ,لإعاءعائء8 .ءر«رتوء 1 014 116 14نه ناءالاوكع1407:1 1كد1/1 ,عسسنتاان1ز 
.966 رووعرظ وترم ةلاه 0 


6 عأتجعء071) 210ه عاألازمادنء 00 هلط ع« أن«رع 001 27115 .109110 رعسمستر 

لسة 1777 05 102أ0ه قنامتتتناطاده0 عطا حصمظ لعأمارمع18 ,كاه:ما/ة كز عع إجرلء م 

مآ لإ عتعلصة 1دع1)/ز281ة 10ئة ,كأطعاصمه علطها 818017 متام ,لام تناع نال ماص طنتت 601060 

:0 60 35 .2110011 .11 .م نه وعامم لهة لعذاناء: أعزعا) طاته رععع81-لزطاء5 ,م 
.5 ,رووعء 008مع:132 0 


لقة 50165 ,لدهبجع02؟ 2 طاابة لسة لعائل .توبمععااا مده أمءتاتاوط ,أعدماة :دترودكي . 
.[1987] ر5ة 012551 لطمعط1آ :[12 ,وتأهمدمقتلص1 811116 .*1 عمععبظ نز بومدذودماع 


1ل وناء ]1 ع1[ا 10 "مجع هر) كلذ أ آبا ل زه «ماعه طم[ 1[ا ورم[ عل رماع زه «رروائاط 116 . 
.05 6 .[1983-1985] ر5ه18551ن) لإأزعطائرآ :111 ,5لا همقسقتلصآ .1688 جز 


.كاك :1527 2710 :151017 ,ا#كأأماتء 0 .(.كلعء) تطوعتن0 .ل لههة 01502 .1 ركهدكم ,للة5وون1آ 
4 ,رق800[1 قلنقالتف :امتطء/؟ رمرمطء 8231 


15 013[ لإ طاعوءه عطا سوط اعأداكسةا' .برو أمرمعوو:8 4 :ء|[أويروءت7 .كلهم ,متلمول 
.8 ,تتة11316 .م :5ه200م.آ ,لإوبتتمع ه11 أرعطمه طاتيه 


.15 3 .1969 ,[.طام .8] ته0لطمآا .از[ع/نم:17 أمء أ اأامط زه سمعاععلة .1" ,كلا ,وعدول 
م1 تأأعنص ةعول :2 .املا 

,وقنة/١‏ عاتملا بجاع1! :60200.آ .راوزع30 [أنأ ننه م2270 .صطول رعصسوع ا 
.8 ,موقلا ب1تولا بتاء1آ ج00همرآ .ع1هاق3 :11 14زه برع زع 50 0:11 .(.لك) 1-1-1 

.4 رؤكةن) علق :2002مآ .ععبالانن) [دع)زأه2 طدعخ لمة لإعوتعمع12 عذا8 رعساملع 1 


'جالكمع/الهلاً ومكمتطءن11) .1966 ,همكستطئتةظ1 :م0ل0ومآ .0ه 35 .بركز[وممزنولة . 
(201115 :وآ 
1 10 ع0(12ككأهاع!1 1 نمع تبه 1 1 31616 ع7 أمدره بروأومعم]ز[ .0 اتعمصدل! ,عمقطامع»] 
.0ك رووعء2 /واأومع المآ ماع ع مر :[]8 بدسمأععسلعط امع امع ارزع ناتط 


ة تسسا عاتملا بجعا« .«كزاودمتنهل! طمنل زه كدنع 0 756 .[.1ه اأع] لتطمهظ ,تل تلمكا 
1991؟ رؤوع:2 /1251 217لا 


:00 .داكا ها داعع3 فاته ,ا(متوتأعغ1 ,علعاد :1175ل 010 1710715 .وقطكآ 0ه'ناظآ رنسط1 
.0 ,ركعلمه80 5301 


,كع م8 :[اأ٠ا‏ عبعوماه1ا أوءنعم اماع50 4 :لمطاء354 لمه وتعنووط .لمقطعت رعأمصمتساك1 
0 ع1608أناه0كآ تطألاً م805 :000همآ .امومع رياهاببه ل برأسبمظ 11 2:0 أععتجبه 0 
,7 ,اسقط تنتمعع 1 


ننض 


7760 أمءناتاوط ذؤاعوء8 .(.كله) تأنه ولاه ١.‏ .2 0ظ2ة تصامء 85421 كقصمط1 ,اما 
.4 ,[.طام .هض] :لم01 


,7 الشأعلء أطاططارط ,عاالثزأء كاتركا :كل كاعد عالط كعك ورمع لنتدرة«اعاويدهط 8232 عاأعدوعآ ,نلو جمعلة101 
.-1977 تعماط نطعتهتات بمعطاعسصقابة .اأعرع2 

رعطء ‏ أسعورءة8 عل عدعبرع هونو «لاج عأولناق «داط تعكان] د ع1 111 اتقطساع ]1 رعاعءااعوم 1 
73 ,منسمةعاتطنك :ستدقا سه عخللمه] نزإءع1ر 


772 .(.قلع) نزه2121 تدذ اا لا لمة أاأءمآ ,كلا 102910 بمقعلصقكت ,نقطافليتك1 
:8 أقتاكللك ,عسصتنامطاء1 1 .10551 ١1‏ جز براءزءع30 أأدازن) 2:0 عنما :«اكأأماء50 امل 
1 ,ععتطقعطن) تنقصعه0آ] 


آنا ,عع 1:0تطصةن0 ارملا ببع11 .انع 1«1درع00 كإن كوكتامع<7 مجأ1 .(.لع) «عاء2 ,اأعاكهآ 
.63 رووععط اذوعء اننا ععل1طاصة) 

© لزه مام اكعسط 776 :7-1989 [9[ بودزاععاه2 برذ ععزاتاوط ؤمعل نزاءعوه3510 مهذ رطءمعآ 
.179 روقع22 (والقتع اهنا أاعتنه0) :0ه0هماآ :آ1! رهعهطا1 تمعمء مط اكاأودصمننه لا 


نصهذأوء2!1 لسة لاعتمعلاء77 تصملهمآ .ت«كتاونعم3 “ره عمنع 0 776 .86 1م00 ,سأعطاطءنآ 
.69 تعم 212 1تملا بجعلا 


06 أمنل ب دعوتموء2 .(.كله) الأطاعسط0 ,لا وأوأتقط© لصة .31 داأنلطة ,قلوزقكاساآ 
70 ,01أنا10/! :عبج ة1آ عا! .كمع مفاين ننه كوتاعزء30 ««رعاووط 


رلنحة2 ققعع؟1 320 عع00160] :0005مآ .كعناطاط “ره بمواوالع اورت 4 كتهلكداخ ,عتزاماعة81 
1007 


.185585 بامعمدمماءنء12 أهواعه50 لهة متطممء عازن روكها© .لإعتطصوصطط عقصمط! ,القطصواة 
1/00 :01 بالمجاوء/1لا .أعدومنآ متامة84ا عنامطزء5 نزط ومتاعنلمطمسزل مه طاتملا 
3 رووعرط 


كمءل1 أوء تاتأوط كزه برفناى ك4 «اداع/:71:0 أمععطئطً بأعدعء ل زه ء115 776 الإءأكوصفا ,مأكته كلا 
0 رؤوع2 000 /تتلاع 01 :01) باأكأوجادء/آا .اعع00007) 10 أأدره8 071 


2 ,[.حام .س] لحملا بجع1! .م17 ومعاءعهاام0 كأعع تعلط 


.8 :1969 ,[.طم .هع تمتاعظ ,3 .80 19637 ,[.هم .م] تمتائع8 ,1 .لم8 ع/جء17 واإعوراط رمالل 
,[.نام .ه] تستاعظ ,13 80 :1964 ,[.طم .م] :متالظ ,8 .ل8 ,1964 ر[.طم .س] تسمتاءعءظ ,4 
.8 ,[.طم .ه] تستاءعظ ,17 .ل8 :1956 


6[ اكتاماء50 +11 :كامععءءأاء1:ط ءذا زه أمع7ء8 786 .(.كلهء) [.31 أع] طملهظ بلصقطناتق8 
.0 ,[.طم .مإ بسملهمآ ,مئاع 


قطن[ زعا عطا 0 :مانل18 .01107ع/1كا :01 طلهط جو أأمنفوط :0 كترعككظ .أققية5 مطول ,834111 
رابو صوععع1 مسد ععلء لانهظ تسملممآ .تمتلاه© معاة نزط ممتاعنلمغضاة بصموط0] .101 
(2 .آمب رىلءه/لا لعاءه6011) .1984» 


هن 


01 :عاتملا بدعل8 رمملهمآة .مستعطلاه/1 0تمطعقظ بإ 80160 .وترمدعط 23726 . 
ورؤووع27 اولع اللولا 


.كااء5 .ل .) لإا 60نل8 .جرعااعا «وزكرء2 .ه0همء56 عل كتنامرآ وعأتقط© ,ناعتناووء)ه110 
.7 ,[.طام .ه] :82ه0همآ 


ل قة طلابنا بامععنال! كقصمط1 نز لع 2أكمم]" .كبمط عا كره اأراوكى 186 . 
1]) .7015 2 .[1949؟ ,1962] ,.0) .طباظ 1128361 عأعملا بجعل8 ,مممسيفلة عممء2 نز 
(9 زوع أققة01) 6ه بلزنةزطانآ 


0714 دما :وم 120 نجه «رترأكماواعاط [ه كتراع 01 أمأع50 .(عل) ممأعستسوظ رععمم لز 
.79 ,[.طم .8] نطاقه كلهم هآآ ,17071 ه10 عاكزه جا ء[ها/ة 6[) درا اتروكعووطم 
.19 ,كقة[0118آ :0001آ .077دكءط 5 عانتط ه تبه أأءظ بام ل رو بجروء2 4 .ته ذأ ألا ,مسومل 


05008 آ .5118 أأهدمثلهل[ 074 #«عتدماط «عنومامعتط اأبع ترط 776 .18028100 عأعسسكة 
.1986 رمكله80 260 :11 رولسطلطع:11] عتاسموااة 


7011 بتاء 71 زجاع لاع1 .أمظ ء/41:00[ 11 جد بواعقع50 اتن .(.ل6) لكقطء تا كناأكنائناخ ,امانه11 
1001 عط كه 5ع01نا5 لمع 2010 لقة عتمامصمعظ ,لوأءع50) .5آه؟؟ 2 .1995-1996 ,لاتق 
, (50 ./ بامه8 


الا[! رعق 10نطلتلةن) .بالط 10 07:10م0071) عولترطرجم) 176 .(.له) )1 لأنقط ,ومارملز 
.93 ركمعوط نوالورء اونا عمل طصة0 لملا 


.(.605) 30ع عالطا عع ءرقا 2020 تعالتصطء5 .0 عممتائطط .ةق متممااتن© بلأعمدمط” 6 
1/110 رع طتهصط 181 ,لإعهاعوطء(آ +10 كاععوومع]آ :ع أبتا1 بب0 1ه 1ه [انت4ل ««مثر كدره!! اكه :1 
1 :1986 رجوعع2 'زاأوقء نانملا ومتكامه مسطمل 


.5 12/127121 الا0طه كررمأدة|071) 11ر7 :4 .01لا 
.70 ركوء:2 جولسععة[ن) :0100 ,بوبوورمتنعلط ب[ئا اود بودن 


بض] :طاقه702051تققل؟ .كمتلله0) بصصعط نإ 0ع1نل8 .ببماط ره ع2 776 .قةتتتمط1 ,عمتوم 
7 ,[.طم 


[1969] ركقة81 عه1*1 عأههلا بج 81 .ع «لااع سا3 أواع50 وتره عع [اتأوط .لأم191 ركمموموط 


رللقطآ-عءتتمعءء:8 :113 ,115ذان) 000ووالوصظا .كءفاءقع350 ««رعوماطل [0 «بعاوبيرى 776 . 


(5265 بره 501610 سممء 1100 1ه كوه نخولتبه) .[1971] 


.82 ,منمةكلتطنا5 :ستها/ا! دعة غتسكلطلمة:1 .د«منام/ز عاعاقمكيرء "| ء[2 .طاناصاء1آ جتعددووءاط 
(6 بصع 6 تماءك مااع سسيووء0) 


الأعلته :11 أمء ذا لاوط ع دارع جما ١اارءرمابة‏ نجهة|أعدمابآعماط :11 .لعقعم عااتبء:0 صطمل باعمموط 
رققع2 لإالأذاء لتنا «ماععصلوظ :[[11 بسماءعستط] .بده11لله<1 درمءزأطبامء!! عنادمه[ام ١1:‏ 6:10 
.[1975] 


مجم 


علكملا بجعل8 ب[ععتطوععل 71طصهن)] ععولتقطسهن) .بوبماعطط 0تنه ممعم بعنطجالا . 
لم00 ما قوع10) .1985 ,رؤوعءط زوع للدن]ا ععلتتطسوتن 


كز 110715 أمعأعمأم6ئع50 116 02 وبرددوط :باءاء350 كه كععه:7آا .معمقطظمةأ0 ,أوعمط 
رق5ع1 لأاتواة كتدنا 10أسماة تذفن ,10ملصهاك .«طء ل جره عجعاة ,ء![أبموننوع10 
.1272 


لطة موكاة/1ا .خ لمقطء 183 نإ لعاتل8 .تيرم برط م هوم بأوا8 :17 11 لتقطعنظ ,معاومط 
,1980 بقوع 11111 ستاكياة :ذفن ,معع81 هدة .عمره2 ظ وعدررول 


عأتلا بنت1! بعع 0 7لططنةن) .ماوع تدم[ كرت «ررمء 717 أمءذازاوط 7116 .ساتتاعلة وعاطء1] 
7 رقوع82 نوانزورع تزننآ عع ل اسه 


عطء للقطءممعدة اا :الهافمسو©طا .ءزطوودمز[زباط -بعل بإعبتط عرق !17 مورأء كماما .مسنتطعوه1 بعال 
.-1971 باأقطك؟ أاعة5ععاعناظ 


«عك عاوطعاراعده © انعطاعكةاتاوط لاك 51145 ةأه5021 10 1027:01:11 ختناطتتة ,عءطمعده1] 
.[1962] باأهاتضفدعهاءء/١‏ عطعدوتةممعناظ :لستداا سه مبلمف] .عمرزمل 150 ترعاعاعط 


ععندكا نزط لععبلم نظا لمة لعأداقصمآ' .اعم من أمزع30 71176 .5عناوع2ل طقع1 ,ناقء دكنا0]] 
(201 رآ زوعأومة01 متبودء6) .1968 ,متسومء2 نارم كلهم د11 .«ممأواية0 


طات لعأ ة[كمهنا لصة 0ع انل .كومائ1! ءاعءلء3 .عل 6أله0) ,رأمدعء1آ علننهان ممستك-أصلوة 
2 مااع تعاء818 .8 :0100 .مممط لم11 .11 1١1.‏ .*1 نز ممتاعنلم دا قة 


راأتكا أعجهط0 ,معتسعوق دز بومعودرء 12 5ع !اأاعيوء 10 زه عاعأماآ 176 .1" تعططقل بتع1تعلتاعه ش 
.1980 رؤقع2 قتأاممة© طامهل8 01 بجااووع اونا :0ل2 


ثراعاء50 تنه عتيناهل! ا«متصط جه كاكاآه840 ,أكزاامع5 776 .(.0ع) كتتامط ,كعل1ءصاعه 
(لزعه 1م501 04 ععهامه11) .1967 رووعءظ مومع 01 01 الدع اتلدلا :1آ ,موقعلط 


اأءبتقا/ا! :مأهه:ه1' زومعءط معد عازملا بجعل8 .بوءاع30 [إ0) [ه وهك! 7176 .8 سدللخ ,امقدمع ذاء5 
192 ؟ رأققه أ )قمدعاسآ هذا اتسصسعدك8 الع دكا ارملا بجعلة بمل دمن هصذااتوعة11 


كهءاءأء 3 آمأعم35 6[ إن ماولعهمماعنن:ظ8 .لمخصطم1 متاة لسه .ث .8 متجل8 ,مقددوتاءه 
.1948 ,نوالتسعدكلا عاجرملا بجع ار 


اتطحصةن) .م112 أمأع30 5 نتم ء ككلام ل زه دزه/ةا3 4 نكرءع )!0 ته #رعالة عط .ل كقاءلقطد 
1985 ,[.طم .م ] 


اعلمه!8 .1/1 بز 0عاقاقصهءا .عاماكط 712:24 86 كذ 11/4 .طامعدمك أعناتتقمصصصظ ,روغ ع5 
.اأءطمصة© ععاء2 نزط لعع لماص عمط .8 .5 برط وعامم لمعممغقلط طلا لعاللء 
.[1963] رووع:2 1لة8/1 [آلدط ندهلتمآ 


لاك 
,192 ,انه صووع؟] لصة ععلعاعدسم] علرملا بوع1]! بوه0هما ,ععمم 1 برع وما[ در 


نض 


مآ .ث لتة أعقطجة]] .12 .12 نا 10160 .كاديء#1شابعى أونماط “زه بورم 12 176 .تتقلة ,رطاتصرة 
2 رون 013551 نزارعط ار[ :187 رو أأهمهصةنلم] .عتاعد134 


8 عاتملا" بجع[ بك1لآ ,01010 ,كارمزاهلة زه كاع 0 عأنرطا8 776 .12 لإتتمطاضة بطاتصرة 
7 ,لاءبواعوا8 


.1994 رؤوع:8 لوأأقاء لدانلا علهلا :01) بمصعحة1! بجعل8 .أ«أععماط .عاء142 دتدء نآ رطاتسرة 


ع6 م0 هط .«متادع0) أمتدمامن) ره أعن«متاهلة ذا تبه #كتجملة طامعءدهل ,متاهاك 
-أكلقضة81) .[1942] باأمقطواناا 0هة ععمع لتقا :008همآ .5عطعععمة لسة كعاعتانة 01 
(12 زسةءطارآ اأواتسصتمع.] 


غطة نععاءء5 :0052هم[ ,نوم م12 م 1مأأأهأ10 كزه كتداع 0 776 .طئعرآ امعو ,رممنصساة1" 
رع نامو 


هن :عامل" بجع[! بالا رععلأقطاصةن) .نوعقع30 «رء وما( 4ه أمعوء8 .دع أتقط0 ,كمابج1" 
(لإطمه1105طا2 ممعم ممتاظ سمعل8540) .1979 ,ومعوط زوه 7لملآ 


,2 ,رائلة2 صمعع كا لسصة ععلع نم1 ع1هملا بجع[ بههلمم.آ .بوإءاعم3 /أدعط0 .طائعكا بتعاوعء1" 


.ه] عاتملا بتععل! برعنردل/! .م .ل نز لعاللء .وء :جم دز نووه 2700 عل 5تعرع اخ ,ع1 أاعناوءه10؟ 
.8 ,[.طام 


1 ا(اكاء أأمعط 01 اتاكاعه! ,«انكثاه هله[ :باتكع بآ متبط 07 .لتقاء 1 ,10001017 
لمسضوا نشلةا ,عع لصطنصهةن طعاره20 عماتعطنهن) بز 0عنهقاقصةكا .اأعبنهة1 ابعر 
رووعع8 1021197651 


طااالا .«متاماء 7م11 أمءتماكلط 1١‏ كترمدكظ :«كاسزاو/3 .(لعء) .0 أرعط10 ماعن 
7 71056095 :ملا باع]ة .[.1ة أء] مس8 كمع أ مساعله1/ل! نزم ممم نط نادمه 


عازه بروأصمده] ةط 11 :اأولنه 77 أموءازامط ونه أواعم5 ؤأأععء8 .(.لع) .م 1201210 ,عمعلا 
.980 رؤ5ع21 كعأق1182/6 :لز51055 زققع21 11]1565ن8ئنا1[ تزع قعل ببك71 .الاوك عبطاعء 0 


ءءء زه ك0165لا3 :كمع2! زه ب«ورماكقط 11 [ه بربدندماءز2 .(.له) .م متاتطط جعمعاكا 
.5أ0» 5 .[1973-1974] متغصطتى5 علرملا بجع[7 .جمعك1 أماوبزم 


وأمعنلونروم 


:11 كاره 2 .«واعاء50 1ألاأن) 01 كوعلالله2 عطا لهة أعقصيه0» عع غلة8ا .ممكستقلةف 
.1987-1988 مانالا ,3-4 .205 ,01.7 


20.47 :72/05 .«1980-1981 ,لسهاله2 نعنها5 عط أكستدعة لوزعأء50 0011» ,بإععرلدم ,مأويم 
1 عمتامة 


تع أسا/الا ,50 .0ه :عمل72 .1979-1982 ,لصهاه2 :جعاعه5 01911 .وا ععأمص8)» . 
1981-2 


يهنا 


و(ماكالط ع[ كزن [1لاول .«ل508اعم116 01 بجمعط1 عطا 820 أعقه01)» .1 كقتاتمط1' ,وعنو8 
.5 (118- انوك ,2 .20 ,701.36 :5مء14 0 


501 [أزن له م801 عط نلعا زو1ل1 ددن اهمه نوعاط معتتعصسف» .اعتمد-»طا رااع8 
1989 عمقأكم5 :امعرعاط أ أأؤيع 


أمءاتاوط زه بورهاىة7 .«صه152010 صؤتلها1 عط لهة 0056 ,أعقنعةء0» .لتقطعتظ1 ,لإمتدااعظ 
.1990 5101111165 ,2 .20 ,11 .701 بابقع 171011 


.كلع عه" سمقطادآ؟ طتتبب برام اأضعاما مذ .«تمادتلهده1128 01 كامععه00) 1500» .طدلدذا رمتامعء8 
عءطصدء ه71 21 :عأمه8 ره موانعغ[ 7071 مسولا 


<1أء5 لصة بزازوة؟0119آ ,لإعققع0طاء10 العزع50 [ألاان له دز 1 أهه2)0513010 .218ن) ,لسامطلة0) 
.1993 اع طتتاقعء12 رك .20ر8 .701 :بروه[مئع30 أونره لم11 .«دده 1 اهستسمعاعل 


عنأؤيام .«جماعه5 01:11 له وع8400 12/105 10 عكمممد186 ني مطامط ,عه زع ه00 
.1990 1811 ,1 .مض ,3 .آه؟؟ :عمنايس 

,105 .20 :ءأاتكج12 أروط عل .«ض 00656 [ههه2030ل1 عطا 220 تاتولكصه 4ل .كلعع] ,لإهراء2آ1 
7 عطاماء 0ع 5 1زعارء5 


.00550110801010 10612001816 0هة10 :لوعاء50 1ؤأاأن) ممللمتطاع1» .جعمآ ,لممسواطط 
.4 11ل ,3 .20 ,5 .701 زنوو ج1022 زه [ه1««نامل 


.2 11" ,93 .20 :دم/12 .««اع 50 1ؤ011» 01 20115 عط1» .صطمل ,راك 


81 :متسزك مذ لاروتاهسه0ة8]1 عولبمه2 02 كستوء0 أهقأءه50 عط1» .آ دعصول ,سمتحاء0 
,26 .701 :كع أمنةا3 اعوط ©1001[ “إن أماتصامل أمددمقاه ءانا .جاده تاعسووط بجع21 2 .10 
4 نع طاتررع 1101 ,4 ,520 


ممم لطة عنطاظ أصماوء ام 16 :عأها5 عط لصة 10015 عقتطكةدد5» .81115 رعرءطل001 
20.1 ,701.33 :برجم امالط لاه براءاع30 أ كع أفلناى اه مم00 .«ندذللدء201ظ]1 أمسلاك 
1 3 اقول 


11151015 01 ععتعع فطع 1 عط" :بجاعزءه5 11ت 10 013121102115121 2051-0 41*01 لطم ,لزه 
11 .أل :بوتاو #تره برب[ورموم]ز,/ظ اماع50 .«اعل140 ورعاوء/اا عط 1ه عدزاءء12 عط لهسه 
.1993 51313161 ,2 .110 


أودوناو بجعا .«لعمعلأكدمعع ددوأاهده 1د[ طهعمة 04 م1805 عغط1» .لنامستطدك8 ,2550050 
.4 لإها/!آ ,2 .20 ,26 .701 ركع أولنا اعمط ء/7/4:00 [ه [ه1دامل 


كه أوتول .«ل1ءه1ا طومف عطا صط دووتلمس!اط :جعاءه5 [نأازت وسمللستطاع1» .م11 علئموةا1 
.1994 آنل ,3 .5,120 .701 :نو مع مم12 


لإقا/! 2 :عامه82 ره ايك ع0[ سع/ق .«صدةةاهصه0ة21 010 لسع بول8 عط1» نجده1 ,الل 
1904 


1م13 تتقتصه01 عط صذة ععنطلانت امه ماع50 01:11 جعرزه28)» للرع5 بسمتلعوالل 
.1969 عهنال ,3 .0ه ,11 .01؟؟ :تورماىة8 بره براءاع30 ١ذز‏ عءثللنا3 عنطاه 7م0601 


لون 


1993 عهأام5 ,2 .20 ,42 .01/ :أو صمل اعمط 111001 
1993 لكوك ,19 .0 ,2 .آمب نط0 عدولا 


7777 ,«3دألقهه1191 04 كمه لأقمداي:8 80081 ركموأدموط ومتاسكط» .لمفمتلئء1 مم81 
5 لإتهتصماء*1 17 :اتعتترء وناك بريه ءالأ 


إنرع 35001010 زه أهتسلامل :851 .«لواءعه50 عطا ها لزاع أء50 010711 جم 2» .16و81 رقتامءاعمع11 
,1995 ع طتزعامء5 ,3 .20 ,46 ١701.‏ 


0704 مم77 .«لغوتاوه1 0سة متمعط لدمزء8 :سمسولصدك1 5أأعكسصم0» .آنو2 رعمدمءلط 
76 عع سالا ,4 .20 ,3 .01؟ :اواعم0دى 


.«أع1400 عتسقصرط 3 :1087/3 :لإع3ع20مء10 0 كدهناأكمة1» .لخ اتوعلمة10 ,الامأكنك 
.170 أتتمه ,3 .0ه ,2 .أه0ن؟ :ىم إتامط ونام مم0 


أكهظا 11:01 .«عنواء12 لزإعومعوحدعء2آ1 عطا لصة حكتأهامء 02 بوعل8 ع1» .قتزطهلا ركل5 5800 
.3 أقناعناك-/1نال ,4 .20 ,23 .701 :مك2 


,2 .701 :رمسم .«هملأهاءوم عاص1 لهة كأنطونظ سقدصنط1 ,ددن لهصه6ه[8» .5807220 ,5310 
عع ساملا ,20.3 


.«لزلها1آ صز 6غها5 أمعنتطاظ عطاغه بدمعغط1 عط لسع عاتامع0 ,أعكصسة0» ,جمسة7ا تعاععطعه 
.1990 تتتتتتاناتك ,3 .80 ,11 .01؟ :اطعيده 1 أعء اتاو زه «ورماكالة 


كزه أوتصامل .«فاعو8 دععلهاذ باعزه50 اأبالن) تععمعوعناوعظ] عتحصواأة1 عط1» .اعبامقستصظ رموازك 
.0 ,2-3 .205 ,25 .01+ :تورماعقل بوره +«مدرجرء 001 


.0 811" ,1 .0ص ,3 .01؟؟ :عسفاين عتاؤير ,ماع و5 [أجزن) 01 5عل840) .دع تقطن بدماءوة 1" 
.00 تنتتتاتتت ,85 .30 :152/05 


خض 


فهرس عام 


-أ- 

الآراء المسبقة: 70 

آشلىء أنتونى: ٠١4‏ 

آليات الدولة: 6 

آليات السوق: ٠م‏ 55- دك 4لاء 
3 

آليات السوق الرأسمالية: 56 

إبراهيم» سعد الدين: ٠٠١‏ 

الاتحاد الأوروبي: /714 

الاتحاد السوفياتى: 8٠-179‏ 
وعوم ‏ وال ولرلل ع ول كر 

الاتحاد الفدرالي الروسي: 7557 

اتحادات العمال البريطانية: 1068- 
»> 

الاتحادات التقابية: لإا 

اتفاق إعلان المبادىء بشأن ترتيبات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
(44:: واشنطن): "الا 

أتونوميا الفرد الأخلاقية: ١61١‏ 

الإثنية: 747 7945 

أثينا: لاه 1١7‏ 


لفون 


الاجتياح الإسرائيلي للبنان :)١9857(‏ 
ون 

الأجهزة الأمنية: 2*1 /51" 

الأجهزة البيروقراطية: 85 

احتكار الاقتصاد والسلطة السياسية: 
فض 

احتكار جباية الضرائب: /اا"7 

احتكار العنف: 5*الاء 774 

الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان: 
اميك 

أحداث بولندا :)1941-194٠(‏ 56 

١57 الأحزاب:‎ 

الأحزاب الإسلامية: ١6‏ 

الأحزاب الإيديولوجية: 211/8 1874- 
انا 

الأحزاب السياسية: لال “#إ"ا؟, 
لمكا ل كا ري خرن 

الأخلاق الاجتماعية: ١612165‏ 

الأخلاق البروتستانتية: ٠١6‏ 

الأخلاق الفردية: 2166-1665 ١7/5‏ 

الأخلاق القائمة فى المؤسسات 
الاجتماعية: 01 


الأخلاق الموضوعية: 2166 ١76‏ 

أخلاقية العنف: 74 

الإخوان المسلمون: "7١‏ 

أرات أندرو: "51 -54, ١لاء ١1/5‏ 

إرادة الأغلبية: 51١51415‏ 

78501١5” 03115٠ الإرادة الجماعية:‎ 

١5إ/‎ ١55 2.١5٠ الإرادة الخاصة:‎ 

إرادة السيادة: 717/5 

الإرادة العامة: 75( “3# 35٠‏ 
-١4‏ 15ل لاأدل مكل لاكك 
١/5 - 1١/0 8‏ 

الإرادة الفردية: .1١657‏ ؟/1١‏ 

الأردن: ١لا‏ 4ل على كلا ولال 
خرن 

الأرستقراطية: 01 207511١5011١١‏ 
كل 594ل *"١5؟-5اكل‏ ككتل 
رذق 

الارستقراطية الإقطاعية: لاه 

أرسطو: لل ظأه- كص على لاق 30٠15‏ 
لا 8 1١60115 :1٠١-‏ 

إرهاب الدولة: 9٠ل‏ هلالا 6ع 

الازدواجية دولة / مجتمع مدني: 1857 

أزمة الحداثة: م17 ١86‏ 

١١8175 إسبارطة:‎ 

إسيانيا: 71/6 

الاستبداد: 3184 الى «لى 1ل لكل 
ا ا 1 
تلكا افد شغد نيفد ل 
تلوق اخورا 


استبداد الحداثة: 578٠‏ 

الاستبداد الحديث: 58٠١‏ 

استبداد الدولة: كال املق وو 
لسر رفرين 

استبداد الدولة العربية الحديثة: ٠/١‏ 

الاستيداد الشرقى: 2.75 ه78 

الاستشراق الكلاسيكى: 114" 

الاستعمار الإنكليزي: هه 

الاستعمار الأوروبي: 754 

الاستعمار الفرنسي: "6٠‏ هه" 

الاستغلال الطبقي: ١8٠‏ 

الاستقطاب الإيديولوجى: 75١‏ 

استقلال القضاء: 1/0177" هعم 

الاستقلالية الأخلاقية: ١54‏ 

استقلالية الفرد: ١5/‏ 

استيراد الأفكار: ١19‏ 

إسرائيل: 7" هلا /7351 8"07- 
ركان 

الإسلام: ولا 7اث 15"ل االلل 
4 711-31 

الإسلام السياسي: 0701 321 3431 
15-4" 

الإسلاموية: *89 

أسلمة الخطاب السياسى: 7١‏ 

أسلمة السياسة الشعبوية القومية: ١‏ "ا" 

الاشتراكية: 56») 668. لمت كلء 
ملا لمك و الك لل 
هلل :كل لاوى ادل الال 
فق 


الاشتراكية الحقيقية: ١960‏ 

اشتراكية الدولة: /ا5» 594 7617 

الاشتراكية الديمقراطية: /ا5» ل601!- 
508 

الاشتراكية الطوباوية: ٠8١-١81/ء2‏ 
146 

الاشتراكية العلمية: 6517 0/8؟ 

الاشتراكية الواقعية: 751 

الأصالة: 786 

الأصل المشترك المتخيّل: ٠7١‏ 

الوصلاح: 59 

الإصلاح البرلماني: "7١‏ 

الإصلاح الحزبي: 645 

الإصلاح الديمقراطي: 6 36٠0‏ 
مل ال اكت لال ال 
7505-6 

الإصلاح من أعلى: 79 

الأصولية الإسلامية: 27377 ٠55‏ 

الاضطهاد القومي: 0505 711١‏ 

الاعتباطية ونزوة الحكم: ١51١‏ 

الإعلام الحديث: ٠57‏ 

الإعلام الغربي: 74 

إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
(189): 4ه 

الإعلان العالمى لحقوق الإنسان 
(1954): 0م 

11١919503148٠ 21808 الاغتراب:‎ 

الاغتراب الاجتماعى عن المؤسسات 
الديمقراطية التمثيلية: ١160‏ 


اغتراب الأفراد عن جوهرهم 
الاجتماعى: ١17/9‏ 

اغتراب الأقليات: ١7٠١‏ 

779 11/٠ 5٠ اغتراب الفرد:‎ 

الاغغراب عن الدولة والمجتمع 
والنظام القائم: 15 

الاغتراب عن مؤسسات الدولة: ١516‏ 

الأغلبية الإثنية: 86 

الأغلبية الجهوية: ٠00‏ 

الأغلبية الديمقراطية: 06" 

الأغلبية الطائفية: ٠6026‏ 

الأفراد المذررين: 191155 7" 

١١6 أفغانستان:‎ 

7117/151١ 21604 الإفقار:‎ 

أفلاطون: ١ه‏ مم ١6١‏ 

أفول الإقطاع: 717 

الاقتصاد الرأسمالي: 548» 058: 2.58 
ع1 774 و10 

الاقتصاد الريعى: 71 - /الال “لاثما 

اقتصاد السوق: ىا ككل خا لان 
هق لق 55- هل كلاضلء 6٠‏ 
ااال الاوك 5وك كثىل 
١‏ وسام ٠‏ 

2191701948 - ١191 الاقتصاد السياسى:‎ 
١ 

الاقتصاد السياسي الإنكليزي: 21945 
” 1 

الاقتصاد القومي: 27141721457 719 


الاقتصاد المنزلى: 0'ه-"[ه., لام 
000 

الاقتصاد الياباني: /51؟ 

الإقطاع الأوروبي: 55, لاه 2٠١7‏ 
كحضن 

الإقطاع الشرقي: 257 ٠١7‏ 

الأقليات: "5٠‏ مه"#- دوم 

الأقليات الإثنية: 16؟ 

الأقلية الحاكمة: ٠65‏ 

الأقلية الطائفية: 6068" 

أكتونء جون إمريش إدوارد دالبرغ 
(لورد): كال /1ا738 - 78/4 

الأكثرية الطائفية: 060 

الإكليروس: 5727 

الالتزام الأخلاقي: ١١١‏ 

الالتزامات السياسية: ؟/ا١‏ 

ألتوسير» لوي: ١7١‏ 

الفرد الاستهلاكي: ١50‏ 

الفرد الخاص: 27555 751 

الفرد العام: 7545 

ألمانيا: مغ 3751/1986 وى *الاللء 
نان 

الإمبراطورية الرومانية: 07 

الامبراطورية العثمانية: 2.17١‏ 505 
ترفك نارون 

الامبراطورية النمساوية: 7565 70648 

الامبريالية: ١76ل‏ وول “الا 

الامبريالية الغربية: ١؟"ا‏ 


الأمة: فى لال الا (/ا- الى ألا 
ا 51 
6 554-١وكل‏ "هلل 7557- 
كل ١لا‏ ملاى لالاا ملالا 
784-4 1485 - موت -1١١1‏ 
4ل ال :لل اول 
"ا 4غ" 

الأمة الإسلامية: /ا75 

الأمة البرجوازية: // 

الأمة التركية: 1غ 

الأمة الحديثة: "١‏ 7/ا؟ 

الأمة الدينية: ٠8؟‏ 

الأمة العربية: الا "الالا,) 85 
فار نان 

الأمة المدنية: “2757 70/8 

الامتيازات السياسية: ١7/١‏ 

إمرسون, رالف: 5915 

الأمركة: ه/ا؟ 

أمريكا: 04 

أمريكا اللاتينية: 55 ٠٠١‏ 

الأمم اللاتاريخية: 707 

الأمم الماقبل قومية: 7/85 

الأمم المدنية متعددة القوميات: 2750 
22 

الأمم المضطهدة: 107 

الأممية الأولى: 66؟ 

الأممية الثانية: 71١‏ ”اا 

أمن الافراد: 1١612114‏ 


أمن الخليج: 778 


الإنتاج الصناعي: 1045 

انتخاب السلطة التشريعية: 59» الاء 
ل اقرف 

الانتقال للديمقراطية في العالم الثالث: 
14 

الانتماء الإثنى: 794لا 56لء الال 
0( 

الانتماء إلى الأمة: ١/ا-‏ /الا /الالا 

الانتماء الثقافى: ١/الاء‏ "71/7 

الانتماء القومي: 2/١‏ - لاا 9/الء 
21 

الانتماءات الجمعية: “الا /"7 

الانتماءات الجهوية: “الا ٠8؟‏ 

الانتماءات الحمائلية: ٠‏ 

الانتماءات الطائفية: 54٠١‏ 

الانتماءات العضوية: 32 "ال 08 
1/[ى"”»2, 

الانتماءات القبلية: “الا 98٠‏ 

الانتماءات ما قبل القومية: 7١‏ 

أندرسون؛ بندكت: 717/4 

117٠١ الاندماج:‎ 

الإنسان المتمدن: ١75‏ 

الإنسان المتوحش: ١75‏ 

الإنسان والطبيعة: ١59‏ 

الإنسانية المجتمعية: ١417‏ 

الانسجام الثقافي: 0 

الأنظمة السلطوية العربية: 419؟ 

أنظمة الملكية المطلقة: ٠١5 205١‏ 

الأنظمة النفطية العربية: /717 


انعدام الديمقراطية: 2156 27594 
للضي لضن 

إنغل» فريدريك: 191521١9‏ 19406- 
كال خقل /وا+57١ا‏ ١ه”-‏ 
5" 5060- لزه؟ 

الانفصال بين الإنسان والمواطن: 947 

الانفصال بين الدولة والمجتمع: اه 
تن ينث فرق 

الانفصالية القومية: 7557 

الانقلاب العسكري: ١41:44‏ 

انهيار القيم: ١09‏ 

انهيار المجموعة الاشتراكية: لا» 5 5» 
الال ل ل لي رفرونا 

انهيار المشروع القومي العربي: 77/8 

709471171917 14١ الأوتوبيا:‎ 

أوتوبيا الاشتراكية: ١8١‏ 

الأوتوبيا الماركسية: 019١‏ 707 

الأوتونوميا الثقافية: 70/4 7/87 

أوروبا: 75375 - كل لإ 17 - 46 
ده لص لام كك كت مت 
الى الى كرلى الالال للك 
لاا 77141 
االو 4 7115741 - اقل 
٠ل‏ 9060 ودهكل "الال قمىت 
المخرذ الضف غرف رفرفرة تارفرة 
نف انالا 

أوروبا الشرقية: 23784-155 245 ٠م‏ 
06١‏ لمت حى 3194745 
ا حثل 705" 


أوروبا الغربية: /ا؟ - 2.78 545, /ا4» 
5594 

أورويل» جورج: 7/4 

الأوقاف العائلية والطائفية: 7٠7٠١‏ 

"١/8 1648 الأوليغاركية:‎ 

الإيديولوجيا التحررية: 47 

الإيديولوجيا الحزبية: 5176 

الإيديولوجيا الشمولية: 1١74‏ 

الإيديولوجيا القومية: ٠/ا١.»‏ 150- 
كل 546 الالال “اا 
ملال ملالا خملل 395٠‏ 
دحي رسن 

إيرلندا: /لاه76 

إيطاليا: /ا 6 /ا6 ا #ا/ا؟ - ملالا "6٠‏ 

إيفان الرهيب (قيصر روسيا): ٠١7‏ 

الأيوبي» نزيه: ٠١‏ 11-817 

نسا- 

بأارس» موريس: /7/1 

بارسونزء تالكوت: -1٠١‏ *الاء ١17/8‏ 

باكونين» ميخائيل ألكسندروفيتش: 
1 /اه؟” 

باور» أوتو: 0704 375٠‏ 7517 

البيلاوي» حازم: فض 

براديغم الطاعة: 7171١‏ 

٠5 البراغماتية:‎ 

البراغماتية السياسية: 7م 

البرجوازية: /ا5) 267 اك 844- 4١‏ 
الال همل 5١7‏ - ودل /ا١17-‏ 


ل ا ات رف تزفق 
ل 55ل ١ه؟-‏ أول كودل 
لنت رشقي اطي نك خرن كرون 

البرجوازية السياسية: 07 ٠١9‏ 

البرجوازية المحلية: ٠/ا؟ا‏ 

1١64 »56 اليرلمان:‎ 

٠١9 565 البرلمانية:‎ 

البرلمانية الليبرالية: 55 

برلينء إسايا: 5808 -1755٠9+‏ الل 
م1 59١‏ 

البروتستانتية: ١١؟‏ 

550715451١١ 196 البروليتاريا:‎ 

5758م لاه؟ 

البروليتاريا الأممية: 03 

بريطانيا: 75 1569ل لادل /اؤل. 
8 

75١١ بسمارك:‎ 

البشري» طارق: ١77‏ 

البطريركية فى العائلة: ٠١5‏ 

بلجيكا: 1 

بلسنر» هلموت: 559 

البلقان: /ا5 27 71/5 

البنى الاجتماعية المغتربة: ١157‏ 

البنى الأهلية: فى ١لاء‏ 55ل "الالال 
36> 

البنى الجمعية العضوية: /ا؟ 

يوبرء كارل: ١51١‏ 

بوبيو» نوربرتو: 60/ 

بوت» بول: كرا 


بوخارين» نيكولاي: نارفا 

بودان» جان: ٠١١‏ 

بوفيندورف» صمويل فريهوفن: ٠١1‏ 

بولئدا: 35 7841034 763 709 

البيروقراطية: هلالء لالالء 47اء 
الطرفرا 

بيروقراطية الدولة: /ا1؟ 775 771 

البيروقراطية السياسية: 06/ا١1. 7١8‏ 

البيروقراطية العقلانية: 7١٠‏ 

البيروقراطية المصرية: 705 


بين» توماس: الل ١‏ 


لد الست للك 

تاريخ الأفكار: 219 54 48: ١4؛‏ 
1 

تايلور» تشارلر: ١ن‏ كلل كلا 
م 

التتريك: 7801 - /الالاء 4غ" 

تثقيف الرأي العام: ١1/8‏ 

التجانس الاجتماعي: ٠٠١5‏ 

التجانس الإيديولوجي: ٠١5‏ 

التجانس الثقافى: م 

التجانس القومى: 74/4 

التجزؤ: 749 2 

التحرر الاجتماعى: 7١١‏ 

التحرر القومى: 5+٠‏ 

التحرك الشعبي في أوروبا الشرقية 
١ 7 :)194(‏ 

تحييد الدين: 01848 ١94٠‏ 


تحبيد الملكية: 21848 ١9٠١‏ 

١177١ 7” التخلف:‎ 

تداول السلطة: 278 1١177"‏ 

التدين الإسلامى: 7١84‏ 

التذرر: 4/اوء 714 على الل 
1 ااا 

تذرر العلاقات الاجتماعية: 771 

تذرير الأفراد: لاك (6٠‏ 50( 
١548‏ - عمال الال 5١5-مه5؟‏ 

تذرير الجماعة: 781-15748٠١‏ 

١11/ التربية:‎ 

التربية الاجتماعية: ١71‏ 

التربية الخاصة: ١171‏ 

التربية العامة: ١11/‏ 

التربية فى العاثئلة: ١71/‏ 

87٠ الترييف:‎ 

ترييف المدينة: 771١‏ 

التسطيحات اللينينية للماركسية: ٠760‏ 

التشكيل الاقتصادي للمجتمع: لمكم 

تشيؤ الإرادة الإنسانية: ١51١‏ 

التضامن العمالى: 7609 

التضامن والتكافل الاجتماعي: ١44‏ 

التطور الرأسمالى: 185 70/867086 

التطور السياسى الغربى الحديث: ٠١‏ 

التعاقد الاجتماعى: ل ما 

التعاقد الطوعى: 37+ 

التعاونيات الأهلية: 2165 134- 
عاك الاك الاك "ا 
نارون 


التعاونية الأهلية الهيغلية: ١55‏ 

تعدد الانتماءات الدينية: ٠81‏ 

التعدد الثقافى: 786, 819 

تعدد الطوائف: دان 

تعددية الانتماءات الكنسية فى أمريكا: 
14 1 

تعددية الجماعات: 1١8٠١‏ 

التعددية الحزبية: لالا, 55 2157 
رذن 

التعددية الديمقراطية: 784 

التعددية السياسية: "7# 4ل “الال 
ارس دري نا نان 

التعددية القومية: 5048 2717 2756 
84 8" 

التعصب الإيديولوجي: 78 

التعصب الفكري: 3 

التعليم الشعبي: فين 

التعليم المجاني: حرشت افرون 

تفكك الدولة: ه/ا 

تفكيك وحدة المجتمع العضوية: 166 

التقاليد المشتركة: ١/17‏ 

تقانة الحداثة: 774 

تقانة الحيز العام الإعلامية: ١074‏ 

التقدم: ات للا 

التقدم الإتكليزي: 701 

التقدم الحضاري: /601؟ 

تقسيم العمل: 01178 1757 195- 
11051١175٠١ 81‏ 


5١9 01١5١ تلمون» يعقوب:‎ 


التلوث الثقافى: 56ت هل/الاء 5941 

التمايزات الطبقية: /101؛ 51 

١7١011١519 التمدن:‎ 

تمدين الريف: 71 

التمرد الطلابي في ميدان تيان إن مين 
(1989: الصين): 55 

التميز الثقافى: ١/4‏ 

التمييز الثقافي: 33”»> 

التنبؤ بالسلوك السياسى: 797 

التنبؤ العلمى: 7957 2 

التنظيم الاجتماعي: لا /181- 14/6 
1ن ل نا 

التنظيم الذاتي: فلل الال -5١5‏ 
كردلل 5١1١-5٠٠١‏ 

تنظيم العمل: 0117 ١6١‏ 

تنظيم المجالس العمالية )١1١9(‏ 
(تورينو): ٠الل‏ “للا 

التنظيمات الإسلامية: 7٠1‏ 

تنظيمات الأقليات القومية: ١1/4‏ 

التنظيمات البيئية: 059 

التنظيمات الخيرية العثمانية: /41 ٠‏ 

التنظيمات المجتمعية: !4 

تنمية الشعور الوطني: ١5٠‏ 

تنوع الديانات: 184 

تنوع المكانات القانونية: ١1/١‏ 

التنوير الإسكتلندي: اك -١١8‏ 
اح ا لت يكلا 

التوازن بين السلطات: 17594 ١7١‏ 

التوازن بين القوى: ١74 217١‏ 


التوازن الدستوري: ١7١‏ 

15605 -1707 2١74 التوتاليتارية:‎ 

توتاليتارية وسائل الإعلام: ١١51‏ 

توحيد ألمانيا: 71/0 

توحيد إيطاليا: ٠٠١‏ 25086 ١٠5ل‏ 
يذ 

توحيد السوق الرأسمالية: 2767 
504 

توحيد القوميات: 7844 

توحيد اليهود: 78١‏ 

تودوروفء تسفيتان: 71 

توكفيل» الكيدي دو: ٠‏ 755 46م 
لى #كء 4ه 044 51- 
1-1 1- 
14 اليد النرذرا 

توما الأكوينى (القديس): ١١5‏ 

تونس: لوم 

تيار الشعبوية: ١5١‏ 

التيار القومي العربي: 745-147 

د اث - 

الثقافة الإثنية: 155؟ 

الثقافة الإسلامية: 714 71٠‏ 

ثقافة الأكثرية: ١17١‏ 

الثقافة الألمانية: 7/86 

ثقافة الأمة الواحدة: 755 

الثقافة الأوروبية: 14٠‏ 

الثقافة البديلة: 2560 55 

ثقافة البرجوازية: 27748 7١6‏ 


الثقافة الجماهيرية: 356 ٠/ال‏ "الال 
يذهة نرونا 

الثقافة الديمقراطية: ١1/‏ 27 877 

الثقافة الريعية: ٠717‏ 

الثقافة السائدة: 27175 7570 71717 

ثقافة سيادة القانون: 6/ا١‏ 

الثقافة السياسية: /741 19-148ثء 
ارففرة تغرون 

الثقافة السياسية العربية: ٠194-5714‏ 

الثقافة الشعبوية: 750 

الثقافة العليا: 715 

الثقافة القومية: "الالال 5/87 /7/41» 
الك 

الثقافة اللاتينية: 7/5 

الثقافة الليبرالية: ١65‏ 

الثقافة المشتركة: ١/الا2‏ 785 790 

الثقافة المهيمنة: لا"الا» 7/85 

ثقافة النخب: لا ال 0لا 

ثورات ١919‏ (سوريا): 778 

ثورات الاتصال والإدارة الحديثة: ١49‏ 

الثورات العربية: 3٠‏ 17- "ال /ا١‏ 

ثورة ١5‏ تموز/ يوليو ١104‏ (العراق): 
بخان 

ثورة ١19‏ (مصر): 778 

ثورة 7 تموز/ يوليو ١407‏ (مصر): 
بحين 

الثورة الإسلامية فى إيران :)1١91/4(‏ 
”م 0 

الغورة الأمريكية (117/417): 711 


الثورة البرجوازية السياسية: ؟ه 

الثورة البلشفية :)١911/(‏ 77/2155 

الثورة التعليمية: ل 

الثورة الثقافية: لالا» 560 

الثورة الديمقراطية: ”لا 

ثورة رشيد عالي الكيلاني )١95٠(‏ 
(العراق): 77/8 

الثورة الصناعية: لا؛» ”لا 

الثورة الفرنسية :)١9/89(‏ 204, 2155 
نت الت ات ف 
أخرون 


-خ- 

الجابري» محمد عابد: /ا٠*7 5٠9‏ 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الجزائر): 
56 

الجزائر: 194ل الى لاه كل لإكال لوثلأل 
لست رض ا ل ل رونا 
انتخابات 19491: 851 

الجزر البريطانية: 7٠ 1١5401١١١‏ 
لعل 

الجغرافيا السياسية: ١77‏ 

الجليل: ١؟‏ 

الجماعات الإثنية: “الال “41 ١‏ 

الجماعات الثقافية: 71/7 

جماعات المصالح: 1174 

الجماعة الأهلية: 2.15 هلاء مق لالال» 
الل 55 هغل ه/ا؟ - اال 
58٠١ - 4‏ 18844" 
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جماعة الحاجات: /ا6١‏ - ١6/8‏ 
الجمعيات الأهلية: 55 

الجمعيات الطوعية: 5/4 
الجمهورانية: 7177 

الجمهورانية المحافظة: ١١1/‏ 
الجمهورانية اليمينية: 775 
جمهوريات القفقاز: 755 
جمهورية أفلاطون: 2178 ١1١‏ 
الجمهورية الديمقراطية: ١١١ 5١‏ 
جنتيلى» جيوفاني: رفت ورف 
جورج الثالث (ملك بريطانيا): 17١‏ 


الحاجات الاجتماعية الأساسية: لاه١‏ 

حالة اللادولة: 4/4 

الحتميات الاقتصادية: 77/8 

الحداثة: للء "الل و" دق لاف ك5ه- 
لاه هق لاك كت قثت ىل 
لالا :١ك‏ الل ١#"‏ 5ل 


“امكل مول 16٠‏ كل 
1648 هلال اذل خالث 3٠5‏ 
؟1 51١‏ تال بالا 54 


“الى على "املا مل ك3 
ما كا 7581٠‏ - اميل خا 
ككل ولاك ثلاثلل وكل 
م 

الحداثة الأوروبية: ه "ا" 84١‏ 


الحداثة البرجوازية: ١94٠‏ 

الحداثة الغربية: 5١6‏ 

الحداثة المشوهة: 17 

الحداثوية: "1 

الحداثية التوتاليتارية: 707 

حدائثية المؤسسات: "لا 

الحرب الأهلية: 45 - 817 245 949- 
ل لي لضت رفالة 
00 

حرب الخليج (1941-1990): 074 
فضت رون 

الحرب العالمية الثانية -١9784(‏ 
ل ال 2 ب لظرث 
نضسسن 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١95/(‏ 
اخرينا 

الحرب العربية الإسرائيلية :)١951/(‏ 
خضرت اضييرة بخان 

الحركات الإسلامية: 0359215-16 
51١5-1١‏ 

حركات التحرر الوطني في العالم 
الثالث: دعي /اغ؟ 

حركات الحفاظ على البيئة: لاا» 56 

حركات حقوق المواطن: 8٠١‏ 

حركات السلام: /31؛ 56 

الحركات القومية التشيكية والكرواتية: 
انرا 

الحركات المعادية للاستعمار: 515 

الحركات النسوية: لاا 56 ٠م‏ 


حركة تحرير بولندا: 30> 


حركة توحيد إيطاليا: 506 

حركة الحقوق المدنية: ؟5/ 

الحركة الصهيونية: "01 

حركة فتح (فسطين): :33> 

الحركة القومية الإيرلندية: /اه؟ 

الحركة القومية الإيطالية: 66؟ 

الحركة القومية العربية: 59١9‏ 559١؛‏ 
مو 

حركة النهضة (تونس): ١9‏ 

الحركة الوطنية الفلسطينية: ١‏ ؟ثلل 
30 

الحرمان السياسى: 766 

الحروب الدينية في أوروبا الإقطاعية: 


2 
الحروب في يوغوسلافيا السابقة: 
اح 


الحريات المدنية: 0594 "للم 285 
كا ل ات 
الحرية: 97 44 21١8‏ 118 151كء 
-١ ١١155 -١5‏ 5هدل لأزوك 
الي ل لف 

حرية اختيار الدين والمهنة: ١6١‏ 

حرية الإرادة الفردية الاعتباطية: ١617‏ 

الحرية الإرادوية: ١77‏ 

حرية الأفراد: 28٠015901857 2١‏ 
يفف 

الحرية الاقتصادية: ولا 41 

حرية الأقليات: ١6١‏ 

حرية الأمة: ١9/7‏ 


الحرية الإنسانية: 2115 ١67‏ 

حرية التدين: ١41١‏ 

حرية التعبير: .»,5١8:85 224 .١5‏ 
رض 

حرية الحركة: ١١8‏ 

الحرية السياسية: 7 19 019 

٠١7 03191١ حرية الملكية:‎ 

حريقء إيليا: 7١4‏ 

الحزب الشيوعي الإيطالي: 714 

الحزبية: 6115 159 "01" 

الحسين بن علي (شريف مكة): 7/00 

الحضارة الإسلامية: 816 

الحضارة الأوروبية: 8٠‏ 

الحضارة الغربية: 70١‏ 

حق الاقتراع: 4 آلالء على ململ 
لاع ل لشف رفضة 
لش يف3 دنار 

الحق الإلهى: 5 3 91 -48. ١١6‏ 

الحق بالاختلاف: نك 

حق تشكيل الروابط والمؤسسات: 
518 

حق تقرير المصير: ”"ال 1548. لاهلا 
نلق اليد 323 باحر ب كرون 

حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني: 
قرا 

الحق الطبيعى: لاه خف 239١/43١١‏ 
0 1 

الحق العام: ملق اذى 1١1884‏ 

الحق في الحرية: ١67‏ 


حق المجتمع في التنظيم الذاتي: ٠١5‏ 

الحقوق الاجتماعية: 80, الاء 4لاء 
م.م" 

حقوق الأفراد: 253 355 (ل/الء 2774 
8 كباىل :ه38 ووم" 

حقوق الأقلية: 57 

حقوق الإنسان: "317 66907١‏ 588- 
حبة لتر 7 3 رمن 

الحقوق السياسية: 6٠‏ 4لاء 47 
57181 

حقوق المجتمع: نذا 

الحقوق المدنية: 6١٠-44‏ 8/ا-ؤلا 
لخد ىل مات 7ل 1 

حقوق المرأة: ٠5‏ 

حقوق الملكية: 11/١‏ ها" 

حقوق المواطن: ”ىل "الا, 58 - 594. 
الل على هق آهل هل 
84 - ذامل محثل بو" 

حقوق المواطنة: "الا الاء 65ل 6٠؟‏ 

الحكم الأخلاقي: 21448 ١6١‏ 

حكم الأغلبية: “717 - 75ل موء؟ 

حكم الفرد: ا ا ا 

الحكم بالحق الإلهي: ١١6 ١75‏ 

حكم الرعاع: يحل 

حكم الفقراء: 4لا 697 ١75‏ 

حكم القانون: ٠١1-1١١4‏ 21154 
ككل ذلك اكل لأكل 31595و 
"الال 515 ١١6١-5مل‏ ككل 
الال ”ىمل ١5١‏ 


الحكم المطلق: الاء 23٠١‏ 177 

الحكم الملكي المتنور: ١4١‏ 

حكم النخبة: 7 

١7/8 الحكمة:‎ 

الحماية القانونية لحريات الأفراد 
والأقليات: ١57‏ 

١1١1 11١5 حماية الملكية:‎ 

حنفى» حسن: 91 

الساد الطبقى: 8 

الحيز الاجتماعى: 74 2011/8165 
00000 

الحيز الخاص: 1ك 717 - هلل لال 
الل كف "اق درك ماك 
5١‏ ”هه ."5ل ١560‏ - 
لكل مك "ةل هلال "0 
0 فر ارون 

الحيز العام: 01١ -1١١‏ 7- 4(ء 
/ ع" - كال آاثل آثل كثء كف 
الك لأى قيى لال - ملا -8٠‏ 
إلى ل ٠٠ل ١184١5‏ - 
٠ل 1605-١805-١5٠١‏ 
5 -50 ل تل نم١‏ - اسل 
مخمل "اقلق "الت ماك لاقل 
الال الال ولالل "اال 355 
اهل مدلل أككل ككل ملال 
الالالال الكل لح "ال 1 - 
افر اشفرة كرف دوا 

الحيز العام الاجتماعي: 717 

الحيز العام الأخلاقي: ١514‏ 

الحيز العام السياسي: لالاء 205 ٠١5‏ 


دخ- 
خصخصة الدين: 1١8488‏ 
الخصوصية: ١51١-1١٠١‏ 
الخصوصية الثقافية: 59- ٠لا‏ 5085 
الخصوصية الفردية: ١6‏ 
الخصوصية القومية: 2:54 59- ٠٠‏ 
الخطاب الإسلامى: 06م 
الخطاب الإعلامي: 579 
خطاب الدولة الحدائى: 7*1 
الخطاب السياسي الإسلامي: "١‏ 
الخلافة الإسلامية: ١1‏ 
الخلافة الراشدة: ١71‏ 
الخليج العربي: ٠١7‏ 
الخير العام: 74ء 58 21١7 4١‏ 
اللي 0 الف ال ا 
نل للش الج ييه 


ا اه 


دال» روبرت: 7157 

الدروز: 7ه" 

الدستور الإتكليزي: ١7١‏ 

دستور بولندا: 03115٠‏ 79001547 
الدستور العثمانى (141/5): 77٠0‏ 
الدستور المتوازن: ١0‏ 

دستور الولايات المتحدة: ١١١‏ 
الدكتاتوريات الحديثة: ٠ل ٠١9‏ 
دكتاتوريات العالم الثالث: 60 
الدكتاتوريات العربية: ١9‏ 


٠١4-708 4٠ الدكتاتورية:‎ 

دكتاتورية البروليتاريا: “57 111١‏ 

دكتاتورية الحزب الشيوعى فى الدول 
الاشتراكية: 394 000 

الدمج الاجتماعي: 06 الخدت كرف 

دمج الأقليات في المجتمع: 1 

الدمقرطة: 4ل "317 324 5 44 
كال مه" 

الدمقرطة التدريجية: 705 

دمقرطة الحياة السياسية العربية: 1١‏ 

دمقرطة الدولة: /1" 

الدمقرطة السياسية: 74 7*7 47 

دمقرطة المجتمع: وخن 

دوركهايم؛ إميل: 208 7 ٠لا‏ 4/ااء 
لشرونا 

دول الشرطة: ١٠8؟‏ 

الدول المتعددة القوميات: 78؛ 19» 
15 

دولة الاستبداد العربية: 9" 

دولة الاستبداد القديمة: 7/8٠‏ 

الدولة الاستبدادية: 751 

الدولة الاستعمارية: #٠‏ + مم 

الدولة الإسلامية: ”اال هلاال لاعلا 

الدولة الاشتراكية: 17 7ن لاق 
7 - ه50 

الدولة الإقليمية العربية: 17 

الدولة البرجوازية: 247-1١41‏ 
حلت خرف 


الدولة التسلطية: ؟دثلل هلا" الال 
ل ل وو" 

الدولة التوتاليتارية: 7914 

الدولة الحديغة: "الا 51 194- هلل 
ا اك ا ل يت 
ك0 "روزا 

دولة الحكم الملكي المطلق: ١71؟‏ 

الدولة الدكتاتورية: 717 

الدولة الديمقراطية: لاق 5" /ا4» 
5ك" ككل معىلى آأثكء 3865ل 
اله نف فة ارا 

الدولة الراديكالية: ١‏ “ال 

دولة الرفاه الاجتماعي: /ا 5 ام هل/ا١ا‏ 

الدولة الريعية: /8-751الل ٠٠لا‏ 

الدولة السلطوية: 7٠٠١‏ ه1"8- 5ه" 

الدولة السيادية: ”77 ١9/5‏ 

الدولة الشمولية: "٠ ١7‏ 6ه؟, 
شي خريرسن 

الدولة الشيوعية: 7؟, 554 

الدولة الطائفية فى لبئان: 7605١‏ 

دولة الطوارئ: 00 

الدولة الفلسطينية: 9؟ 

الدولة في الإسلام: 7١5‏ 

الدولة القطرية: ١665‏ 

الدولة القومية: ”ا /الاء 7548 - 594 75, 
00 لأول -55١‏ أاكل مكل 
4 510 

الدولة الليبرالية: لا 

الدولة المركزية: هلا 4/ا 


الدولة/ الأمة: ١65‏ 

الديانة المدنية: ١5١‏ 

ديكارت. ريئيه: ١7١‏ 

١17/8 الديماغوجيا:‎ 

الديمقراطية: 8/- 4 -١6 (7 -١١‏ 
كل -١19‏ ول ؟75- 0355 5أ1- 
ال :ل 51 - لل وك 6غ - 
١و‏ كلتل كك لات الا ألو 
/ا/ا- لاء فى مف اق -١١1١‏ 
1ل 5اأال خ ل -١1١‏ 15ل 
؟' ل شرهل -١50‏ ككل مالل 
ؤلال ١٠فل -١84‏ قذلل 39٠‏ 
أ "ادل لودل أاأاكء -”7١7”‏ 
ل للش للف الر شي لش 
14 وثال لأول ودل, أكل 
167 - شأكللى لكل 5ك وال 
كلاى لماخ 1594- عدث 5وثل 
كد لكر يضرت 7 قري اشرق 
لضي الضرذ رفرضرة فرغ0 الرفرث 
55١-75٠‏ 5:4 اهثل وه" 

الديمقراطية الأثينية: 5٠.6٠١‏ 

الديمقراطية الأرستقراطية: ١75‏ 

الديمقراطية الأمريكية: 71 77 
5 

١56 23١1/ ,65 الديمقراطية الأهلية:‎ 

الديمقراطية البرلمانية: 486 1/8١ا»‏ 
ف ري مرف اح لكر ف لضن 

ديمقراطية البولس اليونانية: ١86‏ 

الديمقراطية التمثيلية: 77 - 074 078 
مكل لرق ٠م -1١56‏ ككل لمم 


6م؟ 


الديمقراطية التوافقية: 701١‏ 

الديمقراطية التوتاليتارية: ١51١‏ 

الديمقراطية الجزئية: ٠75‏ 

الديمقراطية الحديفة: شلاء "2757 
م" 

ديمقراطية الحوار: ١1/4‏ 

الديمقراطية الراديكالية: 47 2178 
0172 

الديمقراطية الشكلية: ٠/8‏ 

الديمقراطية العربية: 7لا /ا؟ 

الديمقراطية الغربية: 755 0156 77"4 

الديمقراطية فى أوروبا: 75 27٠١7‏ 
ل ل لل ولام 

الديمقراطية فى الشرق الأوسط: ٠1١6‏ 

ديمقراطية لبنان التوافقية: 601١‏ 

الديمقراطية الليبرالية: “الا لا" 55 - 


ه56 لاق تفل "اكاك ”دك 
كرف لمارف ال را 0 اح كرد 
رفضن 


الديمقراطية المباشرة: 275 2758 /ا5» 
ا 1 للم ايفن 
- انظر أيضًا الديمقراطية «وجهًا 
لوجه» 
الديمقراطية المحايدة: 8/ا 
الديمقراطية المشاركة: ١/5156‏ 
الديمقراطية #وجهًا لوجهة: /ا5 
- انظر أيضًا الديمقراطية المباشرة 
الديمقراطية اليونانية القديمة: 205 
186 


الدين: 177 ”797 
الدين الشعبى: “2177 75 


٠ 


ذه 
الذات والموضوع: 49 85ل 397 
ارقا 
الذاكرة الجماعية: الى 7١‏ “الما 
ك1 


عو 

الرابطة الدينية: ١1/١‏ 

الرابطة العائلية: ١/ا١‏ 

١5 الراديكالية:‎ 

رأس المال الاجتماعى: 1١815‏ 

رأس المال الخليجى: 47 

رأس المال الرمزي: 44 ”3 اه" 

رأس المال السعودي: ٠47‏ 

رأسمال السوق المُسيّر ذاتيًا: 4ه 

الرأسمالية: 8ه, لالاء ملاقء 145ء 
ل اي 0 ارق 
الا الالال 

الرأسمالية التابعة: مه 117 73949 
ا 

الرأسمالية التنافسية: 5/4 

رأسمالية الدولة: ١6؟‏ 

الرأي العام: 4لاء 21١1‏ 1654144ء 
4 قف رقف 
فت اي اح كرسي اننا 

الرأي العام القومي: 7757 

ربيع الأمم: حدق 


الرغبة الفردية: ١564‏ 

الرفاه الاجتماعى: لاع اق لزه 
١ 1‏ 

رفاهية المواطنين: 5٠١‏ 

الرقابة الاجتماعية: ١05‏ 

رقابة المجتمع على الدولة: /ا١٠‏ 

الروابط المدنية: ٠لا‏ ه“ال؟ا 

روح الشرائع: ١7١‏ 

روستوء دنكوارت: 7377 

روسوء جان جاك: مف /ا١39‏ 315 
الالال -١ ه١ 15:5 - ١75‏ كأدل 
66 - مكل مل/ا١‏ - كلال ؟ال 
حكل لالال 5848 - 591١‏ 

روسيا: 7555 

روسيا القيصرية: 21 760 

روما: لاه 4١‏ 

18٠155616٠ الرومانسية:‎ 

ريدل» مانفريد: 4٠‏ 

الريعية: 779 

رينان» إرنست: 7419-1747 

ريئرء كارل: 556٠‏ 


- ل - 
زيلغمان» آدم: 6 


سا سات 


سان سيمون, كلود هنري دو (كونت): 
اللا 


السباعي» مصطفى: ١١‏ 


ستالين» جوزيف: 759406 
ة تقانة وسائل الإعلام: ١16‏ 

السعادة الإنسانية: ١54‏ 

سلامة. غسان: 5075-701١‏ 

السلطة التشريعية: 2*5 الاء -51١١5‏ 
ا ا ا ل 
الاك "ل 504 

السلطة التنفيذية: ا" ٠*الل‏ ”177١ل‏ 
١75 6‏ 

السلطة السياسية: ؟"اى »١58 231٠١85‏ 
مفضد انا 

السلطة الفلسطينية: ه”ق 774 

السلطة المطلقة: لا 99- ٠١١‏ 
و٠ ١5١‏ 

سلفرمان» ماكسيم: 587 

السلم الاجتماعي: 6 

-1١ا/‎ 3085١ 948 سميثه أدم:‎ 
١46 8 

سميثء أنتونى: 7915 

السودان: 316 775 841 

سوريا: 758031١0163٠١‏ /”7- 
الى 711-75٠‏ امكل لام" 

سوريل» جورج: 575 

السوق الرأسمالية: 204 2.57 506- 
كى لالاء. حي 1١94‏ "ال 
١‏ 5ه5 5684م 

السوق العالمية: 55؟508:559-5, 
يفف 

السوق القومية: /41 7 71/7 

سوق المركز: /ه0 


سوق الهامش: /05 

سويسرا: 509 

سيادة الدولة: ”ا 

سيادة الشعب: 019-178 -1١51‏ 
9 ركنا 

السياسة البراغماتية: *07 

سياسة الرفاه الاجتماعى: 7١5‏ 

السياسة الشعبوية: ل وعم 

السيد سعيد» محمد: ٠١‏ 

السيطرة الطبقية: ١0/‏ 

سيفانء» إيمانويل: 571460 

سييزء إيمانويل جوزف: 2158 23/7 
30> 


2008 

شاترجيء بارتا: 271/5 717/4 

شافتسبريء أنتوني أشلي كوبر (لورد): 
٠١4‏ 

الشخصية الثقافية المتفردة: ١51/‏ 

1١99 2165 الشرطة:‎ 

الشرعية المدنية: 1١‏ 


١737“ الشرف:‎ 

الشرق الأوسط: 1١5‏ -6اثا /ااثلء 
لمان 

الشريعة الإسلامية: ٠1١‏ 

الشعبوية: الاثم 


شعبوية السياسة: “١‏ 
الشعوب السلافية: /781” 
الشفافية: 156 


شمولية الدولة: 159-548 

شميت»ء كارل: 717٠١‏ 

الشوفينية: 757 

الشوفينية القومية: ١05‏ 

الشيم المدنية: 4؟١‏ 

الشيوعية: 57 59 -1١9# 9١‏ 
400 دكن بز 

الشيوعية الأوروبية: 774 


ا ص - 
الصالح» نبيل: ١‏ 
الصحافة الأردنية: ٠٠١‏ 
الصحافة الحرة: 5٠‏ 
الصحافة العربية: 5 ٠5‏ 
الصحافة القومية العربية في بيروت: 
١ 3‏ 
الصحافة الناصرية: ١55‏ 
الصراع الاجتماعي: 7١17 214١‏ 
الصراع الطبقي: 2187 01945 -1١1/‏ 
8 اوالا الال ا ا 
صراع الهويات: ١601١‏ 
صلاحيات الدولة: ه٠‏ 
صناديق التنمية في العالم الثالث: 
ا 
الصهيونية: 607" 
5955-8 
ضباط الاتحاد والترقى: ٠١‏ 
الضباط الأحرار (مصر): رفن 


84 


الضفة الغربية (فلسطين): ١؟7‏ 
اط بد 

طاعة رأي الأغلبية: ؟5١‏ 

الطبقات الاقتصادية: ١7/8‏ 

الطبقة البرجوازية المستقلة: ١6‏ 

الطبقة العاملة: 55. /ا14ء» 146» 
ا ارفس يف3 
كي ان انيت لالط خرف 

طبقة العمال الأجيرين: ١74‏ 

طرح «الإسلام هو الحل؛: ١١‏ 

الطغيان والتعسف: 7177 

الطفرة النفطية: 71 

دع- 

العائلة الممتدة: 5 0» ١65‏ 

عبد المجيد» وحيد: ٠١‏ 

عبد الناصرء جمال: 75147 707 

العبودية: 2١51١‏ 5؟7 

العبودية الاجتماعية: ١86‏ 

العيودية السياسية: ١86‏ 

العثمانية: 75/4 

العداء للدولة: 59 71١17‏ 

العداء للديمقراطية: 7١‏ 

العداء للمجتمع: 34> 

العدالة: 55 - لاق 4لا -1١١5‏ 316ل 
ل يرلل اشن ار 00 
١59265١ 0155-18 15‏ - 
#كل ١/ا١-‏ الال ملال هلول 
انفقة شرفي حكن 


العدالة الاجتماعية: "5» 2011515 717 

العدالة في توزيع الثروة: ١59‏ 

العدالة القانونية: ١٠١‏ 

عدم الولاء للدولة: ١945‏ 

عرابى» أحمد: 8٠١‏ 

العراق: 874 ول لإسل غم 
ةرانا 

العروبة: "5١‏ 747 54“ “اوم 

عصر التنوير: 88 119 ١74‏ 

العصيان المدنى: -84١‏ 79م 

العظمة. عزيز: ١7‏ 

العقد الاجتماعى: فى قك” لم لاهم- 
مف الى 55 ك١6ل-‏ لأاولى 
8-١٠ل.ه١ال١15١-55ل‏ 
ل للخل 51 -1١‏ 5ل 
0ل لكل لل /ا/ا؟ - للا 
ينان 

عقل التنوير: 1١55‏ 

العقل السياسي: ١6١‏ 

العقل العملى: ١6١‏ 

عقلانية البير وقراطية: ٠/1‏ 

العقلية التقليدية: ١65‏ 

علاقات الاتصال: /2191 ٠١١‏ 

علاقات الاستغلال الاقتصادية: ١87‏ 

علاقات الإنتاج: لاحم“ثق -1١958‏ 23196 
لل 1١9494‏ دل لكل سول 
4 شف 

علاقات الإنتاج الرأسمالية: 771 

علاقات التبعية الإقطاعية: -١‏ 47 


كان 


علاقات التذرر: 1١17/4‏ 

علاقات الملكية: 21848-14852115 
ل ل 0 

علاقات الملكية الرأسمالية: لإ4١‏ 

علاقة الفرد مع الجماعة: ١177“‏ 

العلاقة بين المبنى الفوقى والتحتى: 
50104 ا 

العلاقة مجتمع مدني / دولة: 21949 
اخرونا 

علاقة المجتمع مع الدولة: 5 ؟, ١ا"ل‏ 
ازفانا 

علم الاجتماع: علزال 5٠١٠6‏ كول 
رف 7 من 

علم السياسة: /2111 171 ١61‏ 

1١484 العلمنة:‎ 

العمل السياسى الحزبي: 706-78 

العمل المأجور: 2185 143195 
دين 

العمل النسوي: 2.58 7١7‏ 

عملية التطور التاريخى: ١75‏ 

عملية التمدن: 31117 ١1‏ 

عملية دمقرطة ولبرلة الدولة في 
الغرب: ١ 7٠٠٠١‏ 

عملية كفاية الحاجات الإنسانية: ١64‏ 

عملية اللاتسييس: 57 

عملية اللاتسييس الاستعمارية: 745 

عملية لاتسييس الطبقات: 77١‏ 

العنصرية: 5لا» 775 

العنف الاستعماري: 78٠١‏ 


عنف الدولة: لإالاى 774 
العولمة: ١154-1745‏ 
عيساوي» شارل: 115-/711 


ع 

غرامشيء أنطونيو: 257 258 ؟75117) 
10:8--5ثظل ادك اا 

غروتيوسء» هوغو: 2.48 /ا١٠‏ 

1١96 غرين:‎ 

غرينفيلد» ليا: 5505 - 7515 

غلادستون: 857 

غلفن» جيمس: 778-3771 

غلئرء إرنست: 755- 56آل “الال 
16" 

غليون» برهان: 5:ث”37 7117 

غولدنرء ألفين وارد: 5 ٠١‏ 

دف 

الفاشية: الا ٠"لل‏ 5ل 156 

الفردانية الأخلاقية: ١5/4‏ 

فردانية الفرد: ١6١‏ 

فردانية البنى الاجتماعية: ١6١‏ 

الفردية: على "لال لال 29١‏ 
لقنن 

الفردية الخصوصية: ١١١‏ 

الفردية الليبرالية المتطرفة: /٠١‏ 

فرنسا: 5١ ل75١ 11١54175‏ الادلن 
رف وس 1 3 
ل ا اا 


فرنسا النابوليونية: "777 

فرويد» سيغموند: 44 - 14 

فساد الأخلاق: ١١9‏ 

الفصائل الفلسطينية: 55 

الفصل بين الاجتماعي والسياسى: 
١ 1 51١6 46‏ 

الفصل بين الأمة والمجتمع المدني: 
تذرضنا 

الفصل بين الدولة والسياسة: ١9448‏ 

الفصل بين الدولة والمجتمع: ا 
48 لم كلك الا ملل 1159ل 
6 ل ل نا رض 

الفصل بين الدولة والمنزل: 5ه 

الفصل بين الدين والدولة: /58؟ 

الفصل بين السلطات: 207١-1١59‏ 
18541" 

فصل الدولة عن الاقتصاد: /الا 

الفضيلة: اك ١١8917581١15١‏ 

فضيلة احترام الصالح العام: ١١6‏ 

الفضيلة الجمهورانية: ١74‏ 

الفقدان التدريجي للهوية: ١554‏ 

١1/١٠ 21545 الفقر:‎ 

الفكر الاشتراكى: "الل الت ادال 
١ 55‏ 

الفكر الأوروبي الحديث: ١45‏ 

الفكر الأوروبى السياسى: ١6١‏ 

الفكر التقليدي: ١169‏ 2 

١65 01601١-1١59 ١ 51/ فكر التنوير:‎ 

١617 16١ فكر الحداثة:‎ 


الفكر الديمقراطى: الا نيار 
00000 

الفكر الرومانسى: 4: ١54‏ 

الفكر القومى: لاللى 856٠‏ - ١وآل‏ 
ا ام لول وز لوال 
2 

الفكر القومى الراديكالى: 77 

الفكر القرمى العربى: 719 47 
1-7 ا 

الفكر الليبرالى: “اا ٠ق‏ "ات 1194» 
دول «هلاك زم ول كول 
كف 

الفكر الليبرالي الاقتصادي: 05٠‏ 

الفكر الليبرالى الكلاسيكى: 77 

الفكر الماركسىي: 0194 0917 379 
0( 

فكرة تقسيم لبئان: 701 

فكرة التمائل بين الحاكم والمحكوم: 
هن 

فكرة العقد أو التعاقد: 1١!‏ 7748 

707 75١ فلسطين:‎ 

فلسفة الأنوار: /037 ١59-1517‏ 

الفلسفة التعبيزية: 218517 ١59‏ 

الفلسفة التنويرية: ١51‏ 

فلسفة الحرية الأخلاقية: ١5/4‏ 

فلسفة الحق الطبيعى: /8/ 

الفلسفة العقلية: ١5‏ 

الفلسفة الكانتية النقدية: ١58‏ 

الفلسفة الكلاسيكية الألمانية: ١95‏ 


الفلسفة المادية: ١41‏ 

١١١ الفوضوية:‎ 

الفوضوية الليبرالية: 5١‏ 

فوكوياماء فرنسيس: 755 

فولتير» فرانسوا ماري أروي: 2174 
١157-1١‏ 

7١١ 5١0 فيبر» ماكس:‎ 

فيرغسون» آدم: مف أاكل 3٠9‏ 
١١5١-١‏ 

1١96 الفيزيوقراطيون:‎ 

فيشته» يوهان غوتلب: 751١‏ 

فيصل الأول (ملك العراق): ٠07‏ 

فيورباخ؛ لودفيغ: 2314١‏ 21417 770 


د ق- 

القانون الأخلاقي: 2158 ١97‏ 

القانون الجنائي: "31 /الىم» ١77‏ 

القانون الطبيعي: 948 2٠١5-١١‏ 
سس ال كت فق 
14 

القانون المدني: لاه 2١‏ "الى الى 
1117 

ال1١‎ ٠٠١ القاهرة:‎ 

القرون الوسطى الأوروبية: ؟0» 2٠١5‏ 
186 

١١65 القضاء:‎ 

القضاء العشائري: ٠١‏ 

القضاء المدني والشرعي: ٠١‏ 


قضية سيمبسون (الولايات المتحدة): 
ك5ك6آا 

القضية الفلسطينية: 7961١‏ 

قطاع غزة: 7١‏ 

قواعد اللعبة الديمقراطية: ١805 21١66‏ 

قوانين السوق: 289 2155 7760 

قوانين السوق الرأسمالية: 844 

قوانين الطبيعة: اي لاة - 34 / 230١‏ 
لال لل ا ا اكنا 

قوانين العرض والطلب: 38 2191 
2323236 

القوة العسكرية: 9؟ 

القوميات الأوروبية: 2,566 /ا/ا؟ 

القرمية: 28 لال 58, الاء -1١59‏ 
ال ١غ‏ 70520505-5473- 
كك 6 مكل ا 11- 
اخحفة ل ان لس لايق 
- 19-5185956 ل 
ملالا الل 0غ" 5ق 13 
نننان 

القومية الإثنية: 258 2,558 2,554 
حكة احية كنا 

القومية الألمانية: /1ه؟ 

القومية الإيطالية: 566 75٠١‏ /87لم؟ 

5٠١ 2561١ القومية التقدمية:‎ 

القومية الثقافية: 585؟. /ام/7 

القومية الحديفئة: الا 5لاا2» 2587 
لت ارك 

القومية الديمقراطية: 5١9‏ 


القومية الراديكالية: 5/٠‏ 

القومية الرمزية: 757 

القومية السياسية: 2550 356١‏ 21517 
لات 7537 

القومية العربية: 29 /ا١» -1"١8 780١‏ 
ححضر3 بمضيرة برقتبرية خرن 
4 ١ادثلل‏ مه" 

القومية اللبنانية: 7657 

القومية المتطرفة: 2156 51/60 7/1 

القومية المسترخية: ١9٠‏ 

القوميون العرب: 7017 

القوميون العرب اللبنانيون: 70١‏ 

قوى الإسلام السياسي: 157١‏ 

قوى الإنتساج: كلالل -1١97“‏ 2.1460 
51-1 لضدل 
7 

القوى الدينية: 7٠١١‏ 

القوى السلفية: 7١١‏ 

قوى السوق: 2.58 ه/ا 

قيم الأهل: ١65‏ 

قيم البداوة: كان 

القيم الدينية: ل 7517٠١‏ 

القيم الفردية: ١71‏ 

قيم المديئة: يترا 

القيمة الفائضة: /0, ١947‏ 


كك 
الكالفنية: 71١١‏ 
كالهون» كريغ: للكونا 


كانت,. عمانوثيل: ١ك‏ 2358 2158 
1-١‏ #5”هكل 5ه1اء مما 
كاوتسكىء كارل: 250605 7094-7508 

الكتلة التاريخية: /709؟ 

كدوريء إيلي: ؟57لل “الال 04١‏ 
ا ل لوم 

كروتشيء بنديتو: 119 

الكلبية: 05؟ 

كمبوديا: 1184 

الكنزء» على: ٠٠٠١‏ 

الكواكبي؛ عبد الرحمن: 77١‏ 

كوثراني» وجيه: ١7‏ 

كوريا الجنوبية: 45 

كوزيليكء. رينهارت: 01 

الكوسموبوليتية: 749-1744 

الكومبرادور الاقتصادي: 75569 

الكومبرادور الثقافى: 7514 

51١ 018٠ :)181/1( كومونة باريس‎ 

كونت» أوغست: ٠١5‏ 

الكونفدرالية الإيطالية: /ل74 

١945 0791١ كونور» ووكر:‎ 

كوهين؛ كلود: ٠٠١‏ 


ل- 
اللاتسييس: 5١5‏ 
لاسال؛ فردينائد: 7117-91١١‏ 
اللامبالاة السياسية: ٠81‏ 
اللامجتمع: 5١‏ 
لامركزية الإقطاع: /اه 


اتذكنا 


لامركزية الدولة: 4/ا 

اللامركزية في النظام الفدرالي: فف 

اللامساواة: /اللء 2175 519١ء‏ 2.545 
لاه“ 554251١‏ 

اللاهوت المسيحى: 057 

لبنان: 1ل ملل ولاس ول .وس 
١ه"‏ 

لبيب» الطاهر: 77١‏ 

لجنة كنغ ‏ كرين :)١1919(‏ 77/8 

لوثرء» مارتن: 75115 

لوك جون: 5؟ - هلل لاف الى لاللء 
٠١‏ - لاأءلى آالككء 5ك 
114ل الال 5ل كلل ١مك‏ 
ل الل ل لان 

لوكسمبورغ» روزا: 9ه6؟ 

لويس بونابرت: /ا١7- 7١9‏ 

لويس الرابع عشر (ملك فرنسا): ١١١‏ 

الليبرالية: ©؟, 58 - 55. مق "الا 
ملى ١٠5لء‏ ع«هعل «علالى “الال 
ال لل اي لق 
لات اش ايت انرون 

الليبرالية الجمهورانية الإسرائيلية: /51؟ 

الليبرالية الديمقراطية: 7 

الليبرالية الراديكالية: 701١‏ 

الليبرالية الكلاسيكية: لالا» 2.١٠١‏ 
١55-؟0”؟‏ 

ليبرالية ما بعد الحداثة: 5464 

الليبرالية المتطرقة: ٠١5:8٠‏ 

الليبرالية المعاصرة: 755 


٠١ ليبيا:‎ 

ليش»؛ آن: 07" 

ليئين» فلاديمير إيليتش: ه"اا 2778 
لاحي الست لا 


دوك 

ما بعد الحداثة: ل 6١‏ آلاء 746 
288 

ما بعد الماركسية: 7068 

ماقبل الحداثة: كت 'الاك. 85ء 
حل 

المادية التاريخية: 21/85 2196 الا 
نارقا 

المادية الحسية: "7م١1‏ 

ماردين» شريف: 7155 

ماركسء كارل: 517- "اكت 2844 24١‏ 
4ه عل قعل 60" -١‏ ككل 
اثقاك "نكل الكل ملال 1/9 - 
-51١94 7١0-5314‏ آل 
لي ا ا و3 
551 ١ه؟-‏ ادل 506؟- لأدل 
االحييف رذحن 

الماركسية: 5ن لامك 917ل يدل 
لل 5٠١‏ 5١ت‏ الال كلل 
4ل 04 515- لاو كأوق 
لوكت كلل 5017 

الماركسية الأرثوذكسية: ١0؟‏ 

الماركسية الكلاسيكية: 75017 707 

الماركسية النمساوية: 56 ؟. 55٠‏ 


١175 الماركنتيلية:‎ 

ماركيز» غابرييل غارسيا: ٠/74‏ 

مازيني» جوزيبي: 181/2368 - 78/4 

المافيا في إيطاليا: 51 

ماكنتوش: 85 

ماكنتير» ألاسدير: ٠١8‏ 

ماندفيل» برنارد: ٠١4‏ 

مبادئ التقدم والتنوير الأوروبي: 701 

مبدأ الأنانية الفردية والملكية الخاصة: 
لل 

مبدأ التعددية الديمقراطية: 175 

مبدأ التعددية السياسية: 7/ا 

مبدأ التقدم: 7657 

مبدأ تمايز وتوازن السلطات: ١7١‏ 

مبدأ التناسق: 7844 

مبدأ الخوف: 21176 ١71‏ 

المبدأ الديمقراطى: ١١7‏ 

مبدأ سيادة الشعب: ١51‏ 

مبدأ الشرف: 2.176 ١75‏ 

مبدأ الفضيلة: 174- /!ا17١‏ 

مبدأ المساواة: 9194-11١4‏ 

مبدأ الوحدة والتجانس: 784/4 

المبنى التحتى: ٠٠٠١-١194‏ 

المبنى الفوقى: 03187 3١1-191‏ 
0 

المثقفون العرب: 1 

المجتمع الإسلامي: 23775 14لا- 
كحضن 


المجتمع الأمريكي: ولاء ١17‏ 


المجتمع الإنساني: “187 

المجتمع الأهلي: 8: 231179/7 7٠١‏ 

المجتمسع البرجوازي: 277 24920517 
5 كال *“لمل 5م ١ا-‏ 


ل ل 1ف 7 فنا 

المجتمع الجماهيري: ١57‏ 

المجتمع الحديث: 01 ١61ل‏ 5ك 
لفرت ن إذن 

المجتمسع السياسي: ككل -73١‏ ال 
ا يي فر رفرة الورث 
أل ١٠١9‏ ١أال‏ هلال مول 
ا ل رف 

المجتمسع السياسي الفلسطيني: ١و3‏ 
لاير5 لذن 

المجتمع الطبيعي: لا حم ا ١٠١‏ 

المجتمع الفلسطيني: 5005-١‏ 

مجتمع اللادولة: ذؤ3 

المجتمع الليبرالي الاستهلاكي: 5»””3, 

مجتمع ما قبل الحداثة العربية: ؟" ١١‏ 

المجتمع المدني الإنكليزي: ١51‏ 

المجتمع المدني البرجوازي: 2169 
امل ىل -١975019:-١84‏ 
55ل 198 -5١9 ١1:9”‏ 
لشف غرف اننا 

المجتمع المدني العربي: 2١1‏ 1 فنا 

المجتمسع المدني الفلسطيني: - 
لضت احرف ك3 اانا 

المجتمع المدني اليمني: ٠‏ 

مجتمع المواطنين: لاف /الى 

مجتمع النخبة: 4 


مجموعات ضغط: 586» 285 »١9/8‏ 
هه 

محاربة الفقر: /ل61١‏ 

المحاسبة القانونية: ٠١6‏ 

المد الإسلامى: 7٠١5-17٠6‏ 

المدرسة الليبرالية فى الديمقراطية: 
١ 1‏ 

مدرسة الماركسية اللمساوية: 27550 ١5٠١‏ 

المدن المستقلة: 1١١6‏ 

المدنية: 5940115169 

المرأة العربية: 79 

مرحلة الثورة الاشتراكية: ١01؟‏ 

مرحلة الثورة البرجوازية: ١0؟‏ 

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان: 
0 

77-11٠6 المركزة:‎ 

مركزة الديمقراطية: ٠١7‏ 

مركزية الدولة: 9لا 714 017" 

المساجد والزوايا: ٠17-11١‏ 

المسألة القرمية: 258 2558 2.505 
54"- كل 506 5ت ”7 

المساواة: 3145 59ل لاه3 53 
00 الث الس 3 
»> 

المساواة الاجتماعية: لالا 

المساواة أمام القانون: ١6١‏ 

المساواة بين أعضاء المؤسسة: ؟7٠‏ 

المساواة الحقوقية الكونية للمواطنين: 
ظظ52> 


دنا 


المساواة فى السلطة: ١١1١‏ 

المساواة فى العبودية للسلطة: ١١7‏ 

المستبد العادل: ١:١‏ 

المشاركة الاجتماعية: ١ه‏ 

8٠١٠ 6٠ 586 المشاركة السياسية:‎ 
1١184 

المشاعر الطائفية: 600 

المشروع القومي العربي: أحية افد 
33> 

المشهدية الإعلامية: 4" 21١1/8‏ 559 

المصالح الجزئية: /10/1 

مصر: .١١-١٠١‏ 5 لع 9265 دل 
لظن الفا فى فر اكريرة 
رن 0 انارت رونا 


مصطلح التشيؤ: 1١48‏ 

مصطلح المجتمع السياسي: ١78‏ 

مصلحة الجماعة: ١67‏ 

معادلة المواطن ‏ المجتمع ‏ الدولة: 
34 

المعارضة السياسية: ١660‏ 

المعرفة العلمية: 59 

معركة ميسلون :)١97١(‏ الال هلا 

المعسكر الاشتراكي: لا» 655 0٠١5‏ 
ا آم 

المعونات الأمريكية الأجنبية: 879 

معونات الخبز: ١‏ “اما 

المغرب العربى: 509 

مفهوم الأخلاق: 711149 

مفهوم الأقلية: 00 


مفهوم الأكثرية: 706 

مفهوم الأمة: 2017 2755 "755-7517 
ل نارين 

مفهوم الإنسان: 15 ١81‏ 

مفهوم التراكم الأولي: 8ه 

مفهوم الجماهير: ١57‏ 

مفهوم الحرية: 19/7, ١86‏ 

مفهوم «الخير العام»: 56 

مفهوم الدولة: 4 4١164 26١‏ 
ميف رد 

مفهوم سيادة الشعب: “21847 “771 

مفهوم الطبقة: 2186 141 - ١848‏ 

مفهوم علاقات الإنتاج: ذال 

مفهوم الوقف: 7١7‏ 

مقتل إسحق رابين (1996): 1١557‏ 

مكيافيللي» نيقولو: 25١5 23٠١١‏ 
اران 

الملكيات المطلقة: 47 2717 /ا5 2 
300 

١7511١١ الملكية:‎ 

الملكية الاجتماعية: 4“ /ا23117 2357 
رفرق 

الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج: 
الشف انا 

الملكية الأوروبية: 776 

الملكية الخاصة: 016048 151- 2155 
الول -١95:1947140-‏ 
يلحك فظن نار 


كنا 


الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج: ١457‏ 

الملكية الرأسمالية: /إ14» ١95‏ 

الملكية الشخصية: 816 

الملكية المشتركة: 0ه 

الملكية المطلقة: ١ه‏ لاه - 8ه الا 
كلك 5كل 5ثقل -7١8١5‏ 
اف ارش فا 

الممارسة الاجتماعية: 2.١6١‏ 150ء 
108 

المناطق المحتلة عام /1951: 5١‏ 

المنظمات الأهلية: 218 4٠‏ 59!- 
ف ري امنا 

المنظمات الأهلية العربية التقليدية: 
خضي 

منظمات حقوق الإنسان: 811 

منظمات حماية البيئة: 56 

المنظمات غير الحكومية: ا كرة 
كلل 5" لالألى دق هق لمق 
أن ككك علا ام مول 
اننضنا 

المنظمات المدنية: 5*- بإل وك 
م - على الى لم55]- لكل 
شف رون 

منظمات المرأة: 209 ١9/48‏ 

منظمة التحرير الفلسطينية: 7-١1١‏ 
نللة اطرشرة انا 

الموارنة: 807 

المواطن العالمي: ١5٠‏ 

المواطن والجماعة: ١49‏ 


يكنا 


المواطنة: فى أل كلا خلا "ا 0 - 
الل رق 5م هنف كف إالا- 


الل لاللى ادن كلل "ىن 
أككل لكل ملو م184 كارلن 
ار احا 


المواطنة الديمقراطية: 4 "7 755 

المواطنة الرومانية: 4١‏ 

المواطنة العابرة للهويات: ١8‏ 

المواطنة الفرنسية: 7/6 

المواطنة المدنية: 79٠‏ 

المواطنون المحكومون: 47 

مؤتمر «إشكالات تعثر التحول 
الديمقراطي في الوطن العربي) 
(945:: القاهرة): ٠١‏ 

المؤتمر الفلسطيني :197١ :١(‏ حيفا): 
0 

مورء بارنغتون: 51١7‏ 

موريسء وليام: "5 

المؤسسات الاجتماعية: 35 >""؛ 
ا الل ار ا 
166-15 4لا م7 04 

المؤسسات الاقتصادية: “الا 77١‏ 

مؤسسات الدولة: /51» ١56‏ 

المؤسسات الدينية: 45 

المؤسسات الديئية فى الولايات 
المتحدة: 5لا 1 

المؤسسات الطوعية: 1١8٠‏ 

المؤسسات العسكرية: 85 

المؤسييات غين الشكرسة: وني 
بر ران 


مؤسسات القانون الخاص: 57 

المؤسسات المجتمعية: 2.3”١‏ /ا6- 
١١5 8‏ 

المؤسسات المدنية: 258 2.55 /5» 
الى "ا - "الى ملم- كف 35175 
ف رض ف اترر ف 4ل ولزضرد 
يعن 

مؤسسة مواطن؛ المؤسسة الفلسطينية 
لدراسة الديمقراطية» (رام الله): ٠١‏ 

مونتسكيو؛ شارل لوي دو سيكوندا: 
5ل لمم /الاى ١١65‏ اللإرل 
ا ا ل ا 
ل لعل لأكك أت /اال 
ال ةف خرن 
نازنرا 

ميدان التحرير (مصر): ١5‏ 

ميل» جون ستيوارت: لحف ”57ل 36١‏ 
رف ل الاك ل لياه 


ميل» جيمس ستيوارت: لاملا 


عقت 
نابوليون بونابرت الثانى: ١١9‏ 
الناصرية: م 
النيالة: 2159 ١77”‏ 
النخب الاقتصادية: 0756 105 
النخب الثقافية: 7٠٠١‏ 
النخب السياسية: 2756 7065 
النخب السياسية السورية: 707 
النخب العسكرية: 7956 705 


النخبة المعارضة: 794 

النخبة الحاكمة: ولا 47 “7*7 
577 

النخية العثمانية: /51 7 

نظام الأبارتهايد: ٠00‏ 

النظام البرلماني: 85 - 36 5١8‏ /7177 

النظام التقدمي: تغرف 

النظام التمثيلي: 05: ١57‏ 

نظام الحاجات: "ات 165- عكق 
كل كول الاك "الا مهلاق 
هلول ١7‏ 

نظام الحزبين: ١57”‏ 

النظام الحقوقي: كهل وال ١/١‏ 

النظام الديمقراطي: 5ك لأا مى 
الل الاح ييف لشت 
ا ل 
نازارا 

النظام الرأسمالي: 56 215901757 
رف ارش كرف 

النظام الرجعي: 71١‏ 

١74 2174 15٠١ 07 نظام الطبقات:‎ 

نظام القنانة: ١57‏ 

نظام #الكوتاة (المحاصصة) الفلسطيني: 
وخر 

النظام الليبرالي الديمقراطي: 7/8 

نظريات الحق الطبيعى: ٠١9 03١1‏ 

نظرية الدولة: 185 

نظرية صراع الثقافات: 1١‏ 

النفط في العراق: 779 


النفعية العقلانية: ١76‏ 

النفعية المادية المباشرة: 771 

النقاء الثقافى: 791١‏ 

نقابة #تضامن» العمالية (بولندا): 277 
5 

7١ النتقب:‎ 

نمط الإنتاج: ٠١١‏ 

نمط الإنتاج الرأسمالي: ١١8‏ 

نمط الإنتاج الماركسي: ٠١5‏ 

نمو السوق العالمية: 7064 

النموذج التركي: ١6‏ 

نهاية التاريخ القومي: ١57‏ 

نوسترداموس: 58217 

نيوتن» إسحق: ١؟١‏ 


0-7 


هابرماس» يورغن: 67- 5ت الا 
انضرف اننا 

هانتنغتون. صموئيل: 71١‏ 

هدم الدولة: ه7٠‏ 

هرتزل» تيودور: 7807 

هزيمة الإيديولوجيات القومية: ١43‏ 

هس» موزس: ١96‏ 

الهندسة الاجتماعية: 2351 2165 
ردف 

هوبزء توماس: 5ل /ا91و- 0١١‏ 
ل ال ا ال 
اوقلأ لاا الخال عمل 
ل ف ل ان 


هوبسباوم» إريك: 51545- 27417 56 

هولندا: /اغ 5 

هومبولدت. ويلهلم فون: بالثل 

الهوية الإثنية: 756 - 755 

الهوية الثقافية: 5 ”2 55 ؟. 085؟ 

الهوية الدينية: 776 

الهوية العربية الإسلامية: 7158 

الهوية القومية: 5"ا, 857 7- ه588 
لح ور ين 

هويدي» فهمى: ١١7‏ 

فتردره يوهان فوتتريل: ا كنا 

هيغل» فريدريش: 25١‏ 2755 ١ل‏ "51- 
غك بالل حى "اق مدكن ككقل 
1١75013-١8 048‏ - ك3 
١1/١‏ - ةلال اما لفطل 3937ل 
5١١10‏ كد ااال 
حت غرف ا 30 نارون 

الهيمنة الثقافية: 104 - ٠لا‏ #9 - 
#خرفات اللرفة رارة 
ا ا كنا 

الهيمنة الثقافية للطبقة الحاكمة: /ا"ا؟ 

-١١" 1١١ 2٠١8 هيوم» ديفيد:‎ 
١٠١-15.“ 


ك2 
الوجود الاجتماعى: 7١؟‏ 
الوحدة الاجتماعية السياسية: 37 
ما لالط ا 
الوحدة الألمانية: ٠ه‏ 


وحدة الأمة: 4لا /741 

الوحدة الإيطالية: "0٠‏ 

وحدة الجماعة: ١514‏ 

الوحدة السياسية: -04١‏ 05 2537 
6 لضن 

الوحدة العربية: 251١9 ء58١ "١‏ 
اك لا ل دان 

الوحدة العربية السياسية: ٠57‏ 

الوحدة القومية السياسية: *177 

وسائل الإنتاج: 2177 951954 
رشفة نين 

وسائل التواصل الاجتماعي: ١4‏ 

الوطنية: غلا 89٠9‏ 20 

الوطنية الأرستقراطية القديمة: ١١5‏ 

الوطنية المتطرفة: ٠9؟‏ 

الوطنية المسترخخية: 741١‏ 

وعد بلفور :)١911/(‏ 017" 


الوعي الاجتماعي: 7١7‏ 

الوعى السياسي: ١61‏ 

الوقف والعشيرة: ١65‏ 

الولاء للمجموعات الإثنية / القومية: 
دض 

الولايات المتحدة: 40, "/1- 5لا 1/4- 
على "الى 3755-1١56‏ كك 
ل ات لشي رضقية 
لحف انظ يرا 


-دىي- 

يدالسوق الخفية: لال - 4لاء 2846 
مال ١2٠١٠‏ 

اليسار الصهيوني في إسرائيل: 707 

١9١ اليعاقبة:‎ 

7178 55 205943١ اليمن:‎ 

يوغوسلافيا: 6لا 2755 7489 


